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المقصد الثالث: في المفاھيم

 

 تمھيد.

 الكلام في أقسام المفھوم.

 

 



7الصفحة  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد Ϳ ربّ العالمين وصلىّ الله على محمد وآله الطيبين الطاھرين.

 

تمھيد

قبل الشروع في بيان أقسام المفاھيم نقدّم أمرين:

 

تعريف المفھوم:

الأمر الأولّ: في تعريف المفھوم، وقد عُرفّ بعدّة وجوه:

لّ عليهالوجه الأولّ: ما نقله المحقّق العراقيّ(رحمه الله) من أنّ المفھوم عبارة عمّا د

.)1(اللفظ لا في محلّ النطق، والمنطوق عبارة عمّا دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق

هوأورد ھو(رحمه الله) على ذلك بأنّ ھذا التعريف للمفھوم ليس مانعاً للأغيار؛ لأنّ 
يشمل جميع الدلالات الالتزاميةّ ـ كدلالة الأمر بالشيء على وجوب المقدّمة مثلا ـ

ممّا لا يعدّ من المفاھيم ولكنّ اللفظ قد دلّ عليه لا في محلّ النطق. بل لو

 ـ بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ ـ في المقالة الرابعة395، ص 1) راجع المقالات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.468، ص 2 ـ 1والعشرين، ونھاية الأفكار، ج 



8الصفحة  بنينا على عدم ثبوت الواسطة بين المفھوم والمنطوق لاختلّ تعريف

1(المنطوق أيضا؛ً لعدم كونه جامعاً للأفراد؛ لخروج الدلالات الالتزاميةّ عنه

(.

أقول: يمكن الجواب عن ذلك بأنّ التعريف الماضي لا يقصد جعل مطلق الدلالات
لّ الالتزاميةّ مفھوماً، وإنمّا جعل الدلالة الالتزاميةّ اللفظيةّ على ما ليس في مح
يةّالنطق مفھوماً. ومرادھم بالدلالة الالتزاميةّ اللفظيةّ ليست ھي الدلالة الالتزام
عتبرباللزوم غير البينّ ـ كما في وجوب المقدّمة الثابت ببرھان عقليّ دقيق، فھذا لا ي

ةدلالة لفظيةّ بالكامل، وإن كان يعتبر اللفظ جزء الدالّ عليه ـ بل المراد بالدلال

.)2(الالتزاميةّ اللفظيةّ الدلالة باللزوم البينّ أو خصوص البينّ بالمعنى الأخصّ 

وعليه فھذا التعريف يرجع في واقعه إلى التعريف الثاني والذي سيأتي تحقيقه إن
شاء الله.

لةالوجه الثاني: ما عن المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنهّ عبارة عمّا يفھم بالدلا

 على تشويش في عبارة التقريرات؛ إذ لم)3(الالتزاميةّ باللزوم البينّ بالمعنى الأخصّ 
يعرف بوضوح ھل يقصد(رحمه الله) خصوص البينّ بالمعنى الأخصّ، أو يقصد مطلق

البينّ في مقابل مطلق اللزوم الشامل لغير البينّ؟

وعلى أ يةّ حال يرد عليه: أنّ المفھوم من عبائر الاصُولييّن ليس ھو تخصيص

) قد تعرضّ الشيخ2) راجع المقالات بحسب الطبعة والصفحة السابقتين من المجلدّ السابق. (1(

1يرات، ج النائينيّ(رحمه الله) لھذا التوجيه للتعريف الأولّ فأرجعه إلى التعريف الثاني. راجع أجود التقر

2 ـ 1 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاصُول، ج 414، ص 

) راجع المصدرين الماضيين.3 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (478 و477، ص 



9الصفحة  مصطلح المفھوم بما يكون لازماً بينّاً أو بينّاً بالمعنى الأخصّ، فتراھم مثلا
يسمّون مفھوم الشرط بالمفھوم حتىّ ولو فرض الدليل عليه دليلا عقلياًّ 

تدلّ بهفلسفياًّ دقيقاً، من قبيل: أنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد ببعض معانيه، وقد اس
بعضھم على مفھوم الشرط.

طفمنھم مثلا مَن قال لإثبات مفھوم الشرط: إنهّ لو كان ھناك ما يقوم مقام ھذا الشر
للزم أن يكون ھذا الشرط في صورة اجتماعه مع القائم مقامه جزء العلةّ؛ لاستحالة
صدور الواحد عن علتّين، فعند الاجتماع قد سقط كلّ منھما عن العليّةّ وأصبح جزء

علةّ، في حين أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشرطيةّ كون الشرط دائماً علةّ.

وآخر يقول: لو كان ھناك شرط آخر يقوم مقام ھذا الشرط لما كانت العلةّ نفس عنوان
◌ّ ھذا الشرط ولا ذاك بل الجامع بينھما؛ لاستحالة صدور الواحد عن الكثير، في حين أن

ظاھر الكلام كون العلةّ نفس عنوان ھذا الشرط.

وھم لا يختلفون في أنهّ حتىّ لو كان الدليل على مفھوم الشرط ھذا أو ذاك فھو في
المصطلح الاصُوليّ يعتبر مفھوماً، وإنمّا يختلفون في صحّة ھذا الدليل في نفسه

وعدمه.

فيولذا لم يذكر مثل المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في الجواب على ھؤلاء أنّ كلامنا 
لالمفھوم، وليس ھذا مفھوماً فھو خارج عن بحثنا، وإنمّا أجاب على ھذا الكلام بإبطا

نفس الاستدلال مع التسليم بأنهّ لو تمّ لثبت به مفھوم الشرط.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنهّ عبارة عن حكم
إنشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيةّ المعنى الذي اُريد من اللفظ بتلك الخصوصيةّ
ء ـولو بقرينة الحكمة لا نفس المعنى، فمثلا مفھوم الشرط ـ وھو الانتفاء عند الانتفا

ليس ممّا يستتبعه نفس معنى اللفظ، أعني: ترتبّ الجزاء على الشرط، بل تستتبعه
خصوصيتّه، وھي كون ذاك الترتبّ على نحو الترتبّ العليّّ الانحصاريّ.



10الصفحة  وكأنهّ(رحمه الله) أراد بذكر كونه مستفاداً من خصوصيةّ المعنى لا من
نفس المعنى دفع الإيراد بدخول جميع الدلالات الالتزاميةّ، بأنھّا من

لوازم نفس المعنى لا خصوصيتّه، فوجوب المقدّمة مثلا من لوازم نفس وجوب ذي
المقدّمة المقصود باللفظ لا من لوازم خصوصيةّ له.

وافقه في الإيجاب والسلب أو«وذكر(رحمه الله) بعد تعريف المفھوم بما عرفت قوله: 
، وھذا منه(رحمه الله)تنبيه على أنّ التعريف يشمل مفھوم المطابقة»خالفه
والمخالفة معاً.

 ھووھذا الأمر لم يكن ضرورياّ؛ً فإنّ المقصود بالمفھوم المبحوث عنه في المقام إنمّا
مفھوم المخالفة، ولھذا لم يبحث القوم في ھذا المقام مفھوم الموافقة.

وعلى أيّ حال فتعريفه للمفھوم بما عرفّه به مع افتراض دخول مفھوم المطابقة في
المعنى المقصود بالمفھوم متھافتان؛ لأنّ مفھوم الموافقة كحرمة الشتم المستفادة
من النھي عن قول (الافُّ) مثلا من لوازم نفس المعنى، وھو حرمة (الافُّ) دون

خصوصيتّھا.

وعلى أ يةّ حال فيرد على أصل التعريف الذي ذكره: أنهّ ربما يكون المفھوم ممّا
يستلزمه إطلاق المنطوق، لا خصوصيةّ داخلة في المنطوق بالوضع، وذلك كما لو قلنا
بأنّ الانحصار في القضيةّ الشرطيةّ المستلزم للمفھوم ليس ممّا دلتّ عليه القضيةّ

بالوضع، بل ممّا استلزمه إطلاق القضيةّ كما ذھب إليه بعض.

وقد استدلّ البعض على مفھوم الشرط بأنّ إطلاق القضيةّ يدلّ على الانحصار. ونقل
ھذا لاالمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ھذا الدليل وردهّ بإبطال أصل الاستدلال، لا بأنّ 

يكون مفھوماً فھو خارج عن بحثنا.

تفاءوالخلاصة: أنهّ لو سلمّت دلالة الإطلاق على الانحصار المستلزم للانتفاء عند الان
فلا إشكال عندھم في كون ھذا مفھوماً للقضيةّ الشرطيةّ، وإنمّا الخلاف وقع في

قبول دلالة الإطلاق على الانحصار وعدمه.



11الصفحة  وعليه نسأل ھل أنّ إطلاق الكلام يعتبره المحقّق الخراسانيّ(رحمه
الله) من خصوصياّت المعنى التي قد تستتبع المفھوم، أو المقصود

بخصوصيةّ المعنى المستتبعة للمفھوم ھي خصوصيةّ داخلة في الوضع وليس منھا
إطلاق الحكم المستفاد بمقدّمات الحكمة؟

ـ لزم دخول بعض الدلالات» بقرينة الحكمة«فإن فُرض الأولّ ـ كما يرشد إليه قوله: 
الالتزاميةّ في المفھوم، كوجوب المقدّمة المستفاد من الأمر بالشيء بناءً على أنّ 

نمّادلالة الأمر بالشيء على الوجوب إنمّا ھي بالإطلاق. إذن فالمفاد الوضعيّ للفّظ إ 
ھو مطلق المطلوبيةّ، وأمّا المطلوبيةّ على مستوى الوجوب فھي خصوصيةّ للمعنى

فُھمت بالإطلاق، وھي التي تستلزم وجوب المقدّمة.

وإن فُرض الثاني ورد عليه:

».ولو بقرينة الحكمة«أولّا: أنّ ھذا خلاف ما صرحّ به في كلامه بقوله: 

وثانياً: النقض بمثل ما عرفت من مفھوم الشرط بناءً على فھم الانحصار المستتبع
للمفھوم من الإطلاق؛ إذ يلزم من ذلك عدم دخول ذلك بناءً على ھذا المبنى في

المفھوم المصطلح، في حين أنهّ لا إشكال في دخوله فيه.

لتابعالوجه الرابع: ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) من أنّ المفھوم عبارة عن ا

.)1(في الانفھام مع فرض كون حيثيةّ الانفھام مأخوذة في المنطوق

وتوضيح ذلك: أنهّ لا إشكال في أنّ المفروض دلالة المنطوق على المفھوم بالالتزام،
سواء كان الملزوم عبارة عن نفس المعنى أو عن خصوصيةّ له كما قاله

)1

) تعليق الشيخ الإصفھانيّ(رحمه الله) على تأليفه نھاية الدراية، راجع المجلدّ الثاني من نھاية

 تحت الخطّ، بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).411الدراية ص 



12الصفحة  المحقّق الخراسانيّ، والجھة التي تكون ھي حيثيةّ انفھام اللازم قد
يدلّ عليھا المنطوق وقد لا يدلّ، فإن دلّ عليھا المنطوق سمّي ذاك

اللازم مفھوماً، كما في القضيةّ الشرطيةّ الدالةّ على المفھوم بسبب الانحصاريةّ.
فالمنطوق مشتمل على الدلالة على الانحصاريةّ التي ھي الحيثيةّ التي تتمّ بھا
الدلالة المفھوميةّ، وھذا بخلاف مثل وجوب المقدّمة المفھوم من دليل وجوب ذي

ة.المقدّمة بالملازمة من دون دلالة للمنطوق على الحيثيةّ التي تتمّ بھا ھذه الدلال

ة، وبرھانويرد عليه: أ ناّ لا نتعقّل معنىً لحيثيةّ انفھام اللازم إلاّ نفس برھان الملازم
الملازمة مشتمل على صغرى وكبرى:

ء غيرفإن اُريد بأخذ الحيثيةّ في المنطوق أخذ الكبرى فيه، فكبرى الانتفاء عند الانتفا
مأخوذة في منطوق الجملة الشرطيةّ مثلا.

وإن اُريد بذلك أخذ الصغرى فيه فقد تؤخذ الصغرى في المنطوق ولا يسمّى اللازم
اممفھوماً، كما لو قال المولى: (ائت بما يكون متوقفّاً على الوضوء)، فإنّ ھذا الكل

مشتمل على صغرى وجوب المقدّمة وھي مقدّميةّ الوضوء، ومع ذلك لا يسمّى
وجوب الوضوء المستفاد من ھذا الكلام مفھوماً.

يّ والتحقيق في تعريف المفھوم ھو: أن يقال: إنهّ عبارة عمّا يلزم ربط الحكم المنطوق
بطرفه.

ر فيتوضيح ذلك: أنهّ تارةً: يكون الحكم المستفاد بالملازمة لازماً لأصل الحكم المذكو
المنطوق، بحيث لو غيرّ الحكم لكان ربمّا تنتفي الملازمة بين المنطوق وذلك الحكم،
بخلاف ما لو غيرّ طرف الحكم فيستحيل أن تنتفي الملازمة بينھما بتغيرّ طرفه وإن
مأوجب تغييره تغييراً في طرف الحكم اللازم، وذلك كما في وجوب المقدّمة، فإنهّ لاز

لنفس وجوب ذي المقدّمة الذي ھو عبارة عن الصلاة



13الصفحة  مثلا، ولو غيرّ الحكم بأن فرضت الصلاة مستحبةّ مثلا انتفت الملازمة
بين المنطوق ووجوب المقدّمة، لكن لو غيرّ الطرف بأن فرض الواجب

نشيئاً آخر غير الصلاة فالملازمة بين المنطوق ووجوب المقدّمة باقية على حالھا، وإ
ةأوجب تغيرّ الطرف في المنطوق تغيرّه في الحكم اللازم، كما إذا فُرض مقدّمة الصلا

الوضوء وفُرضت مقدّمة ذلك الواجب الآخر شيئاً آخر.

واُخرى: يكون الحكم المستفاد بالملازمة لازماً لطرف الحكم المنطوقيّ بما ھو طرف
اً له، فكما أنهّ ربما يوجب تغيرّ الحكم انتفاء الملازمة ـ لخروج الطرف عن كونه طرف

لذلك الحكم الأولّ ـ كذلك ربما يوجب تغيرّ الطرف انتفاء الملازمة، وذلك كما في
مفھوم الموافقة، مثلا: لو قال المولى: (يجب إكرام خدّام العلماء)، دلّ بمفھوم
داّمالموافقة على وجوب إكرام العلماء. ولو غيرّ الحكم بأن قال مثلا: (يستحبّ إكرام خ

العلماء)، أو غيرّ طرف الحكم بأن قال مثلا: (تجب الصلاة) فمن المعلوم انتفاء
الملازمة.

فسوثالثة: يكون الحكم المستفاد بالملازمة لازماً لربط الحكم المنطوقيّ بطرفه لا لن
الحكم أو طرفه، بحيث لو غيرّ الحكم أو طرف الحكم أو كلاھما لكانت الملازمة ثابتة
على حالھا، والحكم المستفاد بالملازمة بھذا النحو منحصر في اللازم الذي ھو

عالانتفاء عند الانتفاء، فإنهّ لو غيرّ الحكم وجميع أطرافه في القضيةّ الشرطيةّ م
إنالتحفّظ على نفس الربط تكون الملازمة بينھا وبين الانتفاء عند الانتفاء ثابتة، و

أوجب ذلك تغييراً في أطراف الانتفاء عند الانتفاء.

وھذا القسم من اللازم ھو المفھوم المصطلح الذي يكون موضوعاً لمبحثنا ھذا، بلا
ثيةّفرق بين كون اللازم بينّاً أو لا، وكون الملزوم نفس المعنى أو خصوصيتّه، وكون حي

الانفھام مأخوذة في المنطوق أو لا.



14الصفحة  وأمّا القسم الأولّ من اللازم: فيبحث عنه في مباحث الملازمات
العقليةّ.

وأمّا القسم الثاني من اللازم ـ وھو مفھوم الموافقة ـ : فليس ممّا يستشكل فيه
ويبحث عنه إلاّ ببعض مراتبه وھو قياس الأولويةّ. وھذا يذكر في مباحث القياس

والأولويةّ.

 

ھل المفھوم حكم لموضوع غير مذكور أو حكم غير مذكور؟

المشھور أنهّ من خاصيّةّ المفھوم كونه حكماً على موضوع غير مذكور في المنطوق،
وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)أنهّ ليس حكماً على موضوع غير مذكور بل ھو

حكم غير مذكور.

آخر ـوالوجه فيما أفاده(رحمه الله) ـ من الرجوع عن التعبير الذي ذكروه إلى التعبير ال
ھو: أنّ الموضوع في مفھوم المخالفة عين الموضوع في نفس المنطوق، فمثلا
الموضوع في كلّ من المنطوق والمفھوم لقولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) ھو زيد، وھو

مذكور في المنطوق.

بل لعلّ نظره(رحمه الله) إلى الاستشكال في ذلك في مفھوم الموافقة أيضاً، حيث
إنهّ وإن كان ربما يختلف موضوع مفھوم الموافقة عن موضوع المنطوق، كقولنا: (أكرم
خدّام العلماء) المقتضي بمفھومه وجوب إكرام العلماء، لكن ربما يكون موضوعھما

) المقتضي بمفھومه حرمة ضر بھما، فإنّ شيئاً واحداً، كقوله تعالى: (ولاَ تقَُل لھَُمَا اُفٍّ
الموضوع في كليھما ھو الأبوان، إلاّ أن يسمّى نفس المتعلقّ موضوعاً فينعكس
،الأمر، أعني: أنّ الموضوع للمنطوق والمفھوم في قولنا: (أكرم خدّام العلماء) واحد

وفي الآية الشريفة متعدّد.

وعلى أيةّ حال فتحقيق الكلام في ھذا المقام ھو: أنّ ما أفاده المشھور إنمّا يتمّ 



15الصفحة  بناءً على ما اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ومَن في مدرسته من
أنّ كلّ شرط يرجع إلى الموضوع؛ إذ من الواضح عندئذ أنّ الموضوع في

منطوق قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) ھو زيد الجائي، والموضوع في مفھومه ھو زيد
غير الجائي وھو غير مذكور في اللفظ، وينبغي أن يكون مرادھم بعدم مذكوريتّه في
المنطوق عدم مذكوريتّه فيه بما ھو موضوع، بأن لا يكون موضوع المفھوم نفس

ياَم إلى اللَّيْل)  المقتضيموضوع المنطوق، حتىّ لا يرد النقض بمثل قوله: (أتَمِّوا الصِّ
عبمفھومه انتفاء ھذا الحكم عن الليل بناءً على خروج الغاية عن المغيىّ، فإنّ موضو

المفھوم ـ وھو الليل ـ مذكور في المنطوق، لكن لا بعنوان الموضوعيةّ للحكم بل
بعنوان الحدّيةّ له.

وأمّا بناءً على مبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ وھو المختار ـ من أنّ الشرائط
ليست دائماً راجعة إلى الموضوع، بل بعضھا وإن كان مقومّاً للموضوع ولكن بعضھا
شرط لترتبّ الحكم على الموضوع، فما أفاده المشھور غير تامّ؛ لإمكان أن يقال: إنّ 
الموضوع في المنطوق والمفھوم في قولنا مثلا: (إن جاءك زيد فأكرمه) ھو زيد،
ويكون المجيء شرطاً لترتبّ حكم الوجوب على ھذا الموضوع، وعدمه شرطاً لترتبّ

عدم الوجوب عليه.

ھذا كلهّ بناءً على كون المراد بالموضوع الموضوع في عالم الثبوت، لا الموضوع في
مرحلة الإسناد في عالم الإثبات، وإلاّ فدائماً يكون الموضوع نفس زيد في المنطوق

والمفھوم معاً.

وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنّ المفھوم حكم غير مذكور في
المنطوق، فإن أراد بذلك عدم مذكوريةّ الحكم المفھوميّ بشخصه في المنطوق فھو

صحيح في مفھومي الموافقة والمخالفة معاً كما لا يخفى.



16الصفحة  وإن أراد بذلك عدم مذكوريتّه بنوعه فھو صحيح في مفھوم المخالفة؛
لأنّ نوع الحكم في المفھوم يختلف عن نوعه في المنطوق، ولا يعقل

أن يكون كلاھما من نوع الوجوب مثلا؛ فإنّ المفروض أنّ مفھوم إيجاب شيء مشروطاً 
بشيء انتفاء الوجوب عند انتفاء الشرط. وغير صحيح في مفھوم الموافقة؛ لأنّ الحكم

ھا ـالمنطوقيّ في الآية الشريفة مثلا ـ وھو حرمة قول (الافُّ) ـ والحكم المفھوميّ في
وھو حرمة الضرب ـ من نوع واحد، وھو الحرمة كما ھو واضح.

ھذا لو اعتبرنا النوعيةّ من حيث ذات الحكم بما ھو.

وموأمّا نوعيةّ الحكم حتىّ بالنظر إلى متعلقّه، بأن يكون الحكم والمتعلقّ في المفه
لكلاھما متماثلين مع الحكم والمتعلقّ في المنطوق، فأيضاً قد يتفّق ذلك، كما لو قا
 منالمولى: (أكرم خدّام العلماء)، فإنّ مفھومه وجوب إكرام العلماء، والحكم فيه يكون

نوع الحكم في المنطوق حتىّ بلحاظ متعلقّه.

فبل ربما تتفّق المماثلة بلحاظ نفس الحكم ومتعلقّه وموضوعه جميعاً، ويكون الاختلا
في الشرط، كما لو قال المولى: (أكرم زيداً إن جاھد مع المجتھد العادل) الدالّ 

بمفھومه على وجوب إكرامه إن جاھد مع الإمام المعصوم(عليه السلام).

ھذا إجمال الكلام في المقام.

 

تفصيل الكلام في كون موضوع المفھوم أو حكمه مذكوراً في
المنطوق أو لا:

وإن أردت تحقيق الكلام على وجه التفصيل قلنا: تارةً: يقع الكلام في مفھوم
الموافقة ـ وإن كان في الحقيقة خارجاً عن المبحث ـ واُخرى: في مفھوم المخالفة:

هأمّا مفھوم الموافقة: فتارة: يقع الكلام في أنهّ ھل يكون الحكم المفھوميّ ـ بسنخ
أو شخصه ـ مذكوراً في المنطوق أو لا؟ واُخرى: في أنهّ ھل يكون موضوع المفھوم

مذكوراً في المنطوق أو لا؟



17الصفحة  أمّا الحكم المفھوميّ بشخصه: فمن الواضح أنهّ ليس مذكوراً في
المنطوق، وإلاّ لكان منطوقاً لا مفھوماً.

وأمّا سنخ الحكم المفھوميّ: فھل يكون مذكوراً في منطوق الجملة الدالةّ على
مفھوم الموافقة أو لا؟

التحقيق: ھو التفصيل في ذلك، بيانه: أنّ مفھوم الموافقة يكون مدركه فھم العرف
من الكلام أنّ المولى إنمّا نبهّ على قسم خاصّ لأجل كونه أخفى الأفراد من حيث

الحكم، أو لكونه ھو محلّ الابتلاء مثلاً، لا لكونه بالخصوص مركز نظر المولى.

وذلك القسم الخاصّ: تارةً: يكون عبارة عن نفس الحكم، كما لو قال المولى: (لا
يستحبّ إكرام الفسّاق) الدالّ بمفھومه على عدم وجوب إكرامھم، واُخرى: يكون

) الدالّ بمفھومه  على حرمةعبارة عن متعلقّ الحكم، كقوله تعالى: (لاَ تقَُل لھَُمَا اُفٍّ
دالّ الضرب، وثالثة: يكون عبارة عن موضوع الحكم، كما لو قال: (أكرم خدّام العلماء) ال

بمفھومه على وجوب إكرام العلماء، أو قال: (يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ 
الكتاب) الدالّ بمفھومه على حرمة مسّ الكتاب على المحدث بالحدث الأكبر، ورابعة:
يكون عبارة عن شرط الحكم بناءً على عدم رجوعه إلى الموضوع، كما لو قال: (أكرم
زيداً إن جاھد مع المجتھد العادل) الدالّ بمفھومه على وجوب إكرامه إن جاھد مع

الإمام المعصوم(عليه السلام)، فھذه أربعة أقسام:

ففي القسم الأولّ ليس سنخ الحكم بمعنى من المعاني مذكوراً في المنطوق. وفي
القسم الثاني يكون سنخ الحكم مذكوراً في المنطوق بمعنى مماثلته للحكم
المنطوقيّ في نفس كون كلّ منھما وجوباً مثلا مع قطع النظر عن المتعلقّ، وموضوع
المفھوم أيضاً مذكور في المنطوق. وفي القسم الثالث تكون السنخيةّ بين الحكم



18الصفحة  المفھوميّ والمنطوقيّ محفوظة حتىّ بالنظر إلى المتعلقّ. وفي
القسم الرابع تكون السنخيةّ بينھما محفوظة حتىّ بالنظر إلى المتعلقّ

والموضوع كليھما.

قوأمّا موضوع مفھوم الموافقة: فإن كان المراد بالموضوع متعلقّ المتعلقّ ـ كالفسّا
دثفي المثال الأولّ، والأبوين في المثال الثاني، والعلماء في المثال الثالث، والمح

بالحدث الأكبر في المثال الرابع، وزيد في المثال الخامس ـ فموضوع المفھوم مذكور
في المنطوق في القسم الأولّ والثاني والرابع من أقسام مفھوم الموافقة، وغير
نمذكور في القسم الثالث إن كان المراد بمذكوريتّه مذكوريتّه بما ھو موضوع بأن يكو

موضوعاً للمنطوق، وإلاّ فربمّا يكون مذكوراً فيه.

وإن كان المراد بالموضوع متعلقّ الحكم فھو مذكور في القسم الأولّ والرابع، وغير
مذكور في القسم الثاني، وأمّا في القسم الثالث فإن كان المراد بالمتعلقّ مطلق
رالمتعلقّ فھو مذكور فيه، وإن كان المراد به المضاف إلى الموضوع الخاصّ فغير مذكو

فيه.

ھذا. وقبل أن ننتقل إلى مفھوم المخالفة نشير إلى أنّ ما قلناه بالنسبة للقسم
الرابع ـ من أنّ موضوع المفھوم بمعنى متعلقّ المتعلقّ مذكور في المنطوق ـ صحيح؛
لأنهّ كان المفروض عدم رجوع الشرط إلى الموضوع. وأمّا إذا رجع إلى الموضوع فقد

رجع ھذا القسم إلى القسم الثالث، فيكون موضوع المفھوم غير مذكور في
المنطوق.

وأيضاً نشير إلى أنّ ما مضى مناّ لدى إجمال الكلام من التفصيل في الموضوع بالنظر
مضافإلى عالم الثبوت وعالم الإثبات يجري بالتبع في المتعلقّ إن اُريد به المتعلقّ ال

إلى الموضوع الخاصّ.

انوثالثة: نشير إلى أنّ ما ذكرناه من أقسام مفھوم الموافقة إنمّا ھي بلحاظ ما لو ك
المفھوم بالنظر إلى خصوص الحكم أو المتعلقّ أو الموضوع أو الشرط. أمّا لو



19الصفحة  فُرض مفھوم بالنظر إلى أمرين من ھذه الامُور الأربعة مركبّاً، كما لو قال
مثلا: (يجب السلام على خدّام العلماء) الدالّ بمفھومه على وجوب ردّ 

سلام العلماء، فعندئذ يلحقه حكم كلّ من القسمين في عدم مذكوريةّ ما ھو مذكور
في المفھوم في المنطوق.

ورابعة: نشير إلى أنّ الضابط الكليّّ في جميع ما ذكرناه بالنسبة لمفھوم الموافقة
ھو: أنّ ما يكون المفھوم بلحاظه لا يعقل أن يكون مذكوراً في المنطوق فھو ليس

بمذكور في المنطوق والباقي مذكور فيه.

وأمّا مفھوم المخالفة: فلا إشكال في أنّ الحكم المفھوميّ غير مذكور في منطوقه لا
بشخصه ولا بسنخه: أمّا الأولّ فلما ھو واضح من أنهّ لو كان مذكوراً بشخصه لكان

نافيمنطوقاً لا مفھوماً. وأمّا الثاني فلما ھو واضح أيضاً من أنّ الاتحّاد السنخيّ ي
فرض مخالفة المفھوم للمنطوق في الكيف.

وأمّا موضوعه: فالتحقيق في كونه مذكوراً في المنطوق وعدمه ھو التفصيل بين
أقسام المفاھيم:

أمّا مفھوم الشرط: فالأمر فيه دائر مدار رجوع الشرط إلى الموضوع وعدمه، فإن رجع
إليه فموضوع المفھوم غير مذكور في المنطوق بلحاظ عالم الثبوت، ومذكور فيه بلحاظ

عالم الإسناد، وإلاّ فھو مذكور فيه مطلقاً.

ھذا إذا كان المراد بالموضوع متعلقّ المتعلقّ.

وأمّا إذا كان المراد به نفس المتعلقّ من حيث ھو فالمتعلقّ في المفھوم عين
المتعلقّ في المنطوق.

وعوأمّا إن كان المراد به المتعلقّ المضاف إلى الموضوع الخاصّ فحاله حال ذلك الموض
الخاصّ.



20الصفحة  وأمّا مفھوم الوصف: فبما أنّ الوصف دائماً يكون داخلا في الموضوع
يكون موضوع المفھوم غير مذكور في المنطوق إن كان المراد بالموضوع

متعلقّ المتعلقّ أو المتعلقّ المضاف إلى الموضوع الخاصّ. وإن كان المراد نفس
المتعلقّ من حيث ھو فھو مذكور فيه.

موأمّا مفھوم الغاية: فبما أنّ الحكم في منطوقه محدّد بتلك الغاية في آخره، والحك
في مفھومه محدّد بتلك الغاية في أولّه يستحيل أن يكون موضوع المفھوم مذكوراً 

ةفي المنطوق بعنوان كونه موضوعاً له، لكنهّ مذكور فيه بعنوان الحدّ إن كانت الغاي
خارجة عن المغيىّ.

ھذا إذا كان المراد بالموضوع متعلقّ المتعلقّ.

وأمّا إن كان المراد به نفس المتعلقّ بما ھو فالموضوع في المفھوم والمنطوق واحد.

وإن كان المراد المتعلقّ المضاف إلى الموضوع الخاصّ فحاله حال الموضوع الخاصّ.

كم،وأمّا مفھوم الحصر: فالحقّ فيه التفصيل: فإنّ الحصر تارةً: يكون باعتبار ذات الح
ّ◌ماكأن يقال: (إنمّا إكرام زيد واجب)، واُخرى: يكون باعتبار متعلقّه، كأن يقال: (إن

(إنمّاالواجب بشأن زيد ھو الإكرام)، وثالثة: يكون باعتبار متعلقّ المتعلقّ، كأن يقال: 
بالذي يجب إكرامه ھو زيد)، ورابعة: يكون باعتبار الشرط، كأن يقال: (زيدٌ إنمّا يج

إكرامه إن جاءك).

ففي الأولّ يكون موضوع المفھوم عين موضوع المنطوق مطلقاً.

وفي الثاني يكون موضوع المفھوم عين موضوع المنطوق لو اُريد بالموضوع متعلقّ
المتعلقّ لا المتعلقّ.



21الصفحة  وفي الثالث يكون موضوع المفھوم عين موضوع المنطوق لو اُريد
بالموضوع المتعلقّ من حيث ھو، لا متعلقّ المتعلقّ ولا المتعلقّ

المضاف إلى الموضوع.

وفي الرابع يكون موضوع المفھوم عين موضوع المنطوق لو اُريد بالموضوع المتعلقّ
من حيث ھو، وأمّا لو اُريد به متعلقّ المتعلقّ أو المتعلقّ المضاف إلى الموضوع
الخاصّ فلو لم نُرجع الشرط إلى الموضوع فھو عين موضوع المنطوق، ولو أرجعناه إليه

فھو غيره في عالم الثبوت وعينه في عالم الإثبات.

وأمّا مفھوم اللقب: فالموضوع فيه عين الموضوع في المنطوق لو كان المراد
ّ◌قبالموضوع المتعلقّ من حيث ھو، وأمّا لو كان المراد به متعلقّ المتعلقّ أو المتعل

المضاف إلى الموضوع الخاصّ فھو غيره.

دوأمّا مفھوم العدد: فجميع الخصوصياّت فيه مشتركة بين المنطوق والمفھوم إلاّ العد
الخاصّ، فذلك العدد أيّ شيء فُرض يكون ذلك الشيء في المفھوم غيره في
المنطوق، وباقي الخصوصياّت المفھوميةّ مع قطع النظر عن الإيجاب والسلب ثابتة

في المنطوق.

اھذا ضابط الكلام في مفھوم العدد، وتعرف جزئياّت الكلام في موارده بالتأمّل في ھذ
الضابط.

 

الضابط في اقتناص المفھوم:

الأمر الثاني: في بيان ما ھو الضابط في اقتناص المفھوم الذي يكون ھمّ القائلين
بالمفھوم إثباته وھمّ المنكرين له نفيه.

وكان المناسب بيان ذلك مستقلاًّ وقبل البحث عن كلّ واحد واحد من المفاھيم من
الله)مفھوم الشرط وغيره، إلاّ أنّ المحقّق الخراسانيّ وكذا المحقّق النائينيّ(رحمھما 



22الصفحة  بحثاه في خصوص عنوان مفھوم الشرط ويظھر الحال في باقي
المفاھيم بالقياسبذلك.

وبما أننّا نحاول تسھيل تناول ما نبينّه بشأن كلامي العلمين نجري البحث في ذلك
في دائرة الجملة الشرطيةّ ويقاس عليھا باقي المفاھيم. فنقول:

إنّ أساطين الفنّ سلكوا في المقام مسلكين متعاكسين، فالمشھور جعلوا مركز
يندوران المفھوم وجوداً وعدماً مداره أمراً، مع افتراض أمر آخر مسلمّاً بين القائل

بمفھوم الشرط والمنكرين له، والمحقّق العراقيّ(رحمه الله) عكس الأمر فجعل مركز
لدوران مفھوم الشرط وجوداً وعدماً مداره ذاك الأمر الثاني، مع افتراض الأمر الأوّ 

مسلمّاً بين القائلين بالمفھوم وعدمه.

فعلى الإجمال نقول: الضابط في اقتناص المفھوم في نظر المشھور دلالة الشرطيةّ
على أنّ الشرط علةّ منحصرة للجزاء، فعندئذ ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط مع فرض

الفراغ عن أنّ ما رتبّ على الشرط سنخ الحكم لا شخصه.

والضابط في اقتناص المفھوم في نظر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ھو أن يكون
المعلقّ ـ أي: المرتبّ على الشرط ـ سنخ الحكم لا شخصه، مع فرض الفراغ عن

العليّةّ الانحصاريةّ للشرط بالنسبة للجزاء.

ويظھر من ذلك: أنّ الضابط فيه عند كلا الفريقين في الحقيقة واحد مركبّ من أمرين:
كون ماأحدھما العليّةّ الانحصاريةّ للشرط بالنسبة لما علقّ أو رتبّ عليه. والثاني أن ي

علقّ عليه سنخ الحكم لا شخصه، إلاّ أنّ الفريقين اختلفا فيما ھو المسلمّ من
الأمرين، وما ھو موضوع البحث بين القائلين بالمفھوم ومنكريه.

مهوالكلام تارةً: يقع فيما أفاده المشھور، واُخرى: فيما أفاده المحقّق العراقيّ(رح
الله)فنقول:

أمّا ما ھو الضابط لاقتناص المفھوم في نظر المشھور ـ وھو كون الشرط علةّ



23الصفحة  منحصرة للجزاء ـ فھذا في الحقيقة ينحلّ إلى اشتراط اُمور ثلاثة أو
أربعة في الدلالة على المفھوم:

فالمحقّق النائينيّ(قدس سره) ذكر في المقام شرائط ثلاثة:

تمل أن يقترنالأولّ: أن تكون القضيةّ لزوميةّ لا اتفّاقيةّ. أمّا لو كانت اتفّاقيةّ فمن المح
الجزاء صدفة بشرط آخر أيضاً اتفّاقاً كما اقترن بھذا الشرط اتفّاقاً.

 أن يكوناوالثاني: أن يكون اللزوم ترتبّياًّ، بأن يكون الجزاء معلولا للشرط لا العكس، ولا
ين:معلولين لشيء ثالث، فلو كان الجزاء ھو العلةّ فلا مانع من افتراض كونه علةّ لأمر

أحدھما ھذا الشرط، والثاني شيء آخر، ولو كانا معلولين لشيء ثالث فلا مانع من
أن يولدّ الشيء الثالث أحياناً أمراً آخر يقترن بالجزاء.

زاءوالثالث: أن يكون الشرط علةّ منحصرة للجزاء؛ إذ لو كان علةّ غير منحصرة لولد الج
أيضاً لدى بديل تلك العلةّ، وھذا يعني انتفاء الدلالة على المفھوم.

والمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ذكر شرائط أربعة:

الأولّ: عين ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أن تكون القضيةّ الشرطيةّ
لزوميةّ لا اتفّاقيةّ.

رحمهوالثاني: أن يكون اللزوم ترتبّياًّ، ولكن لم يقصد بذلك ما قصده الشيخ النائينيّ(
ءالله) من كون الجزاء معلولا للشرط، أي: لم ينتقل ابتداءً إلى شرط معلوليةّ الجزا

للشرط، بل قصد مطلق أن يكون الجزاء مترتبّاً على الشرط، بأن لا يكونا في عرض
واحد ولا يكون الشرط مترتبّاً على الجزاء، ومن ھنا احتاج إلى ذكر شرط ثالث

كالتالي:

والثالث: أن يكون الترتبّ على نحو ترتبّ المعلول على علتّه.



24الصفحة  والرابع: ھو الشرط الثالث للمحقّق النائينيّ(رحمه الله) من كون العلةّ
علةّ منحصرة.

والعمدة في كلا البيانين ھي الشرط الأخير وھو كون العلةّ علةّ منحصرة، وباقي
الشروط مقدّمة له.

ھذا. وصياغة الشيخ النائينيّ(رحمه الله) للمطلب أتقن من صياغة الشيخ
الخراسانيّ(رحمه الله)ولا حاجة إلى أكثر من شرائط الشيخ النائينيّ(رحمه الله).

ويحتمل فيما أراده الشيخ الخراسانيّ من شرطه الثالث ـ وھو كون الترتبّ من قبيل
الترتبّ على العلةّ ـ أحد اُمور ثلاثة أو اثنان منھا أو جميعھا:

الأولّ: أن يكون ذلك في قبال الترتبّ الزمانيّ.

.والثاني: أن يكون ذلك في قبال الترتبّ الطبعيّ، أعني: ترتبّ الشيء على جزء علتّه

والثالث: أن يكون ذلك في قبال ما لو كان الجزاء معلولا لما يلازم الشرط، فينحفظ
ّ◌االترتبّ بين الشرط والجزاء بناءً على أنّ ما يكون متأخّراً عن شيء فھو متأخّر عم

يكون في رتبة ذاك الشيء، ولكن لم تنحفظ عليّةّ الشرط للجزاء، فھذا الفرض لم
يخرج بالشرط الثاني فأخرجه بالشرط الثالث.

 خرج بالشرطفإن أراد الأولّ ـ وھو إخراج الترتبّ الزمانيّ ـ ورد عليه: أنّ الترتبّ الزمانيّ 
اللزومالأولّ وھو كون الشرطيةّ لزوميةّ لا اتفّاقيةّ، فإنّ الانفكاك الزمانيّ بعد فرض 

محال، سواء كان ھذا علةّ لذاك أو العكس أو كانا معلولين لشيء ثالث، وذلك لقاعدة
استحالة تخلفّ المعلول عن العلةّ.

ذا احتاجھذا مضافاً إلى أنهّ لو كان المراد بالشرط الثاني ما يعمّ الترتبّ الزمانيّ ـ ول
إلى إخراجه بالشرط الثالث ـ فدخل الشرط الثاني في حصول الانتفاء عند الانتفاء

ممنوع.



25الصفحة  وإن أراد الثاني ـ وھو إخراج كون الشرط جزء العلةّ ـ ورد عليه: أنّ إخراج
ذلك بلا موجب، فإنّ الشرط إذا كان منحصراً لا بديل له في تحقيق

المعلول ثبت المفھوم سواءً فرض تمام العلةّ أو جزءھا، فالانتفاء إنمّا يستند إلى
الامُور الثلاثة من تلك الامُور، أعني: ما عدا الأمر الثالث.

أنهّ لموإن أراد الثالث ـ وھو إخراج ما لو كان الجزاء معلولا لما يلازم الشرط، باعتبار 
آخر،يخرج بالشرط الثاني وھو الترتبّ؛ لأنّ المتأخّر عن المقارن متأخّر عن المقارن ال

أو قل: ما مع المتقدّم متقدّم ـ ورد عليه:

أولّا: منع كون ما مع المتقدّم متقدّماً، فالشرط الثالث لا مورد له.

ثاني ـ وھووثانياً ـ بعد تسليم قاعدة (ما مع المتقدّم متقدّم) ـ : أنهّ لو اُريد بالشرط ال
مّةالترتبّ ـ ما يصدق على الترتبّ بھذا النحو لا خصوص ترتبّ المعلول على علتّه التا

أو الناقصة فالشرط الثالث في محلهّ لأجل إخراج ذلك، لكن كون الترتبّ بذاك المعنى
دخيلا في الانتفاء عند الانتفاء ممنوع، فالشرط الثاني لا مورد له.

نولو أراد بالشرط الثاني الترتبّ بھذا المعنى العامّ، وبالشرط الثالث أحد المعنيي
الأولّين كان الشرط الثاني والثالث كلاھما مخدوشاً.

ولو أراد بالشرط الثالث اثنين من ھذه الاحتمالات أو جميعھا ورد عليه إشكال اثنين
منھا أو جميعھا.

ھذا. ومن المسلمّ عندھم ـ كما مضى ـ أنّ المعلقّ على الشرط لو كان ھو شخص
إنالحكم لم يتحقّق المفھوم ولو فرض تحقّق ھذه الامُور الأربعة أو الثلاثة.و سيأتي 

شاء الله تحقيق الكلام في ذلك عند الكلام حول ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه
الله). أمّا ھنا فنتكلمّ في فرض كون المعلقّ على الشرط ھو سنخ الحكم



26الصفحة  لا شخصه بعد فرض تسليم ما أفادوه من مسلمّيةّ كون المعلقّ على
الشرط ھو سنخ الحكم.

والتحقيق: أنهّ لا يتوقفّ كون القضيةّ ذات مفھوم على ثبوت كون الشرط علةّ منحصرة
◌ً للجزاء، بل الذي يوجب إفادتھا للمفھوم ھو إثبات إفادتھا لكون ثبوت الجزاء منحصرا

في فرض ثبوت الشرط، والذي يدّعي المفھوم للقضيةّ الشرطيةّ ليس أمره محصوراً 
إلاّ بعدفي الاعتراف بتلك الامُور الثلاثة أو الأربعة، بأن لا يتعقّل الإيمان بالانحصار 

 تلكالإيمان بتلك المقدّمات السابقة. نعم، مع فرض تماميةّ أحد اُمور ثلاثة نحتاج إلى
المقدّمات:

الأولّ: أن يقال: إنّ صرف انحصار الجزاء في فرض ثبوت الشرط لا يوجب الانتفاء عند
الانتفاء ما لم نثبت كون الشرط علةّ منحصرة للجزاء.

وھذا ـ كما ترى ـ بديھيّ البطلان.

الثاني: أن يقال: إنّ انحصار الجزاء في فرض ثبوت الشرط يكون في عالم الثبوت
منحصراً في فرض كون الشرط علةّ منحصرة للجزاء.

ويرد عليه: أنهّ كما يمكن ذلك في ھذا الفرض، كذلك يمكن ذلك في فرض انتفاء
 لاالشرط الرابع، بأن يُفرض أنّ الشرط وإن كان علةّ غير منحصرة لكنّ العلةّ الاخُرى

توجد في الخارج، فينحصر الجزاء في فرض وجود الشرط، فالمفھوم ثابت رغم انتفاء
 لكنهّالشرط الرابع؛ إلاّ أن يكون مرادھم بالشرط الرابع ما يعمّ الانحصار بھذا المعنى،

خلاف ظاھر كلماتھم.

أو يفرض أنّ الشرط جزء لا بديل له لعلةّ منحصرة أو غير منحصرة مع فرض اشتراك
جميع تلك العلل في ذلك الجزء، فالمفھوم ثابت رغم انتفاء الشرطين الأخيرين.



27الصفحة  أو يفرض أنّ الشرط والجزاء معلولان لعلةّ واحدة منحصرة أو غير
منحصرة مع فرض اشتراكھما بالنسبة لجميع تلك العلل، فانتفاء الشرط

ابتمساوق لانتفاء العلةّ المنحصرة أو تلك العلل المساوق لانتفاء الجزاء، فالمفھوم ث
رغم انتفاء الشروط الثلاثة الأخيرة.

أو يفرض أنّ انحصار الجزاء في الشرط يكون من باب الاتفّاق البحت، فالمفھوم ثابت
رغم انتفاء جميع تلك الشروط الأربعة.

علىولا يخفى أنّ ما ذكرناه من تصوير انتفاء خصوص الشرطين الأولّين إنمّا كان بناءً 
ه ماكون المراد بالشرط الثالث ما يخرج به عدم كون الشرط علةّ تامّة، أمّا لو اُريد ب

كنيُخرج ترتبّ الجزاء على ما يلازم الشرط بعد تسليم أنّ ما مع المتقدّم متقدّم فيم
أيضاً فرض انتفاء خصوص الشرطين الأولّين، كما لو فُرض أنّ علةّ الجزاء ليست إلاّ 
معلولة لعلةّ الشرط، وليست لھا علاوة على العلةّ المشتركة علةّ غير مشتركة،
وليس للجزاء علةّ غير معلولة لعلةّ الشرط، فيثبت المفھوم رغم انتفاء الشرطين

الأولّين.

وأمّا لو اُريد بالشرط الثالث خصوص ما يخرج الترتبّ الزمانيّ فقد عرفت أنهّ في
الحقيقة ليس شرطاً على حدة.

الثالث: أن يقال: إنهّ وإن كان انحصار الجزاء في فرض تحقّق الشرط في عالم الثبوت
له ملاكات خمسة، لكن بحسب عالم الإثبات لا يمكن دعوى استفادة المفھوم من

الجملة الشرطيةّ إلاّ بدعوى إفادتھا لكون الشرط علةّ منحصرة للجزاء.

ويرد عليه: أنهّ كما يمكن أخذ المفھوم من الجملة الشرطيةّ بدعوى إفادتھا لكون
الشرط علةّ منحصرة، كذلك يمكن أخذ المفھوم بدعوى كون أداة الشرط موضوعة

لحصر الجزاء في فرض تحقّق الشرط، أو بإثبات أنّ ما ھو المعلقّ على



28الصفحة  الشرط يكون بحكم الإطلاق عبارة عن مطلق وجود الحكم لا صرف
وجوده، فمھماكان الحكم ثابتاً كان ثبوته مقارناً لثبوت الشرط، وھذا ـ

كما ترى ـ يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ولو فرض عدم كون الشرط علةّ منحصرة.
رط،فمدّعي المفھوم لو أثبت إحدى ھذه الدعاوى الثلاث ـ أي: العليّةّ الانحصاريةّ للش

أو وضع الأداة لحصر الجزاء في فرض الشرط، أو تعليق طبيعيّ الحكم بحسب الإطلاق
على الشرط ـ كفاه في إثبات دعواه في المفھوم وليس أمره منحصراً في إثبات

الدعوى الاوُلى.

ونوأمّا ما ھو الضابط لاقتناص المفھوم في نظر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ـ وھو ك
المعلقّ على الشرط ھو سنخ الحكم لا شخصه بعد فرض مسلمّيةّ كون الشرط علةّ
ع:منحصرة للجزاء ـ فاعلم أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في الحقيقة له دعاوى أرب

الاوُلى: توقفّ المفھوم على كون الشرط علةّ منحصرة للجزاء كما قال المشھور أيضاً 
بذلك.

الثانية: أنّ كون الشرط على نحو العليّةّ المنحصرة مسلمّ حتىّ عند المنكرين
للمفھوم ولو ارتكازاً.

الثالثة: أنهّ لو كان المعلقّ على الشرط ھو شخص الحكم لما كان للقضيةّ مفھوم؛
بداھة أنّ غاية ما تقتضي الجملة حينئذ انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط.

الرابعة: أنهّ لو كان المعلقّ على الشرط سنخ الحكم كانت القضيةّ ذات مفھوم؛ لأنّ 
المفروض أنّ الشرط علةّ منحصرة، فبانتفائه ينتفي سنخ الحكم.

وقد ذكر(رحمه الله) في وجه مسلمّيةّ كون الشرط على نحو العليّةّ المنحصرة: أنّ 
كلتا الطائفتين ـ أعني: القائلين بالمفھوم والمنكرين له ـ سلمّوا في باب المطلق

لم كونوالمقيدّ فيما إذا كانا مثبتين كقوله: (أعتق رقبة) و(أعتق رقبة مؤمنة) أنهّ لو ع
الحكم الذي في نظر المولى ـ المبينّ تارةً في ضمن المطلق واُخرى في ضمن
مالمقيدّ ـ واحداً، ولم نحتمل أنّ مقصوده بالكلام المطلق بيان حكم ومقصوده بالكلا

المقيدّ



29الصفحة  بيان حكم آخر غير ذلك الحكم فلا محالة يحمل المطلق على المقيدّ.
ولا وجه لذلك سوى أنّ انتفاء القيد ـ وھو الإيمان في المثال المذكور ـ

موجب لانتفاء الحكم، وبما أنّ الحكم في كليھما واحد وليس ھنا حكمان فبانتفاء
القيد ينتفي الحكم المذكور في المطلق.

قيدفظھر: أنّ المطلق محمول على المقيدّ، ولا وجه لانتفاء الحكم في المقيدّ بانتفاء 
حصرةالإيمان ـ مع أنھّم ذكروا أنّ الوصف ليس له مفھوم ـ إلاّ أنّ القيد يكون علةّ من

لشخص الحكم، وإلاّ لما استحال ثبوت الحكم مع انتفائه؛ لإمكان قيام علةّ اُخرى
مقامه.

فظھر: أنّ القيد والشرط والغاية ونحو ذلك يكون من المسلمّ كونه من قبيل العلةّ
مالمنحصرة، فلا محالة يثبت الانتفاء عند الانتفاء، فإن كان المعلقّ عليه سنخ الحك

فقد تحقّق المفھوم؛ لانتفاء سنخ الحكم بانتفاء العلةّ المنحصرة، وإن كان المعلقّ
عليه شخص الحكم لم يلزم من ذلك سوى انتفاء شخصه ولا يتحقّق المفھوم.

والحاصل: أنّ العليّةّ المنحصرة مسلمّة كما يظھر من كلامھم في باب المطلق
والمقيدّ، فلم يبق فيما نحن فيه ما نبحث عنه سوى أنهّ ھل المعلقّ ھو سنخ الحكم

أو شخصه.

أقول: لا يخفى أنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ھنا من كون ملاك حمل
المطلق على المقيدّ ھو العلم الخارجيّ بوحدة الحكم المقصود في الكلامين ھو ما
جرى عليه المحقّق الخراسانيّ ومَن في مدرسته ومنھم المحقّق العراقيّ(رحمه

.)1(رىالله)، إلاّ أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ومَن في مدرسته لم يجروا ھذا المج

 

) فإنھّم يذكرون في المقام تفصيلا آخر غير التفصيل بين العلم الخارجيّ بوحدة ←1(



30الصفحة  وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّ للمحقّق العراقيّ(رحمه الله) دعاوى أربع،
والتحقيق أنّ الجميع لا يمكن المساعدة عليھا:

دأمّا الدعوى الاوُلى ـ وھي توقفّ المفھوم على كون الشرط علةّ منحصرة للجزاء ـ فق
عرفت ما فيھا مفصلّا عند الإيراد على مقالة المشھور.

ّ◌ىوأمّا الدعوى الثانية ـ وھي مسلمّيةّ كون الشرط على نحو العليّةّ الانحصاريةّ حت
عند المنكرين للمفھوم، لتسليمھم في باب المطلق والمقيدّ لحمل المطلق على

مفھومالمقيدّ إذا علمنا بكون الحكم المبرز بھما واحداً ـ فيرد عليھا: أنّ مَن ينكر ال
فيما نحن فيه حتىّ مع فرض كون المعلقّ سنخ الحكم لا شخصه ليس مُلزماً بإنكار

ماحمل المطلق على المقيدّ إذا علم بكون الحكم المبرَز بھما واحدا؛ً وذلك لأنهّ إنّ 
يقول بحمل المطلق على المقيدّ من ناحية كون القيد ـ وھو الإيمان مثلا ـ علةّ
منحصرة لشخص الحكم، فينتفي شخصه ـ المفروض اتحّاده مع الحكم المبرَز

ّ◌ة حتىّبالمطلق ـ بانتفائه، لا بدعوى أنّ العليّةّ المنحصرة بعنوانھا تكون مدلولة للقضي
يقال: إنهّ لو فُرض دلالة القضيةّ على ذلك فلا يعقل أن تكون دلالتھا عليه مختصةّ
بفرض كون المعلقّ شخص الحكم، بل دلالتھا مسلمّة حتىّ على فرض كون المعلقّ
سنخ الحكم، بل بدعوى أنّ القضيةّ بظاھرھا تدلّ على شيء يكون بينه وبين العليّةّ
المنحصرة ملازمة في خصوص فرض كون المعلقّ شخص الحكم، وأمّا في فرض كون

المعلقّ سنخه فالملازمة بينھما ممنوعة.

→ الحكم وعدمه، وھو التفصيل بين ما لو كان الحكم بنحو مطلق الوجود فلا تنافي بين المطلق

والمقيدّ، أو صرف الوجود فيقع التنافي؛ لأنّ صرف الوجود لا يتعلقّ به إلاّ حكم واحد.



31الصفحة  وتوضيح ذلك: أنهّ لو قال المولى مثلا: (إن كانت الرقبة مؤمنة فأعتقھا)
فعدم كون الإيمان من قبيل العلةّ المنحصرة لا ينفكّ عن أحد أمرين:

لجعلالأولّ: أن يكون للإيمان عِدلٌ كالسخاء مثلا، بمعنى أنهّ كما يكون الإيمان علةّ 
الحكم كذلك السخاء أيضاً علةّ لجعل آخر للحكم.

ةالثاني: أن يكون السخاء مثلا عِدلا للإيمان، لا بمعنى كون كلّ منھما بعنوانه علّ 
لجعل الحكم، بل بمعنى أن تكون العلةّ في الحقيقة للجعل الواحد ھي الجامع بين

ن،الإيمان والسخاء مثلا، ولو جامعاً انتزاعياًّ كعنوان أحدھما لا نفس عنوان الإيما
فمھما قام الدليل على انتفاء ھذين الأمرين ثبت أنّ الإيمان علةّ منحصرة.

وعندئذ نقول: إن كان المعلقّ شخص الحكم فلا إشكال في كون الإيمان علةّ
علقّمنحصرة؛ لانتفاء ما عرفته من الأمرين: أمّا الأمر الأولّ فلأنهّ خلف فرض كون الم

شخص الحكم، فإنّ شخص الحكم لا يمكن أن يكون له شرطان متبادلان بعنوانھما
 الثانيالخاصّ، وإنمّا الممكن فرض الشرط أو العلةّ عبارة عن الجامع بينھما. وأمّا الأمر

لأنّ ـ وھو كون الشرط أو العلةّ عبارة عن الجامع بينھما ـ فلأنهّ خلاف ظاھر القضيةّ؛ 
ال ـ لكونهالمأخوذ في القضيةّ إنمّا ھو عنوان الإيمان لا الجامع، فبما أنّ الأمر الأولّ مح

خلف الفرض ـ والأمر الثاني خلاف الظاھر يثبت بظاھر القضيةّ كون الإيمان علةّ
منحصرة.

نّ وأمّا إن كان المعلقّ سنخ الحكم فالأمر الثاني وإن كان خلاف الظاھر لما عرفت، لك
الأمر الأولّ ليس محالا؛ لعدم كونه خلف الفرض، فليس القائل بحمل المطلق على

قالمقيدّ في ذاك الباب ملزماً فيما نحن فيه بالقول بالمفھوم بناءً على كون المعلّ 
سنخ الحكم. أي: أنهّ لو لم يعترف بكفاية تعليق السنخ لثبوت المفھوم إلاّ مع ثبوت
 ـالعليّةّ الانحصاريةّ فليس قوله بحمل المطلق على المقيدّ ـ لدى علمه بوحدة الحكم

ملزماً له بالقول بالعليّةّ الانحصاريةّ لدى تعليق سنخ الحكم.



32الصفحة  وأمّا الدعوى الثالثة ـ وھي: أنهّ لو كان المعلقّ على الشرط شخص
الحكم لما كان مجال للقول بالمفھوم؛ بداھة أنّ كون الشرط علةّ

منحصرة إنمّا يقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفائه لا انتفاء سنخه ـ فھذه مسلمّة
عند المشھور أيضاً، والتحقيق بطلانھا لوجھين:

الأولّ: أنّ بعض ما تمسّك به القائلون بالمفھوم في فرض كون المعلقّ سنخ الحكم
يتأتىّ بضمّ مقدّمة مختصرة في فرض كون المعلقّ شخصه، فبناءً على صحّته تكون

القضيةّ ذات مفھوم سواء كان المعلقّ على الشرط سنخ الحكم أم شخصه.

وقد ذكر في الكفاية ھذا الوجه وسلمّ كونه من وجوه إثبات المفھوم وإن كان غير
صحيح عنده، ومع ذلك حصر ثبوت المفھوم ـ لو تمّ بعض وجوھه ـ فيما لو كان المعلقّ

سنخ الحكم.

وذلك الوجه ھو: أنّ مقتضى إطلاق الكلام عدم اختصاص كون الشرط علةّ تامّة للجزاء
بفرض عدم تقدّم شيء خاصّ عليه أو تقارنه معه، وھذا يستلزم كونه علةّ منحصرة،

ضفإنهّ لو كانت ھنا علةّ اُخرى غير الشرط لانسلخ الشرط عن العليّةّ التامّة في فر
ولتقدّم العلةّ الاخُرى عليه وفرض تقارنھما؛ لبرھان استحالة اجتماع علتّين على معل

واحد.

 بضمّ نكتة إلى)1(وھذا الوجه لو تمّ لجرى في فرض كون المعلقّ شخص الحكم

)1

) وھناك وجه آخر أيضاً يأتي حتىّ لو كان المعلقّ ھو شخص الحكم، وھو الوجه القائل بأنهّ لو كان

ھناك شرط آخر يقوم مقام ھذا الشرط، فإن كان المؤخّر كلّ واحد من الشرطين بخصوصه لزم صدور

لأنّ الواحد بالنوع من الاثنين وھو محال. وإن كان المؤثرّ ھو الجامع بينھما فھذا خلاف ظاھر الدليل؛ 

ظاھره دخل الشرط بعنوانه في الحكم. ھذا ما ذكره(رحمه الله) في الدورة التي جاءت بعد ھذه

الدورة على ما نقله عنه الأخ السيدّ علي أكبر في تقريره.



33الصفحة  ذلك، وھي: أنّ اجتماع المثلين محال، فنقول: مقتضى إطلاق الكلام
ھو أنّ كون الشرط علةّ لھذا الشخص من الحكم غير مختصّ بعدم

تقدّم شيء خاصّ عليه أو مقارنته معه، وھذا يستلزم عدم ثبوت علةّ اُخرى لشخص
آخر من الحكم؛ لأنهّ لو كان لشخص آخر من الحكم علةّ اُخرى وفرض تقدّمھا على
الشرط أو مقارنتھا معه مع فرض بقاء الشرط أيضاً على حاله من كونه علةّ تامّة
لشخص الحكم المذكور في الجزاء لزم اجتماع كلا الحكمين وھما متماثلان، واجتماع
المتماثلين محال. ولو فرضنا التأكدّ وحصول حكم واحد متأكدّ من أمرين باقيين على

ولوحالھما من العليّةّ التامّة تأتىّ برھان استحالة اجتماع علتّين على معلول واحد، 
فرضنا تحقّق وجوبين بمعنى وجوب إكرامين كان ذلك خلاف ما يكون ظاھر الدليل من

أنّ المتعلقّ للحكم طبيعيّ الإكرام.

الثاني: أنهّ يمكن استفادة المفھوم من القضيةّ مع فرض كون الجزاء ھو الشخص،
بدعوى دلالتھا وضعاً أو ظھوراً غير وضعيّ على أنّ ھذا الشخص من الحكم لم يعلقّ
على الشرط لأجل ما له من الخصوصيةّ، بل علقّ عليه لأجل كونه أحد أفراد طبيعة

.)1(الحكم وسنخه

ط) لا يخفى أنهّ لم يُعلم من المحقّق الخراسانيّ ـ ولعلهّ لم يعلم أيضاً من المشھور ـ أنهّ يشتر1(

اءفي ضابط المفھوم كون المعلقّ سنخ الحكم، وإنمّا المتيقّن أنھّم يرون أنّ المفھوم عبارة عن انتف

سنخ الحكم بانتفاء الشرط دون انتفاء مجردّ شخص الحكم، سواءً فُرض اكتشاف انتفاء سنخ الحكم

◌ً ببركة كون المعلقّ على الشرط ھو السنخ أو ببركة أنّ المعلقّ وإن كان ھو الشخص لكنهّ ليس معلقّا

لأجل ما له من الخصوصيةّ، بل عُلقّ عليه لأجل كونه أحد أفراد الطبيعة أو ببركة براھين اُخرى،

كالبرھان الذي اُشير إليه في المتن، أو الذي أشرنا إليه في التعليق السابق نقلا عن تقرير الأخ

السيدّ علي أكبر، أو غير ذلك.



34الصفحة  وھذا ھو الذي ذھب إليه المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) حيث إنهّ قال
بأنّ الجزاء ھو شخص الحكم لا سنخه ومع ذلك قال بالمفھوم من

ا لهناحية الدلالة على أنهّ إنمّا علقّ على الشرط بما ھو فرد من أفراد الطبيعة لا بم
من الخصوصيةّ، ووجد ھذا أيضاً في تقريرات الشيخ الأعظم(قدس سره).

وأمّا الدعوى الرابعة ـ وھي: أنهّ لو كان المعلقّ على الشرط سنخ الحكم ثبت
المفھوم بعد الفراغ عن أنّ الشرط علةّ منحصرة ـ فالمشھور أيضاً قائلون بذلك، أي:
أنهّ بعد فرض الانحصار لو كان المعلقّ سنخ الحكم كانت القضيةّ ذات مفھوم مستفاد
.من تعليق أو ترتيب سنخ الحكم على العلةّ المنحصرة المقتضي لانتفائه عند الانتفاء

وذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله): أنّ المراد بشخص الحكم ليس ھو الحكم
المتشخّص بخصوصيةّ كونه معلقّاً على ھذا الشرط، فإنّ ھذه الخصوصيةّ في طول
التعليق، فلا يعقل فرضھا في طرف التعليق، بل المراد منه الحكم المتشخّص
بخصوصيةّ قبل التعليق ملزومة للتعليق، فإن عُلقّ ھذا الحكم المختصّ على الشرط
انتفى الشخص بانتفائه، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء سنخ الحكم، بخلاف ما لو

كان المعلقّ سنخ الحكم.

لا:أقول: لم يذكر ھو(رحمه الله) تلك الخصوصيةّ المتخصصّ بھا الحكم، وإنمّا ذكر إجما
أنّ الحكم مختصّ بخصوصيةّ قبل التعليق، وأقول في مقام شرح كلامه(قدس سره):
إنهّ يمكن أن يفرض أنّ تلك الخصوصيةّ ھي خصوصيةّ الملاك، فالحكم الناشئ من
تفاءالملاك الفلانيّ لو علقّ على الشرط فانتفاء الشرط إنمّا يوجب انتفاء خصوصه لا ان

مطلق الحكم، فلو فرض مثلا أنّ المعلقّ على مجيء زيد ھو وجوب إكرامه الناشئ
من ملاك الشھامة دون ملاك السخاء مثلا، فبانتفائه ينتفي خصوص ذلك الوجوب فلم

تدلّ القضيةّ على المفھوم.



35الصفحة  وأيضاً ليس المقصود بشخص الحكم وخصوصيتّه تشخّصه بالوجود، فإنّ 
ما فرض موجوداً لا يعقل أن يعلقّ على شيء، وإنمّا المعقول ھو وجود

ما علقّ على شيء بوجود المعلقّ عليه لا تعليق الموجود.

وھناك سؤال آخر يمكن أن يطرح بشأن المقصود من تعليق سنخ الحكم، وھو: أنهّ
ھل المقصود بذلك تعليق مطلق وجود الحكم، أو المقصود به تعليق صرف الوجود
الذي ذھب القوم ـ بما فيھم المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ـ إلى أنهّ شيء لا ينطبق

إلاّ على أولّ الوجود؟

فإن فرض الأولّ ورد عليه: أنّ استلزام تعليق مطلق وجود الحكم ـ بمعنى تعليق
جميع أفراده ـ على الشرط للمفھوم وإن كان صحيحاً لكن ھذا ليس بحاجة إلى ضمّ 
فرض كون الشرط علةّ منحصرة، فمادام قد علقّت جميع أفراد الحكم على الشرط

.)1(فھذا ـ لا محالة ـ يعني أنّ عدم الشرط يستلزم عدم جميع أفراد الحكم

 

)1

) ولو بمعنى انحصار السنخ في ھذا الشخص كما نبهّ عليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في نھاية

الأفكار، فإنّ المُنشأ بھذه الشرطيةّ ليس ـ لا محالة ـ إلاّ شخص حكم واحد ولا معنى لإنشاء سنخ

الحكم. وللمحقّق العراقيّ(رحمه الله) أن يجيب على ھذا الإشكال بأنّ مقصودنا بإثبات الانحصار في

الشرط ھو إثبات أنّ الشرط بعنوانه دخيل في الحكم الذي رتبّ عليه لا بجامع بينه وبين بديله، ومن

الواضح أنّ مجردّ تسليم أنّ المرتبّ ھو السنخ لا يثبت المفھوم لو احتملنا وجود بدل للشرط، بأن

الشرطيكون المرتبّ عليه ھو الجامع بين الشرط وبديله. نعم، لو أثبتنا الانحصار ـ ولو ببيان أنّ ظاھر 

 من أنهّكونه بعنوانه دخيلا لا بجامع بينه وبين غيره ـ ثبت المفھوم. وأمّا ما ذكره اُستاذنا(رحمه الله)

لو رتبّ على الشرط مطلق وجود الحكم المذكور في ←



36الصفحة  وإن فرض الثاني ـ أي: أن يكون المقصود تعليق صرف الوجود الذي لا
ينطبق إلاّ على أولّ الوجود ـ ورد عليه: أنّ تعليق السنخ بھذا المعنى

حتىّ بعد فرض انحصار العلةّ في الشرط لا يثبت المفھوم؛ وذلك لأنّ العلةّ أصبحت
رطعلةّ منحصرة لصرف الوجود الذي لا ينطبق إلاّ على أولّ الوجود، وھذا يعني أنّ الش

ھكذا،لو لم يوجد لم يوجد أولّ الوجود وبالتالي لا يوجد ثاني الوجود أيضاً ولا ثالثه و
ولكن ماذا نصنع فيما إذا تحقّق الشرط فتحقّق أولّ وجود الحكم ـ أو قل: تحقّق صرف
وجود الحكم ـ لكن احتملنا: أن يكون شيء آخر بقيد كونه مسبوقاً بالعلةّ الاوُلى

المنقضية علةّ للحكم؟

إذن فما لم يوجد الشرط نعلم بانتفاء الحكم؛ لأنّ ثبوت الحكم بعلةّ اُخرى خلف فرض
كون الشرط علةّ منحصرة لصرف وجود الحكم، ولكن لو تحقّق الشرط فتحقّق صرف

ھذاالوجود للحكم، واحتملنا تولدّ فرد ثان للحكم بعلةّ ثانية بعد ذلك فما الذي يدفع 
الاحتمال؟

 نعلممثلا لو قال المولى: إن ولد لزيد أولّ مولود له فھنئّه مثلا، فما لم يولد له ولد
منبعدم وجوب تھنئته، لكن لو ولد له ولد ووجبت تھنئته ففعلنا ثُمّ ولد له ولد آخر ف

المحتمل أن تجب تھنئته مرةّ اُخرى، وھذا لا ينافي كون تلك الولادة علةّ منحصرة
لأولّ الوجود لطبيعيّ الحكم.

→ الجزاء لم نحتج إلى إثبات الانحصار، فمقصوده(رحمه الله) بالانحصار نفي وجود علةّ اُخرى لحكم

إلىآخر بعد تسليم أنّ كلّ علةّ بعنوانھا دخيلة لا بالجامع بينھما، ومن الطبيعيّ أننّا لسنا بحاجة 

الله)ذلك؛ لأنّ المفروض أنّ المرتبّ ھو كلّ الأحكام، ولكنّ الظاھر أنّ مقصود المحقّق العراقيّ(رحمه 

ليس ذلك.



37الصفحة  فتحصلّ من جميع ما ذكرناه: أنّ إثبات انحصار العلةّ في الشرط لا
يوجب ثبوت المفھوم المصطلح أصلا: لا في فرض كون المعلقّ مطلق

وجود الحكم؛ لما عرفت من ثبوت المفھوم عندئذ ولو مع عدم إثبات الانحصار، ولا في
فرض كون المعلقّ صرف وجود الحكم؛ لما عرفت من أنهّ من الممكن عندئذ أن يكون
شيء آخر بقيد مسبوقيتّه بالشرط المنقضي أمده علةّ اُخرى للحكم، ولا في فرض
كون المعلقّ شخص الحكم على ما سلمّوه من أنهّ مع فرض كون المعلقّ شخص
الحكم لم يمكن إثبات المفھوم بكون الشرط علةّ منحصرة بوجه، وإن عرفت ما فيه

يتّھامن أنهّ بناءً على تماميةّ أحد تقاريب المفھوم ـ وھو كون مقتضى إطلاق العلةّ علّ 
في أيّ حال سواءً تقدّم عليه أو قارنه شيء خاصّ أو لا ـ يوجب انحصار العلةّ في

الشرط ثبوت المفھوم حتىّ مع فرض كون المعلقّ شخص الحكم.

وعلى فرض تماميةّ ھذا المبنى يثبت المفھوم أيضاً بفرض انحصار العلةّ في الشرط
فيما لو كان المعلقّ صرف الوجود من الحكم، بالمعنى الذي لا ينطبق إلاّ على أولّ

ةالوجود. والإشكال فيه بإمكان تقييد عليّةّ الشيء الآخر بمثل كونه مسبوقاً بالعلّ 
الاوُلى المنقضي أمدھا مع سقوط الحكم الأولّ إشكال في أصل ذلك المبنى وثابت

حتىّ في فرض كون المعلقّ شخص الحكم.

قفالتحقيق: أنهّ لو قبلنا ذلك المبنى كان الانحصار منتجاً للمفھوم إذا كان المعلّ 
شخص الحكم أو صرف وجوده بلا فرق بينھما؛ لما عرفت من أنّ ذلك الإشكال إشكالٌ 
على أصل المبنى وغير مختصّ بأحد الفرضين دون الآخر. نعم، لا نحتاج إلى إثبات
الانحصار إذا كان المعلقّ مطلق وجود الحكم؛ فإنّ نفس تعليق مطلق الوجود كاف في

ثبوت المفھوم بلا حاجة إلى إثبات العليّةّ الانحصاريةّ.

ولو لم نقبل ذلك المبنى فإثبات الانحصار لا يفيد المفھوم أصلا. وبما أنّ 



38الصفحة  التحقيق بطلان ذلك المبنى فلابدّ أن يقال: إنّ العليّةّ الانحصاريةّ لا
تفيدنا في إثبات المفھوم أصلا.

إن قلت: بل تفيد المفھوم في فرض واحد، وھو ما لو كان المعلقّ صِرف الوجود من
ه)،الحكم وھو أولّ وجوده وكان الشرط انحلالياًّ، كما إذا قال: (مھما جاءك زيد فأكرم

وكان المستفاد منه أنّ في كلّ مرةّ جاءنا زيد وجب إكرامه، لا أنهّ يجب إكرامه في
خصوص المرةّ الاوُلى. وعندئذ لا إشكال في أنهّ قبل مجيئه لا يجب إكرامه؛ لأنّ 
المفروض أنّ مجيئه علةّ منحصرة لأولّ الوجود من وجوب الإكرام، فإذا جاءنا زيد

علىوأكرمناه فالخطاب بـ (إن جاءك زيد فأكرمه) باق بعدُ؛ لفرض انحلاله، فأيضاً يدلّ 
عدم وجوب إكرامه قبل مجيئه، وھكذا.

قلت: ھذا ليس من المفھوم المصطلح؛ فإنّ النفي المعلقّ لوجوب الإكرام إنمّا
استفيد من خطابات متعدّدة بقوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) بحسب الانحلال، فيكون
ذلك من قبيل ما لو ضممنا قضيةّ إلى قضيةّ واستفدنا من مجموعھما النفي المطلق

للحكم عند انتفاء الشرط وھذا غير المفھوم.

وبكلمة اُخرى: قد قلنا: إنّ انحصار العلةّ في الشرط مع فرض كون المعلقّ صرف
اُولىالوجود إنمّا يوجب عدم ثبوت الحكم من ناحية علةّ اُخرى قبل انتھاء أمد العلةّ ال
صارلا مطلقاً حتىّ يكون مفھوماً، ونقول: إنّ في فرض انحلال الشرط أيضاً لم يدلّ انح

الشرط إلاّ على عدم ثبوت الحكم من ناحية علةّ اُخرى غير الشرط قبل انتھاء أمده،
غاية الأمر أنّ ھناك شروطاً عديدة يدلّ الانحصار بالنسبة إلى كلّ واحد منھا على
عدم ثبوت الحكم من ناحية علةّ اُخرى غير ذلك الشرط قبل انتھاء أمده، وھذا غير

المفھوم المصطلح. ھذا.

وقد ظھر من جميع ما ذكرناه: أنهّ يرد على ما سلمّه المشھور والمحقّق



39الصفحة  العراقيّ رضوان الله عليھم ـ وھو: أنّ لاقتناص المفھوم ركنين: كون
الشرط علةّ منحصرة، وكون المعلقّ سنخ الحكم ـ إشكالات ثلاثة:

 إذا ثبتالأولّ: أنهّ ليست العليّةّ الانحصاريةّ ركناً تعيينياًّ لاقتناص المفھوم؛ لأنهّ
بالإطلاق كون المعلقّ مطلق وجود الحكم كفى ذلك في تحقّق المفھوم؛ فإنّ معناه
أنهّ إذا وُجد الشرط فقد تحقّق مطلق وجود الحكم. ولو فُرض ثبوت فرد من أفراد
الحكم بدون الشرط كان ذلك خلفاً لفرض أنهّ لو وُجد الشرط فقد تحقّق مطلق وجود

الحكم.

 علىالثاني: أنهّ ليس كون المعلقّ سنخ الحكم ركناً تعيينياًّ لاقتناص المفھوم، بناءً 
أولّمبنى مَن يثبت المفھوم بقاعدة امتناع صدور الواحد من اثنين، فإنهّ يكون الركن ال

أوعندئذ كافياً لإثبات المفھوم، فيثبت المفھوم سواءً كان المعلقّ مطلق وجود الحكم 
صرف وجوده أو شخصه.

ولا يخفى أنّ ھذا الإشكال إنمّا ھو إشكال جدليّ يرد على مَن يقول بصحّة ھذا
المبنى، لكناّ لا نقول بصحّته، فلا يكون ھذا الإشكال صحيحاً عندنا وإن صحّ إلزام

القائل بھذا المبنى بذلك.

الثالث: أنّ ركنيةّ الأولّ وھو كون الشرط علةّ منحصرة في المفھوم ممنوعة رأساً،
ً◌، وھذاوھذا غير الإشكال الأولّ؛ فإنّ الإشكال الأولّ عبارة عن منع كونه ركناً تعيينياّ

الإشكال عبارة عن إنكار أصل ركنيتّه ولو على نحو البدل، وذلك لما قلناه: من أنّ 
مبنى إثبات المفھوم بالتشبثّ بقاعدة امتناع صدور الواحد عن اثنين غير صحيح، فإنّ 
امتناع صدور الواحد عن اثنين لا ينافي نشوء الحكم من علةّ اُخرى بعد انتھاء أمد

لك قبلالعلةّ الاوُلى وسقوط الحكم الأولّ بالامتثال أو العصيان، وإنمّا ينافي نشوءه كذ
سقوطه، فنقول: إنهّ إذا كان المعلقّ شخص الحكم أو



40الصفحة  صرف وجوده المنطبق على خصوص أولّ الوجود فلا يتحقّق المفھوم
وإن فرض الشرط علةّ منحصرة. وإذا كان المعلقّ مطلق وجود الحكم

فقد عرفت أنهّ يثبت المفھوم وإن لم يكن الشرط علةّ منحصرة.

نّ ويأتي ھذا الكلام أيضاً إذا بنينا على مبنى المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)، وھو: أ
المعلقّ شخص الحكم لكن لا بما ھو ھو بل بما ھو فرد من أفراد الطبيعة، وھذا
الكلام مرجعه إلى أنّ المعلقّ في الواقع ھو الطبيعة وسنخ الحكم وإن كان المعلقّ

في الكلام خصوص ھذا الشخص.

فإن شئت فقل: إن كان ما ھو المعلقّ في الواقع الطبيعة على نحو مطلق الوجود
ثبت المفھوم وإن لم يثبت كون الشرط علةّ منحصرة، وإن كان ما ھو المعلقّ في
الواقع صرف الوجود من الحكم الذي لا ينطبق إلاّ على مطلق الوجود لم يثبت

فيالمفھوم وإن ثبت كون الشرط علةّ منحصرة، فركنيةّ الأولّ ممنوعة رأساً ولا نحتاج 
إثبات المفھوم إلى إثباته أصلا.

ويمكن أن يقال: إنّ ھذا الإشكال أيضاً إشكال جدليّ كالإشكال الثاني وإلزام لھم
على مبناھم، لا إشكال واقعيّ كالإشكال الأولّ بأن يكون عدم الاحتياج إلى الركن

الأولّ رأساً صحيحاً في الواقع.

ون علىتوضيح ذلك: أ ناّ لو سلمنا أنّ المعلقّ لا يخلو حاله من اُمور ثلاثة: إمّا أن يك
نحو مطلق الوجود، وإمّا على نحو صرف الوجود، وإمّا أن يكون شخص الحكم، صحّ 

ا عرفتالقول بعدم الاحتياج إلى إثبات العليّةّ الانحصاريةّ في إثبات المفھوم رأسا؛ً لم
ين لامن أنهّ على الأولّ يثبت المفھوم حتىّ مع عدم العليّةّ الانحصاريةّ، وعلى الأخير

ّ◌ھم ذھبوايثبت المفھوم حتىّ مع ثبوت العليّةّ الانحصاريةّ، لكناّ لا نسلمّ ذلك، بيانه: أن
إلى أنّ الطبيعة إنمّا يتعلقّ بھا الحكم بلحاظ فنائھا في بعض



41الصفحة  الأفراد المخصوصة أو في جميع الأفراد أو في فرد واحد، وينطبق قھراً 
على أولّ الوجود، فالأولّ ھو المقيدّ والثاني والثالث مطلقان، إلاّ أنّ 

الأولّ منھما يكون على نحو مطلق الوجود والثاني على نحو صرف الوجود.

ردلكناّ لم نقبل ھذا المبنى ومختارنا في ذلك ھو: أنّ الطبيعة لا يعقل فناؤُھا في ف
مخصوص أو في جميع الأفراد أو في فرد واحد: فإنهّ إن كان المراد فناءھا في مفھوم

وم فيالفرد المخصوص أو الفرد الواحد أو جميع الأفراد ورد عليه: أنهّ لا يعقل فناء مفه
مفھوم. وإن كان المراد فناءھا في مصداق ھذه المفاھيم ورد عليه: أنّ الفاني في
معنون ليس إلاّ نفس عنوانه لا عنوان آخر، فالفاني في مصداق الفرد المخصوص أو

فرادفرد واحد أو جميع الأفراد إنمّا ھو عنوان الفرد المخصوص أو فرد واحد أو جميع الأ
لاقلا عنوان الطبيعة، وأمّا عنوان الطبيعة فإنمّا تفنى في شخصيتّھا ومصداقھا، والإط

عبارة عن إلغاء الخصوصياّت لا الجمع بين الخصوصياّت، ومقتضى أصالة تطابق عالم
الثبوت والإثبات أن لا يكون الموضوع أو المتعلقّ إلاّ ذات الطبيعة.

منوإذا كان المعلقّ ذات الطبيعة فالشرط إن كان علةّ منحصرة فلا محالة لا يوجد فرد 
أفراد الطبيعة بعلةّ اُخرى، وإلاّ لم تكن علةّ وجود الطبيعة منحصرة في ذلك، فإنّ 
الطبيعة منطبقة قھراً على ذلك الفرد، فيتحقّق الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً وھو
المفھوم. وأمّا إن لم يكن علةّ منحصرة فمن الممكن تحقّق بعض أفراد الطبيعة بعلةّ
اُخرى، فإنهّ لا يلزم من ذلك سوى ثبوت علةّ اُخرى للطبيعة، حيث إنھّا منطبقة على
ذلك الفرد، والمفروض أنهّ لا مانع من ذلك، فنحتاج ـ أشدّ الاحتياج ـ في إثبات

المفھوم إلى إثبات كون الشرط علةّ منحصرة إذا كان الجزاء مطلقاً بھذا المعنى.



42الصفحة  فتحقّق: أنّ ما ينبغي أن يجعل ضابطاً لاقتناص المفھوم أمران:

أحدھما: أن يكون المعلقّ بحكم الإطلاق مطلق الوجود الذي ھو أحد قسمي
المطلق عندھم، فيثبت المفھوم بلا حاجة إلى إثبات كون الشرط علةّ منحصرة.

يوالثاني: ما يكون مركبّاً من أمرين: الأولّ: أن يكون المعلقّ مطلقاً بالمعنى الذ
ذكرناه نحن. والثاني: أن يكون الشرط علةّ منحصرة للجزاء.

وجه آخر،وإنمّا عبرّنا بالعلةّ المنحصرة مع أنهّ من الممكن ثبوت الانتفاء عند الانتفاء ب
كفرض كون الشرط والجزاء معلولين لعلةّ منحصرة؛ لأنهّ إذا لم يكن المعلقّ على
الشرط الحكم بمطلق وجوده ـ الذي ھو أحد قسمي الإطلاق عندھم ـ لا يكون لنا

ة،طريق يمكن أن يركن إليه في مقام الإثبات لتحقّق المفھوم سوى العليّةّ الانحصاريّ 
وليس لغيرھا من كونھما معلولين لعلةّ منحصرة وغير ذلك طريق للإثبات.

فتحقّق: أنّ كون الشرط علةّ منحصرة ليس منعزلا عن الركنيةّ رأساً، بل ھو أيضاً 
دخيل في ثبوت المفھوم، فإنهّ لو قلنا بما ھو صريح السيدّ الاسُتاذ (دامت بركاته)
وظاھر الباقين ـ : من أنّ المطلق تارةً يكون فانياً في مطلق وجود الطبيعة وكلّ 
أفرادھا، واُخرى في صرف وجودھا المساوق لأولّ وجودھا ـ صحّ القول بعدم دخل

ّ◌يةّالعليّةّ الانحصاريةّ في المفھوم، فإنهّ على الأولّ يثبت المفھوم حتىّ بدون العل
يةّالانحصاريةّ للشرط، وعلى الثاني لا يثبت المفھوم حتىّ مع ثبوت العليّةّ الانحصار

له.

فتارةلكناّ نقول: إنّ مسألة كلّ الأفراد والفرد الواحد إنمّا ھي مربوطة بباب العموم، 
يقال: (أكرم كلّ عالم)، واُخرى يقال: (أكرم أيّ فرد منھم) بمعنى وجوب إكرام فرد
واحد أيھّم كان، وليس ذلك ـ أعني: مفھوم (كلّ) ومفھوم (أيّ) ـ مربوطاً بباب

الإطلاق، وإنمّا المطلق ھو الطبيعة الفانية بمعنى لحاظھا خارجيةّ، ولا نعني



43الصفحة  بفنائھا إلاّ ھذا، وإذا كان المعلقّ على الشرط ذلك فلا محالة تنتفي
الطبيعة مطلقاً بانتفاء الشرط إن كان علةّ منحصرة، وأمّا إن كانت ھناك

علةّ اُخرى فبوجودھا أيضاً توجد الطبيعة.

وبعد: فتحقيق الكلام في المقام مايلي:

إنّ المعلقّ تارةً: يفترض في لبّ الواقع عبارة عن الطبيعيّ بإطلاقه، ويفسّر ھذا
الإطلاق بمعنى مطلق الوجود، وعندئذ يكون ھذا وحده كافياً لاقتناص المفھوم؛ إذ لو
وجد قسم للحكم من دون وجود الشرط كان ھذا خلف ترتبّ مطلق وجود الحكم على

.)1(الشرط

ولا فرق في ذلك بين فرض ثبوت كون المعلقّ ھو السنخ بمقدّمات الحكمة، أو فرض
إثبات أنّ المعلقّ حتىّ لو كان شخص الحكم، فالقضيةّ دلتّ على أنّ المعلقّ في لبّ 

الواقع ھو الطبيعيّ، فالمھمّ أنّ المعلقّ في لبّ الواقع ھو السنخ.

واُخرى: يفترض أيضاً أنّ المعلقّ ھو مطلق الحكم ولكن يفسّر الإطلاق بالمعنى
هالمختار لنا، وھو إرادة ذات الطبيعة منفصلة عن جميع القيود، وعندئذ فالإطلاق وحد
بتغير كاف لاقتناص المفھوم، ولكن لو أثبتنا دلالة القضيةّ على التعليق اللزوميّ يث

المفھوم.

ولا نقصد ھذه المرةّ بالتعليق ما كان مقصوداً قبل ھذا الكلام من مجردّ الربط أو
استلزام الشرط للجزاء، بل المراد منه الآن ما يراد من مثل قولنا: (وجود النھار

) ولا فرق في ذلك بين أن نفسّر ترتبّ مطلق وجود الحكم على الشرط، بمعنى انحصار مطلق1(

وجود الحكم في ھذا الفرد الذي يترتبّ على الشرط كما مضى أن نقلناه عن المحقّق العراقيّ(رحمه

حكمالله)، أو نفسّر بمعنى أنّ تمام أنحاء ھذا الحكم مترتبّ على ھذا الشرط ولو بأن يتعدّد أنحاء ال

المترتبّة على أفراد الشرط.



44الصفحة  معلقّ على طلوع الشمس)، ولا إشكال في دلالة ھذا الكلام على
انتفاء النھار عند انتفاء طلوع الشمس، في مقابل أن يقال: (طلوع

كونهالشمس مستلزم لوجود النھار)، فإنهّ لا يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء؛ لاحتمال 
لازماً أعمّ.

وثالثة: يفترض عدم كون الجزاء مطلق الحكم بمعنى مطلق الوجود، ولا التعليق
باتبالمعنى الجديد الذي أشرنا إليه أخيراً، وعندئذ لا سبيل لاقتناص المفھوم إلاّ إث

العليّةّ الانحصاريةّ.

فالضابط لاقتناص المفھوم عبارة عن أحد اُمور ثلاثة:

الأولّ: أن تدلّ القضيةّ على كون الجزاء مطلق الوجود، وھو الإطلاق الذي يكون من
قبيل العموم الاستغراقيّ.

ناهوالثاني: أن تدلّ القضيةّ على أنّ الجزاء ذات الطبيعة المطلقة بالمعنى الذي اختر
بطللإطلاق، وأن تدلّ أيضاً على التعليق اللزوميّ، لا على الصدفة ولا على مجردّ الر

الذي ھو غير التعليق بالمعنى الذي أشرنا إليه أخيراً.

.)1(والثالث: أن تدلّ القضيةّ على العليّةّ الانحصاريةّ للشرط بالنسبة لطبيعة الجزاء

ھذا ھو تمام الكلام فيما ھو الضابط لاقتناص المفھوم.

ولنبدأ الآن في البحث عن كلّ قسم من أقسام المفھوم، ومن الله التوفيق وبه
الاستعانة، إنهّ خير معين.

 

)1

) وإن شئت فعبرّ بأنّ الضابط لاقتناص المفھوم أحد أمرين: الأولّ: كون المعلقّ سنخ الحكم: إمّا

بمعنى مطلق الوجود، وإمّا بمعنى ذات الطبيعة، وھو المعنى الذي اخترناه للإطلاق، إلاّ أنهّ على

الثاني يحتاج ثبوت المفھوم ـ زائداً على فرض كون المعلقّ سنخ الحكم ـ إلى دلالة القضيةّ على

التعليق بالمعنى الذي أشرنا إليه أخيراً. والثاني: العليّةّ الانحصاريةّ لذات طبيعة الحكم.



45الصفحة  الكلام في أقسام المفھوم

 

مفھوم الشرط

يقع الكلام في مفھوم الشرط في مقامات ثلاثة:

أولّا: فيما ھو مفاد القضيةّ الشرطيةّ.

 أو شخصه؟)1(ثانياً: في أنهّ ھل المعلقّ سنخ الحكم

ثالثاً: في أنهّ ھل الشرط علةّ منحصرة أو لا؟

 

مفاد القضيةّ الشرطيةّ

يهأمّا المقام الأولّ: وھو البحث في مفاد القضيةّ الشرطيةّ بمنطوقھا، فيقع البحث ف
من ثلاث جھات:

 

مفاد أداة الشرط:

الجھة الاوُلى: في مفاد أداة الشرط.

 

) بأحد المعنيين الماضيين، أعني: مطلق الوجود أو ذات الطبيعة.1(



46الصفحة  المشھور بين الاصُولييّن: أنّ أداة الشرط تدلّ وضعاً على تعليق الجزاء

.)1(على الشرط

لكنّ المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) ذكر: أنّ أداة الشرط إنمّا يكون مفادھا جعل

، وليس للأداة)2(الشرط مقدّراً، والترتبّ إنمّا يستفاد من ترتيب الجزاء على الشرط

.)3(دخل في ذلك

كونويتضّح مراده(قدس سره) بالنظر إلى ما يقال في الجملة الحمليةّ: من أنھّا تارةً ت
خارجيةّ واُخرى حقيقيةّ:

فالخارجيةّ ما يكون قد حكم فيه بالمحمول على الموضوع المحقّق الوجود في زمان
خاصّ أو في أحد الأزمنة الثلاثة، فمثال الأولّ: (كلّ مَن في العسكر قتل)، ومثال

الثاني: (كلّ إنسان يموت).

والحقيقيةّ ما يكون قد حكم فيه بالمحمول على الموضوع أعمّ من تحقّقه في أحد
رج،الأزمنة الثلاثة وعدمه، وذلك بأن لا يلحظ الموضوع بعنوان الإشارة إلى ما في الخا
انبل يقدّر الموضوع محقّقاً ويحكم عليه وإن لم يكن محقّقاً، وذلك كقولنا: (كلّ إنس

حيوان ناطق)، فإنهّ ليس معناه أنّ خصوص الأفراد المتحقّقة في الخارج في أحد
:الأزمنة حيوان ناطق، بل معناه أنهّ كلمّا فرض إنسان فھو حيوان ناطق. ونحوه قولنا

(النار حارةّ)، فإنّ معناه أنهّ كلمّا فرض النار فھي

)1

إلى) ولو بالمعنى الأولّ للتعليق، أعني: مجردّ الربط والترتبّ بالمعنى المنظور إليه من طرف الشرط 

 بحسب طبعة53، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 3) يعني بالفاء أو بالھيئة التركيبيةّ. (2الجزاء. (

.248، التعليق رقم: 412، وص 20مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام)، التعليق رقم: 



47الصفحة  حارةّ، لا بمعنى موضوعيةّ ذات الفرض والتقدير حتىّ يلزم حصول
الحيوان الناطق أو الحرارة بصِرف تصورّ الإنسان أو النار وفرضه، بل

بمعنى فرض الموضوع وتقديره.

فيدإذا عرفت ھذا قلنا: إنّ المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) أفاد أنّ أداة الشرط لا ت
التعليق، وإنمّا تفيد كون الشرط مفروضاً ومقدّراً، فيكون أعمّ من الموجود في أحد

الأزمنة الثلاثة وغيره، نظير الموضوع في القضايا الحمليةّ الحقيقيةّ.

لىثُمّ لمّا رتبّ على ھذا الشرط الجزاء فمن نفس ھذا الترتيب يستفاد ترتبّ الجزاء ع
الشرط، واستشھد(رحمه الله) على مدّعاه باُمور ثلاثة: أحدھا: شھادة الوجدان

. والثالث: أنّ أداة الشرط في)1(بذلك. والثاني: كون المعروف بين علماء العربيةّ ذلك
.اللغة الفارسيةّ معناھا ذلك، ومن المستبعد جدّاً الفرق في أداة الشرط بين اللغات

ولكن ما ذكره(قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه:

أمّا ما ذكره من شھادة الوجدان فممنوعة، بل الوجدان شاھد على خلافه.

 فإن ثبت فلا حجّيةّ فيه.)2(وأمّا ما ذكره من شھادة علماء العربيةّ بذلك

وأمّا ما ذكره من كون مفاد أداة الشرط في الفارسيةّ ذلك فھذا أيضاً ممنوع.

ولدينا برھان على المنع من دون فرق بين اللغات، وھو: أنهّ لا إشكال في أنّ 

ّ◌ة) ھذا الوجه الثاني غير موجود في كتابه وإنمّا ورد فيه: أنهّ نسب إلى علماء العربيةّ أنّ القضي1(

2الشرطيةّ تفيد ثبوت المحمول في التالي لموضوعه على تقدير المقدّم. راجع نھاية الدراية، ج 

) مضى أنهّ لم يذكر ذلك.2. (20بحسب طبعة مؤسسّة آل البيت(عليھم السلام)، التعليق رقم: 



48الصفحة  قولنا: (إن جاء زيد) جملة ناقصة لا يصحّ السكوت عليھا، مع أنّ قولنا:
(جاء زيد)جملة تامّة يصحّ السكوت عليھا، فالنقص إنمّا جاء من كلمة

لتامّة(إن)، ولا يعقل أن يجيء النقص من ناحيتھا إلاّ بأحد وجھين: إمّا بتبديل النسبة ا

، وإمّا بأن تكون)1(إلى الناقصة وجعل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة، وھي مجيء زيد
نفس كلمة (إن) بما لھا من خصوصيةّ المعنى محتاجة إلى التتميم بالجزاء.

والثاني ھو المطلوب لنا؛ فإننّا نقول: إنّ أداة الشرط تدلّ على تعليق الجزاء على
الشرط، والتعليق طبعاً بحاجة إلى طرف يعلقّ.

حالوالأولّ باطل؛ فإنّ أداة الشرط لو كانت لمجردّ الفرض والتقدير أصبح عندئذ حالھا 
أداة الاستفھام والنفي ونحوھما، فكما أنّ مفاد (جاء زيد) فيما لو دخل عليه
ةالاستفھام أو النفي يبقى نفس مفاد الجملة التامّة ولا يتحولّ إلى معنى مفرد، غاي
ما ھناك يكشف الكلام بزيادة أداة الاستفھام أو النفي عن أنهّ يوجد في نفس
المتكلمّ داعي الاستفھام عن نفس الجملة التامّة أو النفي لنفس الجملة التامّة،
كذلك المفروض في المقام أن تكون الجملة باقية على النسبة التامّة وزيادة أداة
الفرض والتقدير عليھا موجبة لكشف الكلام عن وجود داعي الفرض والتقدير لنفس

تلك الجملة التامّة في نفس المتكلمّ.

فالواقع ھو: أنّ أداة الشرط ربطت الجزاء بذاك الفرض وعلقّته عليه، وخصوصيةّ
المعنى ھذه بحاجة إلى تكميل؛ لأنّ الربط والتعليق بحاجة إلى مايُربطَ أو يُعلقّ.

ل ذلكوبكلمة اُخرى: إنّ الأداة لم تكن لمجردّ تلوين الجملة بلون الفرض، وإلاّ لكان حا
حال تلوينھا بلون الاستفھام أو النفي ولا تصبح الجملة بذلك ناقصة.

ھذا. وفي مقابل ھذا البرھان الذي ذكرناه يمكن البرھنة لصالح ما أفاده المحقّق

) من قبيل (أن) المصدريةّ في قولنا: (أعجبني أن جاء زيد).1(



49الصفحة  الإصفھانيّ(رحمه الله) من أنّ أداة الشرط إنمّا تدلّ على الفرض
والتقدير دون التعليق، وھو: أنهّ قد يتفّق أنّ الجزاء يكون مستفھماً عنه،

إنكما في قولنا: (إن جاءك زيد فھل تكرمه؟) أو: (فھل تقدر على إكرامه؟) أو قولنا: (
جاءك عدوكّ فكيف حالك؟) ونحو ذلك ممّا يفرض فيه كون مراد المتكلمّ ھو الاستفھام
عن الجزاء، وتفسير ذلك على مسلك الشيخ الإصفھانيّ سھل ولكنهّ قد يشكل

على مسلكنا.

لوتوضيح ذلك: أنّ الاستفھام تارةً: يكون عن أصل القضيةّ الشرطيةّ، كما لو قال: (ه
إن جاءك زيد تكرمه؟) وفي ھذا القسم لا يوجد إشكال؛ لأنّ المعلقّ ھو النسبة
نالخبريةّ الثابتة في الجزاء، والاستفھام استفھام عن أصل التعليق، واُخرى: يكون ع
ـنفس الجزاء، كما ذكرناه من الأمثلة بعد فرض إرادة الاستفھام فيھا عن أصل الجزاء 
كما يناسب ذلك دخول أداة الاستفھام على الجزاء من قبيل: (فھل تكرمه؟) أو كون
الاستفھام مستبطناً في موضوع الجزاء من قبيل: (فكيف حالك؟) ـ لا عن أصل
القضيةّ، وإلاّ لرجعت إلى القسم الأولّ. فھنا يوجّه سؤال على مسلكنا من دلالة
الأداة على التعليق والربط، وھو: أنهّ ما ھو المعلقّ في المقام، ھل المعلقّ ھو

الاستفھام أو المستفھم عنه؟

فإن قيل: إنّ المعلقّ ھو المستفھم عنه، لزم أن يكون الاستفھام استفھاماً عن أصل
التعليق، وھذا ھو القسم الأولّ، وكلامنا إنمّا ھو في القسم الثاني.

أنهّوإن قيل: إنّ المعلقّ ھو الاستفھام، لزم من ذلك أن لا يكون الاستفھام فعلياّ؛ً ل
معلقّ على الشرط، في حين أنهّ لا إشكال في فعليةّ الاستفھام وانتظار المستفھم

.)1(للجواب

 

) قد تقول: إنّ ھذا لا يصلح برھاناً لكلام المحقّق الإصفھانيّ؛ لأنهّ سلمّ معنا دلالة ←1(



50الصفحة  وھذا البرھان لم يذكره الشيخ الإصفھانيّ(رحمه الله) وإنمّا نحن
نفترضه لصالحه.

ملةويمكن الجواب على ذلك بأننّا وإن كناّ لا نقول بأنّ مفاد أداة الشرط مجردّ جعل ج
قلناالشرط في حيزّ الفرض والتقدير كما قاله الشيخ الإصفھانيّ(رحمه الله)؛ لأننّا لو 
 الربطبذلك لانصدمنا بالبرھان السابق، ولكننّا أيضاً لا نقول بأنّ أداة الشرط تدلّ على

والتعليق فحسب، حتىّ يقال: لزم من ذلك كون الاستفھام غير فعليّ قبل فعليةّ
المعلقّ عليه وھو الشرط، بل نقول: إنّ أداة الشرط تدلّ على ربط الجزاء بتقدير
الشرط، فيكون مفاد الاستفھام ھو الاستفھام الفعليّ عن حال الجزاء على تقدير
الشرط، فالاستفھام فعليّ ولكنّ المستفھم عنه أمر تقديريّ، فمفاد قوله مثلا: (إن

.)1(جاءك زيد فكيف حالك؟): كيف حالك عند مجيء زيد

 

ھل مفاد الأداة تعليق المدلول التصديقيّ أو المدلول
التصورّيّ؟

هالجھة الثانية: في أنهّ لئن كانت أداة الشرط تفيد تعليق الجزاء على الشرط أو ربط
به وترتيبه عليه، يبقى السؤال عن أنھّا ھل تفيد رأساً تعليق المدلول

اة→ القضيةّ الشرطيةّ على تعليق الشرط على الجزاء، غاية الأمر أنهّ قال: إنّ ھذا التعليق ليس بأد

إنمّا يرى أنّ الشرط بل بالفاء أو بالھيئة التركيبيةّ، ولكنّ الواقع أنهّ لا يقول ھو بالتعليق بھذا المعنى، و

النسبة في الجزاء إن كانت قبل الشرط بين ركنين: الموضوع والمحمول، فبعد الشرط أصبحت نسبة

) كأنّ المقصود أنّ 1ذات أركان ثلاثة ثالثھا: الشرط، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في المتن. (

تقسيم الاستفھام في القضيةّ الشرطيةّ إلى الاستفھام عن أصل القضيةّ الشرطيةّ والاستفھام عن

نفس الجزاء، مرجعه في الحقيقة إلى تقسيم المستفھم عنه إلى كونه أصل القضيةّ الشرطيةّ تارةً 

ونفس الجزاء اُخرى.



51الصفحة  التصديقيّ للجزاء على الشرط، أو أنّ مدلولھا الأولّيّ ھو تعليق المدلول
التصورّيعّليه والدلالة التصديقيةّ تنعقد بعد ذلك؟

يتجّه الوجه الأولّ بناءً على أحد فرضين:

الفرض الأولّ: أن نبني على مباني السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ من أنّ الوضع
جزاءعبارة عن تعھّد الواضع، وأنّ الجملة التامّة موضوعة للدلالة التصديقيةّ، إذن فال

موضوع للدلالة التصديقيةّ على وجوب الإكرام مثلا، ولا محالة يكون ھذا المعنى
التصديقيّ ھو الذي ربط بالشرط وعلقّ عليه.

إلاّ أننّا قد برھناّ في محلهّ على بطلان ھذه المباني وأنّ الوضع ليس عبارة عن
ثلا:التعھّد، وأنّ الدلالة التصديقيةّ مستفادة من ظھور الحال لا من الوضع، فلو قال م

(جاء زيد) وأقام قرينة على أنهّ في مقام الھزل لم يدلّ على الدلالة التصديقيةّ
الإخباريةّ مع أنهّ مستعمل في معناه الحقيقيّ.

◌ّ الفرض الثاني: أن يقال: رغم أنّ الوضع لم يكن إلاّ بلحاظ المدلول التصورّيّ، وأن
ةالمدلول التصديقيّ ينعقد بعد تمام الكلام بواسطة ظھور الحال، فكان المترقبّ دلال

أداة الشرط على تعليق المدلول التصورّيّ للجزاء على الشرط، ولكن من باب ضيق
نىالخناق رجع التقييد إلى الدلالة التصديقيةّ؛ لأنّ المدلول التصورّيّ ليس إلاّ مع

 أوحرفياًّ غير قابل للتقييد والتعليق، فمفاد الھيئة الناقصة يستحيل تقييدھا بالشرط
تعليقھا عليه، فلابدّ أن يكون القيد راجعاً إلى الدلالة التصديقيةّ.

قييدولكننّا بينّاّ في بحث الواجب المشروط خلاف ذلك وقلنا: إنّ مفاد الھيئة قابل للت
والتعليق.

وممّا يشھد أيضاً لكون التعليق راجعاً إلى المدلول التصورّيّ لجملة الجزاء لا
التصديقيّ: أنهّ قد يتفّق انسلاخ الجزاء عن مدلوله التصديقيّ بوضوح، فلا يمكن



52الصفحة  أن يكون مدلوله التصديقيّ ھو المعلقّ، كما لو قال: (ليس إن جاء زيد
وجب إكرامه)، أو قال: (ھل إن جاء زيد وجب إكرامه؟) ونحو ذلك من

الأمثلة، فإنّ المدلول التصديقيّ للجزاء في ذلك إن فُرض عبارة عن قصد الحكاية عن
إكرام زيد، فإنّ المعلوم انسلاخه عن ذلك. وإن فُرض ھي النسبة السلبيةّ أو
الاستفھاميةّ فالمفروض أنّ أداة السلب أو الاستفھام سلطّت على الجملة الشرطيةّ
بشرطھا وجزائھا لا على الجزاء. فھذا دليل على عدم وضع الشرط لتعليق المدلول

التصديقيّ للجزاء، وإلاّ لأحسسنا بالمؤونة في مثل ھذه الأمثلة.

لك نكتةثُمّ لا يخفى أننّا لو بنينا على أنّ المعلقّ ھو المدلول التصديقيّ للجزاء كان ذ
واضحة لأمر نحسّه بالوجدان، وتوضيح الكلام في ذلك:

كلامأنّ عدم دلالة الجملة الشرطيةّ الخبريةّ على المفھوم أمر وجدانيّ لنا، وإنمّا ال
في ثبوت مفھوم الشرط في الجمل الطلبيةّ، فلو قال مثلا: (إن جُعل الماء على النار

مسأصبح حاراًّ) فمن الواضح أنهّ لا يدلّ ھذا الكلام على أنهّ لو جعل تحت حرارة الش
مثلا لم يصبح حاراًّ. ولو قال: (إن طلعت الشمس فالنھار موجود) لم يدلّ على نفي
النھار على الإطلاق بانتفاء طلوع الشمس، ولو كان للشرط مفھوم فإنمّا ھو في باب
كالأحكام، من قبيل قوله: (إن بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء)، أو قوله: (إن جاء

زيد فأكرمه).

يقيّ وعندئذ نقول: لو آمناّ بأنّ المعلقّ في القضيةّ الشرطيةّ عبارة عن المدلول التصد
 (إنللجزاء يصبح عدم دلالة الشرطيةّ الخبريةّ على المفھوم مبرھناً بوضوح؛ لأنّ قوله:
فاءطلعت الشمس فالنھار موجود) إن دلّ على الانتفاء عند الانتفاء فإنمّا دلّ على انت

إخباره عن وجود النھار عند انتفاء طلوع الشمس، ومن الواضح أنّ ھذا لا يستلزم
انتفاء وجود النھار عند انتفاء طلوع الشمس.



53الصفحة  ولكن قد عرفت أنّ الصحيح ھو أنّ المعلقّ على الشرط ابتداءً ھي
الدلالة التصورّيةّ للجزاء لا التصديقيةّ.

نعم، ھنا مجال للبحث مرةّ اُخرى عن أنهّ ھل تقتضي الجملة الشرطيةّ تعليق الدلالة
التصديقيةّ للجزاء على الشرط تبعاً، وليس ابتداءً وبالأصالة أو لا؟

وتحقيق الكلام في ذلك ما يلي:

إنّ الجملة الشرطيةّ لو كانت من سنخ ما أشرنا إليھا ممّا يكون من الواضح انسلاخ
الجزاء فيھا عن المدلول التصديقيّ، كما في مثل: (ليس إن جاء زيد وجب إكرامه) أو
(ھل إن جاء زيد وجب إكرامه؟)، فمن الواضح أنهّ ھنا لا مجال للبحث عن تعليق

الدلالة التصديقيةّ للجزاء على الشرط ولو بالتبع.

ىوأمّا فيما لا يكون من ھذا القبيل فقد يكون المدلول التصديقيّ للجزاء معلقّاً عل
الشرط وقد لا يكون، والأمر بيد المتكلمّ.

وتوضيح ذلك: أننّا تارةً: نصبّ البحث على الجمل الشرطيةّ الخبريةّ، واُخرى: على
الطلبيةّ:

مركزأمّا في الجملة الخبريةّ كقولنا: (إن جاءني زيد أكرمته): فالمتكلمّ قد يقصد كون 
الدلالة التصديقيةّ نفس النسبة بين الشرط والجزاء، وقد يقصد كون مركزھا النسبة

الموجودة في الجزاء وليس ما بين الشرط والجزاء:

لةأمّا في الفرض الأولّ: فالدلالة التصديقيةّ للكلام فيه إنمّا ھي نفس تعليق الدلا
الجزاءالتصورّيةّ للجزاء على الدلالة التصورّيةّ للشرط، ولا يقصد المتكلمّ الحكاية عن 

والكشف عنه أبداً، وإن كان يتمّ الكشف عن الجزاء بالملازمة متى ما تحقّق الشرط،
إلاّ أنّ ھذا الكشف لم يكن مقصوداً مباشرة للمتكلمّ، وما لم يتحقّق الشرط لم
يتحقّق الكشف عن الجزاء، كما قالوا: إنّ صدق القضيةّ الشرطيةّ لا يتوقفّ على صدق

طرفيھا.



54الصفحة  وفي ھذا القسم من الواضح عدم تعليق المدلول التصديقيّ للجزاء
على الشرط؛ لأنّ مصبّ الدلالة التصديقيةّ لم يفرض ھو الجزاء حتىّ

يكون معلقّاً على الشرط، وإنمّا مصبھّا ذات التعليق، ومن ھنا يكفي في صدق
القضيةّ ثبوت التعليق واقعاً وإن لم يتحقّق طرفاھا في الخارج إلى الأبد.

وأمّا في الفرض الثاني ـ وھو ما لو قصد المتكلمّ كون مركز الدلالة التصديقيةّ في
كلامه ھو الجزاء ـ : فھذا أيضاً ينقسم إلى قسمين:

نهّالأولّ: أن يقصد المتكلمّ الكشف عن تحقّق الجزاء في الخارج تحقّقاً حتمياًّ، فكأ
فرض من المفروغ عنه أنّ الشرط سيتحقّق فسيتحقّق الجزاء، ويقصد الكشف عنه

كشفاً فعلياًّ وليس كشفاً يتمّ عند تحقّق الشرط.

ضوھنا أيضاً من الواضح عدم كون المدلول التصديقيّ معلقّاً على الشرط، فإنّ المفرو
تحقّقأنّ الحكاية وإن كان مصبھّا الجزاء لكنھّا ثابتة على نحو التنجيز. وعلى ھذا فإن 

كانفي الخارج ـ في وقت من الأوقات ـ الجزاء بتحقّق الشرط كان الكلام صادقاً، وإلاّ 
الكلام كاذباً، فصدق القضيةّ الشرطيةّ ھنا مشروط بصدق طرفيھا.

ّ◌ريةّولا يخفى أنّ ھذا الفرض خلاف الظاھر من جھة أنّ الجزاء وقع مصباًّ للدلالة التصو
والتصديقيةّ، ولكنّ الدلالتين اختلفتا من حيث التعليق والتنجيز.

ويشھد لما ذكرنا من كون ھذا الفرض خلاف الظاھر: أنّ مَن تكلمّ بجملة شرطيةّ لا
يكذّبه أحد بصِرف عدم تحقّق طرفيھا في الخارج إلى الأبد.

والثاني: أن يقصد المتكلمّ أيضاً الكشف عن تحقّق الجزاء في الخارج لا بمعنى
الكشف الحتميّ، فقصد الكشف وإن كان فعلياًّ ولكنّ الكشف ليس فعلياًّ، وإنمّا
يتحقّق متى ما تحقّق الشرط، وما لم يتحقّق الشرط ليس له كشف عن الجزاء، فلا
اً لايكون الكلام كذباً بصِرف عدم تحقّق الشرط والجزاء في الخارج إلى الأبد، فھنا أيض

يكون صدق القضيةّ الشرطيةّ متوقفّاً على صدق طرفيھا.



55الصفحة  وھنا يكون المدلول التصديقيّ للجزاء معلقّاً ـ لا محالة ـ على الشرط،
وتكون الحكاية غير متحقّقة قبل تحقّق الشرط في الخارج إلاّ على نحو

تحقّق الجعل في ظرف صِرف تقدير الشرط بما ھو فان في ذات الشرط، إن قلنا بأنّ 
أداة الشرط ليست موضوعة للربط فقط، بل موضوعة للربط بالتقدير بما ھو فان في

.)1(ذات المقدّر، وإلاّ فليست الحكاية متحقّقة فعلا حتىّ بھذا النحو

ھذا كلهّ في الجمل الخبريةّ.

شف عنوأمّا إذا كانت الجملة إنشائيةّ: فأيضاً تارةً: يكون مصبّ القصد الأولّيّ ھو الك
النسبة الثابتة بين الجزاء والشرط بما ھي معنى حرفيّ ـ أو قل: الكشف عن ذات
تعليق الجزاء على الشرط ـ فلا محالة تنسلخ الجملة الإنشائيةّ عن كونھا جملة

، والمدلول)2(إنشائيةّ وتكون جملة خبريةّ، ولذا يكون ذلك خلاف الظاھر

)1

) لا يخفى أنّ الكشف الذي يمكن أن يتأخّر عن قصد الكشف إنمّا ھو الكشف التكوينيّ، وأمّا الكشف

 ـ أوالحكائيّ بالكلام فلا يتخلفّ عن قصد الكشف بالكلام. نعم، يتمّ مع ذلك تعليق الدلالة التصديقيةّ

قل: الكشف الحكائيّ ـ على الشرط بمعنى التحصيص والتقويم، ويكشف ذلك عن تعليق المحكيّ. (

فيّ ) لا يخفى أنّ ھذا البيان لو تمّ فھو لا يكون دليلا على كون الدلالة التصديقيةّ في الظھور العر2

ابإزاء الجزاء في القضايا الإنشائيةّ فحسب، بل يكون دليلا على أنّ الدلالة التصديقيةّ في القضاي

ك لأنّ الشرطيةّ في الظھور العرفيّ تكون بإزاء الربط الشرطيّ سواء في الإنشائياّت أو الإخبارياّت؛ وذل

 بيانھذا لا يبرز نكتة تقتضي الإنشائيةّ في القضايا الشرطيةّ التي كان جزاؤھا إنشائياًّ، وإنمّا ھذا

شرطيةّلنكتة أنّ الدلالة التصديقيةّ فيھا لو كانت في مقابل الربط الشرطيّ لا الجزاء لكانت القضايا ال

التي يكون جزاؤھا إنشائياًّ إخباريةّ تحتمل الصدق والكذب، بينما ھذا خلاف الظاھر عرفاً. ←



56الصفحة  التصديقيّ للجزاء في ھذا الفرض غير معلقّ على الشرط؛ لأنهّ لم
يقصد أصلا.

واُخرى: يكون مصبّ القصد ذات الطلب، وفي ھذا الفرض تتمّ دلالة القضيةّ الشرطيةّ

 المدلول التصديقيّ للجزاء على الشرط بالتبع، بحكم أصالة التطابق)1(على تعليق
بين الدلالة التصديقيةّ والدلالة التصورّيةّ.

 

ھل الأداة تدلّ على تقييد المادةّ أو الھيئة؟

الجھة الثالثة: في أنهّ بعد ما ثبت أنّ أداة الشرط تدلّ على الربط كما عرفت في
الجھة الاوُلى، وما تدلّ على ربطه بالشرط مباشرةً ھو المدلول التصورّيّ كما عرفت
في الجھة الثانية، ھل ھي تدلّ على ربط المدلول التصورّيّ للمحمول في الجزاء
الذيعبرّ عنه المحقّق النائينيّ(قدس سره) بالمادةّ المنتسبة، أو على ربط المدلول
التصورّيّ للنسبة بين الموضوع والمحمول فيه كما عبرّنا بذلك في خلال البحث عن

الجھة الثانية؟

 

→ لكن يبقى سؤال، وھو: أنهّ لماذا اختلفت الشرطيةّ التي جزاؤھا إنشائيّ عن الشرطيةّ التي

؟جزاؤھا حكائيّ في كون مصبّ الدلالة التصديقيةّ الربط الشرطيّ أو الجزاء ولمِ لم يتساويا في ذلك

حتىّ لو كان لازمه أن لا يتكونّ للقضايا الشرطيةّ التي جزاؤھا إنشائيّ ظھور في الإنشاء. وبكلمة

فياُخرى نقول: إنّ الظاھر عرفاً من القضيةّ الشرطيةّ ھو كون مصبّ القصد عبارة عن النسبة الثابتة 

تتبع ـالجزاء على تقدير الشرط، لا النسبة بين الشرط والجزاء، بدليل ما نراه من أنّ القضيةّ الشرطيةّ 

تحتملفي كونھا خبريةّ أو إنشائيةّ ـ جزاءھا، وليست دائماً خبريةّ، فحينما يكون الجزاء إنشائياًّ لا 

) وھنا أيضاً يكون التعليق بمعنى التحصيص والتقويم.1الجملة الشرطيةّ الصدق والكذب. (



57الصفحة  الحقّ ھو الثاني وھو المشھور. وذھب المحقّق النائينيّ(رحمه الله)
إلى الأولّ، فلا يرى فرقاً من ھذه الجھة ـ أعني: جھة رجوع القيد إلى

ذات الواجب ـ بين شرائط الواجب وشرائط الوجوب في عالم الإثبات، وإن كان بينھما
،فرق في عالم الثبوت. فالوضوء مثلا في عالم الثبوت قيد للصلاة والوقت قيد لوجوبھا

لكن في عالم الإثبات يكون كلاھما قيداً للصلاة.

نعم، الفرق بينھما في عالم الإثبات ھو: أنّ قيد الواجب كالوضوء قيد له في مرحلة
سابقة على الوجوب، فالوجوب طارئ على الصلاة المقيدّة بذلك القيد، فلا محالة

يجب تحصيل القيد، وھذا بخلاف قيد الوجوب كقوله: (إذا زالت الشمس فصلّ) وقوله:
(إن استطعت فحجّ)، فزوال الشمس أو الاستطاعة في عالم الإثبات قيد للصلاة أو
الحجّ، لكنهّ ليس قيداً لذلك في المرحلة السابقة على الوجوب، بأن يفرض مثلا أنهّ
ّ◌واقيدّ أولّا الحجّ بكونه عن استطاعة ثُمّ طرأ عليه الوجوب، فوجب على الناس أن يحج

عن استطاعة حتىّ يجب تحصيل الاستطاعة، بل طرأ ھذا القيد على المادةّ في
عرض طروّ الوجوب عليھا، فأفاد تضييق دائرة الوجوب ولم يجب تحصيله.

والوجه في رجوع قيد الوجوب إلى الواجب لا إلى معنى الھيئة وھو النسبة: أنّ 
مهمعناھا معنى حرفيّ لا يقبل الإطلاق والتقييد. ھذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رح

.)1(الله)

منوظاھر تقرير بحث الشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) أيضاً ھو رجوع القيد إلى المادةّ. و
ھنا يُعترض عليه بأنّ ھذا يعني إرجاع قيود الوجوب إلى قيود الواجب فيجب تحصيل

الاستطاعة مثلا للحجّ.

ّ◌ لمونقل الشيخ النائينيّ(رحمه الله) عن الميرزا الشيرازيّ أنّ مقصود الشيخ الأنصاري

183 ـ 179 و479، ص 2 ـ 1، وفوائد الاصُول، ج 132 ـ 130 و415، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.



58الصفحة  يكن إرجاع الشرط إلى المادةّ أو إلى الواجب بمعناه البسيط الساذج
المفھوم،والذي يعني عدم انقسام الشروط إلى شروط الوجوب وشروط

الواجب، بل تبقى شروط الوجوب في لبّ الواقع شروطاً للوجوب وإن لم يمكن
بحسب عالم الإثبات والإنشاء إرجاع القيد إلى النسبة. ونكتة الفرق بحسب ما
ذكرناه عن الشيخ النائينيّ(رحمه الله) ما عرفت من أنّ القيد طرأ على المادةّ في

عرض طروّ الوجوب وعروضه، فلم يدخل تحت دائرة الوجوب حتىّ يجب تحصيله.

أقول: إنّ ھذا الكلام يشتمل في الحقيقة على مطلبين:

أحدھما: عدم إمكان رجوع القيد إلى الھيئة.

والثاني: إمكان رجوع قيود الوجوب إلى المادةّ.

أمّا المطلب الأولّ: فالوجه في عدم إمكان تقييد مفاد الھيئة أمران:

أحدھما: أنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ حقيقيّ فلا يعقل فيه الإطلاق والتقييد.

اج إلىالثاني: أنّ المعنى الحرفيّ ملحوظ آلياًّ لا استقلالياًّ، والإطلاق والتقييد يحت
لحاظ الشيء استقلالا.

ـ)3( والمحقّق الإصفھانيّ )2( والمحقّق العراقيّ )1(وقد ردّ ذلك المحقّق الخراسانيّ 

 ـ مدّظلهّ ـ كلٌّ ببيان.)4(قدّست أسرارھم ـ والسيدّ الاسُتاذ

 

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعليقات المشكينيّ.153، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

،2 ـ 1 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، ونھاية الأفكار، ج 321، ص 1) راجع المقالات، ج 2(

60، ص 21، التعليق رقم: 2) راجع نھاية الدراية، ج 3 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (313ص 

321 ـ 320، ص 2) راجع المحاضرات للفياّض، ج 4بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام). (

بحسب الطبعة التي نشرھا دار الھادي للمطبوعات بقم.



59الصفحة  والعجب من السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ حيث تصدّى إلى دفع ھذه
الشبھة من غير تعرضّ لعدم موضوع لھذه الشبھة من رأسھا، على ما

ھو مقتضى مبانيه مدّظلهّ، حيث إنهّ يقول: إنّ أداة الشرط تدلّ على تعليق المدلول
التصديقيّ لا المدلول التصورّيّ، وإنّ المدلول التصديقيّ في قولنا: (إن جاءك زيد
فأكرمه) عبارة عن الحكم بوجوب الإكرام، وھو أمر نفسانيّ وليس معنى حرفياًّ،

وعندئذ ـ كما ترى ـ لا مجال لھذا البحث إشكالا وجواباً.

ونقول من باب الحمل على الصحّة: إنهّ لعلهّ لم يتعرضّ لعدم الموضوع لھذه الشبھة

 وإنمّا أشغل نفسه بردّ الإشكال على تقدير تسليم)1(على مبانيه؛ لوضوح ذلك
مباني المشھور.

وعلى أيةّ حال فنحن قد تعرضّنا لإشكال عدم إمكان رجوع القيد إلى مفاد الھيئة
وأجبنا عليه في بحث الواجب المطلق والمشروط، وقد اخترنا أنّ معنى الھيئة وھو

معنى حرفيّ قابل للإطلاق والتقييد.

دهوأمّا المطلب الثاني: فالتحقيق عدم إمكان إرجاع قيد الوجوب إلى المادةّ. وما أفا
المحقّق النائينيّ(قدس سره) من إرجاعه إليھا ـ بالتقريب الذي عرفت ـ ليس في
الغرابة بأدنى ممّا نُسب إلى الشيخ(رحمه الله) من رجوع قيد الوجوب إلى قيد

الواجب بالمعنى الساذج.

 

)1

ا) قد تقول: إنّ الأمر النفسانيّ الذي كشف عنه بالدلالة التصديقيةّ وجود خارجيّ جزئيّ نفسيّ، فم

معنى تعليقه؟ ولكنّ الواقع أنّ ھذا التعليق يكون من سنخ معلقّيةّ كلّ معلول خارجيّ على علتّه،

بناءً على أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلةّ إلى المعلول، ويكون من سنخ تحصيص كلّ حكم

بموضوعه، بناءً على أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة التحصيص.



60الصفحة  بيان ذلك: أنهّ لو أرجعنا قيد الوجوب إلى المادةّ مع فرض عدم كونه قيداً 
لھا في المرتبة السابقة على طروّ الوجوب فلا يخلو الأمر من أحد

وجھين:

ةالأولّ: أن يكون القيد راجعاً إلى ذات المادةّ من حيث ھي، لا من حيث كونھا معروض
قيدللوجوب، فمجيء زيد مثلا قيد لذات الإكرام بما ھو إكرام لا بما ھو واجب، فطروّ ال

على المادةّ يكون في عرض طروّ الوجوب عليھا.

ھو، لاويرد عليه: أنهّ بعد أن كان المفروض أنّ المقيدّ بھذا القيد ذات الإكرام من حيث 
ھذامن حيث كونه معروضاً للوجوب، لا يكون الوجوب عندئذ مضيقّاً باعتبار ھذا القيد، و

خلاف المفروض من كونه في لبّ الواقع قيداً للوجوب وكون دائرة الوجوب باعتبار
الشرط ـ وھو المجيء مثلا ـ مضيقّة، وإن لم تكن مضيقّة فلا محالة يجب تحصيل

القيد لتحصيل الواجب.

 ضيقاللھمّ إلاّ أن يقال: إننّا وإن أرجعنا القيد في كلام المولى إلى الإكرام من باب
الخناق، لكننّا بقرينة الحكمة ـ أي: من باب صون كلام الحكيم عن اللغويةّ ودلالة

نته الأمرالاقتضاء ـ نفھم أنّ الوجوب مضيقّ، وإلاّ للغى تقييد الإكرام بھذا القيد ما لم ي
إلى شرط الواجب أو شرط الوجوب.

)ولكن ھذا كما ترى، فإنّ المعنى المستفاد عرفاً من مثل قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه
الـ وھو الحكم المضيقّ ـ ليس متوقفّاً على توجّه العرف إلى دلالة الاقتضاء، كما يق

في مثل (اسأل القرية): إنّ دلالة الاقتضاء تدلّ على إرادة سؤال أھل القرية، بل
يستفاد من طبع القضيةّ مع عدم التوجّه والنظر إلى ھذه الامُور.

إذن فالتضييق ثابت حتىّ في دائرة المدلول التصورّيّ، ودلالة الاقتضاء إنمّا تنفع
بالنسبة للمدلول التصديقيّ.



61الصفحة  والثاني: أن يقال: إنّ القيد لا يرجع مباشرة إلى الإكرام، وإلاّ لوقع تحت
دائرة الوجوب ووجب تحصيله؛ لما عرفت من عدم معقوليةّ العرضيةّ

ّ◌ةبالشكل الذي مضى بيانه في الوجه الأولّ، ولا يرجع إلى النسبة الطلبيةّ أو البعثي
بين زيد والإكرام؛ لما افترضنا من عدم إمكان تقييدھا، فيبقى أن يكون المقصود

رامبرجوع القيد إلى المادةّ المنتسبة كون القيد راجعاً إلى ربط طلب بالإكرام، فالإك
بما ھو مطلوب تقيدّ بمجيء زيد.

فإن كان ھذا ھو مقصود الشيخ النائينيّ(رحمه الله) ورد عليه:

أولّا: أنّ القيد على ھذا صار في طول الوجوب، وقد صرحّ الشيخ النائينيّ(رحمه
الله)بأنھّما في عرض واحد.

فروضوثانياً: أنّ ھذا رجع في الحقيقة إلى تقييد النسبة بين الإكرام والطلب؛ لأنّ الم
ذهأنهّ إنمّا قيدّ الإكرام بمجيء زيد بما ھو معروض للطلب، ومعنى تقييده بالمجيء به

ً الحيثيةّ ـ لا بما ھو ـ ليس إلاّ أنهّ في الحقيقة قيد لھذه الحيثيةّ، وليس ھذا إ لاّ كراّ
امعلى ما فرّ منه، فإنهّ(رحمه الله) رفع اليد عن كون القيد قيداً للنسبة بين الإكر
فيوزيد؛ لأنھّا معنى حرفيّ غير قابل للإطلاق والتقييد، وھذا الإشكال عيناً يتأتىّ 

فرض جعل القيد قيداً للنسبة بين الإكرام والطلب.

وثالثاً: أنّ النسبة بين الإكرام وزيد ھي نسبة طلبيةّ، وليست ھنا نسبة اُخرى بين
نا اُمورالإكرام والنسبة الطلبيةّ حتىّ يفرض القيد قيداً لھا. وبالجملة: إنمّا الموجود ه

ثلاثة: الإكرام، وزيد، والنسبة الطلبيةّ بينھما. والنسبة بذاتھا متقومّة ومرتبطة
ةبالطرفين، لا أنھّا تحتاج في ارتباطھا بأحد طرفيھا إلى نسبة اُخرى بين تلك النسب

وأحد الطرفين تتقومّ بھما حتىّ ترتبط ھذه النسبة بذاك الطرف.

فقد تحصلّ من جميع ما ذكرنا: أنّ المعلقّ ھو النسبة لا المادةّ المنتسبة.



62الصفحة 
ھل المعلقّ سنخ الحكم أو شخصه؟

وأمّا المقام الثاني: وھو أنهّ ھل المعلقّ سنخ الحكم أو شخصه؟ فھذا في الحقيقة
بحث عن أحد الركنين على مذاق المشھور لضابط اقتناص المفھوم، حيث إنھّم جعلوا

الضابط له أن يكون المعلقّ سنخ الحكم ويكون الشرط علةّ منحصرة.

وھنا نعقد بحثين:

أحدھما: في إمكان كون المعلقّ سنخ الحكم وعدمه.

والثاني: في أنهّ ھل ھناك دليل على كون المعلقّ سنخ الحكم أو لا؟

 

إمكان تعليق سنخ الحكم:

أمّا البحث الأولّ ـ وھو في إمكان كون المعلقّ سنخ الحكم وعدمه ـ : فالتحقيق ھو
إمكانه.

ويمكن القول بعدم إمكانه من ناحية أنّ مفاد الھيئة معنى حرفيّ والمعنى الحرفيّ ـ
كم.وھو النسبة والربط ـ جزئيّ، فلا يقبل عموماً أو إطلاقاً كي يصبح المعلقّ سنخ الح

وأورد الشيخ الأعظم ـ رضوان الله عليه على ما ورد في تقرير بحثه ـ على ذلك:
ففيالنقض بما إذا كان الوجوب مذكوراً بمادتّه كأن يقال: (إن جاءك زيد وجب إكرامه)، 

بھذا القسم لا مجال لھذا الإشكال، فرأى أنّ الإشكال مجاله منحصر بما لو بينّ الطل
بلسان ھيئة الأمر لا بلسان (يجب).

وفيه: أنّ المعلقّ في ھذا القسم أيضاً ھو مفاد الھيئة، فھذا النقض خلط بين كون
ماً ھوالمذكور صريحاً مادةّ الوجوب وبين كون المعلقّ المادةّ، والواقع أنّ المعلقّ دائ

ئةمفاد الھيئة، فتارةً يكون المعلقّ مفاد ھيئة (أكرم) واُخرى يكون المعلقّ مفاد ھي
(يجب إكرامه) مثلا، وھذا لا يوجب فرقاً في البحث كما ھو واضح.



63الصفحة  وعلى أيةّ حال فلنتكلمّ في تحقيق أصل الإشكال صحّةً وسقماً فنقول:

يقيّ،لو بنينا على مباني السيدّ الاسُتاذ ـ مدّظله ـ من أنّ المعلقّ ھو المدلول التصد
وأنّ المدلول التصديقيّ لقوله: (أكرم) مثلا ھو الطلب الحاصل في نفس المتكلمّ فمن
المعلوم أنّ الإشكال بھذا التقريب لا مجال له؛ حيث إنّ المعلقّ عندئذ ليس معنىً 
حرفياًّ، لكن لا محيص حينئذ من القول بأنّ المعلقّ إنمّا ھو شخص الحكم ولا يعقل
لبتعليق السنخ، فإنّ المفروض أنّ المعلقّ ھو المدلول التصديقيّ وأنهّ عبارة عن الط

الحاصل في نفس المولى مثلا، ومن المعلوم أنّ ھذا الطلب الحاصل في نفس
المولى شخص من أشخاص الطلب لا طبيعيّ الطلب بما ھو، إلاّ أن يثبت أنّ المعلقّ

ھو شخص الحكم بما ھو فرد من أفراد الطبيعيّ.

ولكن مباني السيدّ الاسُتاذ في الوضع ودلالته على المدلول التصديقيّ غير صحيحة
عندنا.

وإذا بنينا على المباني المشھورة تصل النوبة إلى البحث عن ھذا الإشكال بھذا
النحو من التقريب، وھو: أنهّ لا يمكن تعليق سنخ الحكم، من جھة أنّ مفاد الھيئة

معنى حرفيّ، وھو جزئيّ لا يقبل الإطلاق أو الحمل على السنخ.

واستراح المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من ھذا الإشكال بما تفردّ به من منع كون
فيھاالمعنى الحرفيّ جزئياًّ، فھو يقول: إنّ الحروف والھيئات وضعھا عامّ والموضوع له 

عامّ وتستعمل في ذلك المعنى العامّ، فلا إشكال في المقام.

نعم، مثل قوله: (أكرم) إيجاد للنسبة الطلبيةّ على ما ذھب إليه المحقّق
الخراسانيّ(قدس سره) من أنّ الإنشائياّت موجدة لمفاھيمھا من النسبة المقصودة،
والإيجاد ـ لا محالة ـ يساوق التشخّص، لكن ھذا التشخّص ناش من الاستعمال فھو
في طول الاستعمال ولا يعقل فرضه في المرتبة السابقة على الاستعمال، بأن يكون

الشخص مأخوذاً في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه.



64الصفحة  فالحرف والھيئة يستعملان في معناھما الذي ھو عامّ وإن كان يطرأ
التشخّص في طول الاستعمال فإنّ ھذا غير كون المفاد جزئياًّ 

ومشخّصاً.

روفأقول: ولكننّا بينّاّ في محلهّ فساد المبنى الذي تفردّ به الخراسانيّ من كون الح
تاً والھيئات موضوعة بالوضع العامّ والموضوع له العامّ وقلنا: إنّ النسبة متقومّة ذا

بالطرفين بحيث يكون الطرفان داخلين في قوامھا وحقيقتھا، فلا محالة تكون النسبة
بين كلّ موضوع ومحمول مباينة بالذات والحقيقة للنسبة بين موضوع ومحمول آخر أو
بين ذلك المحمول وموضوع آخر ولو فرضت النسبة بين الموضوعين عموماً مطلق أو

من وجه.

فالنسبة في قولنا: (النار حارةّ) مع النسبة في قولنا: (نار الكبريت محرقة) مثلا
متباينتان؛ لحصول التبدّل فيما ھو داخل في قوامھا وحقيقتھا، ولا يمكن أخذ جامع
حقيقيّ بين النسب؛ لأنّ أخذ الجامع يكون بإلغاء الخصوصياّت، والمفروض أنّ 
خصوصيةّ الموضوع والمحمول داخلة في قوام النسبة وحقيقتھا، فإلغاؤُھا مساوق
لإلغاء حقيقتھا، وبما أنّ الحروف والھيئات ـ كما برھناّ عليه في محلهّ ـ موضوعة
ً◌،للنسبة، فلا محالة ليست من قبيل ما يكون الوضع فيه عامّاً والموضوع له فيه عامّا

بل من قبيل ما يكون الوضع فيه عامّاً والموضوع له فيه خاصاًّ، حيث عرفت أنّ كلّ 
نسبة مباينة للنسبة الاخُرى بحقيقتھا؛ للتقريب الذي عرفت على ما برھناّ عليه في

 به إلىمحلهّ، فالواضع إنمّا تصورّ جامعاً انتزاعياّـً على تصورّاتھم في الوضع ـ مشيراً 
الأفراد المختلفة الحقيقة ووضع الحرف أو الھيئة بإزائھا، وھذا ھو معنى كون الوضع

عامّاً والموضوع له خاصاًّ.

وإذا كان الأمر كذلك وقع الإشكال في تصوير كون المعلقّ سنخ الحكم؛ لفرض كون
الموضوع له جزئياًّ. وحلهّ بحلّ المغالطة.

وعين ھذا الإشكال وقع في الجھة الثالثة من المقام الأولّ حيث يقال:إنّ المعلقّ



65الصفحة  على الشرط لا يعقل أن يكون ھو مفاد الھيئة من النسبة؛ لأنهّ جزئيّ 

.)1(لا يقبل التعليق

وقد تفصىّ المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) عن ھذا الإشكال بالنسبة للمقام الأولّ
اثةبالالتزام بأنّ النسبة كما ربما تكون متقومّة بطرفين كذلك ربما تكون متقومّة بثل

أطراف: المسند والمسند إليه والشرط، فالنسبة في قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه)
متقومّة بالإكرام وفاعل الإكرام والشرط، بحيث إذا اُسقط ھذا الشرط وقيل: (أكرم

زيداً) تغيرّت ماھيةّ النسبة وحدثت نسبة اُخرى متقومّة بطرفين.

وعلى ھذا فيرتفع الإشكال، فإنّ النسبة ليست في الحقيقة معلقّة على الشرط
حتىّ يقال: كيف يمكن تعليقھا؟ بل متقومّة به كتقومّھا بالطرفين الآخرين، وكم فرق
بين التقويم والتعليق. ھذا ما أجاب به المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) ھناك عن

.)2(الإشكال

لكناّ لم نرتض ھذا الجواب وأجبنا عنه بجواب آخر، وھو: أنهّ ليست جزئيةّ المعنى
الحرفيّ جزئيةّ وجوديةّ، كما ھو ظاھر تقريرات الشيخ الأعظم أو صريحه وھو الذي

فھمه المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) من التقريرات، بأن يكون جزئياًّ بخصوصيةّ

في) وھنا لم يتعرضّ اُستاذنا(رحمه الله) لإشكال آليةّ المعنى الحرفيّ كما تعرضّ لإشكال جزئيتّه، 1(

وھريّ حين أنهّ تعرضّ في الجھة الثالثة من المقام الأولّ لكلا الإشكالين، وكأنّ ھذا مرتبط بالفرق الج

الموجود بين البحثين، وھو: أنّ البحث السابق كان مصبهّ أصل تعليق النسبة ودعوى ضرورة رجوع

 ھنا فمصبّالقيد إلى المادةّ المنتسبة، فقيل: إنّ تعليقھا غير ممكن: إمّا لآليتّھا وإمّا لجزئيتّھا. أمّا

بةالبحث ليس أصل تعليق النسبة، وإنمّا مصبهّ السنخيةّ، والسنخيةّ تضادّ الجزئيةّ فيقال: إنّ النس

)2جزئيةّ، فكيف يمكن أن تعطي معنى سنخ الحكم؟ وذلك بعد فرض الفراغ عن إمكان تعليقھا. (

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).60، ص 21، التعليق رقم: 2راجع نھاية الدراية، ج 



66الصفحة  الوجود الخارجيّ أو الذھنيّ أو الإنشائيّ، بل جزئيتّھا تكون باعتبار
طرفيھا، حيث إنّ طرفيھا كانا داخلين في قوامھا، فلا محالة تكون كلّ 

نسبة مغايرة لنسبة اُخرى في حقيقتھا وذاتھا.

وأمّا بالنسبة للتقسيمات الطارئة عليھا بعد فرض تقومّھا بالطرفين فيعقل فيھا
الإطلاق والتقييد، فمن الممكن أن تقيدّ بالشرط وتعلقّ عليه والشرط ليس مقومّاً 

لھا، وإنمّا المقومّ لھا الأطراف الرئيسة أعني: المسند والمسند إليه.

إذا عرفت ھذا قلنا: إنهّ إن بنينا في المقام الأولّ على ما أفاده المحقّق
الإصفھانيّ(قدس سره) ففيما نحن فيه لا محيص من الالتزام بعدم إمكان تصوير كون
المعلقّ سنخ الحكم، فإنّ المفروض أنّ ماھيةّ النسبة في قولنا: (إن جاءك زيد
◌ّ فأكرمه) منذ خلقت كانت متقومّة بأطراف ثلاثة: المسند والمسند إليه والشرط، لا أن
النسبة مع قطع النظر عن الشرط وفي الرتبة السابقة على الشرط كانت مطلقة
فقيدّت بالشرط وعلقّت عليه حتىّ يقال: إنّ النسبة المطلقة وسنخ الحكم قد علقّ

على الشرط.

وھذا بخلاف المسلك الذي سلكناه ھناك، فإنهّ على ذلك المسلك يكون إمكان
تعليق السنخ في غاية الوضوح؛ لما ذكرناه من أنّ النسبة قوامھا بالطرفين وھي في
حدّ ذاتھا قابلة للإطلاق والتقييد، فيمكن أن تفرض ھذه النسبة التي تكون في
المرحلة السابقة على الشرط مطلقة مقيدّة بالشرط ومعلقّة عليه، فقد علقّ سنخ

الحكم على الشرط.

الدليل على تعليق سنخ الحكم:

كانوأمّا البحث الثاني: فالظاھر من الأصحاب (رضوان الله عليھم) أنهّ ـ بعد تسليم إم
كون المعلقّ سنخ الحكم ـ لا إشكال بحسب الإثبات بمقتضى جريان مقدّمات الحكمة

في أنّ المعلقّ ھو السنخ. ومن ھنا تراھم إنمّا يستشكلون



67الصفحة  ويتباحثون في أنهّ ھل يمكن تعليق سنخ الحكم أو لا، ولا يتكلمّون في
أنهّ بعدفرض إمكانه ھل ھنا إشكال في الإطلاق أو لا؟

ولكن قد يقال: إنّ جريان مقدّمات الحكمة وثبوت الإطلاق فيما نحن فيه لا يخلو من
شوب إشكال، بيان ذلك: أنّ جريان مقدّمات الحكمة وثبوت الإطلاق موقوف على أن

 كمايكون القيد ممّا يمكن بيانه بنحو لا يخرج الكلام بذلك عن سلك المحاورة العرفيةّ،
أنهّ موقوف أيضاً على عدم القطع بعدم كون المولى في مقام بيان القيد لو كان ھنا
قيد، وعلى ھذا فلو ادُّعِيَ أنّ تقييد الحكم مثلا بالملاك الكذائيّ ليس موافقاً 

م بيانللمحاورة العرفيةّ لم يتمّ الإطلاق، كما أنهّ لو ادعّي أنّ الشارع لم يكن في مقا
ر منھذا القيد ـ بشھادة التتبعّ في كلماته، مع العلم إجمالاً بثبوت ھذا القيد في كثي

أحكامه، ولعلّ الوجه في عدم كونه في مقام بيانه عدم كون التقييد به داخلا في
المحاورات العرفيةّ ـ لم يتمّ الإطلاق أيضاً.

وعدم استشكال الأصحاب في الإطلاق بعد فرض إمكان تعليق السنخ ثبوتاً إمّا يكون
ناشئاً من تماميةّ الإطلاق في نظر العرف وعدم تماميةّ ھاتين الدعويين، أو يكون

ناشئاً من عدم التفاتھم إلى ذلك.

ھذا. ولكن الإنصاف عدم تماميةّ شيء من ھذين الإشكالين، فيمكن بيان التقييد
ً◌ بجَِھالةَبالملاك الخاصّ ببيان عرفيّ، كقوله تعالى في آية النبأ: (أنَ تُصِيبُواْ قَوْمَا
ت الشرع، وبيانفَتُصْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نادِمِين) وغير ذلك ممّا يوجد كثيراً في كلما

ملاك الحكم في كلمات الموالي العرفيةّ وكلمات الشارع أكثر من أن يحصى، وضمّ 
الشرط مثلا لا يوجب صيرورة بيان الملاك خارجاً عن المحاورة العرفيةّ.

كما أنّ دعوى العلم بعدم كون الشارع في مقام بيان ذلك، بشھادة التتبعّ مع العلم



68الصفحة  إجمالاً بثبوت ھذا القيد في كثير من أحكامه ممّا لا ينبغي، فإنهّ لو
فرضت شھادة التتبعّ في كلماته بعدم وجود ھذا القيد في تلك الكلمات

ليسفمن أين يحصل العلم الإجماليّ بثبوت ھذا القيد كثيراً في الواقع حتىّ يعلم أنهّ 
في مقام البيان من ھذه الجھة؟

م، إنثُمّ إنهّ بعد تماميةّ جريان الإطلاق في مفاد الجزاء وثبوت كون المعلقّ سنخ الحك
بنينا على أنّ مفاد مقدّمات الحكمة ھو الإطلاق على نحو مطلق الوجود ـ من قبيل
العموم الاستغراقيّ ـ فھذا وحده كاف في اقتناص المفھوم ويثبت أنّ القضيةّ

الشرطيةّ ذات مفھوم.

لكنّ ھذا المبنى غير صحيح عندنا، فصِرف كون مفاد الجزاء سنخ الحكم لا يكفي في
كون القضيةّ الشرطيةّ دالةّ على المفھوم، والمفروض غمض العين فعلا عن دلالة

فيالقضيةّ على العليّةّ الانحصاريةّ لسنخ الحكم، وسنتكلمّ ـ إن شاء الله ـ عن ذلك 
المقام الثالث، فنقول ھنا: إنّ كون الجزاء سنخ الحكم بمقتضى الإطلاق بنفسه لا

يكفي في دلالة القضيةّ على المفھوم، بل يحتاج في ذلك إلى ضمّ أمرين:

 لاالأولّ: أن تكون القضيةّ الشرطيةّ دالةّ على اللزوم، وثبوت الطبيعة صدفة عند شيء
ينافي ثبوتھا صدفة عند شيء آخر أيضاً.

والمعروف بين المحقّقين دلالة أداة الشرط بالوضع على اللزوم، استشھاداً بما نرى
زيد نھقوجداناً من المؤونة والكلفة في القضايا الشرطيةّ الاتفّاقيةّ، كقولنا: (إن جاءك 

الحمار)، مع أنّ المفروض عدم الملازمة بين مجيء زيد ونھيق الحمار.

ولكن ھذا الاستشھاد منقوض بما نراه وجداناً من عدم المؤونة والكلفة في القضايا
ل:الشرطيةّ الاتفّاقيةّ التي جيئت بھا للإخبار عن الماضي دون المستقبل، كما إذا قي

(مھما جاءني زيد نزل المطر) إخباراً عن أنهّ كان يتفّق نزول المطر مع



69الصفحة  زمان مجيء زيد. فلا نشعر بأيّ مؤونة وكلفة في مثل ھذا الكلام مع
انتفاء الملازمة، ولو كانت أداة الشرط دالةّ بالوضع على اللزوم لم يكن

.)1(فرق بين القضايا الشرطيةّ الماضية والقضايا الشرطيةّ الاستقباليةّ

يةّفالتحقيق: أنّ أداة الشرط لا تدلّ بالوضع على اللزوم، وإنمّا تدلّ القضيةّ الشرط
يثعلى اللزوم إذا كانت استقباليةّ من ناحية الظھور السياقيّ للدلالة التصديقيةّ، ح

إنّ الإخبار عن ترتبّ الجزاء على الشرط في القضايا الاستقباليةّ مع فرض الصدق لا
ھمايمكن إلاّ بأحد وجھين: العلم بالملازمة، والعلم من ناحية أمر غير متعارف بأنهّ م
لمدلوليجيء زيد مثلا ينھق الحمار اتفّاقاً وصدفة، وبما أنّ الثاني بعيد جدّاً يتحقّق ل

.)2(التصديقيّ للقضيةّ ظھور سياقيّ في الفرض الأولّ وھو اللزوم

الثاني: أن تدلّ القضيةّ الشرطيةّ على التعليق، وإلاّ لما دلتّ على المفھوم، حيث

)1

) قد تقول: إنّ كلمة (مھما) تدلّ على الظرفيةّ وھي متعلقّة بالجزاء، فيصبح الشرط مأخوذاً في

موضوع الجزاء فينتفي المفھوم، وھذا ھو السبب في عدم الإحساس بالمؤونة والكلفة رغم انتفاء

تفاءالملازمة. والجواب: أنّ كلمة (مھما) رغم دلالتھا على الظرفيةّ وتعلقّھا بالجزاء ـ وھذا يوجب ان

المفھوم ـ تستعمل كثيراً بمعنى الشرط مع الاحتفاظ بظرفيتّھا، فكأنّ معناھا منحلّ إلى معنيين،

وحينما تستعمل كذلك لا نحسّ أيضاً بالمؤونة، رغم أنھّا وإن كانت تعطي معنى الظرف وتتعلقّ

بالجزاء فلا تدلّ على مفھوم، لكنھّا في نفس الوقت تستبطن معنى الشرط، فكان المفروض أن

) والأمر أوضح في القضايا الحقيقيةّ، فإنّ الصدفة2نحسّ بالمؤونة ولا ينافي ذلك عدم المفھوم. (

والاتفّاق لا تكون على نھج القضايا الحقيقيةّ.



70الصفحة  إنّ المفروض عدم دلالتھا على العليّةّ الانحصاريةّ التي سيتكلمّ فيھا ـ
إن شاء الله ـ في المقام الثالث.

رةً وتوضيح الأمر: أنهّ بعد أن فرغنا عن دلالة القضيةّ الشرطيةّ على اللزوم قلنا: تا
يفرض لحاظ الربط اللزوميّ من ناحية الشرط وارتباطه بالجزاء، واُخرى يفرض لحاظه
من ناحية الجزاء وارتباطه بالشرط. نظير أنهّ تارةً يقال: (طلوع الشمس مستلزم

لوجود النھار)، واُخرى يقال: (وجود النھار معلقّ على طلوع الشمس).

ليمنىوإن شئت فعبرّ بأنّ الربط واللزوم في القضيةّ الشرطيةّ تارةً ينظر إليه بالعين ا
فيسمّى بھذا الاسم وھو اللزوم مثلا، واُخرى ينظر إليه بالعين اليسرى فيسمّى

باسم التعليق.

وبكلمة اُخرى: تارةً يفرض أنّ مركز الثقل في ناحية الشرط، واُخرى يفرض أنهّ في
ناحية الجزاء. فإذا كان في ناحية الجزاء دلتّ القضيةّ على المفھوم، وإذا كان في

ناحية الشرط لم تدلّ عليه ما لم تثبت العليّةّ الانحصاريةّ.

ولا يخفى أنّ ھذين في الحقيقة قسمان من الربط لا قسم واحد حتىّ يقال: إنّ 
ه.اختلاف الأمر باختلاف النظر ـ بالعين اليمنى أو اليسرى ـ إلى ربط واحد لا معنى ل

والظاھر: أنّ الواضع إنمّا وضع الأداة لذات الربط من حيث ھو بلا نظر إلى لحاظه

 أو لحاظه بالعين اليسرى، كما أنّ الظھور السياقيّ إنمّا دلّ )1(بالعين اليمنى

) نعم ھو كذلك، فإنّ الانقسام إلى لحاظه بالنظر إلى العين اليمنى أو اليسرى إنمّا يكون بعد1(

فرض الدلالة على اللزوم، فإنهّ الذي تارةً ينظر إليه من ھذا الطرف واُخرى من ذاك الطرف ويختلف

معناه في كلّ من النظرين عن الآخر، دون مجردّ الربط الذي ينسجم مع التصادف المحض. وقد سبق

أنّ الأداة لا تدلّ وضعاً على اللزوم.



71الصفحة  على ذات اللزوم بلا نظر إلى لحاظه بالعين اليمنى أو لحاظه بالعين

. فكون مركز الثقل ھذا الطرف أو ذاك الطرف يختلف باختلاف)1(اليسرى
م الجزاءالموارد، ولابدّ من إثباته بالقرائن ولا أرى ضابطاً عامّاً لذلك. نعم، لعلّ تقدي

لعينعلى الشرط كقولنا: (أكرم زيداً إن جاءك) يكون باعتبار لحاظ الربط والنظر إليه با

.)2(اليسرى

يقوقد تحقّق من جميع ما ذكرناه: أنّ دلالة القضيةّ الشرطيةّ على المفھوم بنكتة تعل
سنخ الحكم أمر صحيح في الجملة، ونقصه أنهّ لا ينضبط فنيّاًّ بعنوان خاصّ منطبق

أنّ على موارده، وإنمّا يختلف الأمر باختلاف الموارد والقرائن باعتبار الخصوصياّت؛ ل
مقصودنا بتعليق سنخ الحكم تعليق ذات طبيعة الحكم تعليقاً منظوراً إليه بالعين

اليسرى ولا ضابط كليّّ لذلك.

 

الكلام في دلالة القضيةّ الشرطيةّ على العليّةّ الانحصاريةّ

المقام الثالث: في دلالة القضيةّ على العليّةّ الانحصاريةّ وعدمھا.

وھي في نظر المشھور أحد ركني اقتناص المفھوم، ونحن نقول: إنّ الضابط على ما
مضى ھو كون الشرط علةّ منحصرة لذات طبيعة الحكم، أمّا افتراض كون الجزاء مطلق

وجود الحكم فھو وحده يحقّق المفھوم دون حاجة إلى بحث العليّةّ الانحصاريةّ.

 

)1

.) فإنّ الظھور السياقيّ قائم على أساس دلالة القرائن والأحوال، فقد يختلف الأمر من حال إلى حال

) يمكن أن يكون المفھوم في موارد تقديم الجزاء على الشرط بسبب دلالة تقديم ما حقّه التأخير2(

على الحصر.



72الصفحة  وقد ذكروا لإثبات العليّةّ الانحصاريةّ وجوھاً ويظھر لك من التأمّل فيھا أنّ 
دلالة القضيةّ الشرطيةّ على المفھوم كانت مفروغاً عنھا عندھم

بحسب الفھم العرفيّ، فصاروا بصدد التفتيش عن النكتة الفنيّةّ لذلك فاستدلوّا على
المفھوم بما استدلوّا، فمثلا نقول: ھل كان من المحتمل أن يتشبثّ في إثبات

ظھورالمفھوم بقاعدة (أنّ الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد) مع أنهّ يدّعى أنّ المفھوم 
عرفيّ؟ فمثل ھذا الكلام ناش من مسلمّيةّ أصل النتيجة.

باريةّ،ثُمّ إناّ نرى وجداناً ـ بحسب الذوق العرفيّ ـ عدم ثبوت المفھوم في القضايا الإخ
مثلا إن قيل: (إذا طلعت الشمس فالنھار موجود)، أو قيل: (إذا جاور الماء النار
اكتسب الحرارة)، لم يتوھّم العرف أنّ ھذا الكلام يدلّ على انتفاء وجود النھار أو

ة تكوناكتساب الحرارة بانتفاء الشرط، وجميع ما استدلوّا به لإثبات العليّةّ الانحصاريّ 
بحيث لو تمّ واحد منھا لأنتج ثبوت المفھوم حتىّ في القضايا الإخباريةّ.

ا يثبت ذلكولنا تقريب خاصّ لإثبات العليّةّ الانحصاريةّ يمتاز عن تقريبات القوم بأنهّ إنمّ
ـ سائرفي الأحكام دون الإخبارياّت، ولنذكر ذلك التقريب أولّا، ثمّ نذكر ـ ان شاء الله 

التقريبات مع إبطالھا، فنقول ومن الله التوفيق:

 

التحقيق في دلالة القضيةّ الشرطيةّ على العليّةّ الانحصاريةّ:

يّ التحقيق: أنّ القضيةّ الشرطيةّ في باب الأحكام تدلّ على اللزوم العليّّ الانحصار
لطبيعة الحكم فيثبت المفھوم:

أمّا دلالتھا على اللزوم: فلما عرفت من الظھور السياقيّ للمدلول التصديقيّ، فإنّ 
الشارع حينما يحكم بشيء كأن يقول: (إن جاءك زيد فأكرمه) ليس بصدد



73الصفحة  التكلمّ عن علم بالغيب، ومقتضى ظاھر كلامه الملازمة بين مجيء زيد
ووجوب إكرامه، وفَرض أنّ الموضوع لوجوب الإكرام شيء آخر يكون دائماً 

كمصادفاً لمجيء زيد من باب الاتفّاق يكون خلاف الظھور السياقيّ، فإنهّ لا يعلم ذل
عادة إلاّ بوسيلة العلم بالغيب.

وجد تلكوأمّا دلالتھا على العليّةّ: فلخصوصيةّ في باب الأحكام توجب ثبوت العليّةّ ولا ت
الخصوصيةّ في الإخبارياّت.

نبيان ذلك: أنّ المدلول التصديقيّ في الإخبارياّت عبارة عن قصد الحكاية، وكما يمك
الحكاية عن وجود شيء عند وجود علتّه، كذلك يمكن الحكاية عن وجود شيء عند
عاً ما يكون ھو مع ذلك الشيء معلولا لشيء ثالث مثلا، بل ربمّا لا يكون المتكلمّ مطلّ

على علةّ مجيء عمرو، وإنمّا ھو مطلّع على أنهّ مھما جاء زيد جاء عمرو. ھذا في
الإخبارياّت.

يّ وأمّا في الأحكام فالدلالة التصديقيةّ لمثل قوله: (أكرم زيداً) بحسب الفھم العرف
من ظاھر الكلام ليست عبارة عن قصد الحكاية عن جعل الوجوب بل نفس جعل
الوجوب، ولذا لا يشكّ العرف في أنّ مثل ھذا الكلام لا يتصّف بالصدق والكذب. وعلى
ھذا فيثبت أنّ نفس الجعل مقيدّ بالشرط الذي ھو مجيؤه مثلا، لا قصد الحكاية عن
الجعل، والمقيدّ للجعل إنمّا ھو موضوع الحكم وعلتّه، ولا يعقل تقيدّه بما يلازم

موضوع الحكم وعلتّه.

وتوضيح ذلك: أنهّ بعد أن ثبت ـ بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصورّيّ 
والتصديقيّ ـ أنّ المدلول التصديقيّ ـ وھو عبارة عن الجعل ـ مقيدّ بالشرط، ومعنى

محلهّتقيدّه به أنهّ يكون تقدير الشرط مقومّاً لوجوده، نقول: إنهّ على ما حقّقناه في 
ليس للمجعول وجود آخر في الخارج عند وجود الشرط، حتىّ يفرض كون



74الصفحة  الشرط تارةً علةّ حقيقيةّ له واُخرى ملازماً لعلتّه، كما كان يفرض في
باب الحكاية، حيث إنّ المحكيّ عنه له وجود خارجيّ عند وجود الشرط،

فيفرض أنّ الشرط علةّ حقيقيةّ له تارةً وملازم له اُخرى، بل المجعول وجوده عين
وجود الجعل، فمعنى كون الشرط علةّ للحكم إنمّا ھو عبارة عن كون تقدير الشرط
ر محصصّاً للمجعول، وھذا ھو معنى الموضوعيةّ ولا نعني مقومّاً للجعل وكون المقدَّ

بالعليّةّ في باب الأحكام إلاّ ھذا.

ففرق كبير بين باب الحكاية وباب الحكم، ففي باب الحكاية حتىّ لو كانت الدلالة
مكنالتصديقيةّ موازية للجزاء لا للربط الشرطيّ فالشرط قيدّ تلك الدلالة قلنا: كما ي

تضييق الحكاية بما يكون علةّ للمحكيّ كذلك يمكن تضييقھا بما يلازم المحكيّ، وكلّ 
ما يلزم من ذلك ھو انتفاء الحكاية بانتفاء الشرط وليس انتفاء المحكيّ بانتفائه.

أمّا في باب الجعل فليس للمجعول وجود على حدة حتىّ يعقل أن تضيقّ دائرة الجعل
تارةً بعلةّ المجعول واُخرى بملازمه، بل المجعول وجوده عين وجود الجعل، وما ضيقّ
الجعل بتقديره ليس ھو إلاّ المحصصّ للمجعول وھو الموضوع للحكم، وليس مقصودنا

بالعليّةّ في باب الأحكام إلاّ الموضوعيةّ لا غير.

وأمّا دلالتھا على كون العلةّ علةّ منحصرة لطبيعة الجزاء: فتثبت بمعونة نكتتين:

معلقّالنكتة الاوُلى: جريان الإطلاق ومقدّمات الحكمة بلحاظ الجزاء، فيثبت بذلك أنّ ال
في لبّ الواقع طبيعة النسبة لا حصةّ خاصةّ منھا. وتوضيح المقصود:

لنسبةأنهّ لا إشكال في أنّ المدلول التصورّيّ للجزاء وھو قوله مثلا: (أكرمه) ھو ذات ا
يجريبين إكرام زيد والفاعل بلا أيّ قيد. لا أقول ذلك بحكم الإطلاق، فإنّ الإطلاق لا 

بلحاظ المدلول التصورّيّ، بل أقول: إنّ المدلول التصورّيّ 



75الصفحة  لقوله: (أكرمه) تكويناً ذلك، فإنّ المفروض أنهّ لا يوجد في كلامه في
مقام الانتساب إلاّ إكرام زيد والفاعل المستتر، فقھراً ليس المدلول

التصورّيّ إلاّ طبيعة النسبة بين إكرام زيد والفاعل وھو المخاطب.

وبما أنّ المدلول التصديقيّ لذلك ھو الجعل الثابت في نفس المولى نقول ھنا: إننّا
نستفيد من الإطلاق ومقدّمات الحكمة، ببيان أنّ مقتضى تطابق عالم الإثبات والثبوت
ھو أنهّ كما لم يكن الموجود في عالم الإثبات إلاّ طبيعة النسبة بلا دخل خصوصيةّ
في التعليق، كذلك في عالم الثبوت ـ وھو ما في نفس المولى ـ ليست خصوصيةّ
دخيلة في التعليق. فھذا الجعل المنكشف بھذا الكلام وإن كان في نفسه جعلا

ينواحداً لكنهّ معلقّ بما ھو فرد من أفراد الطبيعيّ بحكم الإطلاق وأصالة التطابق ب
عالم الإثبات والثبوت، وإن شئت فعبرّ بأصالة التطابق بين المدلول التصورّيّ 

والتصديقيّ.

خلثُمّ إنّ مقصودنا بكون ھذا الجعل معلقّاً بما ھو فرد من أفراد الطبيعيّ من دون د
خصوصيةّ في التعليق ھو: نفي احتمال دخل خصوص بعض ملاكات أشخاص الحكم
في التعليق، وبقاء بعض الملاكات على إطلاقھا، وبالتالي ثبوت بعض حصص الحكم

غير مشروط بالشرط.

فإن قلت: تعليق الشارع لحكم على شرط لا يكون إلاّ بسبب اقتضاء ملاكه لذلك،
فأصل دخل الملاك في التعليق مقطوع به، وإنمّا الشكّ في أنّ خصوصيةّ الدخل ھل

ھي مخصوصة بملاك معينّ أو شاملة لجميع الملاكات، وأيّ ترجيح للثاني على
الأولّ؟

فلو قال مثلا: (إن جاءك زيد فأكرمه) يكون لملاك الإكرام دخل في التعليق، وھنا
احتمالان: أحدھما: أن يكون الدخيل في التعليق جميع ملاكاته، فيكون



76الصفحة  المعلقّ في لبّ الواقع جميع الحصص الناجمة عن تعدّد الملاكات.
والثاني: أن يكون الدخيل في التعليق ملاك خاصّ من ملاكات وجوب

الإكرام، فلا يكون المعلقّ إلاّ حصةّ معينّه من النسبة، وكلاھما مشتمل على نوع
تقييد، فكيف يمكن تعيين الاحتمال الأولّ بالإطلاق؟

نعم، لو فرضنا أنّ التعليق لا يقتضيه الملاك بل يقتضيه نفس الحكم، ولكن احتملنا
وجود مانع في بعض حصص الحكم عن التعليق أمكن أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق
الحكم ھو أنّ المعلقّ ذات طبيعة الحكم بلا دخل للحصةّ الفارغة عن ذاك المانع في

لأمرالتعليق، ولكن من المقطوع به في القضايا الشرطيةّ في شرعنا كلاًّ أو جلاًّ أنّ ا
ليس كذلك.

فيقلنا: أولّا: لو تمّ ھذا الكلام فإنمّا يتمّ لو فرض أنّ محتملات التعليق منحصرة 
أمرين: أحدھما دخل ملاك خاصّ من ملاكات الحكم في التعليق، والآخر دخل كلّ 
ذالملاكات فيه، ولكن ھنا احتمال ثالث وھو كون الدخيل: الجامع بين الملاكات، وعندئ
نقول: إنّ الجزاء مقيدّ قطعاً بأحد ھذه الملاكات على جميع المحتملات الثلاثة،
وعنوان أحد الملاكات ينطبق على كلّ واحد منھا على سبيل البدل، وقد شككنا في
قيد زائد وھو تقيدّه بملاك خاصّ من تلك الملاكات ـ الذي ھو عبارة عن الاحتمال

ارةالأولّ ـ أو تقيدّه بجميع تلك الملاكات، أعني: دخل كلّ منھا في التعليق ـ وھو عب
عن الاحتمال الثاني ـ والشكّ في القيد الزائد ينفى بالإطلاق.

أنهّ لووثانياً: لو فرض الأمر منحصراً في الاحتمالين الأولّين يقال ھنا كلام آخر، وھو: 
فرض دخل جميع الملاكات في التعليق فلا حاجة في نظر العرف إلى بيان القيد؛ لأنّ 

المفروض عندئذ أنّ جميع حصص النسبة معلقّة لا حصةّ خاصةّ.



77الصفحة  ولو فُرض دخل ملاك خاصّ وقع الاحتياج إلى بيان القيد؛ لأنّ المفروض
أنّ المعلقّ عندئذ حصةّ خاصةّ من النسبة، فلابدّ من تخصيصھا بالذكر.

د علىوالخلاصة: أنّ الاحتمال الأولّ والثاني وإن كان كلاھما مساوقاً للتقييد لكن القي
النحو الثاني لا حاجة في نظر العرف إلى بيانه، بخلافه على النحو الأولّ، فينفى
التقييد على النحو الأولّ بعدم البيان، والتقييد على النحو الثاني يكون مناسباً 

.)1(للمفھوم لا منافياً له

حوهإن قلت: أيّ فرق بين قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) وقوله: (أكرم زيداً العالم)، ون
قوله: (أكرم زيداً) مثلا؟ فلو كان مقتضى الإطلاق كون المعلقّ على الشرط طبيعة

الحكم لا حصةّ خاصةّ مثلا، كان مقتضى الإطلاق في المعلقّ على أيّ شيء ـ شرطاً 
ّ◌ھمكان أو وصفاً أو لقباً أو غيرھا ـ ذلك، ولا وجه للتفصيل بين تعليق وتعليق، مع أن

أنكروا المفھوم للوصف واللقب، خصوصاً الثاني وھو اللقب.

 

)1

) لا يخفى أنّ خصوصيةّ ملاك مّا لو كانت دخيلة في التعليق فھي حيثيةّ تعليليةّ للتعليق، وليست

قيداً في الجعل المعلقّ أو الحكم، كتقيدّ الحكم ـ بالصلاة المعلقّ على زوال الشمس ـ بالخلوّ من

الحيض مثلا، فلا معنى لنفيه بالإطلاق. وترتبّ جعل واحد ناشئ من أحد الملاكات على الشرط كاف

 أوفي صدق ترتبّ طبيعيّ الجعل بما ھو عليه؛ لأنّ الملاك ـ كما قلنا ـ لم يكن قيداً في ھويةّ الجعل

ى ـالحكم. نعم، لو كان المدّعى ثبوت التعليق بمعنى التوقفّ ـ وھو الربط المنظور إليه بالعين اليسر

لم يكن يكفي توقفّ فرد من الطبيعيّ على الشرط في توقفّ الطبيعيّ عليه؛ إذ يكفي في عدم

ا عنتوقفّه عليه وجود فرد آخر خارج حدوده، إلاّ أنّ ھذا رجوع إلى وجه آخر لإثبات المفھوم فرغنا قبل

عدم تماميتّه غير وجه العليّةّ الانحصاريةّ التي نتكلمّ عنھا فعلا.



78الصفحة  قلت: إنّ مقتضى التحقيق في ھذا المقام ھو أن يقال: إنّ الإكرام في
قوله مثلا: (أكرم زيداً) له نسبتان: نسبة تامّة بعثيةّ أو طلبيةّ بينه وبين

المخاطب، ونسبة ناقصة بينه وبين زيد. فھناك جملتان: جملة تامّة يصحّ السكوت
عليھا، وجملة ناقصة لا يصحّ السكوت عليھا ولا تفيد سوى معنى إفراديّ وھو إكرام

زيد، ومن المستحيل أن تكون ھذه النسبة الناقصة في عرض النسبة التامّة، ببرھان:
لىأنهّ لو كان كذلك لكان قوله: (أكرم زيداً) ممّا لا يصحّ السكوت عليه؛ لاشتماله ع

جملتين: إحداھما يصحّ السكوت عليھا والاخُرى لا يصحّ السكوت عليھا، وھذا كما
ترى بديھيّ البطلان.

وبذلك يتنقّح أنهّ مھما اجتمعت نسبة تامّة ونسبة ناقصة على شيء واحد ـ كما في
ةھذا المثال، حيث إنھّما اجتمعتا على كلمة (الإكرام) ـ كانت النسبة الناقصة مأخوذ

في طرف النسبة التامّة، وقد حقّقنا في محلهّ: أنّ النسبة ليست عارضة على
طرفيھا كعروض العرض على محلهّ، بل طرفاھا مقومّان لھا، وعليه فلا يعقل أن يجري
والإطلاق في النسبة بالنظر إلى طرفيھا. نعم، بعد فرض تقومّھا بالطرفين وتحقّقھا ل

علقّت على شيء أمكن دعوى الإطلاق فيھا بالنظر إلى ما علقّت عليه.

فظھر: أنّ نسبة الإكرام إلى المخاطب لا يتصورّ فيھا الإطلاق بالنظر إلى الإكرام
 ھووالمخاطب؛ لأنھّما مقومّان لھا لا أنھّا معلقّة عليھما، ولا بالنظر إلى زيد الذي

الواجب إكرامه؛ لما عرفت من أنّ النسبة الناقصة اُخذت في موضوع النسبة التامّة،
ظر إلىفھي مقومّة للنسبة التامّة لا أنّ النسبة التامّة معلقّة عليھا، فحال اللقب بالن
ھذه النسبة التامّة حال المقومّ لا المعلقّ عليه، ونحوه الوصف بخلاف الشرط.

وفي نھاية الكلام نشير إلى أنّ ما ذكرناه من التقريب للإطلاق في الجزاء في باب
الأحكام إنمّا يتمّ بناءً على ما ھو المختار من أنّ الجعل والحكم عبارة عمّا في



79الصفحة  عالم نفس المولى ويكون قوله: (أكرمه) كاشفاً عنه. وأمّا إذا بنينا على
أنهّ بقوله مثلا: (أكرمه) يوجد الحكم والجعل فلا يتمّ ھذا التقريب، فإنهّ

مضى أنّ مقدّمات الحكمة إنمّا تجري بلحاظ المدلول التصديقيّ وعالم الثبوت بدعوى
أصالة تطابق عالم الإثبات معه، فيثبت أنّ ما في نفس المولى من الجعل مطابق لما
في كلامه، ولكن لو فُرض أنهّ ليس في نفس المولى جعل فكيف نقول: إنّ مقتضى
باتالأصل تطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت؟ وأين عالم الثبوت حتىّ يكون عالم الإث

مطابقاً له؟

النكتة الثانية: بعد أن عرفت أنّ المعلقّ بمعنى المترتبّ على الشرط ھو شخص
الحكم ولكنهّ لا بما ھو شخص الحكم، بل بما ھو قد انطبقت عليه طبيعة الحكم،
فالتعليق في لبّ الواقع سرى إلى طبيعة الحكم، بقي في المقام نقص آخر في
اقتناص المفھوم، وھو: أنّ طبيعة الحكم يمكن أن تكون مترتبّة على ھذا الشرط وھو
مجيء زيد مثلا الموجب لإكرامه، وتكون في نفس الوقت مترتبّة على شرط آخر أيضاً 

وھو مرضه الموجب أيضاً لإكرامه، فكيف نثبت انحصاريةّ العلةّ؟

والجواب: قد ظھر ممّا سبق أنّ المعلقّ في جعله ھذا ھو شخص الحكم، وإن سرى
التعليق في لبّ الواقع إلى ذات الطبيعة. ولا شكّ في أنّ الشرط في شخص كلّ 

(حكم أو كلّ جعل علةّ منحصرة بالنسبة لذاك الشخص؛ إذ قد مضى مناّ برھان ملفّق

 على أنّ الموضوع لشخص الحكم يكون علةّ منحصرة له، وھو: أنهّ لو لم)1

)1

) مضى ذلك في بحث مناقشة كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، حيث مضى تحليل كلام المحقّق

العراقيّ إلى دعاوى أربعة مع مناقشة جميع تلك الدعاوى، وقد ذكر الكلام المذكور ھنا لدى مناقشة

دعواه الثانية.



80الصفحة  يكن الموضوع لشخص الحكم خصوص عنوان (المجيء) مثلا فلا يخلو
الأمر من أحد أمرين: الأولّ: أن يكون للمجيء عِدل وھو المرض مثلا،

وھذا خلف فرض كون المعلقّ شخص الحكم، فإنهّ يستحيل أن يكونا معاً موضوعاً 
لشخص واحد من الحكم، بأن يكون كلّ واحد منھما تمام الموضوع له؛ فإنّ الجعل
الواحد لا يعقل له إلاّ موضوع واحد. والثاني: أن لا يكون الموضوع للحكم عنوان
المجيء بل عنوان أحدھما، أي: واحد من المجيء والمرض مثلا، وھذا خلاف ظاھر
الكلام، فإنّ ظاھره أنّ نفس عنوان المجيء موضوع، فقد تنقّح أنّ الشرط علةّ
منحصرة لشخص الحكم الذي يحمله الجزاء، فإذا سرى التعليق في لبّ الواقع إلى

طبيعة الحكم علمنا أنّ الشرط علةّ منحصرة لطبيعة الحكم.

وإن شئت فعبرّ بأنّ التعليق على شكل العليّةّ الانحصاريةّ يسري من ھذا الشخص
من الحكم ـ الذي ثبت له ذلك بوصفه مصداقاً لطبيعة الحكم ـ إلى كلّ شخص آخر

.)1(مماثل له

 

)1

) لا يخفى أنّ ھذا البرھان على ثبوت المفھوم للشرط قد قام على أساس افتراض كون مصبّ 

 بتبعالدلالة التصديقيةّ ھو الجزاء، فتكون تلك الدلالة معلقّة تبعاً على الشرط أو مترتبّة على الشرط

لحكم،التصورّيةّ، وعندئذ نثبت بالإطلاق كون الحكم معلقّاً أو مترتبّاً على الشرط بما ھو ذات طبيعة ا

ثمّ نثبت انحصار العلةّ به وعدم وجود بديل لھذا الشرط بالبيان الذي عرفت. لكننّا لدينا نقاش في

أصل دعوى كون مصبّ الدلالة التصديقيةّ ھو الجزاء دون الجملة الشرطيةّ. وتوضيح ذلك: أنّ البرھان

الذي مضى لاسُتاذنا الشھيد(رحمه الله) على ظھور الجملة الشرطيةّ ←



88الصفحة 
تقريباتٌ اُخرى لإثبات العليّةّ الانحصاريةّ والمناقشة

فيھا:

من اللهبقي الكلام في تقريبات القوم لإثبات العليّةّ الانحصاريةّ مع إبطالھا، فنقول ـ و
التوفيق ـ :

قد ذكر لإثبات العليّةّ الانحصاريةّ وجوه:

الوجه الأولّ: دعوى أنّ أداة الشرط موضوعة للدلالة على العليّةّ الانحصاريةّ.

وفيه: منع ذلك، كما نرى بالوجدان أنهّ ليس أيّ مؤونة في استعمال أداة الشرط في
ع أنهّفرض عدم العليّةّ الانحصاريةّ، كأن يقال: (إن جاور الماء النار اكتسب الحرارة) م

يكتسبھا أيضاً من غير النار، أو يقال: (من شرب الخمر دخل جھنمّ)، أو يقال: (من
شرب السمّ يموت)، ونحو ذلك من الأمثلة.

اوھذا التقريب ـ أعني: دعوى الدلالة الوضعيةّ على ذلك ـ وإن ذكر في الكتب لكنيّ ل
بأنّ أظنّ أنّ أحداً من المحقّقين التزم به، فإنھّم اعترضوا عليه بأنّ الضرورة قاضية 
نايةالجملة الشرطيةّ في غير مورد العليّةّ الانحصاريةّ ـ كما مثلّنا به ـ خالية عن ع

المجاز، ولو كانت العليّةّ الانحصاريةّ داخلة في الموضوع لأحسسنا بمؤونة المجاز.

ھاالوجه الثاني: دعوى أنّ أداة الشرط وإن لم تكن موضوعة للعليّةّ الانحصاريةّ لكنّ 
منصرفة إليھا. ولبيان انصرافھا إلى العليّةّ الانحصاريةّ تقريبان:

رالأولّ: ما بنى عليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقام إثبات دلالة صيغة الأم
على الوجوب، والمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ذھب إلى دلالة صيغة الأمر على

ه بھذاالوجوب بالوضع، لكن أفاد بعد فرض التنزلّ عن دلالتھا بالوضع عليه أنھّا تدلّ علي
لوجوبالتقريب، وھو الذي قلنا: إنهّ بنى عليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، وھو: أنّ ا

فرد



89الصفحة  كامل وشديد من الطلب، والاستحباب فرد ناقص وضعيف منه، والفرق
بين ھذين الفردين يكون بالكمال والنقص والشدّة والضعف، وكمال

الشيء وشدّته داخل في حقيقة ذلك الشيء، فشدّة الطلب طلب، لا أنھّا شيء
آخر غير الطلب. وأمّا النقصان والضعف فليس داخلا في حقيقة الشيء بل ھو أمر
عدميّ، فإنهّ عبارة عن عدم الكمال والشدّة، والخلاصة: أنّ كلاًّ من ھذين الفردين
متخصصّ بخصوصيةّ وخصوصيةّ الفرد الكامل داخلة في حقيقته، ولكن خصوصيةّ الفرد
الناقص غير داخلة في حقيقته، وعلى ھذا فنقول: إن كان ما في عالم الثبوت الفرد
الكامل فھو طلب بتمامه، فما في عالم الإثبات ينطبق على ما في عالم الثبوت
بتمامه، وإن كان ما في عالم الثبوت الفرد الناقص فھو ليس طلباً بتمامه؛ لأنهّ
متخصصّ بخصوصيةّ خارجة عن حقيقة الطلب، فما في عالم الإثبات لا ينطبق على

صصّهما في عالم الثبوت بتمامه؛ لأنهّ لم يبينّ في عالم الإثبات إلاّ ذات الطلب لا تخ
بخصوصيةّ خارجة عن حقيقة الطلب، فمقتضى الإطلاق وأصالة التطابق بين عالم
الإثبات والثبوت كون الموجود في عالم الثبوت الفرد الكامل. إذن فالمطلق منصرف
إلى الفرد الكامل وھو الوجوب، بمعنى أنّ إطلاقه يقتضي كون المقصود منه الفرد

الكامل.

ھذا ما بنى عليه المحقّق العراقيّ(قدس سره) في باب دلالة الأمر على الوجوب،
فراد،فقد يسري ھذا البيان إلى ما نحن فيه بعد دعوى أنّ العليّةّ الانحصاريةّ أكمل الأ

فالمطلق ينصرف إليھا بالبيان الذي عرفت.

ويرد عليه:

أولّا: منع الكبرى، فإنّ تلك الخصوصيةّ التي ھي أمر عدميّ وعبارة عن عدم الشدّة
والكمال لا ترى في نظر العرف خصوصيةّ زائدة ومحتاجة إلى مؤونة زائدة



90الصفحة  في مقام البيان حتىّ تنفى بالأصل، بل يرى العرف نسبة كلا الفردين
في مقام البيان على حدّ سواء وفي عرض واحد، لا أنّ أحدھما

مشتمل على خصوصيةّ زائدة دون الآخر.

فلو صحّ كلاموثانياً: منع الصغرى، فإنّ كون العليّةّ الانحصاريةّ أكمل الأفراد أولّ الكلام، 
المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في محلهّ ـ وھو دلالة الأمر على الوجوب ـ لا يمكن

مإسراؤُه ھنا، فإنّ العلقة الموجودة بين العلةّ ومعلولھا لا تختلف شدة وضعفاً بعد
ثبوت علةّ اُخرى لذلك المعلول وثبوتھا، بل الربط في كلا الفرضين على حدّ سواء.

أخذناهھذا إذا أخذنا الربط واللزوم في الجملة الشرطيةّ بلحاظ العين اليمنى، وأمّا إذا 
ّ◌ة، بلبلحاظ العين اليسرى فقد عرفت أ ناّ لا نحتاج عندئذ إلى إثبات العليّةّ الانحصاري

يكفي مجردّ الربط اللزوميّ في اقتناص المفھوم.

ادالثاني: دعوى أنّ العليّةّ الانحصاريةّ أكمل الأفراد، واللفظ ينصرف إلى أكمل أفر
المعنى عرفاً بلا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق بالتقريب الذي عرفت.

وأورد عليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): منع الكبرى والصغرى:

،أمّا منع الكبرى: فلأنّ ملاك الانصراف ھو شدّة علاقة اللفظ مع بعض أفراد الطبيعة
وكون الشيء أكمل أفراد الطبيعة لا يقويّ علاقته باللفظ حتىّ ينصرف إليه.

دمه.وأمّا منع الصغرى: فلأنّ الربط اللزوميّ لا يختلف شدّة وضعفاً بانحصار العلةّ وع

ونقول في مقام تتميم كلامه(قدس سره) بما مضى من أنهّ إن لوحظ الربط اللزوميّ 
بالعين اليمنى فلا يختلف شدّةً وضعفاً بالانحصار وعدمه، وإن لوحظ بالعين اليسرى

فلا حاجة إلى إثبات العليّةّ الانحصاريةّ لاقتناص المفھوم.

الوجه الثالث: دعوى أنّ إطلاق الشرط بعد الفراغ عن دلالة القضيةّ على اللزوم



91الصفحة  العليّّ يدلّ على كون العلةّ منحصرة في الشرط، فيقع الكلام ھنا في
مقامين:

أحدھما: وجه دلالة القضيةّ على اللزوم العليّّ.

والآخر: كيفيةّ دلالة إطلاق الشرط على كون العلةّ منحصرة في الشرط.

: أمّاأمّا المقام الأولّ ـ وھو وجه دلالة القضيةّ على اللزوم وعلى العليّةّ ـ : فنقول
ّ◌ةدلالتھا على اللزوم فيدّعى أنھّا بالوضع؛ لما نراه من المؤونة في القضايا الشرطي

غير اللزوميةّ كقولنا: (إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناھق).

عليّةّ لاوأمّا دلالتھا على العليّةّ فليست للوضع؛ لأنّ القضايا الشرطيةّ في غير موارد ال
يحسّ فيھا بمؤونة ومسامحة، بل لأنهّ لا إشكال في أنّ الجزاء في عالم الإثبات جعل
متفرعّاً على الشرط بــ (فاء) ذكرت في اللفظ أو لوحظت مقدّرة، فذكر المحقّق

جزاءالنائينيّ(رحمه الله): أنّ مقتضى المطابقة بين عالم الثبوت وعالم الإثبات كون ال
في عالم الثبوت أيضاً متفرعّاً على الشرط فيثبت أنهّ معلول للشرط، لا أنّ الشرط

معلول للجزاء أو أنھّما معلولان لشيء ثالث.

وليس مراده(قدس سره) أنّ التفريع موضوع للعليّةّ، وإلاّ لعاد محذور المجازيةّ في
اء رتبّفرض استعمال القضيةّ الشرطيةّ في غير مورد العليّةّ، بل مراده أنهّ بما أنّ الجز

على الشرط في عالم الإثبات، كذلك يكون بمقتضى أصالة الإطلاق وتطابق عالم
الثبوت والإثبات مترتبّاً على الشرط في عالم الثبوت أيضاً، فتثبت عليّةّ الشرط

بالإطلاق لا بالوضع. ھذا.

والفرق بين ما مضى مناّ في إثبات اللزوم وما ادعّي ھنا أنّ المدّعى ھنا دلالة
نة فيالقضيةّ عليه بالوضع، لكناّ قلنا: إنھّا لا تدلّ عليه بالوضع، ولذا لا نحسّ بمؤو

لثانويّ القضايا الشرطيةّ الاتفّاقيةّ الماضويةّ، بل تدلّ عليه بمقتضى الظھور السياقيّ ا
للمدلول التصديقيّ بالتقريب الذي مضى ذكره.



92الصفحة  كما أنّ الفرق بين ما مضى مناّ في إثبات العليّةّ وھذا التقريب أ ناّ أثبتنا
العليّةّ بنكتة تختصّ بخصوص باب الأحكام، وھذا التقريب عبارة عن أنّ 

نأصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات تدلّ على العليّةّ بالوجه الذي عرفت بدو
فرق في ذلك بين باب الأحكام وغيرھا.

ويرد عليه:

ياًّ أو ترتبّاً أولّا: أنّ الترتبّ غير منحصر في الترتبّ العليّّ، بل يمكن أن يكون ترتبّاً زمان
طبعياًّ، أعني: من قبيل ترتبّ الكلّ على الجزء، كأن يقال: (إذا وُجد الواحد وُجد

بوتالاثنان)، فدعوى دلالة الترتبّ في عالم الإثبات على الترتبّ العليّّ في عالم الث
استدلال بالعامّ على الخاصّ.

لموثانياً: أنّ أصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات ليس معناھا التطابق بين عا
،الواقع والإثبات، بل معناھا التطابق بين عالم نفس المتكلمّ والإثبات كما ھو واضح

وعلى ھذا فصِرف عقد القضيةّ في نفس التكلمّ بھذا الترتيب ـ بأن عقد أولّا الشرط
أنوعقد مرتبّاً عليه الجزاء ـ كاف في صحّة إبراز ھذا الترتبّ في عالم البيان بدون 

نحسّ بأيّ مؤونة في ذلك، وليس ھذا مستلزماً لأن يكون الجزاء في عالم الواقع
كتةمتفرعّاً على الشرط، ولذا لا نحسّ بأيّ مؤونة في إبراز ھذا الترتبّ في البيان لن

تحقّقه في عالم نفس المتكلمّ بدون أن يكون الجزاء في الواقع متفرعّاً على الشرط.

دوأمّا المقام الثاني ـ وھو وجه دلالة الإطلاق على كون العلةّ منحصرة في الشرط بع
 ثلاثةالفراغ عن دلالة القضيةّ على اللزوم العليّّ ـ : فقد جاء في الكفاية ذكر تقريبات
حاظلذلك: تارةً بلحاظ الإطلاق الأحواليّ، واُخرى بلحاظ الإطلاق العِدليّ، وثالثة بل

الإطلاق الشؤونيّ.



93الصفحة  أمّا التقريب الأولّ ـ وھو الإطلاق الأحواليّ، وھو بحسب ترتيب الكفاية

 ـ : فبيانه: أنّ المفروض أنّ القضيةّ)1(تقريب ثان لتقريبات إطلاق الشرط
دلتّ على عليّةّ الشرط، ومقتضى الإطلاق كونه علةّ في جميع الأحوال سواءً قارنه
شيء أو تقدّم عليه أم لا، ولو فرض وجود علةّ اُخرى كان ذلك خلاف ھذا الإطلاق،

نفإنهّ يلزم من ذلك أنهّ إن قارنت الشرط ھذه العلةّ الاخُرى أو تقدّمت عليه لم يك
الشرط في ھذا الحال علةّ تامّة؛ لاستحالة اجتماع علتّين على معلول واحد.

رىوھذا التقريب غير تامّ، ونشرح الكلام في ذلك تارةً: بالنسبة لفرض تقارن علةّ اُخ
مع الشرط، واُخرى: لفرض سبقھا عليه:

تهأمّا بالنسبة لفرض تقارن علةّ اُخرى مع الشرط فيقال: إنّ تقارنھا معه يوجب صيرور
جزء العلةّ، فيتوھّم أنّ ذلك دليل على أنّ الشرط علةّ منحصرة تحفّظاً على مفاد

الإطلاق الذي يقتضي كون الشرط علةّ تامّة مطلقاً.

ولكن يرد عليه:

ا،أولّا: النقض بما لو كانت العلةّ الاخُرى مضادةّ بالذات للشرط فلم يمكن اجتماعھم
فليس من الحالات المعقولة للشرط فرض تقارنه مع تلك العلةّ حتىّ يجري الإطلاق

قالأحواليّ بلحاظ ھذا الحال، فلو احتمل وجود علةّ اُخرى بھذا النحو لم يكن الإطلا
رافعاً لھذا الاحتمال.

ليّتّھاوثانياً: النقض بما لو كانت العلةّ الاخُرى مضادةّ بالعرض للشرط، كما لو قيدّت ع
بفرض عدم الاقتران بالشرط، فلو اتفّق تقارنھا معه لم يؤدّ ذلك إلى

 بحسب طبعة المشكينيّ.305، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



94الصفحة  صيرورة الشرط جزء علةّ حتىّ يفترض أنّ ھذا خلاف إطلاق دليل
الشرط.

كراموثالثاً: النقض بما لو فرض أنّ العِدل المحتمل كان علةّ لوجوب حصةّ خاصةّ من الإ
المذكور مثلا في جانب الجزاء، فمثلا: نفترض أنّ مجيء زيد الذي ھو الشرط علةّ
لوجوب طبيعة إكرامه، لكن مرضه المحتمل كونه عدلا للمجيء يكون على فرض
عِدليتّه علةّ لوجوب خصوص الضيافة لا مطلق طبيعة الإكرام، فوجوب مطلق طبيعة

الإكرام له علةّ واحدة، فھذا الاحتمال أيضاً غير منفيّ بالإطلاق.

توھذا النقض الأخير إنمّا أوردناه جدلا على أساس غفلتھم عن نكتة، أمّا مع الالتفا
ه:إلى تلك النكتة فھذا النقض غير وارد، وتلك النكتة ھي: أنّ الإطلاق الثابت في قول

(أكرمه) من ناحية المادةّ يكون بحسب نظر العرف في طول طروّ مفاد الھيئة ـ وھو
الوجوب ـ عليھا لا في عرضه، فالوجوب لم يطرأ على الإكرام مع فرض الإطلاق في
عرضه حتىّ يقال: إنهّ إنمّا ينتفي بالمفھوم وجوب الإكرام المطلق ولا ينتفي وجوب
حصةّ خاصةّ من الإكرام وھو الضيافة مثلا. بل طرأ على نفس طبيعة الإكرام المھملة
الثابتة في ضمن المطلق والمقيدّ، وفي طول طروّ الوجوب يجري الإطلاق ويثبت أنهّ
إذا جاء زيد لم يجب إكرامه بنحو خاصّ ـ كالضيافة ـ بل كفى مطلق إكرامه، لكن بما
أنّ ھذا الإطلاق لم يكن في عرض طروّ الوجوب وكان الوجوب طارئاً على ذات الإكرام
الثابت في ضمن المطلق والمقيدّ، فالمنفيّ في جانب المفھوم بفرض العليّةّ
الانحصاريةّ أيضاً وجوب الإكرام، سواء كان في ضمن المطلق أم في ضمن المقيدّ،

فھذا النقض الثالث غير وارد بحسب واقع المطلب.

ورابعاً: الحلّ بأنّ فرض كون الشرط علةّ ناقصة يتصورّ على نحوين: أحدھما:



95الصفحة  كونھا ناقصة بالقصور الذاتيّ، والآخر: كونھا ناقصة من ناحية اجتماعھا
مع علةّ اُخرى، فنقصانھا عرضيّ ناشئٌ من ناحية التزاحم بين العلتّين

لا ذاتيّ.

وعندئذ نقول: لو فرض قيام دليل على كون الشرط علةّ تامّة بقطع النظر عن الإطلاق
وىالأحواليّ تماماً، نافياً للنقصان الذاتيّ والعرضيّ بالمعنى الذي سيظھر، أمكن دع

ثبوت الانحصار بالإطلاق الأحواليّ. ولكن الواقع أنهّ لا دليل على التماميةّ سوى
الإطلاق الأحواليّ بتقريب: أنّ قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) دلّ بإطلاقه على وجوب
علةّإكرامه عند مجيئه سواءً كان مجيؤه مقارناً لشيء آخر أم لا، ولو كان مجيؤه جزء ال

لا تمامھا وكان وجوب إكرامه مختصاًّ بفرض مقارنة المجيء مع المرض مثلا لكان
يقول: (إن جاءك زيد وكان مريضاً فأكرمه)، فنكشف بعدم عطف شيء آخر عليه أنّ 

المجيء علةّ تامّة لوجوب الإكرام.

عرضيّ وأنت ترى أنّ ھذا التقريب إنمّا يدلّ على انتفاء النقصان الذاتيّ دون النقصان ال
الناشئ من ناحية تزاحم العلتّين، فإنهّ في فرض وجود علةّ اُخرى لوجوب الإكرام قد
تجتمع مع المجيء يصحّ أن يقال: إنّ وجوب إكرام زيد ثابت عند مجيئه سواءً قارن

مجيؤه شيئاً آخر أم لا، كما ھو واضح.

 كانتوالخلاصة: أنّ إثبات انحصار العلةّ في الشرط بالإطلاق الأحواليّ بتقريب: أنهّ لو
ھنا علةّ اُخرى للزم عدم كون الشرط عند اجتماعه معھا علةّ تامّة، متوقفّ على

ً◌،الفراغ عن ثبوت كون الشرط علةّ تامّة بمعنى انتفاء النقصان الذاتيّ والعرضيّ معا
ولم يدلّ دليل على ذلك أصلا.

ھذا تمام الكلام بالنسبة لفرض تقارن علةّ اُخرى مع الشرط.

ى:وأمّا بالنسبة لفرض تقدّم علةّ اُخرى على الشرط فنقول: لو تقدّمت عليه علةّ اُخر
فتارةً: يفرض أنّ السبق إنمّا يكون بلحاظ حال حدوث العلةّ الاخُرى مع



96الصفحة  معاصرتھا بقاءً لحدوث الشرط، واُخرى: يفرض أنهّ بعد أن انتھى أمد
العلةّ الاخُرى وسقط الحكم الناشئ منھا بالامتثال مثلا وُجد الشرط

في الخارج:

فرضأمّا في الفرض الأولّ: فلا محالة يكون الشرط جزء العلةّ للحكم بقاءً، فحاله حال 
التقارن من ھذه الناحية، إلاّ أنهّ يكون ھذا الفرض خلاف ظھور القضيةّ في الحدوث

.)1(عند الحدوث

وأمّا في الفرض الثاني: فإن فرض أنّ المعلقّ ذات الطبيعة المعراّة عنھا جميع
الخصوصياّت ـ كما ھو فھمنا لمعنى الإطلاق ـ أمكن أن يوجد بالعلةّ السابقة فرد من

الطبيعة وبالشرط فرد آخر منھا، والمفروض أنّ العلةّ السابقة انتھى أمدھا فلم

ت) وھذا بالإمكان دفعه بأن يقال: إنّ القضيةّ الشرطيةّ إنمّا تقتضي الحدوث عند الحدوث بطبيعة ذا1(

الشرط وحده، أي: لو بقينا نحن والشرط الموجود في القضيةّ فھو يقتضي حدوث الجزاء عند حدوثه،

وھذا لا ينافي زوال الحدوث عند الحدوث لدى تحقّق علةّ اُخرى سابقاً. وھذا نظير ما مضى من أنّ 

لادلالة القضيةّ الشرطيةّ على كون الشرط علةّ تامّة إنمّا تكون بمعنى كونه في ذاته علةّ تامّة، و

 إنهّ قد يقالينافي تحولّه إلى جزء العلةّ بنكتة اجتماعه بعلةّ اُخرى، فيكون النقص عرضياًّ لا ذاتياًّ. ثُمّ 

ة؛ لقاعدةفي فرض استمرار المعلول بقاءً لحين طروّ العلةّ الثانية: إنّ العلةّ الثانية انسلخت عن العليّّ 

أنّ المعلول يسند إلى أسبق علله، فيلزم ـ فيما لو كانت العلةّ الثانية عبارة عن الشرط ـ انسلاخ

الشرط عن العليّةّ، وھو خلاف إطلاق دلالة الشرطيةّ على عليّةّ الشرط.والجواب ـ لو قبلنا بھذه

تهالقاعدة في مثل المقام ـ : أنّ ھذا الانسلاخ أيضاً نوع نقص عرضيّ لعليّةّ الشرط، أي: أنّ عليّّ 

الذاتيةّ موجودة ولا تدلّ الشرطيةّ أيضاً على انتفاء ھذا النقص.



97الصفحة  يلزم اجتماعھما ولم يرد خلل في عليّةّ الشرط.

وقد ظھر من جميع ما بينّاّه: بطلان إثبات الانحصار بالإطلاق الأحواليّ.

 بتغيير التقريب،)1(ھذا، وكأنّ المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) حاول إصلاح المطلب
فأفاد في إثبات المفھوم ما ھو شبيه بالتقريب الماضي، لكنهّ في الحقيقة ليس

تمسّكاً بالإطلاق الأحواليّ، بيانه:

و كانإنّ ظاھر القضيةّ كون الشرط بعنوانه علةّ فيثبت بذلك انحصار العلةّ فيه؛ لأنهّ ل
شيء آخر أيضاً علةّ لكانت العلةّ في الحقيقة الجامع بينھما؛ لقانون استحالة صدور

الواحد عن الكثير، وھذا خلف فرض كون الشرط بعنوانه علةّ.

وھذا البرھان مركبّ من ظھور عرفيّ وقانون عقليّ، وبيانه أن يقال: لو فُرض أنّ 
الشرط علةّ لبعض حصص الطبيعة وعِدله علةّ لحصةّ اُخرى، ولم يكن الشرط علةّ
منحصرة بالإضافة الى الطبيعة فلا يخلو الأمر من أحد فرضين: الأولّ: كون الشرط

عةبعنوانه علةّ لبعض الحصص وعِدله علةّ للحصةّ الاخُرى. والثاني: كون العلةّ للطبي
لنوعفي الحقيقة الجامع بينھما. والفرض الأولّ منفيّ بقانون عقليّ وھو:(أنّ الواحد با

لا يصدر عن الكثير بالنوع)، والفرض الثاني منفيّ بظھور عرفيّ، وھو ظھور القضيةّ
في كون الشرط بعنوانه علةّ، فيثبت أنّ الشرط علةّ منحصرة للطبيعة.

)1

) المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) ذكر ھذا التقريب في ذيل البحث عن الإطلاق الشؤونيّ للقضيةّ

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام) ـ من416، ص 2الشرطيةّ ـ راجع نھاية الدراية، ج 

احدون أن يفترضه محاولة لإصلاح تقريب الإطلاق الشؤونيّ أو شبيھاً به. ولو اُريد جعله محاولة لإصل

أحد الإطلاقات الثلاثة فالمناسب جعله محاولة لإصلاح التمسّك بالإطلاق العِدليّ.



98الصفحة  وأحد جزءي برھانه ـ وھو دعوى الظھور العرفيّ في كون الشرط بعنوانه
علةّ ـ متين، وقد جعلناه جزءاً من برھاننا الملفّق في إثبات كون العلةّ

منحصرة في الشرط، لكناّ تمسّكنا بظھور كون العنوان بخصوصه دخيلا بالإضافة إلى
كلّ شخص شخص من طبيعيّ الحكم لا بالإضافة إلى نفس الطبيعيّ، ولذا لم نحتج

ھور إلىإلى قانون (أنّ الواحد بالنوع لا يصدر إلاّ عن الواحد بالنوع)، بل ضممنا ھذا الظ
أنهّ لو فرض كون الشرط بعنوانه علةّ للحكم في جعل، وعِدله علةّ للحكم في جعل
آخر كان ذلك خلف فرض كون الحكم شخصاً بعد عدم إمكان ثبوت جعلين لحكم واحد،
لكنّ المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) حاول أن يثبت رأساً كون الشرط علةّ منحصرة

النوع).بالإضافة إلى الطبيعة. فاحتاج إلى قانون (أنّ الواحد بالنوع لا يصدر عن الكثير ب

بلحاظويرد عليه: أنّ ھذا القانون لا ينطبق على محلّ الكلام، سواءً اُريد تطبيقه عليه 
ذات الحكم أم اُريد تطبيقه عليه بلحاظ الملاك:

لنوع،أمّا تطبيقه بلحاظ ذات الحكم: فبأن يقال: إنّ الفردين من وجوب إكرام زيد واحد با
فإذا فرض كون أحدھما معلولا لمجيئه والآخر معلولا لمرضه، بدون أن يكون العلةّ ھو

الجامع لزم صدور الواحد بالنوع عن الكثير بالنوع.

ويرد عليه: أنّ الحكم ليس في الحقيقة صادراً من الشرط وإنمّا ھو معلول لجاعله.
وأمّا كون الشرط علةّ له فليس إلاّ بمعنى أنّ الجعل مرتبط بتقدير الشرط على نحو
القضيةّ الحقيقيةّ والمجعول محصصّ بالشرط المقدّر، لا أنهّ في الحقيقة يكون بابه

عنباب العليّةّ حتىّ تجري عليه قوانين العليّةّ التي منھا قانون (عدم صدور الواحد 
الكثير).

وأمّا تطبيقه بلحاظ الملاك: فبأن يقال: إنهّ إذا كان مجيء زيد بعنوانه علةّ



99الصفحة  لوجوب الإكرام بالمعنى المعقول ومرضه أيضاً بعنوانه علةّ لحصةّ اُخرى
من وجوب الإكرام، لكان مجيؤه بعنوانه علةّ لحدوث الملاك للحكم

ومرضه بعنوانه أيضاً علةّ لحدوث ملاك آخر للحكم، وھذان الملاكان واحد بالنوع
ونسبتھما إلى المجيء والمرض نسبة المعلول إلى علتّه الحقيقيةّ، فلا يرد ما مضى

ضمن عدم ارتباط ما نحن فيه بباب العليّةّ فنقول: إنهّ لو كان كلّ من المجيء والمر
بعنوانه علةّ لملاك الحكم لزم صدور الواحد بالنوع عن الكثير بالنوع وھو محال.

وعويرد عليه: أ ناّ لسنا نعلم الغيب حتىّ نطلّع على أنّ ھذين الملاكين يكونان من ن
واحد، فلعلھّما مختلفان من حيث النوع وإن اجتمعا في عنوان انتزاعيّ، ومن الواضح
أنّ اتحّاد فردين بلحاظ جامع انتزاعيّ لا يوجب استحالة صدورھما عن علتّين
عمختلفتين من حيث النوع، والذي قالوا باستحالته إنمّا ھو صدور الواحد بلحاظ الجام

.)1(الحقيقيّ عن الكثير بالنوع

 

)1

) قد تقول: لعلّ مقصود المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) تطبيق القانون بلحاظ عالم الحبّ والبغض

الكاشف عنه الجعل، فيقال: لو كان مجيء زيد بعنوانه ومرضه بعنوانه علتّين لحبّ الإكرام لزم صدور

ـ حينماالواحد بالنوع من المتكثرّ بالنوع. ولكن لا يبعد أن يكون مقصود اُستاذنا(رحمه الله) من الملاك 

شرح تطبيق القانون بلحاظ الملاك وأجاب عليه ـ ما يشمل الحبّ والبغض، فإنهّ يمكن أن يقصد

بالملاك تارةً المصلحة والمفسدة، واُخرى الحبّ والبغض، فإنھّما ملاكان للجعل. ويأتي نفس الجواب

الذي مضى في المتن فنقول: لا دليل على كون حبّ الإكرام في فرض المجيء مع حبهّ في فرض

ه إليناالمرض واحداً بالنوع، فلعلّ الأولّ عبارة عن حبّ الإكرام بوصفه حباًّ للمكافأة مثلا؛ لأنّ مجيء

إكرام لنا يستحقّ المكافأة، والثاني ←



100الصفحة  ھذا تمام الكلام في بيان ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) مع
ما فيه، وھو في الحقيقة وجه على حدة لإثبات المفھوم وإن ذكرناه

في ذيل ھذا التقريب بالمناسبة.

وأمّا التقريب الثاني للإطلاق ـ وھو الإطلاق العِدليّ، وھو بحسب ترتيب الكفاية
نتقريب ثالث للإطلاق ـ : فبيانه: أنّ الشرط يتصورّ فيه نحوان من الإطلاق: إطلاق م
لبدلحيث الأحوال ويقابله التقييد الأحواليّ، وإطلاق من حيث البدل ويقابله التقييد با

بعنوان (أو)، كقولك: (إن جاء زيد أو كان مريضاً فأكرمه).

ھذه ھي أصل الدعوى في التقريب، ومن الواضح أنهّ لو ثبتت ھذه الدعوى فدلّ 
الإطلاق على عدم البدل وعدم العِدل للشرط في العليّةّ كان ھو المقصود من إثبات

الانحصار، ولكنّ الكلام يقع فيما ھو تقريب ھذه الدعوى بوجه فنيّّ فنقول:

→ عبارة عن حبّ الإكرام بوصفه رأفة بالمريض؛ لأنّ المرض يوجب الرقةّ على المريض في نفس

المولى مثلا. وعلى أيةّ حال فسواءً فسّرنا الملاك بمعنى المصلحة والمفسدة أو بمعنى الحبّ 

ىوالبغض يوجد في المقام جواب آخر عن تطبيق قانون (الواحد بالنوع لا يصدر من المتكثرّ بالنوع) عل

المقام، وھو: أنهّ ليس بالضرورة يوافق موضوع الجعل ومصبّ المسؤوليةّ الملقاة على عاتق المكلفّ

حدود الشيء الدخيل في الملاك، فبالإمكان فرض ملاكين متحّدين في النوع ناشئين من الجامع بين

الشرط وعِدله، ولكن لا يلقى إلى العباد ذاك الجامع بوصفه موضوعاً للجعل أو للمسؤوليةّ الملقاة

على عاتق المكلفّ، بل يؤخذ كلّ من الشرط وعِدله بحدّه الخاصّ موضوعاً لذلك، ولو بنكتة عدم كون

الجامع عرفياًّ يناسب جعله ھو المقياس وإلقاءه على العرف.



101الصفحة  قد ذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في تقريبه: تنظير ما نحن فيه
بباب الأمر، فكماأنّ قوله مثلا: (صم) يدلّ بمقتضى إطلاقه على أنّ 

ذلكالصوم واجب تعيينيّ وليس العتق مثلا عِدلا له، وإلاّ لكان يقول: (صم أو أعتق)، ك
قوله: (إن جاءك زيد فأكرمه) يدلّ بإطلاقه على أنّ علةّ الوجوب متعينّة في المجيء

.)1(وليس المرض مثلا عِدلا له، وإلاّ لكان يقول: (إن جاءك زيد أو مرض فأكرمه)

 من الفرق بين ما نحن فيه)2(ويرد عليه: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)
ييريّ وباب الوجوب التعيينيّ والتخييريّ، توضيحه: أنّ كلاًّ من الوجوب التعيينيّ والتخ

يمتاز عن الآخر بخصوصيةّ، والخصوصيةّ الموجودة في الوجوب التخييريّ تعتبر في نظر
العرف مؤونة زائدة، بخلاف خصوصيةّ الوجوب التعيينيّ.

يماوفي بيان ما يمتاز به كلّ منھما عن الآخر اختلاف بين العلماء، ولتوضيح المقصود ف
نحن فيه نذكر أوضح تلك البيانات مع قطع النظر عن صحّته وبطلانه، فنقول: إنّ أحد
بالمباني في الفرق بين الوجوب التعيينيّ والتخييريّ ھو: أنّ الوجوب التخييريّ وجو
مشوب بجواز الترك إلى بدل، والوجوب التعيينيّ وجوب خال من ھذه الخصوصيةّ.

وأنت ترى أنّ خصوصيةّ الوجوب التعيينيّ على ھذا المبنى عبارة عن الخلوّ عن ھذا
الشوب وھو أمر عدميّ، ولا يرى في نظر العرف مؤونة زائدة محتاجة إلى البيان، ولو
بينّ المولى أصل الوجوب كان في نظر العرف مبينّاً لتمام مراده ولا تحتاج ھذه
لىالخصوصيةّ إلى البيان، وأمّا خصوصيةّ الوجوب التخييريّ ـ وھي شوبه بجواز الترك إ

بدل ـ فتعتبر في نظر العرف مؤونة زائدة محتاجة إلى البيان،

) راجع المصدر السابق.2 بحسب طبعة المشكينيّ. (306، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



102الصفحة  وتبينّ في البيان العرفيّ بذكر العِدل، فإذا حكم على شيء بالوجوب

.)1(كان مقتضىالإطلاق الوجوب التعيينيّ 

ِ◌دلوأمّا فيما نحن فيه فقد حكم على الشرط بالعليّةّ، وعليّتّه لا تختلف بفرض وجود ع
ذا لاله وعدمه، فإنّ معنى العليّةّ كونه موجباً لوجوده ومرجّحاً للوجود على العدم، وه

يفترق بفرض وجود شيء آخر أيضاً يوجب وجوده ويرجّحه على العدم أو لا، حتىّ
يقال: إنّ العليّةّ على تقدير وجود البدل له خصوصيةّ تحتاج إلى البيان فتُنفى
بالإطلاق. والخلاصة: أنّ العليّةّ ليس لھا سنخان، أحدھما خال من المؤونة والآخر
محتو على المؤونة، فالقياس بباب الوجوب التعيينيّ والتخييريّ قياس مع الفارق،

ھذا.

والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) اعتمد على ھذا الإطلاق في إثبات المفھوم للشرط
ولاهلكنهّ صاغه بصياغة اُخرى، بيانھا: أنهّ تارةً يكون الشرط محقّقاً للموضوع بحيث ل

لما كان مورد للحكم بما في الجزاء، وذلك كما في قولنا: (إن رزقت ولداً فاختنه)،
وھذا القسم ليس كلامنا فيه، حيث إنّ الشرط وقع موضوعاً وليس قيداً في القضيةّ،
واُخرى لا يكون الشرط محقّقاً للموضوع مثل: (إن جاء زيد فأكرمه)؛ إذ يمكن إكرامه

 ثبوتاً بدون مجيئه، فلا محالة يكون مفاد الجزاء مقيدّاً بمجيء زيد. وھذا التقييد يتصورّ
على نحوين: أحدھما: أن يكون وجوب الإكرام مقيدّاً بخصوص مجيء زيد. والآخر: أن
يكون وجوب الإكرام مقيدّاً على سبيل البدل بمجيء زيد ومرضه، كما لو قال: (إن

جاءك زيد أو مرض فأكرمه). وھذان النحوان من التقييد

 تحت417،ص 2) راجع تعليقة الشيخ الإصفھانيّ على تعليقه على الكفاية، نھاية الدراية، ج 1(

الخطّ، بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).



103الصفحة  سنخان من التقييد مختلفان باختلاف طرفھما، حيث إنّ طرف الأولّ ھو
مجيءزيد وطرف الثاني ھو مجيؤه ومرضه على سبيل البدل.

ينفإذا شككنا في أنّ مراد المولى ھل ھو التقييد بالمجيء فقط أو التقييد بأحد الأمر
زهعلى سبيل البدل، قلنا: إن كان مراده التقييد بخصوص المجيء فقد بينّه؛ لأنّ امتيا

عن التقييد البدليّ يكون بأمر عدميّ وھو مدلول كلمة (فقط) وعدم العِدل، وليس
وجوديّ ذلك مؤونة عرفاً، وأمّا التقييد البدليّ فامتيازه يكون بعِدليةّ المرض، وھي أمر 

تكون مؤونة زائدة عند العرف تنفى بالإطلاق.

ؤونةفقد تحقّق بھذا البيان أنهّ كما يكون الوجوب التخييريّ متخصصّاً بخصوصيةّ تعدّ م
زائدة بخلاف الوجوب التعيينيّ، كذلك التقييد البدليّ فيه مؤونة زائدة بنظر العرف

.)1(بخلاف التقييد بخصوص المجيء

وأورد المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) على ذلك في حاشيته على الحاشية: بأنّ ھذا
التقريب في إطلاق الشرط غير صحيح؛ لأنّ إطلاق الشيء إنمّا يكون بلحاظ الحالات

 الْبيَْع)التي يكون ذلك الشيء محفوظاً فيھا، كإطلاق البيع مثلا في قوله: (أحََلَّ اللَّهُ 
 لامن حيث كونه عقدياًّ أو معاطاتياًّ، حيث إنّ البيع محفوظ في كلتا الحالتين، ولكن

يعقل أن يقال بإطلاق البيع بلحاظ حالتي وجوده وعدمه.

وعليه نقول: إنّ إطلاق الشرط في قبال ذكر العِدل غير صحيح؛ لأنّ فرض وجود العِدل
والبدل فرض لعدم وجود المبدل منه، فالشرط غير منحفظ في ھذا الحال، وقد قلنا:

إنهّ يشترط في الإطلاق انحفاظ الشيء في كلتا الحالتين، فكيف

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد418ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.483 ـ 482، ص 2 ـ 1الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاصُول، ج 



104الصفحة  يعقل إجراء الإطلاق في الشرط المساوق من حيث المفاد لقولنا:
(سواء وُجد العدل أم لا)؟ في حين أنّ وجدان البدل يعني أنّ المبدل

.)1(منه غير منحفظ

وكأنّ ھذا الإشكال ناش من عدم اطلّاع المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) على مقالة
المحقّق النائينيّ(رحمه الله)تفصيلا، فإنّ مراد المحقّق النائينيّ ـ كما ھو ظاھر
التقريرات ـ ھو: أنّ المذكور في العبارة ھو تقييد الجزاء بالمجيء بلا ضمّ ضميمة،
ومقتضى تطابق عالم الثبوت والإثبات ھو أنّ التقييد الموجود في عالم الثبوت ھو
الحصةّ التي لا تحتاج إلى ضمّ ضميمة ولا تحتوي على مؤونة في نظر العرف، دون
الحصةّ التي تحتاج إلى ضمّ ضميمة وتحتوي على مؤونة بنظر العرف، وليس مراده
من الإطلاق إسراء شرطيةّ المجيء وعليّتّه في حالتي وجود البدل وعدمه حتىّ
يقال: إنّ فرض وجود البدل مساوق لفرض عدم المبدل، وكيف يعقل إسراء الحكم

بالنسبة إلى شيء بالإطلاق بالنظر إلى حالتي وجوده وعدمه.

ولكن ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في نفسه غير تامّ، توضيح ذلك:
 نكتةأنهّ(رحمه الله) كان في عنوان كلامه في مقام إثبات العليّةّ الانحصاريةّ التي ھي

في ثبوت المفھوم، لكن في مقام التقريب والبيان قد فرغ عن نكتة اُخرى بنفسھا
يدكافية في اقتناص المفھوم بلا حاجة معھا إلى إثبات العليّةّ الانحصاريةّ، وھي تقي

الجزاء بالشرط وتعليقه عليه بالنظر إلى ما بين الشرط والجزاء من الربط واللزوم
 الجزاء،بالعين اليسرى، فإنهّ لو نظرنا إليه بالعين اليمنى وقلنا: إنّ الشرط علةّ لتحقّق

لم يكن ھذا الربط والعليّةّ مفترقاً حاله بفرض وجود علةّ اُخرى وعدمه ولم تنقسم
يدّھذه العليّةّ إلى سنخين، لكن إذا نظرنا إليه بالعين اليسرى وقلنا: إنّ الجزاء مق
بالشرط، فعندئذ يمكن أن يقال: إنهّ تارةً يكون مقيدّاً بخصوص المجيء، واُخرى

 تحت الخطّ، بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).417، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



105الصفحة  يكون مقيدّاً بالمجيء والمرض على سبيل البدل، والثاني يحتاج إلى
مؤونة زائدة منفيةّ بالإطلاق فيثبت ـ بمقتضى مقدّمات الحكمة ـ الأولّ.

◌ً وإن كان ھذا الكلام مع فرض تقيدّ الجزاء بالشرط بلحاظ العين اليسرى أيضاً تقريبا
صورياًّ لا يرجع إلى محصلّ، فإنّ تقييد الحكم بنفس عنواني المجيء والمرض على

اتسبيل البدل لا يتصورّ، بل لابدّ من الانتقال إلى ما مضى من البرھان الملفّق لإثب
الانحصار، وأن يقال ـ بعد فرض كون المقيدّ جميع أشخاص طبيعة الحكم بمقتضى
الإطلاق ـ : إنّ كلّ شخص منھا مقيدّ بخصوص المجيء بدون ثبوت عِدل للمجيء؛

حاظلأنهّ إن ثبت عِدل له فإمّا يكون طرف التقييد عنوان أحدھما أو كلّ واحد منھما بل
شخصين، والأولّ خلاف ظاھر القضيةّ الدالةّ على كون طرف التقييد نفس عنوان

.)1(الشرط، والثاني خلف فرض كون المقيدّ شخص الحكم

ولا يخفى أنّ ھذا في نفسه كاف في اقتناص المفھوم بلا حاجة إلى إثبات العليّةّ
الانحصاريةّ، فإنهّ من الواضح أنّ المقيدّ ينتفي بانتفاء قيده.

لىلكن الشأن في أنهّ ليس لنا وجه فنيّّ لإثبات تقيدّ الجزاء بالشرط، أعني: النظر إ
معلقّالربط واللزوم بالعين اليسرى، فلعلّ الشرط مستتبع للجزاء، لا أنّ الجزاء مقيدّ و

على الشرط.

)1

) أو يقال ـ بعد فرض كون المقيدّ ذات طبيعة الحكم بمقتضى الإطلاق ـ : إنهّ مقيدّ بخصوص المجيء

 كلّ بدون ثبوت عِدل له؛ لأنهّ إن ثبت له عِدل وھو المرض: فإمّا أن يكون طرف القيد عنوان أحدھما، أو

واحد منھما، والأولّ خلاف ظاھر القضيةّ الدالةّ على كون طرف التقييد نفس عنوان الشرط، والثاني

يعني كون ثبوت الجزاء بحاجة إلى قيدين معاً وھما المجيء والمرض، وھذا خارج من بحثنا وھو أيضاً 

يستلزم انتفاء وجوب الإكرام لدى انتفاء المجيء.



106الصفحة 
 يمكن أن يستخرج منھا برھان فنيّّ )1(نعم، ھناك عبارة في التقريرات

لإثبات ھذه الدعوى وإن كان من المحتمل صدور ھذه العبارة صدفة لا
من باب الالتفات إلى ھذه النكتة.

يةوحاصل ذلك البرھان: أنّ مفاد الجزاء لا يخلو من أنهّ إمّا أن يكون مطلقاً من ناح
جاء أموجود الشرط أو مقيدّاً به؛ لأنّ الإھمال غير معقول، فإنهّ إمّا يجب إكرامه سواء 

لا، أو يجب إكرامه في فرض المجيء، والإطلاق غير معقول؛ لأنهّ خلاف مقصود
انتفاءالمولى فتعينّ التقييد، فإذا ثبت أنّ مفاد الجزاء مقيدّ ومعلقّ على الشرط ثبت ال

عند الانتفاء؛ لأنّ المقيدّ معدوم عند عدم قيده.

اده علىلكنّ التحقيق أنّ ھذا أيضاً لا يرجع إلى محصلّ؛ فإنّ ھذا التقريب إنمّا يصحّ إير
رمَن يسلمّ النظر إلى اللزوم بين الشرط والجزاء بالعين اليسرى، وأمّا لو فرض النظ
لإليه بالعين اليمنى وقلنا إنّ الشرط مستلزم للجزاء فلا محالة يكون التقيدّ في طو

ھذه العليّةّ، فليس المقيدّ مأخوذاً طرفاً كذلك، فالشرط مستلزم لذات الجزاء وھو
وجوب الإكرام لا لوجوب الإكرام المقيدّ بالشرط، فلا يكون مجال للاستدلال بھذا

البرھان على أنّ مفاد الجزاء ھو ما يكون مقيدّاً بالشرط.

وعلى أيةّ حال فقد خلط المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بين نكتتي اقتناص المفھوم:
العليّةّ الانحصاريةّ، وتعليق الجزاء على الشرط.

وأمّا التقريب الثالث للإطلاق ـ وھو الإطلاق الشؤونيّ، وھو بحسب ترتيب

) من قوله: لا يخلو ـ يعني الحكم418، ص 1) المقصود ھي العبارة الواردة في أجود التقريرات (ج 1(

في الجزاء ـ من أن يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضيةّ الشرطيةّ، أو من أن

نيكون مقيدّاً به، وبما أنهّ رتبّ في ظاھر القضيةّ الشرطيةّ على وجود الشرط يمتنع الإطلاق، فيكو

مقيدّاً بوجود الشرط لا محالة.



107الصفحة 
 فبيانه: أنّ مقتضى إطلاق)1(الكفاية التقريب الأولّ لإطلاق الشرط ـ :

مفاد أداة الشرط أنّ ھذا الربط اللزوميّ العليّّ الثابت للشرط لا يكون
ثابتاً لغير الشرط.

نهّوتقريب ذلك المذكور في الكفاية أيضاً ھو تنظير ما نحن فيه بباب الأمر، توضيحه: أ
اً أوكما إذا شككنا عند قوله مثلا: (توضأّ) في أنهّ ھل يكون وجوب الوضوء وجوباً نفسيّ 

 صيغةوجوباً ثابتاً للغير، كان مقتضى الإطلاق كونه وجوباً نفسياّ؛ً إذ قد ترددّ مدلول
 أمرالأمر بين وجوب للغير ووجوب لا للغير، ومؤونة الثاني عبارة عن مفاد (لا) الذي ھو
 يعدّ عدميّ ولا يعدّ في نظر العرف مؤونة، ومؤونة الأولّ ھو كونه للغير وھو أمر وجوديّ 

مؤونة في نظر العرف، فالإطلاق يعينّ الثاني وھو الوجوب الذي لا يكون للغير، كذلك
ةنقول فيما نحن فيه: إنهّ إذا شككنا في كون ھذا الربط العليّّ المستفاد ببركة أدا
يةّالشرط ھل ھو حصةّ ثابتة للغير أيضاً أو حصةّ لا تكون ثابتة للغير، فبما أنّ خصوص

الحصةّ الثانية عبارة من مفاد (لا) وليست مؤونة بنظر العرف، وخصوصيةّ الحصةّ
الاوُلى عبارة عن ثبوتھا للغير وھي مؤونة زائدة في نظر العرف تثبت بمقتضى

ريةّالإطلاق ومقدّمات الحكمة الحصةّ الثانية من الربط العليّّ، وھي العليّةّ الانحصا
الثابتة لنفس الشرط فقط لا للغير.

بوتويرد عليه: أنّ العليّةّ الثابتة للشرط بالنسبة للجزاء لا يتغيرّ حالھا في فرض ث
يضاً العليّةّ لشيء آخر أيضاً بالنسبة للجزاء وعدمه، بل إذا ثبتت العليّةّ لشيء آخر أ
لفردبالنسبة إليه كانت تلك العليّةّ فرداً آخر للربط العليّّ ثبت لشيء آخر، لا أنّ ا

الثابت للشرط تخصصّ بخصوصيةّ زائدة تعدّ مؤونة في نظر العرف حتىّ تنفى
بمقدّمات الحكمة، وھذا بخلاف باب الوجوب النفسيّ والغيريّ الذي تُجرى

 بحسب طبعة المشكينيّ.304، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



108الصفحة  فيه مقدّمات الحكمة بلحاظ الأمر، ويثبت بذلك الوجوب النفسيّ من
ناحية أنّ الوجوب الغيريّ مشتمل على مؤونة زائدة، وھي إمّا كون

◌ّ الوجوب الغيريّ معلولا لوجوب آخر، في حين أنّ الوجوب النفسيّ غير معلول له، وتعد
للغيرالمعلوليةّ للغير مؤونة زائدة بنظر العرف فتنفى بالإطلاق، بخلاف عدم المعلوليةّ 

الذي ھو أمر عدميّ، أو ھي مؤونة الضيق الثابت في الوجوب الغيريّ الحاصل
جودبالغيريةّ، بتقريب أنّ وجوب الوضوء مثلا إذا كان للصلاة لا لنفسه كان مضيقّاً بو

بالصلاة، بخلاف ما لو كان وجوبه نفسياًّ، فإنّ دائرة الوجوب عندئذ غير مضيقّة بسب
قيد الصلاة.

ثُمّ إنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) أجاب في الكفاية عن تقريب الإطلاق
الشؤونيّ بوجھين: أحدھما: ما يقرب ممّا ذكرناه في مقام الجواب. والآخر: أنّ مفاد

.)1(أداة الشرط معنى حرفيّ فلا تجري فيه مقدّمات الحكمة

يةّوينبغي أن يكون مراده الإشكال بلحاظ الآليةّ في المعاني الحرفيةّ لا بلحاظ الجزئ
فيھا، فإنّ إشكال عدم إمكان رجوع الإطلاق والتقييد إلى الھيئات والحروف يمكن أن

خرىيقربّ بتقريبين: تارةً بتقريب: أنّ مفادھا جزئيّ فلا يقبل الإطلاق والتقييد، واُ 
بتقريب: أنّ مفادھا ملحوظ باللحاظ الآليّ، والإطلاق والتقييد حكم على الشيء
يستدعي لحاظه باللحاظ الاستقلاليّ، فلو أردنا أن نجعل ھذا الإشكال من المحقّق

الحروفالخراسانيّ(رحمه الله) واقعياًّ لا جدلياًّ ـ بلحاظ ذھاب القوم إلى جزئيةّ مفاد 
والھيئات ـ يجب أن نقول: إنّ نظره إلى جھة الآليةّ لا الجزئيةّ.

وعلى أيةّ حال فعلى كلا التقريبين لا يصحّ ھذا الإشكال في الإطلاق:

أمّا أولّا: فلما بينّاّه في بحث الواجب المطلق والمشروط من إمكان الإطلاق

 بحسب طبعة المشكينيّ.305 ـ 304، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



109الصفحة  والتقييد في المعاني الحرفيةّ وإن كانت جزئيةّ، وعدم صحّة الإشكال
في ذلك بكلاتقريبيه.

تقييدوأمّا ثانياً: فلأنهّ بعد فرض تسليم الإشكال بأحد تقريبيه نقول: إنّ الإطلاق وال
الذي يتوھّم كونه ممتنعاً ھو الذي بمعنى التوسعة والضيق، فيقال: إنّ المعنى

الضيق،الحرفيّ بما أنهّ جزئيّ أو بما أنهّ ملحوظ باللحاظ الآليّ لا يعقل فيه التوسعة و
وأمّا في المقام فليس الإطلاق والتقييد بمعنى التوسعة والضيق، بل بمعنى أنّ 

 جزئييّن:المعنى الحرفيّ وإن كان جزئياًّ وملحوظاً باللحاظ الآليّ إلاّ أنّ أمره دائر بين
جزئيّ به مؤونة زائدة، وجزئيّ ليست به مؤونة زائدة فننفي المؤونة بمقدّمات
،الحكمة ونقول: إن كان مراد المولى من ھذا الحرف ما ھو ذو مؤونة لكان عليه البيان

وكونه جزئياًّ آلياًّ لا يغني المولى عن بيانه.

ھذا تمام الكلام في أصل مفھوم الشرط.

 

تنبيھات

وينبغي التنبيه على اُمور:

 

ھل الاطلاق في الھيئة والمادةّ سابق على التعليق أو متأخّر
عنه؟

مه) ـالأمر الأولّ: بعد الفراغ عن دلالة القضيةّ الشرطيةّ ـ كقوله: (إن جاءك زيد فأكر
ءعلى الانتفاء عند الانتفاء، ھل تدلّ على خصوص انتفاء وجوب الإكرام المطلق بانتفا
المجيء، ولا ينافي ذلك وجوب إكرام خاصّ كالضيافة عند مرضه مثلا وإن كان لم

يجئ، أو تدلّ على انتفاء وجوب الإكرام المقيدّ أيضاً بانتفاء المجيء؟



110الصفحة  وھذا البحث كما يأتي في جانب المادةّ ـ كما بينّاّه ـ كذلك يأتي في
جانب الھيئة أيضاً فنقول: ھل تقتضي تلك القضيةّ خصوص انتفاء

الوجوب المطلق من حيث كونه في الليل أو في النھار ومن حيث تمام الأحوال، ولا
ينافي ذلك ثبوت وجوب خاصّ كالوجوب في خصوص الليل عند مرضه مثلا وإن كان لم

يجئ، أو تدلّ على انتفاء مطلق الوجوب عند انتفاء الشرط؟

قد مضى مناّ في ذيل النقض الثالث على تقريب إثبات انحصار العلةّ في الشرط
ببالإطلاق الأحواليّ: أنّ النكتة الفنيّةّ في كون المنتفي بانتفاء الشرط خصوص وجو

الإكرام المطلق أو أنهّ ينتفى بانتفائه وجوب الإكرام الخاصّ أيضاً، ھي: أنهّ ھل
الإطلاق في المادةّ في طول طروّ مفاد الھيئة عليھا أو في عرضه؟

ونقول ھنا: إنهّ يمكن تعميم ھذا التقريب بنحو يشمل البحث في جانب الھيئة أيضاً،
وذلك بأن نقول: إنّ النكتة الفنيّةّ في كون المنتفي بانتفاء الشرط خصوص الوجوب

ّ◌هالمطلق للإكرام المطلق أو مطلق الوجوب لأيّ إكرام وإن كان وجوباً خاصاًّ، ھي: أن
ھل الإطلاق في الھيئة والمادةّ يكون في الرتبة السابقة على التعليق، فيكون
المعلقّ ھو الوجوب المطلق للإكرام المطلق فينتفي بانتفاء الشرط خصوص ذلك دون
المقيدّ، أو الإطلاق فيھما يكون في طول التعليق، فالمعلقّ ھو أصل وجوب أصل
؟الإكرام الجامع بين المطلق والمقيدّ، فبانتفاء الشرط ينتفي أصل وجوب أصل الإكرام
وبكلمة اُخرى: ھل علقّ المطلق أو اُطلق المعلقّ؟ ھذه ھي النكتة الفنيّةّ في

المقام.

وأمّا بلحاظ الظھور العرفيّ فنقول: إنّ الظاھر عرفاً من مثل قوله: (إن جاءك زيد
،فأكرمه) ھو انتفاء مطلق الوجوب لأيّ إكرام وإن كان إكراماً خاصاًّ بانتفاء الشرط

فالإطلاق في جانب الھيئة والمادةّ يكون في طول التعليق لا في الرتبة السابقة
عليه.



111الصفحة  ثُمّ لو فرض أنّ الإطلاق في جانب المادةّ والھيئة في الرتبة السابقة
على التعليق كان ذلك مساوقاً تقريباً لانتفاء المفھوم للشرط، على ما

عرفته من أنّ مفھوم الشرط سوف لن يكون بأكثر من نفي الوجوب المطلق للإكرام
المطلق، فمجردّ إدخال تقييد على الإكرام أو على الوجوب يسمح لطروّ احتمال
وجوب آخر للإكرام من دون أن ينافيه المفھوم، وھذا قريب جدّاً من إنكار أصل

المفھوم.

فيوعليه فلو قلنا بعدم قيام برھان فنيّّ على كون الإطلاق في جانب المادةّ والھيئة 
طول التعليق لا في الرتبة السابقة عليه، كان الاكتفاء بمجردّ دعوى أنّ الظاھر
العرفيّ من مثل (إن جاءك زيد فأكرمه) انتفاء مطلق الوجوب عن مطلق الإكرام عند
انتفاء الشرط، مساوقاً تقريباً لإثبات أصل مفھوم الشرط بالتشبثّ بالفھم العرفيّ،
فيكون ما مضى من الأتعاب الكثيرة في سبيل إثبات مفھوم للشرط بميزان فنيّّ قليل
الجدوى جدّاً. وإذا وصلت النوبة إلى الاكتفاء في إثبات مفھوم الشرط بصِرف دعوى
فالفھم العرفيّ فإذن يدّعي أحد: أنّ العرف يفھم المفھوم من الشرط، وآخر: أنّ العر

لا يفھم المفھوم من الشرط ولا يكون بينھما فيصل.

وتحقيق الأمر في ھذا المقام على نحو نستريح من ھذا المحذور يكون بتعمّق أكثر
من ھذا المقدار في المطلب، وذلك بأن نقول:

مانعإننّا لو أردنا أن نفھم ما ھو المعلقّ على الشرط فمقتضى الفنّ أنهّ ليس ھنا أيّ 
من جريان الإطلاق في ذلك؛ لعدم وجود خلل في مقدّمات الحكمة في ھذه الرتبة،
فلا محالة يثبت أنّ المعلقّ مطلق من ناحية المادةّ والھيئة معاً. وبما أنّ مقتضى
الإطلاق بطبعه الأولّيّ ھو السريان يثبت أنّ جميع حصص الوجوب لجميع حصص

الإكرام معلقّ على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي جميعھا.

ونشرح الكلام بالنسبة للوجوب وأنت بإمكانك أن تسري التقريب بالنسبة



112الصفحة  للمادةّ، وشرح الكلام بلحاظ الوجوب ما يلي:

فيإنّ الوجوب المعلقّ فيه احتمالات ثلاثة ثبوتاً: كونه خصوص الوجوب المطلق فلا ينا
ذلك فرض وجوب مقيدّ لدى انتفاء المعلقّ عليه، وكونه خصوص الوجوبالمقيدّ، وكونه
الجامع بينھما حتىّ يكون المعلقّ بالنتيجة كلاھما، ومقتضى الإطلاق ومقدّمات
الحكمة ھو الثالث، فيثبت أنّ المعلقّ ھو الوجوب المطلق والمقيدّ معاً، فبانتفاء

الشرط ينتفي كلا القسمين.

ثمّ يقع الكلام في أنّ الحكم الثابت بعد التقييد أيّ من القسمين الأولّين؟ ھل ھو
الوجوب المطلق أو المقيدّ؟ إذ لا يعقل أن يكون الثابت ھو الجامع بينھما بحدّه

ق ھوالجامعيّ فنجري مقدّمات الحكمة ثانياً لإثبات أنّ ما ھو الحكم الثابت بعد التعلي
الوجوب المطلق، وھذا الإطلاق ـ كما ترى ـ لا يعقل جريانه قبل التعليق حتىّ يثبت
أنّ المعلقّ خصوص الوجوب المطلق حتىّ يقال: إنّ المنتفي بانتفاء الشرط ھو
الوجوب المطلق لا المقيدّ؛ فإنّ ھذا المطلق في الرتبة السابقة ـ كما عرفت ـ قسم
خاصّ ممّا يمكن تعليقه، ويكون مقتضى الإطلاق قبل التقييد إرادة الجامع بين

القسمين، فإجراء الإطلاق الأخير قبل التعليق في الحقيقة تقييد لا إطلاق.

والخلاصة: أنهّ فرق بين الإطلاق الجاري في الوجوب بما ھو موضوع للتعليق،
والإطلاق الجاري فيه بما ھو حكم ثابت على المخاطب، والثاني ھو الذي قلنا: إنهّ

.)1(في طول التعليق، فالمعلقّ ھو الجامع بين المطلق والمقيدّ

 

مناّ) لا يخفى أنهّ لا ينبغي الشكّ بلحاظ قيود الوجوب ـ أو قل: قيود الھيئة ـ في أنّ المنفيّ (لو آ1(

بأيّ دليل من أدلةّ المفھوم) ھو مطلق الوجوب لا خصوص الوجوب المطلق؛ فإنّ الشرط بنفسه قيد

للھيئة ـ أو قل: للوجوب ـ ومعنى دلالته على المفھوم دلالته على أنهّ لا يحلّ شرط آخر محلهّ ولا

يكون له عِدل، وأيّ وجوب مقيدّ يفرض ←



115الصفحة 
القضايا الشرطيةّ المسوقة لتحقّق موضوع

الجزاء:

زقتالأمر الثاني: إذا كان الشرط في القضيةّ الشرطيةّ محقّقاً للموضوع كقولنا: (إن ر
يةولداً فاختنه) أو قولنا: (إن وجد عالم فأكرمه) فھذه القضيةّ لھا جنبتان: فمن ناح

ُ◌خرىتشابه سائر القضايا الشرطيةّ؛ لأنّ الجزاء فيھا رُبط ربطاً شرطياًّ، ومن ناحية ا
تشابه قضايا الوصف واللقب؛ لأنّ الشرط في الواقع موضوع لوجوب الجزاء، فھل

ُ◌ولى،القضايا الشرطيةّ التي تكون من ھذا القبيل يثبت لھا مفھومٌ نظراً إلى الجنبة الا
أو لا يثبت لھا مفھوم نظراً إلى الجنبة الثانية؟

لا إشكال في أنّ ثبوت المفھوم ـ بلحاظ أيّ خصوصيةّ كان من شرط أو وصف أو غير
ذلك ـ يتوقفّ على كون المعلقّ ھو الطبيعيّ المطلق القابل الانطباق على فرض
وجود الخصوصيةّ وفرض عدمھا. وأمّا لو فرض كون المعلقّ خصوص الحصةّ التي لا
تنطبق إلاّ على فرض وجود الخصوصيةّ فمن الواضح أنّ ذلك لا يدلّ على عدم وجود

حصةّ اُخرى في فرض عدم الخصوصيةّ.

مثلا: لو فرض أنّ خصوص وجوب إكرام العالم علقّ على وجود العالم، وھو غير قابل
للانطباق على فرض عدم وجوده كما ھو واضح، فمن المعلوم أنّ ذلك لا يدلّ على
عدم وجوب إكرام غير العالم إذا لم يوجد عالم. وأمّا لو علقّ مطلق وجوب الإكرام

على وجود العالم فبعدمه ينتفي مطلق وجوبه.

لاف→ لا وجوب الإكرام المطلق، وإنمّا يثبت الإطلاق للإكرام بعد التعليق، فلا يقال: لزم من ذلك اخت

المعلقّ في طرفي النفي والإثبات.



116الصفحة  والخلاصة: أنّ المفھوم إنمّا يثبت لو كان المعلقّ طبيعة قابلة للانطباق
على فرض وجود الشيء الكذائيّ وعدمه حتىّ يدلّ الكلام على انتفاء
الطبيعة في فرض عدمه، وأمّا لو لم يكن كذلك فلا يدلّ على المفھوم.

ومن ھنا لعلّ المترقبّ وضوح عدم دلالة القضيةّ الشرطيةّ التي سيقت لتحقّق

:)1(هموضوع الجزاء على المفھوم، إلاّ أنهّ ذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالات
أنّ القضيةّ الشرطيةّ المسوقة لفرض وجود الموضوع يتعارض فيھا ظھوران: ظھور
بملاحظة الشرطيةّ، وظھور بملاحظة الموضوعيةّ؛ وذلك لأنّ الشرط في القضايا
الشرطيةّ يقتضي بظاھره العرفيّ فرض الجزاء مجردّاً عنه ومطلقاً بلحاظ وجوده
وعدمه، ومع فرض تجريده عنه يكون قابلا للانطباق على فرض وجوده وعلى فرض

عدمه، وھذا الظھور يستلزم ثبوت المفھوم.

وأمّا الموضوع في القضايا الحمليةّ نحو (أكرم العالم) فظاھره العرفيّ ھو فرض
قييدالمحمول مھملاً، وليس المحمول في مقام الإثبات مقيدّاً ولا مطلقاً: أمّا عدم الت

فلعدم قرينة عليه، وأمّا عدم الإطلاق فلأنّ كون طرفه موضوعاً لا شرطاً يوجب عدم
تماميةّ مقدّمات الحكمة وعدم جريان الإطلاق.

وإذا اجتمع في قضيةّ جھة الشرطيةّ والموضوعيةّ معاً ـ كما فيما نحن فيه ـ تعارض
الظھوران، ومن ھنا وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم والمحقّق الخراسانيّ(قدس
سرھما) في آية النبأ في عدم المفھوم نظراً إلى ما يقتضيه طبع القضيةّ من ناحية
مهالموضوعيةّ، وثبوته نظراً إلى ما يقتضيه الشرط. ھذا ھو مرام المحقّق العراقيّ(رح

الله) في ھذا المقام.

، طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.401 ـ 398، ص 1) راجع المقالات، ج 1(



117الصفحة 
1(ثمّ شرع في التكلمّ في أنّ أياًّ من ھذين الظھورين مقدّم على الآخر

(.

ولكنّ التحقيق: أنهّ ليس ھنا تعارض بين ما يقتضي المفھوم ويقتضي عدمه، بل
ليس في البين إلاّ مقتضى عدم المفھوم بدون أيّ معارض له، وثبوت المفھوم في

)1

) خلاصة كلام الشيخ العراقيّ(رحمه الله) في المقالات ھي: أنّ المقياس في تحقّق المفھوم كون

المعلقّ سنخ الحكم كي ينتفي السنخ بانتفاء المعلقّ عليه، وبما أنّ المحمول في القضيةّ الحمليةّ

لا يدلّ بطبعه إلاّ على الطبيعة المھملة المغفول فيھا إرادة السنخ أو الشخص، فالحمل على السنخ

بحاجة إلى عناية زائدة تفترض دلالتھا على إرادة السنخ من شرط أو وصف أو غير ذلك، فمجردّ اللقب

كانلا يدلّ على المفھوم ولابدّ من درس تلك العنايات التي قد تفترض دلالتھا على إرادة السنخ. فإذا 

الشرط مسوقاً لتحقّق الموضوع فقد يفترض أنّ رجوع الموضوع إلى الحكم في الجزاء يقتضي

الإھمال على ما قلناه في الحمليةّ، ولكن أخذه في الشرط يقتضي الإطلاق والحمل على السنخ

فيتعارضان، وإلى الجھتين نظر العلمين في مفھوم آية النبأ: الشيخ الأعظم والشيخ الخراسانيّ.

ولكنّ الصحيح ما ذھب إليه الشيخ الخراسانيّ من ثبوت المفھوم؛ لأنّ النكتة التي ذكرناھا في

،الحمليةّ لعدم المفھوم ليست إلاّ عدم العناية الموجبة لفھم إرادة السنخ لا وجود أمر ينفي السنخ

فلو اجتمع الأمران، أعني: أنّ شيئاً مّا دخل في موضوع الجزاء الذي ھو بذاته قضيةّ حمليةّ، ودخل

في الشرط الذي فرض قرينة على إرادة السنخ ثبت المفھوم؛ لأنّ الاقتضاء يتقدّم على اللا اقتضاء

لولا دعوى غلبة عرفيةّ في أمثال ھذه القضايا لسوقھا لبيان وجود الموضوع فحسب. انتھى ملخّصاً.

والجواب: أنّ في القضيةّ الحمليةّ وكذلك الشرطيةّ المسوقة لتحقّق الموضوع نكتة توجب نفي

المفھوم، وليس مجردّ عدم نكتة لثبوت المفھوم، وتلك ھي ما شرحه اُستاذنا(رحمه الله) في المتن.



118الصفحة  ھذه القضايا محال وعدمه ضروريّ، لا أنّ عدمه يكون مقتضى ظھور
ووجوده يكون مقتضى ظھور كما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله).

ةويتضّح المطلب بالنظر إلى النكتة الفنيّةّ لعدم ثبوت المفھوم في القضايا الوصفيّ 
ة بينواللقبيةّ، وھي: أنهّ إذا قيل مثلا: (أكرم العالم)، كان في ھذا الكلام نسبة تامّ 

الإكرام والمخاطب وھي النسبة الطلبيةّ، ونسبة ناقصة بين الإكرام والعالم وھي
انالنسبة الإضافيةّ، وحقّقنا في محلهّ: أنّ النسبة التامّة والنسبة الناقصة مختلفت

ھويةّ، والنسبة الناقصة تقلب الشيئين إلى شيء واحد، فــ (الغلام) مثلا شيء،
و(زيد) شيء آخر، ولكن (غلام زيد) شيء واحد؛ لما بينھما من النسبة الإضافيةّ

التي لولاھا فھما شيئان متباينان غير مرتبط أحدھما بالآخر.

ومھما اجتمعت نسبة تامّة ونسبة ناقصة كما في قولنا: (أكرم العالم) فالشيء
ة،الواحد الحاصل من النسبة الناقصة وھو (إكرام العالم) يقع أحد طرفي النسبة التامّ 
فالنسبة الناقصة حين اجتماعھا مع النسبة التامّة ليست في عرض النسبة التامّة
كرمبل قد وقعت طرفاً لھا، والبرھان على ذلك: أنھّا لو كانت في عرضھا لكان قولنا: (أ
ض لمالعالم) كلاماً ناقصاً لا يصحّ السكوت عليه؛ لأنّ النسبة الناقصة على ما ھو الفر

تندكّ في النسبة التامّة بصيرورتھا طرفاً لھا، بل ھي بنفسھا ثابتة بالاستقلال في
م) كلامالكلام محتاجة إلى متمّم يتمَّم به الكلام، ومن البديھيّ أنّ قولنا: (أكرم العال

تامّ.

موإذا تبرھن أنّ طرف النسبة التامّة في ھذا الكلام ھو إكرام العالم لا ذات الإكرا
المطلق فقد استحال ثبوت الإطلاق للنسبة التامّة، وھي النسبة الطلبيةّ بلحاظ

لوجود العالم وعدمه؛ لأنّ العالم اُخذ في طرفھا والنسبة متقومّة بطرفيھا، فلا يعق
إطلاقھا من ناحية طرفيھا. فمن الواضح عندئذ أنهّ لا يعقل انطباقھا على



119الصفحة  فرض وجود العالم وعدمه معاً، وقد قلنا: إنهّ يشترط في تحقّق
المفھوم صحّة الانطباق على كلا الفرضين معاً، فلا يثبت بھذا الكلام

عدم وجوب حصةّ اُخرى من الإكرام في فرض عدم وجود العالم.

إذا عرفت ھذا قلنا: إنّ عين ھذا التقريب يتأتىّ في مثل قولنا: (إن وجد عالم
فأكرمه)؛ لاجتماع النسبة التامّة مع النسبة الناقصة بين الإكرام والعالم الحاصلة
بوجود الضمير الراجع إلى العالم، فلا محالة تكون النسبة الناقصة طرفاً للنسبة
التامّة، ويأتي عين ذلك البرھان حرفاً بحرف، فثبوت عدم وجوب إكرام غير العالم في
فرض انتفاء العالم بتعليق إكرام العالم على وجوده من المحالات وعدمه من

.)1(الضرورياّت، لا أنّ عدمه يكون مقتضى ظھور ووجوده مقتضى ظھور آخر

 

تعدّد الشرط في قضيـّتين مع اتحّاد الجزاء فيھما:

يثالأمر الثالث: إذا وردت قضيتّان شرطيتّان متحّدتان من حيث الجزاء متفرقّتان من ح
عالشرط، من قبيل: (إذا خفي الأذان فقصرّ) و(إذا خفي الجدران فقصرّ)، فلا محالة يق
التعارض بين مفھوم كلّ منھما ومنطوق الآخر؛ لدلالة مفھوم كلّ منھما على أنهّ إذا
انتفى الشرط المذكور في منطوقه انتفى الحكم وإن ثبت الشرط المذكور في

منطوق الآخر، ودلالة منطوق الآخر على أنهّ إذا ثبت الشرط المذكور

رط) نعم، قد يتفّق أنهّ رغم كون الشرط محقّقاً لموضوع الجزاء أنّ الموضوع قد يوجد عند انتفاء الش1(

 ھو النبأ والشرط ھوبمحقّق آخر، كما في قوله: (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبأَ فَتَبيََّنُوا) بناءً على أنّ الموضوع

مجيء الفاسق به، وعند انتفاء الشرط قد يجيء العادل به فيثبت المفھوم؛ وھذه النكتة ذكرھا(رحمه

الله) ھنا في دورته الأخيرة على ما نقل عنه.



120الصفحة  في المنطوق ثبت الحكم وإن تحقّق موضوع مفھوم الآخر الذي ھو
عبارة عن انتفاء شرط الآخر، كما أنهّ لو فرض كون إحدى القضيتّين

نذات مفھوم دون الاخُرى، كما لو كانت القضيةّ الاوُلى شرطيةّ والثانية وصفيةّ، كأ
يقال: (الذي خفي عليه الجدران يقصرّ)، تحقّقت المعارضة بين مفھوم الاوُلى
ومنطوق الثانية بعين ما مضى من التقريب، وكان منطوق الاوُلى بلا معارض؛ لعدم

مفھوم للثانية حتىّ يعارضه.

ا.وأمّا لو فرضت كلتاھما غير ذات مفھوم، كما لو كانت كلتاھما وصفيةّ فلا تعارض أصل

قضيةّولا يتوھّم أنّ القضيتّين تتعارضان إذا كان الجزاء فعلا حتىّ ولو بينّتا بنحو ال
لا؛الوصفيةّ؛ لأنّ الفعل يدلّ على الحدوث، فلو فُرض ثبوت القصر قبل خفاء الجدران مث

لمكان خفاء الأذان، ونحن نعلم بعدم تكررّ الحدوث لزم انتفاء الحدوث لدى خفاء
الجدران؛ لأنهّ قد تمّ الحدوث قبل ذلك.

فإنّ الجواب على ذلك ھو: أنّ الثابت إنمّا ھو دلالة الفعل على الحدوث عند حدوث
السبب مثلا في حدّ ذاته ولو خليّ ونفسه، لا في قبال سبق سبب آخر.

وعلى أيّ حال فالكلام يقع في أنهّ إذا كانت إحداھما أو كلتاھما ذات مفھوم ووقعت
المعارضة بين المنطوق والمفھوم، فما ھو وجه الجمع بين الدليلين وحلّ المعارضة؟

ذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ حلھّا يكون بأحد وجوه:

الأولّ: إلغاء المفھوم في كلّ منھما فلا تبقى معارضة؛ لأنھّا ناشئة من الالتزام
بالمفھوم.

الثاني: الالتزام بتقييد كلّ من المفھومين، فيكون كلّ منھما دالاًّ على انتفاء



121الصفحة  الحكم بلحاظ فرض ثالث فقط لا بلحاظ فرض صاحبه أيضاً، وبعبارة
اُخرى: نرفع اليد عن إطلاق المفھوم لا عن أصل المفھوم.

الثالث: أن نرفع اليد عن إطلاق المنطوق ونجعل كلاًّ من الخفاءين جزء الشرط
ونتحفّظ على المفھوم، ونقول: إنهّ مھما انتفى أحد الخفاءين انتفى وجوب التقصير

اليد عنلانتفاء جزء العلةّ، فلم نرفع اليد عن أصل المفھوم ولا عن إطلاقه، وإنمّا رفعنا 
إطلاق المنطوق.

جامعالرابع: أن نلتزم بأنّ كلاًّ من الشرطين علةّ تامّة لكن لا بعنوانه بل بعنوان ال
بينھما، فكلّ منھما جعل شرطاً بلحاظ كونه فرداً للعلةّ لا بلحاظ كونه جزءاً لھا.

ثُمّ شرع صاحب الكفاية(قدس سره) في تمحيص ھذه الوجوه الأربعة.

وقبل الشروع في تحقيق ما ھو الحقّ في المقام ننبهّ على نكتة وھي:

نأنّ حلّ المعارضة ليس له إلاّ وجھان، وما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) م
الوجوه الأربعة ترجع إلى وجھين:

الوجه الأولّ: رفع اليد عن إطلاق المفھوم، وھذا ھو ثاني الوجوه الأربعة الماضية.
صاروإليه يرجع الوجه الأولّ من تلك الوجوه وھو رفع اليد عن أصل المفھوم؛ لأنّ الذي 

منشأً للمعارضة لم يكن ھو أصل المفھوم بل ھو إطلاقه، ولذا ترى أنهّ لو ثبت أصل
اليدالمفھوم ولم يثبت إطلاقه ارتفع التعارض. وأمّا ما نراه من ارتفاع المعارضة برفع 

عن أصل المفھوم أيضاً، فھو من باب أنهّ لو انتفى المفھوم لم يكن موضوع لإطلاقه
الذي ھو المنشأ للمعارضة كما ھو واضح.

فنكتة ارتفاع المعارضة بكلّ من الوجھين إنمّا ھو شيء واحد، وھو رفع اليد عن أحد
التعارضين، أعني: إطلاق المفھوم، فبما أنّ انتفاء الإطلاق ثابت في كلا الوجھين

ترتفع المعارضة بكلا الوجھين، والرافع للمعارضة في الحقيقة ھو انتفاء الإطلاق.



122الصفحة  نعم، ھنا كلام وھو: أنهّ ھل يمكن رفع اليد عن إطلاق المفھوم مع
التحفّظ على أصل المفھوم، أو لا يمكن رفع اليد عن إطلاقه إلاّ برفع

ھوماليد عن أصله؟ ولو التزمنا بالثاني ـ أعني: أنهّ لا يمكن رفع اليد عن إطلاق المف

 لم يكن معناه أ ناّ التزمنا بحلّ آخر للمعارضة في قبال حلھّا)1(إلاّ برفع اليد عن أصله ـ
برفع اليد عن الإطلاق، وإنمّا معناه أنّ رفع اليد عن الإطلاق الذي ھو وجه حلّ 

المعارضة توقفّ على رفع اليد عن أصل المفھوم.

وإلى ھذا الوجه أيضاً يرجع ما مضى من رابع الوجوه، وھو جعل الشرط ما ھو جامع
امع،بين الخفاءين كخفاء معالم البلد مثلا، فإنّ الحكم عندئذ إنمّا يرتفع بارتفاع الج

فلابدّ في ارتفاعه من ارتفاع كلا الشرطين، فالمفھوم إنمّا يثبت في مقابل شيء
ثالث، ولا يؤخذ بمفھوم كلّ منھما في مقابل الآخر، فقد رفعنا اليد عن إطلاق
المفھوم الذي ھو أحد المتعارضين فلا محالة تنتفي المعارضة، فھذا ليس وجھاً آخر
في قبال حلّ المعارضة برفع اليد عن إطلاق المفھوم. نعم، ھو بيان وجه للتفكيك بين
أصل المفھوم وإطلاقه بحفظ أصل المفھوم مع رفع اليد عن إطلاقه، في قبال ما قد

.)2(يدّعي مدّع من أنّ رفع اليد عن إطلاق المفھوم يستلزم رفع اليد عن أصله

 

ليّةّ) كأنّ وجه دعوى الالتزام بذلك ھو دعوى أنّ المفھوم مثلا إنمّا فھمناه من نكتة الدلالة على الع1(

ثلا: إننّاالانحصاريةّ مثلا، فإذا بطل الانحصار ـ بتقييد المفھوم ـ لم يبق مبررّ لأصل المفھوم. أو يقال م

ية عدلإنمّا فھمنا المفھوم بنكتة التعليق، فإذا تبينّ أنّ الحكم غير معلقّ على الشرط الفلانيّ ـ لكفا

) الظاھر: أنّ مقصود الآخوند من تقييد المفھوم كان ھو فرض2آخر عنه ـ فقد انتفت نكتة المفھوم.(

عِدل للشرط، بأن ←



123الصفحة  الوجه الثاني: رفع اليد عن إطلاق المنطوق وجعل كلّ من الشرطين
جزء العلةّ، وھذا ھو ثالث الوجوه الماضية وھو وجه مستقلّ برأسه

في قبال الوجه الأولّ، أعني: رفع اليد عن إطلاق المفھوم، فإنهّ على ھذا الوجه
لعلةّ،يكون إطلاق المفھوم ثابتاً بحاله ويرتفع الحكم بارتفاع أحد الشرطين؛ لأنهّ جزء ا
لاقوالمعلول ينتفي بانتفاء جزء علتّه، فإطلاق المفھوم محفوظ لكناّ رفعنا اليد عن إط

المنطوق الذي ھو أحد المتعارضين.

والخلاصة: لا يمكن حلّ المعارضة إلاّ برفع اليد عن إطلاق المفھوم أو إطلاق
المنطوق، ولذا اشتھر بعد الآخوند(قدس سره) عنونة المسألة بھذا العنوان.

ونوممّا ذكرنا ظھر: أنّ ما ھو ظاھر كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) المقتضي لك
الوجه الرابع وجھاً في عرض الوجوه الثلاثة لا يمكن المساعدة عليه.

وعلى أيةّ حال فصاحب الكفاية(رحمه الله) وإن كان ظاھر أولّ كلامه ـ كما قلنا ـ
هدعوى كون ھذا الوجه الرابع في عرض الوجوه الثلاثة (ونحن لم نساعد عليه) إلاّ أنّ 

ذكر في ذيل كلامه ما يناقض ھذا الظھور، حيث إنهّ ذكر بعد بيانه للوجوه الأربعة ـ
ـأنّ العقل ربمّا يعينّ ھذا الوجه «ورابعھا كون الشرط ھو الجامع بين الشرطين ـ : 

نيعني كون الشرط ھو الجامع ـ بملاحظة أنّ الامُور المتعدّدة بما ھي مختلفة لا يمك
أن يكون كلّ منھا مؤثرّاً في واحد، فإنهّ لابدّ من الربط الخاصّ 

اليد عن→ يكون كلّ منھما بذاته مؤثرّاً، ولذا جعل الوجه الرابع وجھاً مستقلاّ. وبكلمة اُخرى: قد يرفع 

ظھور الشرط في كونه بعنوانه مؤثرّاً، واُخرى يرفع اليد عن الظھور في الإطلاق الموجب للانحصار

امثلا، فھذان وجھان متغايران للجمع كلّ منھما تصرفٌّ في ظھور غير الآخر وإن كانت نتيجة كلّ منھم

تقييد المفھوم.



124الصفحة  بين العلةّ والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما ھو واحد مرتبطاً بالاثنين
بما ھما اثنان ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلاّ الواحد، فلابدّ من

المصير إلى أنّ الشرط في الحقيقة واحد وھو المشترك بين الشرطين، بعد البناء
».على رفع اليد عن المفھوم وبقاء إطلاق الشرط في كلّ منھما على حاله

لمناقض لكون الوجه الرابع في قبا» بعد البناء على رفع اليد عن المفھوم...«فقوله: 
 إلىالوجوه الثلاثة الاوُلى؛ إذ لو كان في قبال الوجوه الثلاثة الاوُلى لما رأى حاجة

(تكميله بأحد الوجوه الاوُلى؛ لأنّ المفروض أنهّ بنفسه حلّ مستقلّ لمشكلة التعارض

1(.

عولا يخفى أنّ كلامه الأخير ھذا لا يعني الرجوع إلى ما قلناه: من أنّ الوجه الراب
مرجعه إلى الثاني، بل مقصوده أنّ مسألة رجوع الشرطين إلى شرط واحد ـ وھو

الجامع بينھما ـ أمر مستقلّ لابدّ من المصير إليه عقلا، إلاّ أنهّ لا يرتفع بذلك

صد) قد اتضّح من تعليقنا السابق عدم التناقض في كلام الآخوند(رحمه الله)؛ لأنهّ(رحمه الله) لم يق1(

ھومبالتفكيك بين الوجه الرابع ـ وھو شرطيةّ الجامع ـ ووجه رفع اليد عن المفھوم أو إطلاقه أنّ المف

في الوجه الرابع محفوظ، وإنمّا كان يقصد به: أنّ ھنا ظھورين مختلفين، فتارةً يرفع اليد عن ھذا

الظھور واُخرى عن ذاك الظھور، فھما وجھان مستقلانّ وإن اشتركا في النتيجة وھي تقييد المفھوم

مثلا، أحدھما الظھور في كون الشرط بعنوانه دخيلا، والآخر الظھور في الانحصار، فرفع اليد عن كلّ 

بعد«واحد منھما وجه مستقلّ في مقابل الآخر وإن كانا ينتجان معاً رفع اليد عن المفھوم، فقوله: 

يعني: بعد البناء على ھذا القاسم المشترك بين الوجھين؛ إذ لو» البناء على رفع اليد عن المفھوم

لم نبن عليه والتزمنا بالمفھوم وإطلاقه لم يبق في البين إلاّ فرض كون الشرط مجموع الأمرين،

وعندئذ لا معنى لافتراض أنّ الشرط ھو الجامع بين الشرطين.



125الصفحة  إشكال التعارض بين المنطوق والمفھوم، فلابدّ من تكميله برفع اليد
عن المفھوم حتىّ يرتفع التعارض.

وھنا يتجّه سؤال، وھو: أنهّ قد يقال: ما معنى فرضه(رحمه الله) كون إرجاع الشرطين
إلى شرطيةّ الجامع بعد البناء على رفع اليد عن المفھوم، فإننّا بحاجة إلى ھذا

مفھومالإرجاع تلبيةً لحكم العقل بأنّ الواحد لا يصدر إلاّ من واحد، سواء بنينا على ال
أو لم نبن عليه.

والجواب: أنّ النكتة الفنيّةّ في ذلك لا تخلو من أحد أمرين كما ذكره المحقّق

:)1(الإصفھانيّ(رحمه الله) في تعليقته على الكفاية

مع معفإمّا أن يكون مقصوده من البعديةّ: المعيةّ، أي: لابدّ من الالتزام بشرطيةّ الجا
التزامالالتزام بإنكار المفھوم، أو يكون مقصوده منھا: التأخّر الرتبيّ، أي: لا مجال لل

بشرطيةّ الجامع إلاّ مع إنكار المفھوم:

:فإن أراد مجردّ المعيةّ فوجھه: أنّ ھنا في نظر الآخوند(قدس سره) محذورين عقلييّن
أحدھما بلحاظ المنطوق وھو استحالة صدور الواحد من الكثير، والآخر بلحاظ المفھوم

العلةّوھو تنافي مفھوم كلّ منھما لمنطوق الآخر، فالمحذور الأولّ يحلهّ بالالتزام بأنّ 
في الحقيقة ھو الجامع، والمحذور الثاني يحلهّ بالالتزام بعدم المفھوم.

ا بخصوصهوإن أراد بالبعديةّ التأخّر الرتبيّ ـ أي: أنّ الالتزام بكون الجامع شرطاً لا ھذ
وم فلاولا ذاك بخصوصه إنمّا يتجّه بعد الالتزام بإلغاء المفھوم؛ لأننّا لو قلنا بالمفه

تمّ ضرورة للالتزام بشرطيةّ الجامع ـ فتوجيھه: أنّ الالتزام بشرطيةّ الجامع فرع أن ت
دلالة القضيةّ على ثبوت الحكم عند ثبوت كلّ من الشرطين،

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).422 ـ 421، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



126الصفحة  فإنهّ يقال عندئذ بأنّ الشرط ھو الجامع؛ لاستحالة صدور الواحد من
الكثير، وفرض الالتزام بثبوت الحكم عند كلّ من الشرطين ھو فرض

كمإلغاء المفھوم؛ إذ مع التحفّظ على المفھوم في كلتا القضيتّين يثبت عدم ترتبّ الح
على خفاء الأذان وحده وخفاء الجدران وحده، وإنمّا ينحصر ترتبّه بصورة وجود
المجموع، وفي ھذه الحالة لا موجب لاستكشاف عليّةّ الجامع، حيث لم تبق عندنا
إلاّ علةّ واحدة وھي المجموع، فاستكشاف عليّةّ الجامع موقوف على عدم القول

. ھذا ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ في شرح كلام الآخوند(قدس)1(بالمفھوم
سرھما).

وعلى أيةّ حال فأصل المطلب ھو: أنّ الوجوه الأربعة على ما يقتضيه التحقيق ترجع
إلى وجھين: رفع اليد عن إطلاق المفھوم ورفع اليد عن إطلاق المنطوق، فھذان

جيحالإطلاقان ھما المتعارضان معاً، فنضطرّ ـ لا محالة ـ إلى رفع اليد عن أحدھما وتر
الآخر عليه، أو إلى رفع اليد عنھما معاً بدعوى التعارض والتساقط والرجوع إلى أصل

آخر.

)1

) ما استظھرناه في التعليقين السابقين من كلام المحقّق الخراسانيّ يساوي في النتيجة ھذا

 إذالتفسير الثاني من التفسيرين اللذين نقلھما اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) عن المحقّق الإصفھانيّ؛

خلاصة ما مضى: أنّ رفع اليد عن المفھوم له معنيان: أحدھما: رفع اليد عن ظھور الشرطيةّ في

آخر:دخل الشرط بعنوانه، وھذا ھو المقصود بالوجھين الأولّين من الوجوه الأربعة في كلام الآخوند، وال

رفع اليد عن ظھور القضيةّ الشرطيةّ في الانحصار. والقاسم المشترك بينھما نفي المفھوم المطلق،

ويعني: بعد البناء على ھذا القاسم المشترك. أمّا ل» بعد البناء على رفع اليد عن المفھوم«وقوله: 

لم نبن على ھذا القاسم المشترك فقد احتفظنا بكلا الظھورين، ورفعنا اليد عن ظھور ثالث وھو كون

الشرط تمام العلةّ وجعلناه جزء العلةّ، وأصبح المجموع ھو الشرط الحقيقيّ.



127الصفحة  والآن حان لنا الدخول في تحقيق أصل المطلب فنقول:

بعد أن وقع التعارض بين إطلاق كلّ من المنطوقين وإطلاق مفھوم الآخر في مثل
ليدقوله: (إذا خفي الأذان فقصرّ) وقوله: (إذا خفي الجدران فقصرّ)، فھل الصحيح رفع ا

عن إطلاق المنطوق، أو عن إطلاق المفھوم، أو تساقطھما بالتعارض والرجوع إلى
أصل آخر؟

، واختار السيدّ)1(اختار المحقّق النائينيّ(رحمه الله) أنّ مقتضى القاعدة ھو التساقط

2(الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ أنّ مقتضاھا تقييد إطلاق المفھوم وتقديم إطلاق المنطوق

(.

 

تأثير مباني إثبات مفھوم الشرط في تحقيق المسألة:

والتحقيق في المسألة يرجع إلى الاختلاف في المباني في إثبات المفھوم، فعلى
بعضھا يتعينّ رفع اليد عن إطلاق المفھوم، وعلى بعضھا يتعينّ رفع اليد عن إطلاق
المنطوق، وعلى بعضھا الثالث يتعينّ التعارض والرجوع إلى أصل آخر، فلابدّ من
د،التكلمّ على طبق المباني الماضية سابقاً من مباني القول بالمفھوم واحداً بعد واح

ولا نلاحظ في تقرير المباني ھنا مطابقته لترتيبه الذكريّ في السابق.

فنقول ـ ومن الله التوفيق ـ :

أحد المباني لإثبات المفھوم ھو: التمسّك بالإطلاق الأحواليّ للشرط.

 

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود489 ـ 488، ص 2 ـ 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

)2 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيدّ الخوئيّ(رحمه الله). (426 ـ 424التقريرات، ص 

 بحسب مطبعة صدر بقم. وراجع تعليق السيدّ الخوئيّ(رحمه108، ص 5راجع المحاضرات للفياّض، ج 

.425 ـ 424، ص 1الله) في أجود التقريرات، ج 



128الصفحة  وعلى ھذا المبنى يتعينّ رفع اليد عن إطلاق المفھوم وإبقاء إطلاق
المنطوق على حاله، والسرّ في ذلك: أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد

الإطلاقين ـ أعني: إطلاق المنطوق وإطلاق المفھوم ـ منحلّ إلى العلم التفصيليّ 
بكذب إطلاق المفھوم والشكّ البدويّ في كذب إطلاق المنطوق، توضيح ذلك:

أنّ إطلاق المنطوق يثبت أنّ الحكم مترتبّ على الشرط الذي ھو خفاء الأذان مثلا،
◌ً وإن لم يكن منضمّاً إلى شيء آخر وھو خفاء الجدران، وليس ترتبّ الحكم عليه مقيدّا

بانضمامه إلى شيء آخر.

فيوإطلاق المفھوم يثبت أنّ الشرط ـ وھو خفاء الأذان مثلا ـ علةّ تامّة للحكم حتىّ 
حال اجتماعه مع خفاء الجدران.

ه إمّاوإذا علمنا بكذب أحدھما إجمالاً فقد علمنا بكذب الثاني تفصيلا، فإنّ المفروض أنّ 
ثانيأن يكون الإطلاق الثاني كذباً أو يكون الإطلاق الأولّ كذباً، فإن كان الإطلاق ال

كذباً فقد ثبت أنّ خفاء الأذان في حال اجتماعه مع خفاء الجدران ليس علةّ تامّة
اً إلىللحكم، وإن كان الإطلاق الأولّ كذباً فقد ثبت أنهّ إذا لم يكن خفاء الأذان منضمّ 

خفاء الجدران لم يترتبّ عليه الحكم، فينحصر ترتبّ الحكم عليه في فرض اجتماعه
مع خفاء الجدران، فلا محالة يثبت أنهّ في حال اجتماعه مع خفاء الجدران يكون جزء

 لاالعلةّ للحكم لا تمام العلةّ، فكونه في حال الاجتماع مع خفاء الجدران جزء العلةّ
تمام العلةّ معلوم تفصيلا، فالإطلاق الثاني كذب يقيناً وإن شككنا في أنّ نقصانه
ذاتيّ أو عرضيّ بملاك تزاحم العلتّين، وبعد القطع بكذب الإطلاق الثاني يستحيل

سّكإثبات الانحصار به، وكونه في حال الانفراد جزء العلةّ أو تمام العلةّ مشكوك فنتم
بالإطلاق الأولّ، فيثبت أنهّ في حال الانفراد يترتبّ عليه الحكم ويكون تمام



129الصفحة  العلةّ ويعلم بذلك أنهّ ليس فيه نقصان ذاتيّ، فخفاء الأذان في نفسه
علةّ تامّة لثبوت الحكم.

.ھذا ھو تقريب الكلام بالنسبة للجملة الاوُلى، أعني قوله: (إذا خفي الأذان فقصرّ)
ويتأتىّ عين ذلك بالنسبة للجملة الثانية، أعني قوله: (إذا خفي الجدران فقصرّ).

العلةّفثبت أنّ كلاًّ من الخفاءين في نفسه علةّ تامّة، وإذا اجتمعا صار كلّ منھما جزء 

.)1(بطروّ النقصان العرضيّ 

 

)1

ترضنا) توضيح المطلب يتوقفّ على استحضار تقريب الإطلاق الأحواليّ ولو إجمالاً، وھو: أننّا بعد أن اف

 منحصرةأنّ القضيةّ الشرطيةّ تدلّ على اللزوم العليّّ وكون الشرط علةّ تامّة، دار الأمر بين كونه علةّ

فينتفي الجزاء بانتفاء الشرط وھذا معنى ثبوت المفھوم، أو غير منحصرة فلا ينتفي الجزاء بانتفاء

الشرط وھذا معنى عدم ثبوت المفھوم، أثبتنا الانحصار بالإطلاق الأحواليّ الذي يدلّ على ثبوت

ه عِدلاً العليّةّ التامّة للشرط، حتىّ في حال اقترانه بما يفترض كونه عِدلاً له، في حين أنّ افتراض كون

د علىله يبطل عليّتّه التامّة لدى اقترانھما؛ للزوم اجتماع علتّين على معلول واحد وھو محال. والإيرا

لةّ لدىذلك بأنّ القضيةّ الشرطيةّ إنمّا تدلّ على تماميةّ العلةّ ذاتاً ولا ينافي تحولّھا إلى جزء الع

لى أصلالاجتماع بعلةّ اُخرى ـ لأنّ ھذا نقص عرضيّ لا ينفيه ظھور القضيةّ الشرطيةّ ـ إنمّا ھو إيراد ع

التمسّك بالإطلاق الأحواليّ لإثبات المفھوم، فالآن نفترض غضّ النظر عن ھذا الإشكال لكي تفترض

تماميةّ الاستدلال على المفھوم بالإطلاق الأحواليّ. ونقول عندئذ: إنّ التعارض بين المنطوق

والمفھوم راجع في روحه إلى التعارض بين دلالتين للمنطوق: إحداھما دلالته على اللزوم العليّّ،

علىوالاخُرى الإطلاق الأحواليّ، في حين أنهّ إذا دار الأمر بين كذب دلالة (إذا خفي الأذان فقصرّ) 

العليّةّ التامّة وكذب ←



130الصفحة  ثُمّ الانحصار بالنسبة لكلّ منھما إنمّا انتفى بلحاظ صاحبه، وأمّا بلحاظ
شيء ثالث فلم يحصل لنا علم تفصيليّ بكذب الإطلاق الثاني ولا مانع

عن الأخذ به.

فتحصلّ: أنهّ بناءً على ھذا المبنى يكون أصل المفھوم وإطلاق المنطوق محفوظين
ونرفع اليد عن إطلاق المفھوم.

وقولا يخفى أنهّ بناءً على ھذا المبنى لا حاجة بنا إلاّ إلى التعرضّ لإطلاقي المنط
فيهوالمفھوم اللذين أشرنا إليھما، وقد عرفت أنّ الإطلاق الثاني نعلم بكذبه بمقدار ن

لترتبّ الحكم على عِدل الشرط المذكور في القضيةّ الاخُرى، ويبقى إطلاق المفھوم
بالقياس إلى احتمال عِدل ثالث محفوظاً، وكذلك يبقى إطلاق المنطوق أيضاً محفوظاً 
ولا حاجة إلى فتح حساب لإطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلقّ سنخ الحكم؛ لأنّ 

.)1(الإطلاقين الماضيين يكفيان على ھذا المبنى لإثبات المفھوم

 

← دلالة (إذا خفي الجدران فقصرّ) على الإطلاق الأحواليّ كان الثاني مقطوع الكذب؛ لأنهّ إن كذب

الأولّ انحصر الأمر في كون الشرطين بمجموعھما علةّ تامّة، فلم يصبح خفاء الجدران في حال

راناجتماعه مع خفاء الأذان علةّ تامّة ولا في حالة انفراده عنه. وإن صدق الأولّ لم يصبح خفاء الجد

في حال اجتماعه مع خفاء الأذان علةّ تامّة ولو كان ذلك بسبب النقصان العرضيّ، فإذا استحال

الإطلاق الأحواليّ على كلّ تقدير بطلت الدلالة على الانحصار التي ھي منشأ المفھوم بلحاظ ھذا

) لأنّ 1العِدل، وإن كانت الدلالة على الانحصار في مقابل عِدل ثالث محتمل ثابتة على حالھا. (

المفھوم ثبت على أساس أنّ الإطلاق الأحواليّ اقتضى كون الشرط علةّ تامّة ←



131الصفحة  على أنهّ لو فرض دخول ھذا الإطلاق الثالث في دائرة المعارضة فإنّ 
ھذا لا يغيرّ في المقام من النتائج شيئا؛ً فإنّ فرض كذب ھذا الإطلاق

لامساوق لعدم ثبوت المفھوم أيضاً كما ھو الحال في الإطلاقين السابقين، وھنا أيضاً 
وجه لرفع اليد عن ھذا الإطلاق بالمرةّ، فأصل المفھوم أيضاً ثابت وإنمّا المرتفع

إطلاقه.

المبنى الثاني لإثبات المفھوم ھو: التمسّك بالإطلاق العِدليّ للشرط، وھو الذي
اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله).

وعلى ھذا المبنى يتعينّ القول بالتعارض والتساقط؛ وذلك لأنّ الإطلاق الدالّ على
المفھوم على ھذا المبنى عبارة عن إطلاق الشرط المقابل لأو، وما يعارضه عبارة

ء العلةّعن إطلاق الشرط المقابل للواو، وقد علمنا إجمالاً بأنّ خفاء الأذان إمّا يكون جز
وھذا مناف للإطلاق المقابل للواو، أو أنّ له عِدلا وھو خفاء الجدران، وھذا مناف
للإطلاق المقابل لأو، وليس لنا علم تفصيليّ بكذب أحد ھذين الإطلاقين حتىّ يتعينّ

الأخذ بالإطلاق الآخر.

مقابلھذا. وأفاد المحقّق النائينيّ(رحمه الله): أنّ الإطلاق المقابل لأو، والإطلاق ال
للواو قد تعارضا ولا مرجّح لأحدھما على الآخر، فيتساقطان ونرجع إلى الأصل
العمليّ. والمتيقّن من ثبوت الجزاء ھو ما لو اقترن الشرطان ولا يثبت الحكم لدى
الافتراق، فالنتيجة تكون متحّدة مع فرض التحفّظ على إطلاق المفھوم دون المنطوق.

ِ◌دلاً → للحكم حتىّ في حال اقترانه مع ما يفترض عِدلاً له، في حين أنهّ يلزم من ذلك ـ لو كان حقّاً ع

له ـ اجتماع علتّين على معلول واحد، وھذا المحذور ـ كما ترى ـ لا ينتفي بافتراض كون المعلقّ

شخص الحكم، فإنهّ على أيّ حال نقول: لو وجدت علتّان تامّتان لحكم واحد فلو فرض أنّ شخص

الحكم لم يتكررّ لزم صدور واحد شخصيّ من علتّين، ولو فرض تكررّه لزم اجتماع المثلين، وكلاھما

محال.



132الصفحة  ثُمّ أورد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على نفسه بأنهّ يمكن أن يقال
بتقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفھوم، أي: تقديم الإطلاق

تبة عنالمقابل للواو على الإطلاق المقابل لأو؛ وذلك لأنّ الإطلاق المقابل لأو متأخّر ر
فيدالإطلاق المقابل للواو؛ لأنّ الإطلاق المقابل للواو ينتج تماميةّ العلةّ ثمّ نست

انحصار العليّةّ التامّة في ذلك بالإطلاق المقابل لأو.

وأجاب على ذلك بأنهّ وإن كان أحد الإطلاقين في طول الآخر لكن ميزان التساقط ھو
العلم الإجماليّ بكذب أحدھما، وھذا العلم الإجماليّ نسبته إلى كلّ منھما على حدّ 
سواء، فلا محالة يتساقطان. وطوليتّھما في نفسھما لا توجب طوليتّھما في مقام
صلطرفيتّھما للعلم الإجماليّ. فظھر: أنّ الإطلاقين متعارضان ومتساقطان والمرجع الأ

.العمليّ المنتج نتيجة إطلاق المفھوم. ھذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله)

عليه،أقول: لو سلمّ كون الإطلاق المقابل لأو في طول الإطلاق المقابل للواو ومتوقفّاً 
ـفلا محالة ينحلّ العلم الإجماليّ إلى العلم التفصيليّ بكذب الإطلاق المقابل لأو 

المتوقفّ على الإطلاق المقابل للواو ـ والشكّ البدويّ في كذب الإطلاق المقابل
للواو.

ا لاوبكلمة اُخرى: إنّ الانحصار الموقوف على التماميةّ معلوم الكذب؛ للعلم بأنهّ إمّ 
دميكون الانحصار ثابتاً وإن ثبتت التماميةّ أو لا تكون التماميةّ ثابتة، ومع فرض ع

لىالتماميةّ كيف يعقل ثبوت الانحصار المتوقفّ على التماميةّ؟ فالانحصار المتوقفّ ع

، فيتعينّ رفع اليد عن إطلاق المفھوم.)1(التماميةّ معلوم العدم

 

) إن قلت: إنّ الإطلاق المقابل لأو في كلّ منھما معارض للإطلاق المقابل للواو في ←1(



133الصفحة  لكنّ الشأن في أصل شبھة الطوليةّ، فإنّ كون الإطلاق المقابل لأو
في طول الإطلاق المقابل للواو مبنيّ على دخل التماميةّ في نكتة

للواواقتناص المفھوم وھي الانحصار، فلابدّ أن تثبت أولّا التماميةّ بالإطلاق المقابل 
 عدم دخلثمّ يثبت انحصار العليّةّ التامّة بالإطلاق المقابل لأو، لكناّ بينّاّ في السابق

التماميةّ وأنهّ يكفي في اقتناص المفھوم إثبات كون العليّةّ منحصرة في الشرط،
بمعنى عدم قيام شيء آخر مقامه فيما له من التأثير، سواء كان ما له من مقدار

ائه ولاالتأثير ھو التأثير الناقص أو التأثير التامّ. وعلى كلّ حال ينتفي المعلول بانتف
ةحاجة إلى كون المراد بالانحصار خصوص انحصار العليّةّ التامّة حتىّ تكون التماميّ 

مأخوذة في موضوع الانحصار. ھذا.

 نتيجةوأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنهّ بعد تساقط الإطلاقين تثبت
إطلاق المفھوم بالأصل العمليّ، فأيضاً غير صحيح، سواء كان مراده خصوص المورد ـ
أعني: مسألة التقصير ـ أو كان مراده كلّ ما كان من ھذا القبيل من حيث تعدّد شرط

القضيتّين واتحّاد جزائھما.

أمّا إذا كان مراده خصوص المورد فيرد عليه: أنهّ لا تجري البراءة عن التقصير

→ الآخر، لا للإطلاق المقابل للواو في نفسه، وھو ليس في طول الإطلاق المقابل للواو في الآخر،

رضوإنمّا ھو في طول الإطلاق المقابل للواو في نفسه، فلا يتولدّ العلم التفصيليّ بكذبه.قلت: التعا

ازمسرى إلى أحشاء كلّ واحد من الدليلين بين إطلاقيه المقابل لأو والمقابل للواو؛ وذلك للعلم بالتل

ةبين الإطلاقين المقابلين للواو في الدليلين صدقاً وكذبا؛ً إذ لا يعقل فرض كون أحدھما جزء العلّ 

إلى جنبوالآخر تمام العلةّ، وإلاّ لغت شرطيةّ ما ھو جزء العلةّ؛ لأنّ ضمّه إلى تمام العلةّ ضمّ للحجر 

الإنسان.



134الصفحة  حتىّ تثبت نتيجة إطلاق المفھوم؛ وذلك لمكان العلم الإجماليّ بوجوب
القصر أو التمام، فتتعارض البراءة من الطرفين، وأمّا استصحاب وجوب

التمام ففي فرض خروجه من بلده قبل الظھر ووصوله إلى مكان يختفي أحدھما
م،يكون تعليقياًّ، فإنهّ لو كان حلّ عليه الوقت قبل ساعة مثلا لكان يجب عليه التما

نولكن لم يحلّ عليه الوقت قبل ساعة، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يقول بجريا
الاستصحاب التعليقيّ، فمقتضى الأصل العمليّ ھو وجوب الاحتياط والجمع.

أنّ القصرھذا كلهّ بناء على أنّ الإطلاقات الأولّيةّ إنمّا تكفّلت بيان أصل وجوب الصلاة و
ذا قلناوالتمام تنويع للمطلق، فالتمام إنمّا ثبت بدليل التنويع في أدلةّ القصر، وأمّا إ

.)1(باقتضاء الإطلاق الأولّيّ لوجوب التمام فھو المرجع بعد تساقط الإطلاقين

وأمّا إذا كان مراده مطلق باب تعدّد شرط القضيتّين واتحّاد جزائھما فالإشكال فيه
 تقديمأوضح؛ إذ قد يكون الجزاء حكماً ترخيصياًّ نحو: (إذا كان الإنسان ھاشمياًّ لا يجب
ّ◌ فيالعلويّ عليه)، و(إذا كان الإنسان عالماً لا يجب تقديم العلويّ عليه)، فيقع الشك
ريأنهّ إذا كان ھاشمياًّ فقط أو عالماً فقط فھل يجب تقديم العلويّ عليه أو لا، فتج

أصالة البراءة وتنتج نتيجة إطلاق المنطوق لا نتيجة إطلاق المفھوم.

نبقي تمام الكلام في أصل ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّ الإطلاقي
تعارضا ولا مرجّح لأحدھما على الآخر فيتساقطان، فنقول:

)1

) نقل عنه(رحمه الله) في دورته الأخيرة أنّ المرجع ھو إطلاق دليل التقصير على المسافر، فإنّ 

نالمتيقّن خروجه عنه ھو ما إذا لم يخف الأذان ولا الجدران. نعم، لو قلنا ـ ولا نقول ـ بأنّ عنوا

المسافر لا يصدق إلاّ بعد خفائھما معاً فالمرجع إطلاق دليل التمام لو كان.



135الصفحة  قد استشكل في ذلك السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ وذھب إلى أنّ 
مقتضى المعارضة ھو تقديم المنطوق على المفھوم، فينتج أنّ كلاًّ 

من الخفاءين علةّ مستقلةّ للتقصير، وذلك ببيان مقدّمة:

وھي: أنهّ مھما وقعت المعارضة بين دليلين فلابدّ من تطبيق قوانين باب التعارض
عليھما لا على سواھما وذلك واضح.

يهوعلى ھذا فلو فرض أنّ ھناك دليلا ثالثاً ليس طرفاً للمعارضة ولكنهّ لو تصرفّنا ف
فورفعنا اليد عن ظھوره لم تبق معارضة بين الدليلين، ففي مثل ذلك لا يجوز أن نتصرّ 

ين،في الدليل الثالث رفعاً للمعارضة بين الدليلين الأولّين؛ لأنهّ ليس أحد المتعارض
ابمثاله: لو ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (لا يجب إكرام زيد العالم)، واحتمل استحب

إكرامه فالدليل الثاني الخاصّ دليل على عدم وجوب إكرام زيد، وقد وقع طرفاً 
للمعارضة مع العموم الأولّ، ومقتضى قوانين باب التعارض ھنا ھو التخصيص والالتزام
بوجوب إكرام كلّ عالم عدا زيد، لكن لو تصرفّنا في ظھور صيغة (أكرم) الظاھرة في
الوجوب وحملناھا على الاستحباب ارتفعت المعارضة بين الدليلين، وقد يكون رفع اليد
عن ظھور الصيغة في الوجوب أھون من تخصيص (كلّ عالم) بناء على أنّ ثبوت
الوجوب يكون بالإطلاق، ولكن ھذا لا يجوز؛ لأنّ ظھور الصيغة في الوجوب ليس طرفاً 

للمعارضة، بل الذي وقع طرفاً للمعارضة ھو العموم والخصوص.

 عنإذا عرفت ھذه المقدّمة قلنا فيما نحن فيه: لو قيدّنا المنطوقين معاً ورفعنا اليد
ي حلّ إطلاقھما ـ أي: قيدّناھما بالواو ـ ترتفع المعارضة، ولكن ليس ھذا عملا فنيّاًّ ف

المعارضة، بل لابدّ أن نلاحظ طرفي المعارضة ونرى أنّ أيھّما حقيق بالتقديم على
الآخر: فنقول: إنّ كلّ واحد من المفھومين معارض لمنطوق الآخر



136الصفحة  ويقدّم المنطوق على المفھوم بالأخصيّةّ، فإنّ مفھوم كلّ واحد منھما
ينفي عليّةّ أيّ شيء ما عدا شرطه للحكم، ومنطوق الآخر يُثبتُ 

العليّةّ التامّة للحكم لشيء خاصّ فيقدّم على ذلك المفھوم.

لتقصير،وبكلمة اُخرى نقول: إنّ مفھوم القضيةّ الاوُلى أنهّ: إذا لم يخف الأذان لا يجب ا
سواء خفي الجدران أم لا، وھذه التسوية التي ھي مفاد الإطلاق لھا طرفان،

سبةومنطوق الثانية يكون خصوص طرفه الأولّ فيقدّم عليه بالأخصيّةّ، وكذا الكلام بالن
للقضيةّ الثانية. ھذا ھو مراد السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته.

 فيأقول: تارةً: يقع الكلام فيما أفاده من المقدّمة، واُخرى: يقع الكلام فيما أفاده
خصوص ما نحن فيه:

عارضأمّا الأولّ: فما أفاده (دامت بركاته) من الكبرى في المقدّمة ـ وھي: أنهّ مھما ت
دليلان كان مقتضى الفنّ إجراء قواعد التعارض فيھما لا في شيء ثالث ـ متين جدّاً،

دلكنّ الذي يظھر من تمثيله بما إذا ورد: (أكرم كلّ عالم)، وورد: (لا يجب إكرام زي
◌ّ العالم): أنّ مدّعاه غير ما ھو متين، وكان ينبغي أن يمثلّ بما إذا ورد: (أكرم كل
 فالدليلعالم)، وورد: (لا تكرم زيداً)، ولسنا نعرف أنّ زيداً عالم، لكن ورد: (زيد عالم)،

الثالث يحقّق موضوع العامّ ويوجب المعارضة بين الدليلين الأولّين وليس ھو طرفاً 
للمعارضة، وإذا رفعنا اليد عمّا يقتضيه ارتفعت المعارضة بين الدليلين الأولّين،

أنهّومقتضى الفنّ ھو تخصيص العامّ بالخاصّ لا رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الثالث؛ ل
ليس طرفاً للمعارضة.

نوأمّا ما أفاده من المثال فلا تنطبق عليه الكبرى، فإنّ ھذه الكبرى تختصّ بفرض كو
التصرفّالدليل الثالث منقّحاً لموضوع العامّ، وأمّا إذا لم يكن منقّحاً له فيستحيل كون 

فيه موجباً لارتفاع المعارضة بين الدليلين إلاّ إذا كان ھو أيضاً طرفاً 



137الصفحة  للمعارضة، والبرھان على ذلك: أنّ انحلال المعارضة بالتصرفّ في
الدليل الثالث مساوق للقول بأنّ صدقھما معاً موقوف على كون الدليل

الث؟الثالث بظاھره كذباً، وإلاّ فلماذا تنحلّ المعارضة برفع اليد عن ظاھر الدليل الث

فظھر: أنّ صدقھما يستلزم كذب الثالث، وھذا مساوق لكون صدق الثالث مستلزماً 
ون أحدلكذب أحدھما، فتحقّق العلم الإجماليّ بأنهّ إمّا يكون الدليل الثالث كذباً أو يك

دلةّالدليلين الأولّين كذباً، وھذا علم إجماليّ منجّز، وھذا ھو ملاك المعارضة في الأ
الاجتھاديةّ، فصار الثالث طرفاً للمعارضة مع الجامع، فلو كان لھما ظھور أقوى من

ظھور الثالث قدّما عليه وحكم بكذب الثالث.

وفي المثال الذي ذكره توجد ثلاث ظھورات: ظھور الخاصّ في نفي الإلزام، وظھور
العامّ في العموم، وظھور الصيغة في الوجوب، ونعلم إجمالاً بكذب ظھور الصيغة في

لتعارضالوجوب أو كذب أحد الأولّين، فإنهّ إذا كانا صادقين فالصيغة كاذبة، ولذا يرتفع ا
برفع اليد عن الصيغة، وإذا كانت الصيغة صادقة فأحدھما كاذب، فظھور الصيغة داخل

في دائرة المعارضة.

وأمّا الوجه في أننّا نجمع بين ھذين الدليلين بتخصيص العموم لا بالتصرفّ في ظھور
 ـالصيغة ـ مع أنّ ظھور الصيغة أيضاً داخل في دائرة المعارضة بما عرفته من البرھان

فھو: أنّ الخاصّ إنمّا يصلح عرفاً قرينة لصرف ظھور ذلك العامّ في العموم لا لصرف
ظھور تلك الصيغة في الوجوب، والبرھان على ذلك: أ ناّ لو جمعنا بين الدليلين في
عبارة واحدة حتىّ لا يبقى ظھور لذي القرينة في مفاده الأصليّ بلحاظ المعنى

و ظھورالمتحصلّ وقلنا: (أكرم كلّ عالم ولا يجب إكرام زيد العالم)، رأينا أنّ المنتفي ه
العامّ في العموم لا ظھور الصيغة في الوجوب، فثبت أنّ ذا القرينة ھو العموم لا

الصيغة.



138الصفحة  فتحصلّ: أنّ ظھور الصيغة في الوجوب طرف للمعارضة لكنهّ طرف
غالب فنتحفّظ عليه؛ لأنّ الخصوص يصلح قرينة للعموم لا للصيغة.

إن قلت: كما أنهّ في ھذا المثال يكون ظھور الصيغة في الوجوب داخلا في دائرة
ثةالتعارض ـ لثبوت العلم بكذب أحدھما ـ كذلك الحال فيما مثلّتم به من فرض ورود ثلا

فالدليلأدلةّ: (أكرم كلّ عالم)، و(لا تكرم زيداً)، و(زيد عالم) ولم نكن نعلم بعلم زيد، 
عالثالث صار سبباً للمعارضة، فإننّا ھنا أيضاً نعلم إجمالاً بكذب أحد الثلاثة فيق

التعارض بينھا ثلاثيّ الأطراف.

 كلّ منقلنا: الفرق بين ما مثلّنا به وما مثلّ به السيدّ الاسُتاذ ھو أنّ في مثاله يكون
الثلاثة مكذّباً لأحد الآخرين على سبيل الترديد، فيستحيل التعبدّ بھا من باب
ذااستحالة التعبدّ بالنقيضين. والوجه في ذلك التكذيب ھو حجّيةّ مثبتات الأمارة، وه
دمھو السرّ في إمكان التعبدّ بأصلين مع العلم الإجماليّ بمخالفة أحدھما للواقع، وع
نھاإمكان التعبدّ بأمارتين كذلك؛ لأنّ مثبتات الاصُول ليست حجّة فلا يقع التكاذب بي

بخلاف الأمارات.

ولووأمّا في المثال الذي ذكرناه فشيء من الدليلين الأولّين لا يكذّب الدليل الثالث 
على سبيل الترديد بينه وبين الدليل الآخر، وذلك على ما ھو الحقّ عندنا وعند

: (أكرمالسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنهّ إذا ورد
الأمر بينكلّ عالم)، وورد: (لا تكرم زيداً) لم يثبت بھما أنّ زيداً ليس بعالم؛ إذ لو دار 

التخصيص والتخصصّ لم يكن التخصصّ أولى، فمثبتاتھما من ھذه الناحية غير حجّة
بفيخرج الدليل الثالث عن دائرة التعارض رغم دخوله في دائرة العلم الإجماليّ بالكذ

الموجب لانحلال التعارض برفع اليد عنه.

نعم، بناءً على أنهّ مھما دار الأمر بين التخصيص والتخصصّ تعينّ التخصصّ،



139الصفحة  يدخل الدليل الثالث ـ لا محالة ـ تحت المعارضة، ويستحيل حلّ 
المعارضة بالتصرفّ في دليل غير داخل في دائرتھا.

وأمّا الثاني: فالتحقيق أنّ ما صنعه ـ دامت بركاته ـ من ترتيب ما نحن فيه على ما
لّ ذكره من المقدّمة ممّا لا وجه له، فإنّ المعارضة فيما نحن فيه واقعة بين إطلاق ك

من المفھومين وإطلاق منطوق الآخر، وھذه المعارضة تنحلّ برفع اليد عن أحد طرفيھا
وھما الإطلاقان، ولا ترتفع برفع اليد عن شيء ثالث حتىّ يدخل تحت تلك المقدّمة.

وتوضيح ذلك: أنّ إطلاق جملة (إذا خفي الأذان فقصرّ) يقتضي التقصير لدى خفاء
الأذان حتىّ لو لم يخف الجدران، وھذا ينافي إطلاق المفھوم لجملة (إذا خفي

لا أثرالجدران فقصرّ)، وھذا التعارض لا يرتفع إلاّ برفع اليد عن أحد ھذين الإطلاقين، و
لرفع اليد عن ظھور ثالث في المقام وھو إطلاق منطوق (إذا خفي الجدران فقصرّ)،
فلنفترض أنّ ھذا المنطوق لا إطلاق له ولا يدلّ على كفاية خفاء الجدران وحده في

انالتقصير، لكن نرى مع ذلك أنّ إطلاق الجملة الاوُلى ـ الدالّ على كفاية خفاء الأذ
اءوحده للتقصير ـ مع مفھوم الجملة الثانية ـ الدالّ على انتفاء التقصير بانتفاء خف

الجدران والذي ھو ثابت حتىّ لو فرض خفاء الجدران جزء علةّ ـ متعارضان، فأين
الظھور الثالث الذي يفترض أنّ رفع اليد عنه يرفع التعارض بين الظھورين الأولّين؟

وقل نفس الكلام عن تعارض منطوق (إذا خفي الجدران فقصرّ) ومفھوم (إذا خفي
الأذان فقصرّ).

نعم، رفع اليد عن إطلاقي المنطوقين يرفع التعارض بين منطوق كلّ منھما ومفھوم
الآخر، لكن ليس ھذا بملاك أنّ رفع اليد عن إطلاق كلّ واحد من



140الصفحة  المنطوقين رفعٌ لليد عن ظھور ثالث غير مفھومه ومنطوق الآخر
المتعارضين، بل بملاك أنهّ رفعٌ لليد عن أحد المتعارضين اللذين ھما

عبارة عن نفس ھذا المنطوق مع مفھوم الآخر، فالمدّعي لتقييد المنطوقين لا يدّعيه
ضةمن باب كونه حلاًّ للمعارضة بالتصرفّ في دليل ثالث، بل من باب كونه حلاًّ للمعار

برفع اليد عن أحد المتعارضين.

فالاختلاف بينه وبين السيدّ الاسُتاذ ليس في جواز حلّ المعارضة بالتصرفّ في دليل
الثالث وعدمه، وإنمّا الاختلاف بينھما يكون في أنهّ إذا تعارض إطلاق المفھوم مع
إطلاق المنطوق فأيھّما يقدّم على الآخر؟ فيدّعي السيدّ الاسُتاذ تقديم إطلاق
المنطوق ويدّعي ھو تقديم إطلاق المفھوم، فلا يصحّ الجواب عليه بأنهّ لا يجوز
التصرفّ في دليل ثالث بسبب تعارض دليلين، ولا مساس لما نحن فيه بما أفاده من

المقدّمة أصلا.

قبقي الكلام فيما أفاده ـ دامت بركاته ـ : من أنهّ بعد تعارض إطلاق المفھوم وإطلا
المنطوق يقدّم إطلاق المنطوق بالأخصيّةّ.

وھذا أيضاً ممّا لا يمكن المساعدة عليه، بيانه: أنّ إطلاق مفھوم كلّ واحد منھما
◌ّ يقتضي كفاية انتفاء شرطه لانتفاء الحكم مطلقاً سواء ثبت شرط الآخر أو لا، أي: أن

الإطلاق المقابل لأو دالّ على انتفاء علةّ اُخرى تامّة للحكم، فلو فرض أنّ منطوق
الآخر يدلّ بالوضع على كون شرطه علةّ تامّة للحكم لكان ـ لا محالة ـ أخصّ من

لىإطلاق المفھوم. وأمّا لو فرض أنهّ لا يدلّ بالوضع على ذلك، وإنمّا تكون دلالته ع
ذلك من ناحية دلالته بالإطلاق على أنّ الحكم يترتبّ على ھذا الشرط سواء انضمّ 
ىإليه شيء آخر أو لا، فلا محالة تكون النسبة بين ھذا المفاد ـ وھو ترتبّ الحكم عل

ھذا الشرط سواء انضمّ إليه شيء آخر أو لا ـ وبين إطلاق



141الصفحة  الأولّ المقابل لأو ـ الدالّ على انتفاء علةّ تامّة اُخرى للحكم ـ عموماً 
من وجه، فمادةّ الاجتماع ھي فرض تحقّق شرط الثاني مع انتفاء

ةشرط الأولّ، فإطلاق الأولّ يقتضي انتفاء الحكم وإطلاق الثاني يقتضي ثبوته، ومادّ 
الافتراق لأحد الطرفين ھي فرض ثبوت كلا الشرطين، فإطلاق الأولّ لا يقتضي انتفاء
االحكم وإطلاق الثاني يقتضي ثبوته، ومادةّ الافتراق للطرف الآخر ھو فرض انتفاء كل

الشرطين، فإطلاق الأولّ يقتضي انتفاء الحكم وإطلاق الثاني لا يقتضي ثبوته.

وقد تحصلّ من جميع ما ذكرناه: أنهّ على مبنى إثبات المفھوم بالإطلاق العِدليّ 
يتعينّ القول بتساقط الإطلاقين والرجوع إلى الاصُول أو العمومات الفوقانيةّ.

ولا يخفى أنّ المعارضة في الحقيقة على ھذا المبنى ليست بين خصوص الإطلاق
المقابل لأو والإطلاق المقابل للواو، بل إطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلقّ سنخ

ث فقدالحكم أيضاً داخل في دائرة المعارضة، فإن رفعنا اليد عن الإطلاق الأولّ أو الثال
تقيدّ المفھوم ولا وجه لرفع اليد عن أصل المفھوم؛ لعدم مانع عن أصل أحد
الإطلاقين. وإن رفعنا اليد عن الإطلاق الثاني فقد تقيدّ المنطوق وبحسب الفنّ لم

يظھر مرجّح لتقييد أحد الطرفين على الآخر.

ليّةّالمبنى الثالث لإثبات المفھوم ھو: التمسّك بإطلاق أداة الشرط الدالّ على أنّ الع
ثابتة لا لغير الشرط. ويمكن أن يدّعى عندئذ أنّ ھذا الإطلاق معارض للإطلاق
الأحواليّ المقتضي لكون الشرط علةّ تامّة، ولا مرجّح لأحدھما على الآخر

فيتساقطان.

إنكاروبكلمة اُخرى: إنّ الأمر دائر بين إنكار الانحصار الذي ھو مقتضى أحد الإطلاقين و
التماميةّ الذي ھو مقتضى الإطلاق الآخر، ولا مرجّح لأحد الإنكارين على الآخر.



142الصفحة  ولكنّ التحقيق بناءً على ھذا المبنى ھو: أنّ إطلاق أداة الشرط الدالّ 
على أنّ العليّةّ ثابتة لا للغير مقيدّ قطعاً، فإنّ العليّةّ ثابتة للغير إمّا

لانحصاربكون ذلك الغير جزء العلةّ أو بكونه فرد العلةّ؛ لفرض العلم الإجماليّ بانتفاء ا
بثبوتأو التماميةّ، فھذا الإطلاق المقتضي للمفھوم مقيدّ بأحد قيدين، فإن كان مقيدّاً 
العليّةّالعليّةّ للغير على نحو الجزئيةّ فالمفھوم باق على حاله، وإن كان مقيدّاً بثبوت 
داةللغير على نحو الفرديةّ فإطلاق المفھوم غير ثابت، وبما أ ناّ قطعنا بأنّ إطلاق أ

منالشرط مقيدّ بقيد لم يبينّه المولى نقطع بأنّ المولى لم يكن في مقام بيان القيد 
ومناحية أداة الشرط، فلا يثبت الإطلاق لأداة الشرط، فالإطلاق الأولّ المقتضي للمفه

متيقّن العدم بھذا المقدار.

ھذا كلهّ مع قطع النظر عن دخول إطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلقّ سنخ الحكم
اليدفي دائرة المعارضة، وأمّا بالنظر إلى ذلك فلا يقع فرق في النتيجة؛ لأنّ فرض رفع 

من ھذا الإطلاق بھذا المقدار أيضاً فرض لرفع اليد عن إطلاق المفھوم. وعلى كلّ 
حال فالمنتفي إنمّا ھو إطلاق المفھوم؛ لعدم مانع عن أصل الإطلاق المقتضي

للمفھوم.

لىوقد ظھر من جميع ما ذكرناه: أنّ الفرق بين المباني الثلاثة في الإطلاق ھو أنهّ ع
المبنى الأولّ والثالث يكون إطلاق المنطوق ثابتاً على حاله، بخلافه على المبنى
الثاني. وأمّا إطلاق المفھوم فساقط على جميع المباني الثلاثة: إمّا بالتعارض كما

لثالث،في المبنى الثاني، أو بكونه قدراً متيقّناً في الارتفاع كما في المبنى الأولّ وا
وأمّا أصل المفھوم فثابت على كلّ حال، فإذا شككنا في أنهّ يوجد سبب ثالث

لاللتقصير أو لا نتمسّك بالمفھوم؛ وذلك لأنّ المعارضة قائمة بمقدار إطلاق المفھوم 
بمقدار أصل المفھوم، والإطلاق الموجب للانتفاء عند الانتفاء قابل



143الصفحة  للتبعيض والتحصيص فيسقط مقدار منه بالمعارضة ويبقى المقدار
الآخر على حاله.

◌ّ المبنى الرابع لإثبات المفھوم: دعوى دلالة أداة الشرط وضعاً على الترتبّ اللزومي
ميةّ،العليّّ الانحصاريّ، وعليه فھذا الظھور الوضعيّ يعارض الظھور الإطلاقيّ في التما
مة ـفإن قلنا بأنّ الظھور الوضعيّ مھما تعارض مع الظھور الإطلاقيّ يقدّم عليه بالحكو

كما ذھب إليه الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني(قدس سرھما) ـ اتجّه القول بتقديم
المفھوم على إطلاق المنطوق، وإن قلنا بما ھو المختار ـ تبعاً للمحقّق
الخراسانيّ(قدس سره) ـ : من أنهّ لا أساس لھذه الحكومة وإنمّا يقدّم الظھور
الوضعيّ في أغلب الموارد من باب الأقوائيةّ، ولكن قد ينعكس الأمر ويكون الظھور

م يعلمالإطلاقيّ بحسب الارتكاز العرفيّ أقوى، فيتجّه أنّ المدار على الأقوائيةّ، فإن ل
فيما نحن فيه أنّ أيھّما أقوى ليقدّم يلتزم بالتعارض والتساقط؛ لعدم وجود مصحّح
نّ فنيّّ للتقديم، وإذا التزمنا بالتساقط انتفى المفھوم من رأسه لا خصوص إطلاقه؛ لأ

الظھور الوضعيّ في الترتبّ اللزوميّ العليّّ الانحصاريّ لا يكون قابلا للتحصيص
والتبعيض حتىّ يرفع اليد عن بعض ويؤخذ ببعض آخر، وليس حاله حال الإطلاق الذي

يحصصّ بلحاظ الجھات.

نحصاريّ ثُمّ أنهّ لو ادعّي أنّ أداة الشرط تدلّ وضعاً على الترتبّ اللزوميّ العليّّ الا
لسنخ الحكم، فالتعارض إنمّا ھو بين ھذا الظھور والإطلاق الأحواليّ للشرط المنقّح

ّ◌يّ للتماميةّ، وأمّا لو ادعّي أنّ أداة الشرط تدلّ وضعاً على الترتبّ اللزوميّ العل
ذاالانحصاريّ لما ھو المعلقّ فنحتاج إلى إثبات تعليق السنخ بالإطلاق في الجزاء، فه
الإطلاق أيضاً داخل في دائرة المعارضة ولكن دخول ذاك الظھور الوضعيّ في دائرة

المعارضة ـ بلا مرجّح لتقديمه ـ كاف في سقوط المفھوم رأساً.



144الصفحة  فالنتيجة على كلّ حال تكون ھي سقوط المفھوم رأساً مع إطلاق
المنطوق إن لم نأخذ التماميةّ في الظھور الوضعيّ.

 لاأمّا إذا أخذنا التماميةّ في الظھور الوضعيّ فالمرتفع إنمّا ھو المفھوم فحسب؛ إذ

ويبقى)1(شكّ ـ بقرينة النصّ الآخر ـ في كذب العليّةّ الانحصاريةّ التامّة لسنخ الجزاء
إطلاق المنطوق محفوظاً، ھذا.

وما قلناه: من سقوط المفھوم وإطلاق المنطوق إنمّا يكون لأننّا لم نفترض تقدّم
بينالظھور الوضعيّ بالأقوائيةّ. وأمّا لو افترضنا تقدّمه بالأقوائيةّ ووقع التعارض 

الإطلاقين فقط فيتساقط إطلاق المنطوق وإطلاق المفھوم ويبقى أصل المفھوم

.)2(سالماً 

المبنى الخامس لإثبات المفھوم: دعوى الانصراف إلى العليّةّ الانحصاريةّ التي ھي
أكمل الأفراد.

وھذه تتصورّ بنحوين:

الأولّ: دعوى أنّ مقتضى الإطلاق ھو كون المراد أكمل الأفراد؛ لاشتمال غيره على
كنمؤونة زائدة، وعليه فيعارض ھذا الإطلاق الإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميةّ، فيم

أن يقال بالتعارض والتساقط.

ولكنّ التحقيق: أنهّ على ھذا المبنى لابدّ من التحفّظ على إطلاق المنطوق؛ لأنّ 

) وأمّا لو افترضنا تقدّم2) أو العلم الإجماليّ بكذبھا أو كذب إطلاق الجزاء المثبت لتعليق السنخ. (1(

لالظھور الوضعيّ بالأقوائيةّ وقلنا: لا حاجة إلى إطلاق الجزاء لإثبات تعليق السنخ ـ لأنّ المدلو

الوضعيّ أصلا عبارة عن اللزوم العليّّ الانحصاريّ للسنخ ـ فالساقط إنمّا ھو إطلاق المنطوق فحسب

ويبقى المفھوم سالماً بإطلاقه.



145الصفحة  عدم إرادة أكمل الأفراد مقطوع به وإن شككنا في أنهّ ھل لأجل عدم
الانحصار أو لأجل عدم التماميةّ، فالإطلاق المقتضي لإرادة أكمل

كن فيالأفراد مقيدّ بقيد مرددّ بين أمرين ولم يبينّ ذلك القيد، فنعلم أنّ المولى لم ي
 منمقام البيان من ھذه الناحية، فالإطلاق المثبت لأكمل الأفراد ساقط يقيناً، فلابدّ 
لا بعدمالتحفّظ على الإطلاق الأحواليّ وبه يثبت أنّ الإطلاق الأولّ قيدّ بعدم الانحصار 

التماميةّ.

ھذا كلهّ مع قطع النظر عن دخول إطلاق الجزاء المقتضي لكون المعلقّ سنخ الحكم
فراد،في دائرة المعارضة، وأمّا بالنظر إليه فلا نقطع بتقيدّ الإطلاق المثبت لأكمل الأ

بل يدور الأمر بين تقيدّه وتقيدّ ھذا الإطلاق، وعلى كلّ حال يبقى إطلاق المنطوق
اقثابتاً على حاله. نعم، الفرق بين تقييد الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد وتقييد إطل
قه؛ لأنّ الجزاء ھو أنهّ إن قيدّنا إطلاق الجزاء لم ينتف المفھوم رأساً وإنمّا ينتفي إطلا

يإطلاق الجزاء قابل للتحصيص. وأمّا إن قيدّنا الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد فينتف
ة ـ فلاالمفھوم رأسا؛ً وذلك لأنهّ إذا ثبت عدم إرادة الفرد الأكمل ـ وھو العلةّ المنحصر
فإنهّيفترق الأمر في ثبوت المؤونة بين وجود عِدل واحد للعلةّ أو تعدّد العلل كثيراً، 

أصلعلى الثاني لا تتكثرّ المؤونة، بل المؤونة في الجميع عبارة عن دخول حدٍّ مغاير ل
العليّةّ في حقيقة الفرد. ھذا.

 ـوھناك مجال للقول بأنّ دخول ھذا الإطلاق المثبت لأكمل الأفراد في دائرة المعارضة
بعد عدم مرجّح لتقديمه ـ كاف في سقوط المفھوم رأساً، فالنتيجة ھي سقوط

المفھوم رأساً.

ولكنّ التحقيق: أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد ھذين الإطلاقين ينحلّ إلى العلم
التفصيليّ بعدم كون المولى في مقام البيان من ناحية الجزاء والشكّ البدويّ 



146الصفحة  في تقييد الإطلاق الأولّ؛ لأنهّ مع فرض عدم الإطلاق الأولّ لا ثمرة
لإطلاق الجزاء، وأمّا مع فرض تقييد إطلاق الجزاء فتبقى الثمرة

بالنسبة للإطلاق الأولّ ـ المثبت لإرادة أكمل الأفراد ـ ثابتة في نفي الثالث.

فظھر: أنّ التحقيق على ھذا المبنى سقوط إطلاق المفھوم وثبوت أصل المفھوم
وإطلاق المنطوق.

الثاني: دعوى الانصراف إلى أكمل الأفراد لا من ناحية اقتضاء الإطلاق ومقدّمات
الحكمة، بل من ناحية ظھور عرفيّ في ذلك، وعليه فھذا الظھور العرفيّ معارض

للظھور الإطلاقيّ في التماميةّ.

وھنا أيضاً نقول: إنّ ھذا الظھور العرفيّ مقطوع الكذب؛ للقطع بعدم إرادة أكمل
ماميةّ.الأفراد: إمّا لعدم الانحصار أو لعدم التماميةّ، فنأخذ بالظھور الإطلاقيّ في الت

 الأمرھذا لولا دخول إطلاق الجزاء في دائرة المعارضة، وأمّا بالنظر إلى ذلك فنقول: إنّ 
فإندائر بين رفع اليد عن الظھور في إرادة أكمل الأفراد ورفع اليد عن إطلاق الجزاء، 
 اليدرفعنا اليد عن إطلاق الجزاء انتفى إطلاق المفھوم لا أصل المفھوم، وأمّا إن رفعنا
لأكملعن الظھور العرفيّ في إرادة أكمل الأفراد فإن ادعّينا ظھوراً في إرادة الأكمل فا
وم، وبناءً فأيضاً لا ينتفي أصل المفھوم وإنمّا ينتفي إطلاقه، وإلاّ اتجّه انتفاء أصل المفه

على عدم ادعّاء الظھور في إرادة الأكمل فالأكمل يمكن أن يقال ھنا أيضاً: يكفي
دخول الظھور العرفيّ في إرادة الأكمل في دائرة المعارضة في سقوط المفھوم رأساً،
إلاّ أن يدّعى أنّ ھذا الظھور يقدّم على إطلاق الجزاء لحكومة الظھور العرفيّ على
دوالظھور الإطلاقيّ، لكنّ المختار أنهّ لا أساس لھذه الحكومة في المنفصلين، فقد يب
فھومللنظر أنهّ بناءً على عدم ادعّاء الظھور في إرادة الأكمل فالأكمل يتجّه سقوط الم

رأساً.



147الصفحة  إلاّ أنهّ ھنا أيضاً يأتي التحقيق السابق، وھو: أنّ رفع اليد عن الظھور
في أكمليةّ الأفراد يوجب لغويةّ إطلاق الجزاء، وتقييد إطلاق الجزاء لا

يوجب لغويةّ الأخذ بھذا الظھور، فالنتيجة أنّ المنتفي إطلاق المفھوم لا أصله.

المبنى السادس لإثبات المفھوم: ما ذھب إليه المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله) من
إثبات الانحصار بأنّ كون الشرط الجامع خلاف ظاھر الكلام، وكون الشرط شيئين
بعنوانھما مع كفاية كلّ منھما وحده في الحكم خلاف قانون استحالة صدور الواحد

بالنوع عن الكثير بالنوع.

والتحقيق: أنهّ بناءً على ھذا المبنى لا نحتاج في اقتناص المفھوم إلى جريان
الإطلاق في الجزاء لإثبات كون المعلقّ سنخ الحكم، فإنهّ لو تمّ ھذا المبنى كفى
بنفسه لاقتناص المفھوم وإن كان المعلقّ شخص الحكم، فإنّ الوحدة بالنوع التي

ھي النكتة في استحالة الصدور عن الكثير بالنوع لا ترتفع بفرض المعلقّ شخص
الحكم.

وعلى ھذا فما ھو داخل في دائرة المعارضة أمران: ظھور القضيةّ في كون الشرط
إنّ بعنوانه دخيلا، والإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميةّ. والأولّ أقوى من الثاني، ف

أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات عند احتمال أن يكون ما ھو موجود في عالم
الإثبات غير موجود في عالم الثبوت، أقوى من أصالة التطابق بينھما عند احتمال أن
يكون ما ليس بموجود في عالم الإثبات موجوداً في عالم الثبوت بحيث تقدّم عليھا
عند المعارضة، وعلى ھذا فالمتجّه تقييد إطلاق المنطوق مع التحفّظ على أصل

المفھوم وإطلاقه.

المبنى السابع لإثبات المفھوم ھو: دعوى وضع الأداة للتعليق بمعنى كون اللزوم
منظوراً بالعين اليسرى، أو دعوى الظھور العرفيّ في ذلك ولو في بعض



148الصفحة  الموارد كفرض تقدّم الجزاء على الشرط، وعليه فھذا الظھور الوضعيّ 
أو العرفيّ يكون معارضاً للإطلاق الأحواليّ المثبت للتماميةّ وإطلاق

 تقييدالجزاء المثبت لكون المعلقّ سنخ الحكم، فإن قلنا بأقوائيةّ الأولّ دار الأمر بين
الثاني والثالث، فيتساقط إطلاق المنطوق مع إطلاق المفھوم بالمعارضة وأصل
عالمفھوم لا ينتفي، وإلاّ فذلك الظھور أيضاً يسقط بالمعارضة فينتفي أصل المفھوم م

إطلاق المنطوق.

ھذا مع قطع النظر عن نكتة لغويةّ إطلاق الجزاء على فرض رفع اليد عن الظھور في
االتعليق وعدم لغويةّ الأخذ بالظھور في التعليق على فرض تقييد إطلاق الجزاء، وأمّ 

بالنظر إلى ذلك فالمعارضة إنمّا ھي بين الإطلاقين فيتساقط إطلاق المنطوق
والمفھوم دون أصل المفھوم.

المبنى الثامن لإثبات المفھوم: ما ھو المختار من أنّ كون الشرط الجامع خلاف
الظاھر، وكون كلّ منھما شرطاً بعنوانه مستقلاّ خلف فرض تعليق الشخص.

وعلى ھذا فإن قلنا: إنّ المعارضة وقعت بين كون الشرط بعنوانه دخيلا والإطلاق
هالأحواليّ المثبت للتماميةّ وتساقطا انتفى المفھوم رأساً مع إطلاق المنطوق، فإنّ 

بعد أن فرض عدم ثبوت كون الشرط بعنوانه دخيلا فاحتمال كون الدخيل ھو الجامع
د ـبين الاثنين مع احتمال كون الدخيل ھو الجامع بين أزيد من ذلك ـ كخفاء معالم البل

على حدّ سواء وليس للأولّ مرجّح على الثاني، لكنّ التحقيق: ما مضى من أنّ أصالة
التطابق بين عالم الإثبات والثبوت فيما ھو موجود في عالم الإثبات أقوى منھا فيما
ليس موجوداً فيه، وكون الشرط بعنوانه غير دخيل يستلزم أن يكون ما ھو الموجود
في عالم الإثبات غير موجود في عالم الثبوت، فھذا الظھور يتحفّظ عليه، فينحصر

علىالأمر في تقييد الإطلاق المثبت للتماميةّ فيتعينّ تقييد إطلاق المنطوق والتحفّظ 
أصل المفھوم وإطلاقه.



149الصفحة  ھذا لو لم يكن إطلاق الجزاء المثبت لكون المعلقّ سنخ الحكم داخلا
في دائرة المعارضة، لكنهّ داخل فيھا، فالأمر ليس منحصراً في تقييد

عارضالإطلاق المثبت للتماميةّ، بل يدور الأمر بين تقييده وتقييد إطلاق الجزاء، فبالت
يتساقط إطلاق المنطوق والمفھوم معاً ويبقى أصل المفھوم سالماً.

الإطلاقثُمّ أنهّ قد ظھر ممّا ذكرناه: أنّ الأمر دائر بين تقييد ھذين الإطلاقين: أعني: 
الأحواليّ المقتضي للتماميةّ وإطلاق الجزاء، وأمّا ظھور كون الشرط بعنوانه دخيلا
فلابدّ من التحفّظ عليه، كما تشھد لذلك قاعدة الميرزا التي تقول: تشخّص القرينة
من ذي القرينة في المنفصلين بوصل أحدھما بالآخر، فما كان قرينة حين الوصل

فھي القرينة حين الفصل وكذلك ذو القرينة.

لووھنا نرى أنهّ لو جمعنا بين القضيتّين بنحو في كلام واحد انتفى أحد الإطلاقين، و
جمعنا بينھما بنحو آخر انتفى الإطلاق الآخر وبقي ذلك الظھور على كلا الفرضين
محفوظاً، فلو قلنا: (إذا خفي الأذان والجدران فقصرّ)، انتفى الإطلاق الأحواليّ 

نتفىالمقتضي للتماميةّ، ولو قلنا: (إذا خفي الأذان فقصرّ وإذا خفي الجدران فقصرّ)، ا
إطلاق الجزاء، وعلى كلّ حال يكون ظاھر الكلام أنّ الشرط المذكور بعنوانه دخيل في

بةالحكم، والسرّ في ذلك ما بينّاّه من أنّ أصالة تطابق عالم الإثبات والثبوت بالنس
إلى الموجود في عالم الإثبات أقوى منھا بالنسبة إلى المعدوم فيه.

والشاھد على ھذا من سيرة العلماء ھو جريان دأبھم وديدنھم قديماً وحديثاً على
حمل المطلق على المقيدّ مع أنهّ من المحتمل أن يكون ذكر المقيدّ من باب ذكر أحد

بوت، وبماالأفراد لنكتة، وإنمّا يرتفع ھذا الاحتمال بأصالة التطابق بين عالم الإثبات والث
أنّ ھذا الأصل في جانب المقيدّ يكون بلحاظ ما ھو



150الصفحة  موجود في عالم الإثبات يكون مقدّماً على أصالة التطابق في جانب
المطلق التي ھي بلحاظ عدم الوجود في عالم الإثبات.

بقي ھنا شيئان:

الأولّ: قد عرفت أنّ مقتضى بعض المباني تعينّ سقوط إطلاق المنطوق، ومقتضى
بعضھا تعينّ سقوط إطلاق المفھوم، وعلى ھذين القسمين يبقى أحد الإطلاقين
سالماً عن المعارض، ومقتضى بعضھا معارضة إطلاق المنطوق مع أصل المفھوم
وتساقطھما لعدم مرجّح لأحدھما على الآخر. ومقتضى بعضھا معارضة إطلاق
المنطوق وإطلاق المفھوم وتساقطھما لعدم مرجّح لأحدھما على الآخر، وعلى
ھذين القسمين الأخيرين نقول: إنّ مقصودنا ممّا ذكرناه من تعينّ التعارض والتساقط

ّ◌اً منلعدم المرجّح إنمّا ھو بيان ما يقتضيه الفنّ. وبعبارة اُخرى: إناّ لم نستطع فنيّ
إثبات مرجّح لأحدھما على الآخر، وليس المقصود أنهّ استطعنا فنيّاًّ من إثبات عدم
تالمرجّح لأحدھما على الآخر، فإنهّ لم يثبت ذلك بالفنّ، وعلى ھذا فلا مانع من ثبو

مرجّح لأحدھما على الآخر بحسب الذوق العرفيّ.

ھذا. ونحن نرى وجداناً بحسب الذوق العرفيّ أنّ المتفاھم من القضيتّين الشرطيتّين
رمه)،المتحّدتين جزاءً والمختلفتين شرطاً كالمثال المتقدم، وكقولنا: (إن جاءك زيد فأك
مع قولنا: (إن مرض زيد فأكرمه)، كون كلّ من الشرطين تمام الموضوع لوجوب

، ولعلّ السرّ في ذلك أنّ اھتمام العرف والعقلاء في)1(الإكرام

)1

) كان يدّعي(رحمه الله) ھذا الظھور حتىّ مع فرض اقتناص المفھوم بملاك التعليق، كأن يقال: وجوب

إكرام زيد معلقّ على مجيئه، ويقال: وجوب إكرام زيد معلقّ على مرضه. ←



151الصفحة  محاوراتھم ببيان تمام أجزاء موضوع واحد أزيد من اھتمامھم ببيان تمام
موضوعات حكم واحد، فأصالة التطابق بين عالم الإثبات والثبوت في

الأولّ أقوى منھا في الثاني، ولست أقول: إنّ ھذا برھان فنيّّ على المطلب، بل
أقول: إنهّ لا إشكال في أنّ مقتضى الفھم العرفيّ ھو التحفّظ على إطلاق المنطوق
ويحتمل كون سرهّ ذلك، كما أنهّ لا إشكال في أنّ مقتضى الفھم العرفيّ ھو التحفّظ
على أصل المفھوم في مقام نفي الثالث، وذلك كاشف إنيّّ عن بطلان حصر إثبات
المفھوم بمبنى اقتضى تعينّ رفع اليد عن إطلاق المنطوق، أو كون المعارض لإطلاق

المنطوق ذات المفھوم لا إطلاقه.

الثاني: إذا قبلنا من تلك المباني مبنيين: أحدھما يقتضي كون المعارض لإطلاق
المنطوق ذات المفھوم، والآخر يقتضي كون المعارض لإطلاق المنطوق إطلاق

المفھوم، فھل يكون عندئذ المعارض لإطلاق المنطوق ذات المفھوم أو إطلاقه؟

مقتضى التحقيق في ھذا المقام أن يقال: إنّ المفھوم ـ لولا مسألة المعارضة ـ ثابت
بنكتتين؛ لفرض قبول مبنيين، فإطلاق المنطوق يعارضه كلّ من تلك النكتتين على
تةحدة، فھنا علمان إجمالياّن: أحدھما: العلم الإجماليّ بكذب إطلاق المنطوق أو النك

الاوُلى للمفھوم. وثانيھما: العلم الإجماليّ بكذب إطلاق

رد→ لكنّ الظاھر منع ھذا الظھور في فرض ثبوت المفھوم بالتعليق أو بظھور الكلام في كونه وارداً مو

التحديد لتمام ما في عالم الثبوت من عِدل، كما في الحكم بالتقصير بأحد الخفاءين، وإن كان ھذا

الظھور ثابتاً في غير ھذين الفرضين، وھذا الفرق بنفسه شاھد على عدم ثبوت المفھوم في غير

ھذين الفرضين حتىّ تصل النوبة إلى المعارضة، وإلاّ فما ھو السرّ في ھذا الفرق؟



152الصفحة  المنطوق أو النكتة الثانية. فإن فرضنا تقديم إحدى النكتتين على
إطلاق المنطوقبقي المفھوم بلا معارض، وإلاّ قلنا: إنّ المفروض أنّ 

إحدى تلك النكتتين غير قابلة للتبعيض بحسب جھات المفھوم والنكتة الثانية قابلة
للتبعيض بحسبھا، فإطلاق المنطوق مع النكتة الاوُلى يتساقطان لمكان العلم
الإجماليّ بالكذب، أو تسقط خصوص النكتة الاوُلى بناءً على تقديم المنطوق عليھا،

ضوالنكتة الثانية أيضاً تعارض المنطوق؛ للعلم الإجماليّ بكذب أحدھما، لكنّ المفرو
صلھاأنھّا قابلة للتبعيض، فيكون طرف العلم الإجماليّ بالكذب الإطلاق الثابت بھا لا أ

رأساً، فبالنتيجة صار إطلاق المنطوق معارضاً لإطلاق المفھوم لا لأصله.

بقي الكلام فيما إذا قبلنا مبنين: أحدھما يقتضي تقديم إطلاق المنطوق على إطلاق
المفھوم أو أصله، والآخر يقتضي العكس فھل يقدّم المنطوق على المفھوم أو

المفھوم على المنطوق؟

مقتضى الفنّ ھو تقديم المفھوم على المنطوق، فإنّ مرجع تسليم المبنيين إلى
القول بأنّ المفھوم يكون لنكتتين، إحداھما مقدّمة على إطلاق المنطوق، وإطلاق
المنطوق مقدّم على النكتة الاخُرى، فإطلاق المنطوق لابدّ من رفع اليد عنه ـ لا

ذ بھامحالة ـ لتقدّم النكتة الاوُلى عليه، فإن كانت النكتة الثانية بحيث لا يمكن الأخ
مع فرض رفع اليد عن إطلاق المنطوق فالمفھوم وإطلاقه يثبت بنكتة واحدة، وإلاّ 

فالمفھوم وإطلاقه يثبت بنكتتين.

 

تعدّد الشرط أو الجزاء في قضيةّ واحدة:

الأمر الرابع: إذا تعدّد الشرط كأن يقال: (إن جاءك شخص وكان عالماً وكان لابساً 
أنهّللثوب الأبيض فأكرمه)، فمن الواضح أنّ دائرة المنطوق تضيقّت بتكثرّ الشروط، كما 

من الواضح أنّ دائرة المفھوم اتسّعت بتكثرّھا، فإنهّ يثبت أنّ 



153الصفحة  مجموع ھذه الشروط علةّ منحصرة للحكم، فبانتفاء أيّ واحد منھا
ينتفي الحكملانتفاء جزء العلةّ المنحصرة، وھذا ممّا لم يستشكل فيه

ولا ينبغي الإشكال فيه.

طوأمّا إذا تعدّد الجزاء فھذا ھو محلّ الإشكال من حيث إنهّ ھل ينتفي بانتفاء الشر
مجموع الجزاءات من حيث المجموع بحيث لا ينافي المفھوم ثبوت بعض تلك الجزاءات
عند انتفاء الشرط؟ أو ينتفي بذلك جميعھا، فعند انتفاء الشرط كما لا يوجد مجموعھا

لا يوجد بعضھا أيضا؟ً تارة يستظھر ھذا واُخرى يستظھر ذاك.

وميزان ذلك فنيّاًّ ھو: أنهّ بحسب الثبوت تارةً: يفرض أنّ العطف يكون في طول
التعليق، واُخرى: يفرض أنّ التعليق يكون في طول العطف:

فإن فرض أنّ العطف في طول التعليق ثبت انتفاء الجميع بانتفاء الشرط لا انتفاء
المجموع من حيث المجموع؛ وذلك لأنّ المفروض أنهّ في المرتبة السابقة على
العطف على الجملة الاوُلى قد وقع التعليق، فالجملة الاوُلى قد علقّت مستقلةّ على
الشرط، فيثبت بذلك أنّ الشرط علةّ منحصرة لتلك الجملة الاوُلى باستقلالھا وفي
طول التعليق عطفت الجملة الثانية، والعطف يدلّ على التشريك في الحكم، فلا
محالة يثبت أنهّ كما كان الشرط علةّ منحصرة للجملة الاوُلى باستقلالھا كذلك يكون
علةّ منحصرة للجملة الثانية، وھكذا الكلام بالنسبة إلى باقي الجمل المعطوفة،

فيثبت بذلك أنهّ بانتفاء الشرط ينتفي كلّ واحد منھا.

وإن فُرض أنّ التعليق في طول العطف فقد لوحظ العطف بين الجمل أولّا ثمّ علقّت
ھذه الجمل المتعاطفة على الشرط، فنسبة التعليق إلى كلّ واحد منھا على حدّ 
سواء؛ لأنّ المفروض أنّ العطف ليس في طول التعليق حتىّ يختصّ التعليق بالجملة
الاوُلى، ويستفاد التعليق لباقي الجمل بالعطف الدالّ على التشريك في الحكم بعد

أن كان أولّا وبالذات ثابتاً للجملة الاوُلى.



154الصفحة  وعندئذ يكون ھناك احتمالان:

الأولّ: أن يكون الثابت تعليقات عديدة بعدد الجمل، ولازم ذلك أن لا يلحظ بالنسبة
إلى تلك الجمل عنوان المجموعيةّ؛ لأنّ المفروض أنّ ھناك تعليقات عديدة يكون
الطرف لكلّ واحد منھا إحدى الجمل بنفسھا، وعلى ھذا فيثبت أيضاً انتفاء الجميع

بانتفاء الشرط لا انتفاء المجموع من حيث المجموع بانتفائه.

لالثاني: أن يكون الثابت تعليقاً واحداً، ولازم ذلك أن يلحظ بالنسبة إلى تلك الجم
ءعنوان المجموعيةّ وتركيب اعتباريّ؛ لأنّ التعليق الواحد لا يكون طرفه أكثر من شي
لواحد، فلا يعقل أن يكون كلّ واحد من تلك الجمل باستقلالھا طرفاً لذلك التعليق، ب

طرف التعليق ھو المجموع من حيث المجموع. وبكلمة اُخرى: لوحظ فيھا تركيب
اريّ اعتباريّ، وأعني بذلك: التركيب الاعتباريّ بلحاظ عالم التعليق لا التركيب الاعتب

بلحاظ عالم الجعل كأجزاء الصلاة المرتبطة بلحاظ عالم الجعل.

وعلى ھذا الفرض يثبت بانتفاء الشرط انتفاء المجموع من حيث المجموع لا انتفاء
الجميع؛ لأنّ المفروض أنّ المعلقّ ھو المجموع من حيث المجموع لا الجميع.

فقد تحقّق من جميع ما ذكرناه: أنّ المحتملات بحسب الثبوت ثلاثة، وعلى الأولّين
وع.يثبت بانتفاء الشرط انتفاء الجميع، وعلى الثالث يثبت بانتفاء الشرط انتفاء المجم

طفوأمّا بحسب مقام الإثبات فإن لم ندّع أنّ الظاھر ھو الاحتمال الأولّ وھو كون الع
في طول التعليق ـ ولا يبعد دعواه ـ فلا أقلّ من دعوى أنّ الاحتمال الثالث خلاف
الظاھر؛ لأنهّ مشتمل على مؤونة زائدة وھي اعتبار عنوان المجموعيةّ والتركيب

الاعتباريّ، وھي منفيةّ بمقدّمات الحكمة؛ لأنھّا لم تبينّ في الكلام،



155الصفحة  فيكون المعلقّ ذات تلك الجمل بدون اعتبار المجموعيةّ، فيستفاد
تعليقات عديدةببركة الانحلال.

ءفتحصلّ من جميع ما ذكرناه: أنّ الظاھر عند تعدّد الجزاء ھو انتفاء الجميع بانتفا
الشرط لا انتفاء المجموع من حيث المجموع بانتفائه.

ھذا، والفرق بين فرض تعدّد الجزاء وما مضى من فرض تعدّد الشرط ـ الذي التزمنا
فيه بأنّ المجموع علةّ ـ ھو: أنهّ في فرض تعدّد الشرط يكون أخذ عنوان المجموعيةّ

ترتبّوالتركيب الاعتباريّ متيقّناً، من حيث إنهّ لو كان الشرط الأولّ مثلا كافياً في 
الحكم لم يكن وجه لعطف شرط آخر عليه، وھذا بخلاف فرض تعدّد الجزاء، فإنهّ لا

فمحذور في كون الجزاء الأولّ بنفسه معلولا تامّاً لا جزء المعلول ولكن مع ذلك يعط
عليه معلول آخر.

ھذا تمام الكلام في فرض تعدّد الجزاء المبينّ بجمل متعدّدة.

وموأمّا إذا فرض أنّ الجزاء جملة واحدة لكنھّا مشتملة على أحكام متعدّدة فھل المفه
 قدرھو انتفاء الجميع أو انتفاء المجموع عند انتفاء الشرط؟ وذلك نحو: (إذا بلغ الماء

كرّ لا ينجّسه شيء)، فإنهّ وإن كان الجزاء ھنا جملة واحدة لكن بما أنّ النكرة في
إذاسياق النفي تفيد العموم يثبت بذلك أحكام متعدّدة، فھل المفھوم لھذا الكلام أنهّ 

لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء، أو المفھوم له أنهّ ينجّسه عندئذ بعض
الأشياء؟ وھذا معنى ما يقال: من أنهّ ھل مفھوم السالبة الكليّةّ موجبة كليّةّ أو

◌ً موجبة جزئيةّ؟ وبنوا على ھذا إثبات انفعال الماء القليل بملاقات المتنجّس، فبناء
على أنّ مفھوم السالبة الكليّةّ موجبة كليّةّ ينجّسه المتنجّس، وبناءً على أنّ 

مفھومھا موجبة جزئيةّ قد لا ينجّسه المتنجّس.

لكوذكر المحقّق النائينيّ(رحمه الله): أنّ ھذه الثمرة لا تترتبّ على ھذا البحث؛ وذ
لأنهّ



156الصفحة  ليس المراد بقوله: (لا ينجّسه شيء) أنهّ لا ينجّسه كلّ شيء في
الدنيا حتىّ الأشياء الطاھرة، بل المراد به أنهّ لا ينجّسه كلّ شيء

ثبت في الشريعة أنهّ منجّس لما يلاقيه، وعليه فنقول: لو دلّ دليل على كون
المتنجّس منجّساً لما يلاقيه كان بنفسه دليلا على تنجيسه للماء القليل، وإلاّ لم
اً،يمكن إثبات منجّسيةّ المتنجّس للماء القليل بمفھوم ھذه الجملة حتىّ لو فرض كليّّ 
إنّ بأن كان مفھومه: أنهّ إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ نجّسه كلّ شيء منجّس لملاقيه؛ ف
االمفروض أنّ منجّسيةّ المتنجّس لملاقيه أولّ الكلام والصغرى لا تثبت بالكبرى. ھذ

.)1(ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله)

ويرد عليه: أنّ فرض كون مفھوم السالبة الكليّةّ موجبة كليّةّ ينتج في فرض قيام
الدليل على منجّسيةّ المتنجّس لملاقيه في غير الماء القليل، فإنّ مطلق ما من

شأنه التنجيس مشمول لعموم المفھوم ولا يشترط في مشموليتّه له منجّسيتّه

.)2(للماء

بقي الكلام في تحقيق أصل المطلب، فنقول: تارةً: يقع الكلام في مرحلة الثبوت،
واُخرى: في مرحلة الإثبات:

أنحاء:أمّا الكلام في مرحلة الثبوت: فاعلم أنهّ يتصورّ تعليق الجزاء ثبوتاً على ثلاثة 

الأولّ: أن يكون المعلقّ عموم الحكم لا نفسه.

 

) لا2 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيدّ الخوئيّ. (423، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

يخفى أنّ ھذا الإشكال وارد في كلام السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) تعليقاً على كلام اُستاذه الشيخ

، تحت الخطّ في الطبعة المشتملة على1النائينيّ(رحمه الله)، وذلك في أجود التقريرات، ج 

 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم.97، ص 5، وفي المحاضرات، ج 422تعليقاته(رحمه الله)، ص 



157الصفحة  الثاني: أن يكون المعلقّ نفس الحكم بما له من الأفراد مجموعاً، بأن
يكون التعليق تعليقاً واحداً ويكون طرف ھذا التعليق تمام تلك الأحكام

ملحوظة بعنوان المجموعيةّ والتركيب الاعتباريّ في عالم التعليق.

ةالثالث: أن يكون المعلقّ جميع تلك الأحكام بدون لحاظ عنوان المجموعيةّ، فلا محال
ينحلّ التعليق إلى تعليقات عديدة.

◌ً فعلى الثالث لا إشكال في أنّ المفھوم كليّّ، لا بدعوى أنّ في اقتناص النقيض فرقا
بين علم المنطق وعلم الاصُول، وھو: أنّ المنطقيّ يلاحظ في اقتناص النقيض النظر

يجتمعانالدقيّّ العقليّ، ونقيض الكليّّ بحسب الدقةّ جزئيّ لا كليّّ؛ لأنّ الكليّيّن قد 
سبفي الكذب، والاصُوليّ يلاحظ النظر العرفيّ لا الدقيّّ العقليّ، ونقيض الكليّّ بح

النظر العرفيّ كليّّ.

بل لأنهّ إذا فُرضت ھناك تعليقات عديدة وكان كلّ حكم من تلك الأحكام طرفاً لواحد
من تلك التعليقات، فلا محالة يقتنص بالنسبة إلى كلّ واحد منھا نقيض، ونقيض كلّ 

لاواحد منھا رفعه، وإذا جمع بين جميع ھذه الأفراد من الرفع صارت القضيةّ كليّةّ، ف
فرق من ھذه الجھة بين النظر الدقيّّ العقليّ والنظر العرفيّ.

◌ً وأمّا الأولّ والثاني فقد وقع في التقريرات خلط بينھما مع أنھّما يفترقان موضوعا
ونتيجة: أمّا فرقھما من ناحية الموضوع فما عرفت من أنّ المعلقّ على الثاني نفس
كتلك الأفراد من الحكم مقيدّة بعنوان المجموعيةّ، والمعلقّ على الأولّ ليس نفس تل

الأفراد ولا ذات الجامع الساري في جميع الأفراد، بل المعلقّ سريانه فيھا.

 علىوأمّا فرقھما من ناحية النتيجة فھو: أنهّ بناءً على الأولّ يكون المفھوم جزئياًّ 
جميع المباني في اقتناص المفھوم؛ لأنّ المعلقّ ھو العموم، فالثابت انتفاؤه



158الصفحة  بانتفاء الشرط إنمّا ھو العموم. وبناءً على الثاني يكون المفھوم جزئياًّ 
على غالب المباني في اقتناص المفھوم؛ لأنّ المعلقّ ھو المجموع

من حيث المجموع، فالثابت انتفاؤه بانتفاء الشرط إنمّا ھو المجموع من حيث
المجموع، لكن في بعض تلك المباني خصوصيةّ توجب اقتناص المفھوم كليّاًّ بالرغم

من أنّ المعلقّ ھو المجموع لا الجميع، وذلك مبنيان:

 للحكمالأولّ: مبنى إثبات المفھوم بالإطلاق الأحواليّ الدالّ على أنّ الشرط علةّ تامّة
حتىّ عند اجتماعه مع شيء آخر، فعلى ھذا المبنى وإن فرض أنّ المعلقّ ھو
المجموع لا الجميع، لكن لو فرضت علةّ اُخرى لبعض تلك الأحكام واجتمعت مع
الشرط لم يكن الشرط علةّ تامّة ـ حين اجتماعھا معه ـ لمجموع تلك الأحكام؛ لفرض

طروّ النقص على تأثيرھا في بعض تلك الأحكام.

ابدّ وبكلمة اُخرى: إنّ ما ليس علةّ تامّة للجزء يستحيل أن يكون علةّ تامّة للكلّ، فل
يعمن أن يقال ـ تحفّظاً على كونه تمام العلةّ في جميع الأحوال ـ بانحصار علةّ الجم

في الشرط، فبانتفائه ينتفي الجميع لا خصوص المجموع. وھذا بخلاف ما لو قلنا: إنّ 
المعلقّ ھو العموم، فإنّ فرض ثبوت علةّ اُخرى لبعض الأفراد لا ينافي فرض كون

الشرط علةّ منحصرة للعموم.

الثاني: مبنى إثبات المفھوم بأنهّ لو كان الشرط ھو الجامع كان خلاف الظاھر، ولو
كان الشرط كلّ من الأمرين بعنوانه مستقلاًّ كان خلاف قانون (عدم صدور الواحد

 عندبالنوع من الكثير بالنوع)، فعلى ھذا المبنى أيضاً لابدّ من القول بانتفاء الجميع
مانتفاء الشرط؛ وذلك لأنهّ لو فرض ثبوت علةّ اُخرى لبعض تلك الأحكام لا جميعھا لز

صدور ذلك البعض الواحد نوعاً من الكثير نوعاً وھو محال، فيثبت عدم علةّ اُخرى
لبعض تلك الأحكام، فالعلةّ للجميع ليس إلاّ ھذا



159الصفحة  الشرط، فبانتفائه ينتفي الجميع لا المجموع. وھذا بخلاف ما لو قلنا:
إنّ المعلقّ ھو العموم، فإنّ فرض صدور بعض تلك الأحكام عن علةّ

اُخرى لا يستلزم فرض صدور العموم عن علةّ اُخرى حتىّ يلزم صدور الواحد من
الكثير.

ھذا تمام الكلام بالنسبة لمرحلة الثبوت.

ةوأمّا الكلام في مرحلة الإثبات: فنقول: تارةً: يفرض أنّ الشمول للجزاء ثابت بأدا
العموم، واُخرى: يفرض أنهّ ثابت بالإطلاق:

ل،فإن فرض ثبوته بأداة العموم فالظاھر من بين المحتملات الثلاثة ھو الاحتمال الأوّ 
) أوأعني: كون المعلقّ ذات العموم وليس الحكم ابتداءً، فإنّ أخذ أداة العموم كـ (كلّ 

نحوھا من الكلمات في الكلام يصرف التعليق إلى العموم، ولذا لو قيل مثلا: (إن كنت
عضكريماً فأكرم كلّ عالم)، لم يفھم منه أنهّ إن لم تكن كريماً لا يجب عليك إكرام ب

العلماء كما لا يجب عليك إكرام جميعھم، وإنمّا يفھم أنّ المعلقّ على الشرط ھو
عموم الحكم المذكور في ناحية الجزاء لا ذات الحكم.

وإن فرض ثبوت الشمول بالإطلاق فھنا يأتي ما مضى في الأمر الأولّ من أنهّ إن كان
في حكم الجزاء إطلاق فھل المعلقّ ھو الحكم المطلق ويكون الإطلاق ملحوظاً قبل

تالتعليق، والنتيجة: أنهّ إذا انتفى الشرط انتفى الحكم المطلق، وھذا لا ينافي ثبو
حكم مقيدّ، وھذا يعني أنّ المفھوم قضيةّ جزئيةّ؟ أو المعلقّ ھو الجامع بين الحكم
المطلق والمقيدّ، فإذا انتفى الشرط انتفى جامع الحكم بمطلقه ومقيدّه؟ وقد مضى

أنّ الصحيح ھو الثاني، فالنتيجة في المقام ھي: أنّ المفھوم يكون كليّاًّ.

يبقى الكلام في خصوص مثال: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) وما يشبھه
من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، وھذا يتفرعّ على الإيمان بكون



160الصفحة  وقوع النكرة في سياق النفي من أدوات العموم وعدمه، فعلى مبنى
القول بكون ذلك من أدوات العموم كانت الجملة ظاھرة في تعليق

العموم، وعلى مبنى أنّ الشمول المستفاد في موارد النكرة في سياق النفي

.)1(شمول إطلاقيّ وبمقدّمات الحكمة كان الظاھر تعليق الحكم

 

إذ) وإلى ھنا كان المترقبّ أن يفتي اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) بانفعال الماء القليل بالمتنجّس؛ 1(

لا شكّ عند المحقّقين المتأخّرين ـ ومنھم اُستاذنا الشھيد ـ في أنّ وقوع النكرة في سياق العموم

ليس من أدوات العموم، فالكلام لا يدلّ على تعليق العموم وإنمّا يدلّ على تعليق الحكم مباشرة،

والمفروض أنهّ(رحمه الله) آمن ـ في مسألة دوران الأمر في الحكم الجزائيّ المعلقّ على الشرط ـ

قبأنّ الأصل ھو تعليق الحكم الجامع بين المطلق والمقيدّ لا تعليق المطلق؛ لأنّ الجامع بين المطل

والمقيدّ حينما يمكن أن يكون مقصوداً ـ وھو كذلك في التعليق ـ يكون أخفّ مؤونة من المطلق،

فالنتيجة الطبيعيةّ في المقام ـ لولا قرينة خاصةّ تقتضي تعليق المطلق وبالتالي انتفاء الحكم

عتصامالمطلق لدى انتفاء الجزاء لا انتفاء مطلق الحكم ـ : أنهّ بانتفاء الشرط وھي الكريّةّ ينتفي الا

 أفتىبمطلقه ومقيدّه، إذن فلا اعتصام للماء القليل حتىّ في مقابل المتنجّس. إلاّ أنهّ(رحمه الله) قد

في كتاب (بحوث في شرح العروة الوثقى) بعدم دلالة: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) على

لاانفعال القليل بالمتنجّس، وبيان مقصوده(رحمه الله) مختصراً ھو: أنهّ لا إشكال في أنّ المتنجّس 

ينجّس الكرّ، كما لا إشكال في أنّ حكم الاعتصام وعدم التنجّس في الكرّ شامل لعين النجس، وإنمّا

الكلام في أنّ ھذا الشمول ھل يفھم بقوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) ببركة الإطلاق

ومقدّمات الحكمة، أو يفھم بما يكون كالنصّ أو الظھور لا بمقدّمات الحكمة، فعلى الأولّ يأتي ما

ً◌ كھذانقّحناه في الاصُول من أنّ ذاك الإطلاق إنمّا يقتنص في المرحلة المتأخّرة عن التعليق وأنّ حكما

لو علقّ على ←



161الصفحة 
الكلام فيما إذا قيدّت النسبة بغير أداة الشرط:

الأمر الخامس: إذا قيدّت النسبة بشيء لا بواسطة أدوات الشرط كما لو عبرّ عن
وجوب إكرام زيد عند مجيئه بقوله: (أكرم زيداً عند مجيئه)، لا بقوله: (إن

→ الشرط استفدنا منه تعليق الجامع بين الحكم المطلق والحكم المقيدّ. والنتيجة: أنهّ إذا انتفت

الكريّةّ انتفى الاعتصام، سواءً بمطلقه أو بأيّ حصةّ من حصصه ومنھا حصةّ الاعتصام في مقابل

: إنّ المتنجّس الذي ينجّس غير الماء، فالنتيجة ھي: أنّ الماء القليل ينفعل بالمتنجّس. أمّا إذا قلنا

املشمول الكلام للملاقاة مع عين النجس يكون كالنصّ أو الظھور فكأنمّا قال: إنّ اعتصام الماء ـ الش

اءلفرض ملاقاة عين النجس ـ معلقّ على الكريّةّ، أو مشروط بالكريّةّ، فبانتفاء الكريّةّ يثبت انتف

خصوص الاعتصام المطلق الشامل للاعتصام في مقابل عين النجس، ولا يثبت انتفاء مطلق الاعتصام

حتىّ في مقابل عين النجس، فلا يدلّ النصّ على انفعال الماء القليل في مقابل المتنجّس. أمّا ما

ھي القرينة على كون ھذا النصّ كالصريح في النظر إلى عين النجس؟ فھي أحد أمرين: إمّا ورود

ھذا النصّ ـ كما في أغلب رواياته ـ في مورد الملاقاة لعين النجس، أو لأنّ الملاقات لعين النجس

بوضوحھي أوضح الأفراد وأقربھا إلى الذھن وأقوى ما يترقبّ انفعال الماء به، فبالتالي يكون ملحوظاً ـ 

ــ في الحكم بالاعتصام، إذن فقد أصبح الإطلاق مأخوذاً في ذات الجزاء، فيصبح المعلقّ ـ لا محالة 

ھو المطلق لا الجامع بين المطلق والمعلقّ، وبالتالي فالذي ينتفي بانتفاء الشرط ھو الحكم

المطلق، ويحتمل بقاء الاعتصام الخاصّ وھو الاعتصام في مقابل المتنجّس فحسب. راجع بحوث في

.398 ـ 393، ص 1شرح العروة الوثقى، ج 



162الصفحة  جاءك زيد فأكرمه)، والمفروض أننّا فھمنا من ظھور الكلام أنّ قوله:
(عند مجيئه) قيد للنسبة لا للمادةّ التي ھي طرف النسبة، وإلاّ أصبح

قيداً للواجب ولزم تحصيله، فھل يكون مقتضى الفنّ ثبوت المفھوم فيه أو لا؟

يمكن أن يقال بثبوت المفھوم له بعين التقريب الذي مضى في القضايا الشرطيةّ؛ لأنّ 
الحكم ارتبط بمجيء زيد وثبت كون الارتباط ارتباطاً لزومياًّ بظاھر سياق المدلول
التصديقيّ، ولا يعقل تحصيص الحكم بما يلازم موضوعه وإنمّا يحصصّ بموضوعه،
ومجيء زيد موضوع للحكم، وھذا ھو المقصود بالعليّةّ للحكم، ويثبت الانحصار أيضاً 
بعد إجراء الإطلاق في الحكم في الرتبة السابقة على تحصيصه بالتقريب الماضي،

نكما أنهّ لو ثبتت دلالة ھذا الكلام على الربط بلحاظ النظر إليه بالعين اليسرى كا
بنفسه ضابطاً لاقتناص المفھوم منه.

ولكن من الواضح بحسب المتفاھم العرفيّ عدم ثبوت المفھوم لمثل ھذا الكلام، فلو
ثبت له المفھوم بمقتضى الفنّ الماضي ذكره في القضايا الشرطيةّ كان ذلك نقضاً 
علينا في إثبات المفھوم للقضيةّ الشرطيةّ. ولكنّ التحقيق عدم ثبوت المفھوم لھذا

الكلام فنيّاًّ.

توضيح ذلك: أنّ اقتناص المفھوم ـ سواء كان بملاك العليّةّ الانحصاريةّ أو بملاك
التعليق والربط المنظور إليه بالعين اليسرى ـ يتوقفّ على جريان الإطلاق في الحكم
رضفي الرتبة السابقة على ارتباطه بذلك القيد الخاصّ، وھذا الإطلاق إنمّا يتمّ في ف

ربط نسبة تامّة بنسبة تامّة اُخرى، والربط بينھما أيضاً نسبة تامّة، فكلّ من ھذه
النسب تلحظ مستقلةّ، وتوجد في عالم الثبوت اُمور ثلاثة منھا: النسبة الجزائيةّ،

فيحكم بإطلاقھا بلحاظ تطابق عالم الإثبات والثبوت.

وأمّا إذا فرض ربط نسبة تامّة بمفرد، بأن اُوجدت بينھما نسبة ناقصة كما فيما



163الصفحة  نحن فيه، حيث إنهّ ربط بين النسبة التامّة في قوله: (أكرم زيداً)

، فلا يكون في عالم الثبوت)1(وعنوان (عند المجيء) بنسبة ناقصة
شيئان أحدھما تلك النسبة التامّة مستقلةّ حتىّ تجري فيھا مقدّمات الحكمة، بل
ھنا شيء واحد؛ لأنّ وظيفة النسبة الناقصة إرجاع شيئين إلى شيء واحد،
،فالموجود من أولّ الأمر ھو حصةّ خاصةّ من النسبة التامّة لا مطلق النسبة التامّة

ولكن بينّت تلك الحصةّ الخاصةّ في عالم الإثبات بتعدّد الدالّ والمدلول.

لإطلاقونظير ما نحن فيه: أنهّ لو قيل: (أكرم العالم العادل)، لم يُجر أحد من العقلاء ا
ث يدلّ في العالمِ فيما قبل تقييده بالعادل، بأن يثبت بذلك أنّ المراد جميع العلماء بحي

الكلام ببركة ھذا الإطلاق على أنّ كلّ عالم عادل. والسرّ في ذلك: أنّ النسبة بين
العالم والعادل ناقصة ووظيفتھا إرجاع الشيئين إلى شيء واحد مقيدّ، فالموجود من

والمدلول.أولّ الأمر في عالم الثبوت إنمّا ھو حصةّ خاصةّ من العالمِ بينّت بتعدّد الدالّ 

طوأمّا النسبة الحاصلة بين الشرط والجزاء في القضايا الشرطيةّ فھي نسبة تامّة ترب
نسبة الشرط بنسبة الجزاء، وليست نسبة ناقصة ترجع تلك النسبتين إلى أمر واحد.

 أو يعبرّ بكلمة اُخرى غير (إذا) ـ)2(ففرق كبير بين أن يقول مثلا: (إذا جاء زيد فأكرمه)
ممّا تفرض إفادته معنى الشرط ضمن إفادته للظرفيةّ ـ وبين أن يقول

) ھذا بناءً على أنّ (إذا) متعلق2ّ) محصصّة، فإنهّ لا معنى لربط مفرد بنسبة إلاّ بتحصيصه إياّھا. (1(

بالشرط وليس مضافاً إلى الشرط ومتعلقّاً بالجزاء، وإلاّ لأصبح قيداً للجزاء.



164الصفحة  مثلا: (أكرم زيداً عند مجيئه)، فإنّ الثاني وإن كان كالأولّ في إفادة
معنى الظرفيةّ ولكن تقييد النسبة التامّة بمفرد يعطي معنى الظرفيةّ

لا يعني أكثر من تحصيص تلك النسبة بذاك الظرف. أمّا قوله: (إذا جاء زيد فأكرمه)
فھو ربط بين نسبتين تامّتين، فبين الكلامين بونٌ بعيد.

◌ً نعم، إنمّا نقبل بمفھوم الشرط في أداة لا تدلّ على تحصيص المادةّ التي كانت طرفا
في الجزاء، من قبيل: (من) و(ما) ممّا يتضمّن بنفسه موضوع الحكم ويرجع إليه ضمير
الجزاء، فإن كان كذلك لم يدلّ على المفھوم، فمثلا لو قال المولى: (مَن يأتكم
فأكرمه) لم يكن لھذا الكلام مفھوم؛ لأنّ الضمير في (أكرمه) راجع إلى مَن يأتي،
فيكون أحد طرفي النسبة الطلبيةّ ھو إكرام مَن يأتي لا مطلق الإكرام، ويكون حال

شرط؛ھذا الكلام حال القضيةّ الوصفيةّ، ولا وجه لانتفاء مطلق وجوب الإكرام بانتفاء ال
ك.لأنهّ لم يكن ھو المعلقّ، بل المعلقّ ـ بواسطة الضمير ـ كان خصوص إكرام مَن يأتي

 

تداخل الأسباب والمسببّات لدى تعدّد شرط الجمل واتحّاد
جزائھا:

يدالأمر السادس: إذا تعدّد شرط الجمل المتعدّدة واتحّد جزاؤھا، كقولنا: (إن جاءك ز
اءفأكرمه)، وقولنا: (إن أھدى إليك زيد ھديةّ فأكرمه)، واتفّق اجتماع الشرطين بأن ج

وأھدى ھديةّ فھل عندئذ يتداخل السببان، بمعنى أنّ كلاًّ من السببين يؤثرّ في حدّ 

 ويوجد حكم واحد، أو)1(من حدود وجود المسببّ

◌ً ) لعلّ الأولى أن يقال: بمعنى أنّ كلاًّ من السببين يصبح عند الاجتماع جزء السبب فيحقّقان حكما1(

واحداً.



165الصفحة  لا يتداخلان فتوجد أحكام متعدّدة بتعدّد الشرط الموجود؟ وعلى الثاني
فھلتتداخل المسببّات بمعنى أنهّ يكتفى ـ لتلك الأحكام المتعدّدة ـ

بامتثال واحد، فبإكرام واحد يتحقّق امتثال كلا الوجوبين ويسقطان أو لا؟

داخلوالتعبير الفنيّّ ھو أن يعبرّ عن الأولّ بالتداخل في عالم الجعل وعن الثاني بالت
في عالم المسببّات، فھذا أفضل ممّا وقع عليه اصطلاحھم من التعبير بالتداخل في

بالأسباب أو المسببّات، فإنّ ھذا التعبير لا يخلو من مسامحة؛ لأنّ السببيةّ في با
الأحكام ممّا لا أساس لھا.

ولكننّا مع ذلك نجري على ھذا التعبير تسھيلا للأمر باعتبار أنّ ھذا ھو المصطلح
لديھم.

ھذا، والبحث عن تداخل الأسباب وعدمه ـ بناءً على ما يتحصلّ من كلمات
الأصحاب(قدس سرھم) ـ مرجعه إلى البحث عن حلّ المعارضة بين ظھور القضيةّ في
كون الشرط مستقلاًّ في التأثير، بمعنى كون كلّ من الشرطين تمام المؤثرّ في أصل
الحكم، لا أن يؤثرّ أحدھما في حدّه وتأكدّه، وظھور الجزاء بحسب إطلاق المادةّ في
كون الواجب في مثل قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) مطلق الإكرام لا خصوص حصةّ
خاصةّ منه، فإنّ الظھور الأولّ يقتضي عدم تداخل الأسباب، والظھور الثاني يقتضي
تداخلھا وثبوت حكم واحد؛ إذ لو فرض وجوب إكرامين للزم فرض طروّ الوجوب على

حصةّ خاصةّ من الإكرام لا مطلق الإكرام.

وعلى أيّ حال فالكلام في تداخل الأسباب ـ بالمعنى الذي عرفت ـ وعدمه وتداخل
المسببّات وعدمه يقع مناّ في جھات:

الجھة الاوُلى: في ملاحظة النسبة بين مبحث تداخل الأسباب وما مضى في



166الصفحة  التنبيه الثالث من مبحث حلّ المعارضة بين إطلاق منطوق كلّ من
القضيتّين وإطلاق مفھوم الاخُرى.

قد أفاد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنهّ لو اخترنا في ذلك المبحث ـ أعني:
مبحث تعارض إطلاق كلّ من المنطوقين مع إطلاق مفھوم الآخر ـ الجمع بين
القضيتّين بجعل كلّ من الشرطين أساساً جزء السبب، فلا يكفي تحقّق أحدھما في
حصول الجزاء، لم يبق للبحث عن المعارضة الثانية ـ أعني: معارضة ظھور القضيةّ في
استقلال الشرط في الثأثير، وظھور الجزاء في إطلاق المادةّ ـ موضوع؛ إذ المفروض

عندئذ أنهّ ليس في البين إلاّ سبب واحد، فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب

.)1(وعدمه

ھذاوما أفاده(رحمه الله) متين لا غبار عليه، لكنهّ ربمّا يتراءى من ھذا الكلام أنّ 
المبحث الذي نحن فيه يكون في طول ذلك المبحث السابق، أعني: أنهّ يكون من
وظيفة الفقيه أن يُعمل نظره أولّا في المبحث السابق ثمّ في ھذا المبحث؛ لأنّ ھذا
المبحث متوقفّ على بعض المباني في المبحث السابق، وھو الالتزام بكون كلّ واحد
من الشرطين بانفراده كافياً في تحقّق الحكم؛ إذ لولا ذلك لم يبق موضوع لما أفاده
الأصحاب من المعارضة الثانية، أعني: ما بنوا عليه من وقوع المعارضة بين ظھور
الشرط في الاستقلال في التأثير وظھور الجزاء في إطلاق المادةّ، فلابدّ للفقيه من

لا؟ فإنأن يحلّ أولّا المعارضة الاوُلى ثمّ يرى أنهّ ھل بقي موضوع للمعارضة الثانية أو 
بقي موضوع لھا شرع في حلھّا، وإلاّ فھو مستريح منھا.

 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتھا على تعاليق المشكينيّ.314، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



167الصفحة  ولكنّ التحقيق في المقام: أنّ بين المبحثين من حيث الصغريات
عموماً من وجه:

فبعض الموارد يكون من صغريات المبحث الثاني دون المبحث الأولّ، وذلك كما في
 كماالأمثلة التي لا مفھوم لھا: إمّا لعدم انطباق قانون اقتناص المفھوم عليھا رأساً،

لو كانت أداة الشرط كلمة (مَنْ) ونحوھا، أو للقطع من الخارج بعدم المفھوم كما في
لنحو: (إن بلت فتوضأّ)، و(إن نمت فتوضأّ)؛ للقطع بعدم انحصار موجب الوضوء في البو
أو النوم، فليس ذلك مورداً للمعارضة الاوُلى، أعني: معارضة المنطوق للمفھوم كما
ھو واضح، فالبحث عن المعارضة الثانية فيه ليس في طول البحث عن المعارضة

الاوُلى فيه.

وبعض الموارد يكون من صغريات المبحث الأولّ دون الثاني، كما في فرض عدم
معقوليةّ تعدّد الحكم كما في مثل: (إذا خفي الأذان فقصرّ)، و(إذا خفي الجدران
فقصرّ)؛ لعدم معقوليةّ تقصير الصلاة مرتّين، فيجري فيه خصوص المبحث الأولّ من

دون توقفّه على المبحث الثاني.

وبعض الموارد يكون من صغريات كلا المبحثين، كما في نحو: (إن جاءك زيد فأكرمه)،
و(إن أھدى إليك زيد ھديةّ فأكرمه)، حيث إنھّما قضيتّان ذات مفھوم، ومن المعقول

وجوب إكرامين عند اجتماع الشرطين، فذلك داخل في كلا المبحثين.

وعندئذ يقع الكلام في أنهّ ھل وظيفة الفقيه أن يبدأ أولّا بعلاج إحدى المعارضتين
بالخصوص أو لا؟ فنقول: ربما يتراءى في النظر أنّ وظيفته الابتداء بعلاج المعارضة
الاوُلى؛ لما عرفت من أنّ المعارضة الثانية متوقفّة على بعض المباني في البحث عن

المعارضة الاوُلى.

ولكنّ الواقع أنّ الطوليةّ ـ بمعنى توقفّ إحدى المعارضتين على بعض المباني في
البحث عن المعارضة الاخُرى ـ ثابتة من كلا الطرفين، فإنهّ كما تكون



168الصفحة  المعارضة الثانية مبتنية على بعض مباني المبحث الأولّ، وھو القول
بانحفاظ إطلاق المنطوق، كذلك المعارضة الاوُلى مبتنية على بعض

مباني المبحث الثاني، وھو القول بالتداخل الراجع ـ على ما أفاده ـ إلى القول
ةبانحفاظ إطلاق المادةّ؛ إذ لو قيدّنا المادةّ كان مقتضى المفھوم انتفاء وجوب حصّ 

خاصةّ من الإكرام غير المنافي لوجوب حصةّ اُخرى منه مثلا، فلا تبقى معارضة بين
إطلاق المنطوق وإطلاق المفھوم.

وعلى ھذا فإلزام الفقيه بالابتداء بحلّ إحدى المعارضتين بالخصوص غير صحيح، كما
أنّ معالجتھما في عرض واحد أيضاً غير صحيح؛ لأنھّا خلف فرض الطوليةّ من كلا
الطرفين، أعني: توقفّ كلّ من المعارضتين على بعض مباني البحث عن حلّ الاخُرى.

لأنهّوتخيير الفقيه بين الابتداء بحلّ ھذه المعارضة أو تلك المعارضة أيضاً غير صحيح؛ 
ماربما تختلف النتيجة باختلاف نقطة الابتداء في المعالجة، فيكون الابتداء بأيّ منه

ماترجيحاً بلا مرجّح، فلو ابتدأ الفقيه بعلاج المعارضة الاوُلى واختار من المباني 
يقتضي تقديم إطلاق المفھوم على إطلاق المنطوق، استنتج من ذلك أنّ الجزاء لا
يثبت إلاّ عند ثبوت كلا الشرطين ويكون الشرطان معاً سبباً واحداً، وبذلك ترتفع

المعارضة الثانية أيضاً ويستنتج أنهّ عند اجتماع الشرطين إنمّا يجب إكرام واحد.

ريةّولو ابتدأ بعلاج المعارضة الثانية ورأى ظھور القضيةّ في استقلال الشرط في المؤثّ 
ُ◌ولىأقوى من إطلاق المادةّ في الجزاء فقيدّ إطلاق المادةّ، ارتفعت بذلك المعارضة الا

أيضاً واستنتج أنّ ثبوت أحد الشرطين كاف في وجوب الإكرام، وأنّ ثبوت كليھما يوجب
وجوب الإكرام مرتّين.



169الصفحة  ومن ھنا تبرز مشكلة بالنسبة لوظيفة الفقيه، حيث إنهّ لا يجوز له
الابتداء بحلّ ھذه المعارضة ولا حلّ تلك المعارضة ولا حلھّما معاً في

عرض واحد، فماذا يصنع؟

ولا يتوھّم أنّ حلّ ھذه المشكلة عبارة عن القول بأنهّ ليست في البين معارضتان
طرافحتىّ نتحيرّ في الابتداء بحلّ أيّ واحدة منھما، بل الثابت معارضة واحدة قائمة بأ
◌ّ أربعة، فإنهّ لو كان كذلك لارتفعت المعارضة بإفراز أيّ واحد من ھذه الأطراف؛ لأن

يّ المفروض أنهّ ليس في البين إلاّ علم إجماليّ واحد بكذب أحد الأربعة، فلو اُخرج أ
واحد منھما من البين لم يبق علم إجماليّ بكذب واحد ممّا بقي من الأطراف، وما

ىنحن فيه ليس كذلك، فإنهّ لو اُفرز إطلاق المفھوم بقيت المعارضة الثانية ثابتة عل
ىحالھا، ولو اُفرز ظھور القضيةّ في استقلال الشرط بقيت المعارضة الاوُلى ثابتة عل

حالھا، فيعلم أنّ ھنا معارضتين لا معارضة واحدة.

مادةّ فينعم، لو اُفرز إطلاق المنطوق ارتفعت المعارضة الثانية أيضاً، ولو اُفرز إطلاق ال
الجزاء ارتفعت المعارضة الاوُلى أيضاً.

ومن ھنا يتضّح حلّ ھذه المشكلة بعد الالتفات إلى ما مضى من أنّ ارتفاع معارضة
بين شيئين برفع اليد عن شيء ثالث دليل على كون ذلك الشيء الثالث داخلا في

تلك المعارضة، إلاّ في مورد واحد غير مربوط بما نحن فيه.

فظھر: أنّ كلاًّ من المعارضتين في الحقيقة ليست ذات طرفين كما كان ھو أساس
المشكلة، بل كلّ منھما ذات أطراف ثلاثة، فالمعارضة الاوُلى تكون بين إطلاق
المنطوق وإطلاق المفھوم وإطلاق المادةّ في الجزاء، والمعارضة الثانية تكون بين

ظھور القضيةّ في استقلال الشرط في التأثير وإطلاق المادةّ في الجزاء



170الصفحة  وإطلاق المنطوق، فھنا معارضتان ذات أطراف ثلاثة متشاركتان في
طرفين ومتمايزتان بطرف واحد، وھما في عرض واحد، وتكون وظيفة

ن كانالفقيه أن يلاحظ الطرفين اللذين بھما الاشتراك مع كلّ واحد ممّا به الامتياز، فإ
مجموع الطرفين اللذين بھما الاشتراك من حيث المجموع أضعف من الطرف الآخر في
إحدى المعارضتين أو في كلتيھما وجب التحفّظ على الطرف الآخر في كلتا
المعارضتين، ووقع التعارض بين نفس ھذين الطرفين اللذين بھما الاشتراك. وإن كان
المجموع أقوى من الطرف الآخر في كلتا المعارضتين تحفّظ عليھما وسقط الطرف
الآخر في كلتا المعارضتين. وإن كان المجموع من حيث المجموع مساوياً للطرف الآخر

.)1(في كلتا المعارضتين تساقط الجميع

 

) وللتوضيح الأكثر نقول: إنّ اللذين بھما الاشتراك ـ وھما: إطلاق المنطوق الدالّ على كون الشرط1(

اصةّفي ذاته علةّ تامّة، وإطلاق المادةّ في الجزاء الدالّ على كون الواجب طبيعيّ المادةّ لا حصةّ خ

منھا ـ ظھوران ضمنياّن وتحليلياّن موجودان في كلّ واحدة من الجملتين، والمتحصلّ منھما معنى

واحد وھو كون الشرط علةّ تامّة لوجوب طبيعيّ المادةّ. وكلّ من الجملتين تشتمل أيضاً على ظھور

يعارض الظھور المتحصلّ من مجموع الظھورين الأولّين في الجملة الاخُرى، وذاك الظھور المعارض

الذي به امتياز التعارض في إحدى المسألتين في التنبيھين عن الاخُرى عبارة عن: أولّاً: إطلاق

المفھوم المقتضي لانتفاء الحكم بانتفاء الشرط رغم وجود الشرط الآخر. وثانياً: إطلاق الشرط

المقتضي لاستقلاله لدى الاجتماع بشرط آخر. والحالات المفترضة في المقام لا تخلو من أحد

فروض: الفرض الأولّ: حالة ما إذا كان الظھور المتحصلّ من مجموع الأمرين اللذين بھما ←



171الصفحة  ھذا كلهّ في المورد الذي يكون صغرى لكلا البحثين.

وأمّا في المورد الذي يكون صغرى للبحث السابق فقط فيكتفى فيه بعلاج

→ الاشتراك أضعف ولو من أحد الأمرين اللذين بھما الامتياز، وھذا يعني تثبيت ما به الامتياز

لثالثوتصديقه، وبالتالي يتحولّ العلم الإجماليّ بكذب أحد الظھورين التحليلييّن الأولّين أو الظھور ا

ريفي الجملة الثانية إلى العلم الإجماليّ بكذب أحد الظھورين التحليلييّن الأولّين ويتساقطان، ويج

ھذا الحساب في كلّ من التعارضين بنسق واحد وفي عرض واحد ويتشاكل التعارضان في أطرافھما،

ولا تبقى مشكلة باسم أننّا ھل نبدأ أولّا بحساب ھذا التعارض أو بحساب ذاك التعارض. الفرض

الثاني: حالة ما إذا كان الظھور المتحصلّ من مجموع الأمرين اللذين بھما الاشتراك أقوى من كلا

الظھورين الآخرين، وھذا يعني سقوط الظھورين الآخرين وبالتالي انحلال كلا التعارضين. الفرض

الثالث: حالة ما إذا كان المتحصلّ من مجموع الظھورين في كلّ واحدة من الجملتين مساوياً لظھور

نّ ما به الامتياز في التعارض في الجملة الاخُرى، وعندئذ يتساقط الجميع. الفرض الرابع: أن يفترض أ

عالمتحصلّ من مجموع ما به الاشتراك في إحدى الجملتين مساوياً لما به امتياز أحد التعارضين الواق

في الجملة الاخُرى وأقوى من الآخر، وبذلك تنتھي إحدى المسألتين بتساقط الظھورات، ويلحق

المورد حكماً بالصغرى المخصوصة بالتنبيه الثالث أو المخصوصة بالتنبيه السادس. وعليه فلم يبق

يةّ،علينا إلاّ أن نبحث مادةّ الافتراق من التنبيه السادس سواءً كانت صغرى حقيقيةّ للافتراق أو حكم

ولأجل التسھيل نفرض البحث في مادةّ الافتراق الحقيقيةّ للتنبيه السادس.



172الصفحة  المعارضة بين طرفين: إطلاق المنطوق وإطلاق المفھوم بالنحو الذي
مضى في التنبيه الثالث.

كما أنّ المورد الذي يكون صغرى لھذا البحث فقط يكتفى فيه بعلاج المعارضة بين
إطلاق مادةّ الجزاء وإطلاق المنطوق وظھور القضيةّ في استقلال الشرط في التأثير.

ونحن لأجل التوضيح والتسھيل نفرض البحث في خصوص المورد الذي لا يكون صغرى
للبحث السابق.

الجھة الثانية: في تأسيس الأصل في المسألة عند الشكّ، فنقول: لو شككنا في
تداخل الأسباب وعدمه ولم يقم دليل على أحد الطرفين كان مقتضى الأصل مساوقاً 
من حيث النتيجة مع القول بتداخل الأسباب؛ وذلك لأنّ الحكم الواحد متيقّن والحكم

الثاني منفيّ بالبراءة أو الاستصحاب.

نعم، لو قلنا بالاستصحاب التعليقيّ أمكن القول ھنا بما يساوق عدم التداخل، فإنّ 
الشرط الثاني لو كان وجد قبل الشرط الأولّ لكان بنفسه كافياً في ترتبّ الحكم،
فيدّعى أنّ استصحاب سببيتّه للحكم يثبت منشأ انتزاع السببيةّ، فيثبت لنا حكم ثان

بواسطة الشرط الثاني.

كما أنهّ لو قلنا بصحّة القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليّّ أمكن أيضاً القول
ھنا بما يساوق عدم التداخل، بتقريب: أنهّ لو بال ونام حصل له العلم بتحقّق جامع
وجوب الوضوء عليه، وبالوضوء الأولّ لا يقطع بارتفاع الجامع فيستصحبه وعليه أن

يتوضأّ ثانياً.

لكن بما أنّ التحقيق بطلان الاستصحاب التعليقيّ والقسم الثالث من أقسام
استصحاب الكليّّ يتجّه فيما نحن فيه جريان البراءة أو استصحاب عدم الحكم.

ھذا كلهّ في الشكّ في تداخل الأسباب وعدمه.



173الصفحة  وأمّا إذا علم بعدم تداخل الأسباب وثبوت حكمين وشكّ في تداخل
المسببّات وكفاية امتثال واحد وعدمه فذھب المحقّق النائينيّ(رحمه

الله) إلى أنّ المرجع عندئذ ھو أصالة الاشتغال؛ للقطع بثبوت تكليفين والشكّ في

.)1(تحقق امتثالھما معاً بامتثال واحد

علهويرد عليه: أنهّ تارةً: يفرض أنّ متعلقّ التكليفين المعلومين متباينان ولكن ما ف
المكلفّ يحتمل أن يكون الشارع جعله مسقطاً لكليھما، ففي ھذا الفرض أفادوا أنّ 

، واُخرى: لا)2(المرجع أصالة الاشتغال، ومختارنا أنّ المرجع استصحاب بقاء التكليف
تيكون الأمر من ھذا القبيل وذلك كما فيما نحن فيه، فإنّ مَن يدّعي تداخل المسببّا

لا يقول بأنّ متعلقّ التكليفين متباينان ولكنّ الشارع جعل الفعل الواحد مسقطاً 
لكليھما، وإنمّا يدّعي سقوطھما بھذا الفعل الواحد بدعوى أنھّما ليسا متباينين بل
نّ متساويان أو بينھما عموم من وجه، أي: أنّ كلاًّ من الحكمين تعلقّ بحصةّ خاصةّ لك

الحصتّين تكون النسبة بينھما التساوي كـ (الإنسان) و(الضاحك)، أو العموم من وجه
كـ (الإنسان) و(الأبيض)، وذلك الفعل الواحد يكون مجمعاً لكلا العنوانين فيسقط به

كلا الحكمين.

 

 بحسب طبعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة490، ص 2 ـ 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد432ّ ـ 431، ص 1المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 

) وتوضيح الأمر: أنّ فرض جعل شيء مسقطاً للتكليف يعني جعل حدٍّ لأمد2الخوئيّ(رحمه الله). (

التكليف، وھذا يعني أنهّ إذا شكّ في جعل حدّ من ھذا القبيل وحصل الحدّ رجع شكنّا إلى الشكّ في

بقاء التكليف وسقوطه، لا بمعنى الشكّ في الامتثال كي تجري أصالة الاشتغال، بل بمعنى الشكّ 

في طول زمن التكليف وقصره، فالمرجع استصحاب التكليف.



174الصفحة  وعلى ھذا فليس الشكّ متمحّضاً في دائرة الامتثال حتىّ لا تجري
البراءة، بل مرجع الشكّ في تداخل المسببّات وعدمه إلى الشكّ في

ّ◌ق بھاأنّ كلاًّ من التكليفين ھل يكون متعلقّاً بخصوص الحصةّ المغايرة للحصةّ التي تعل
قاً التكليف الآخر، أو أنّ دائرة التكليف أوسع من ذلك، فيكون كلّ من التكليفين متعلّ 

بما يشمل الفرد الداخل في الحصةّ التي تعلقّ بھا التكليف الآخر، فقد وقع الشكّ 
في سعة دائرة التكليف وعدمھا، نظير ما لو علمنا بوجوب إكرام لكن شككنا في أنهّ
ھل يجب خصوص إكرام العالم العادل أو لا ؟ فتجري البراءة، كما ھو الحال في جميع

موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

فتحصلّ: أنهّ إذا قطعنا بعدم تداخل الأسباب وشككنا في تداخل المسببّات وعدمه
كان مقتضى الأصل ما يساوق التداخل؛ إذ إنهّ وقع الشكّ في أنّ كلّ واحد من
والتكليفين ھل يكون واسعاً بنحو ينطبق متعلقّه على ھذا الفرد الذي بيد المكلفّ، أ

تعيينيّ يكون التكليف مضيقّاً ومتعينّاً فيما لا ينطبق عليه، فتجري البراءة عن الوجوب ال
على تفصيل يظھر ممّا يأتي إن شاء الله.

للتعدّدالجھة الثالثة: في أنهّ إذا كان الحكم قابلا للتعدّد من ناحية قابليةّ المتعلقّ 
والتكرار في الوجود كما في مثال (الوضوء) و(الإكرام)، فلا إشكال في دخوله في

محلّ النزاع.

ذاوأمّا إذا لم يكن قابلا للتعدّد من ھذه الناحية كما في الفسخ والقتل ونحو ذلك فه
ينقسم إلى قسمين:

ك لوجودالأولّ: أن يكون الحكم قابلا للتعدّد ـ رغم عدم إمكان تكررّ وجود المتعلقّ ـ وذل
ّ◌قمزيةّ رافعة لإشكال لزوم اللغويةّ في تعدّد الحكم، كما في الجواز الحقّيّ المتعل

بالقتل لمن قتل أبوه أو ابنه، فلو فرض شخص قتل أبا شخص وابن



175الصفحة  ذلك الشخص، أمكن ثبوت جوازين حقّييّن لذلك الشخص للقتل؛ لعدم
لزوم اللغويةّ في التعدّد لكونه ذا ثمرة، كما في فرض ما لو أسقط حقّه

بالنسبة لقتل أبيه مثلا فيبقى له الحقّ الآخر، ونحو ذلك أيضاً السلطنة على الفسخ
لعيب أو غبن مثلا؛ لإمكان اجتماع سلطنتين له إذا اجتمع العيب والغبن بدون لزوم

محذور اللغويةّ. وھذا أيضاً يكون داخلا في محلّ النزاع.

ال الجوازوالثاني: أن لا يكون الحكم قابلا للتعدّد بلحاظ مزيةّ رافعة للغّويةّ، كما في مث
الحكميّ للقتل لحاكم الشرع بالنسبة لتارك الصلاة وبالنسبة لتارك الصوم مثلا، فلو

لعدمفرض أنّ شخصاً تركھما معاً لم يعقل ثبوت جوازين للحاكم لقتله؛ للزوم اللغّويةّ؛ 
ثمرة للتعدّد، فھذا الفرض خارج عن محلّ النزاع.

و منوكأنّ ھذا البيان ھو واقع المقصود للمحقّق النائينيّ(رحمه الله) من عبارة لا تخل

.)1(تعقيد وغموض في تقرير بحثه

والتعقيد أو الغموض فيه ناشئ من اُمور:

أولّا: جعل المقسم ھو المتعلقّ لا المعلقّ، ومن ھنا عبرّ عن القسم الثاني بأنهّ

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد428ّ، ص 1) جاء في أجود التقريرات ـ ج 1(

وء وھذاالخوئيّ(رحمه الله) ـ ما حاصله: أنّ متعلقّ الحكم في الجزاء: إمّا أن يكون قابلا للتعدّد كالوض

للتقييدداخل في محلّ البحث، وإمّا أن لا يكون قابلا للتعدّد كالقتل، وعلى الثاني: إمّا أن يكون قابلا 

بالسبب، كالقتل المشروع قصاصاً عن اثنين فإنهّ يتقيدّ تارةً بسبب ھذا القتل، واُخرى بسبب ذاك

 لاالقتل، وھذا أيضاً يدخل في محلّ البحث، وقد يعفو وليّ المقتولين عن أحدھما دون الآخر، وإمّا أن

كنيكون قابلا للتقييد كوجوب القتل الناشئ من غير حقّ الناس كالارتداد ونحوه، فإنّ حكم الله لا يم

العفو عنه فيتأكدّ الحكم عند اجتماع السببين لا محالة، وھذا خارج عن محلّ البحث.



176الصفحة  المتعلقّ القابل للتقيدّ بالسبب، في حين أنهّ لا معنى لتقيدّ المتعلقّ
بسبب حكمه.

وثانياً: عدم توضيح ما وضحّناه من نكتة الفرق بين الجواز الحقّيّ والحكميّ.

وثالثاً: عدم ذكر ما ھي النكتة الفنيّةّ للمطلب، وھي: أنّ المعلقّ ليس ھو وجود
دالمتعلقّ وھو القتل مثلا، حتىّ تكون العبرة في إمكان النزاع وعدمه بقبوله التعدّ 

وعدمه، بل المعلقّ ھو الحكم الذي تعلقّ به، فالعبرة في إمكان النزاع وعدمه تكون
بقبول حكمه للتعدّد وعدمه، ومن الممكن أن يكون المتعلقّ غير قابل للتعدّد لكن

الحكم يكون قابلا للتعدّد؛ لعدم لزوم اللغويةّ كما ذكرناه في القسم الثاني.

الجھة الرابعة: في تحقيق أصل المطلب:

ويقع الكلام في مقامين:

الأولّ: في تداخل الأسباب وعدمه.

والثاني: في تداخل المسببّات وعدمه.

 

تحقيق المطلب في تداخل الأسباب:

امأمّا المقام الأولّ ـ وھو تداخل الأسباب وعدمه ـ : فتارةً: يقع الكلام فيه في مق
الثبوت، واُخرى: في مقام الإثبات:

أمّا الكلام في مقام الثبوت: فمن الممكن أن يدّعى استحالة تداخل الأسباب بعد أن
كان المفروض أنّ الجزاء قابل للتعدّد، وبعد أن ثبت أنّ كلّ واحد من الشرطين في
نفسه سبب تامّ كاف في ترتبّ الجزاء، فيثبت بذلك قھراً حكمان؛ لأنّ المفروض
تماميةّ فاعليةّ الفاعل وتماميةّ قابليةّ القابل ولا نقص في شيء من الجھتين،

فيتحقّق الجزاء مستقلاًّ من ناحية كلّ واحد من السببين لا محالة.

ولكن لا يخفى عليك أنّ تماميةّ قابليةّ القابل أولّ الكلام، فإنّ ما مضى سابقاً 



177الصفحة  من فرض قابليةّ الجزاء للتعدّد إنمّا كان المراد به قابليتّه للتعدّد على
بعض الفروض، في قبال ما إذا كان الجزاء مثل وجوب القتل الذي لا

يقبل التعدّد بأيّ فرض من الفروض.

لّ منتوضيح ذلك: أنهّ تارةً: يكون الجزاء بنحو يمكن أن يتعدّد بإرادة حصةّ خاصةّ من ك
الجزاءين كما في مثال الوضوء، حيث إنّ من الممكن وجوب الوضوء مرتّين. واُخرى:
يكون بنحو لا يمكن تعدّده حتىّ بناءً على إرادة حصةّ خاصةّ، وذلك كما في وجوب

منالقتل، فإنهّ لا يمكن أن يجب القتل مرتّين حتىّ لو اُريد تارةً وجوب حصةّ خاصةّ 
القتل كالقتل بالسيف، واُخرى وجوب حصةّ اُخرى منه كالقتل بالسكيّن مثلا، وكلامنا

 القابلإنمّا ھو في الفرض الأولّ لا الثاني، لكن ھذا لا يوجب الفراغ عن تماميةّ قابليةّ
جودوكون الجزاء قابلا للتعدّد؛ إذ من المحتمل مثلا كون وجوب الوضوء وجوباً لصرف الو
ناكمن الوضوء الذي لا يقبل وجوبين، فلابدّ من التكلمّ في مقام الإثبات عن أنهّ ھل ه

قرينة على إرادة حصةّ خاصةّ حتىّ يحصل التعدّد أو لا؟ فتخيلّ عدم معقوليةّ تداخل
الأسباب رأساً ثبوتاً غير صحيح بل كلّ من التداخل وعدمه معقول ثبوتاً.

تكلمّوأمّا الكلام في مقام الإثبات: فلنذكر قبل تحقيق المطلب نكتة، وھي: أنهّ إنمّا ي
بعد الفراغ عن سببيةّ كلّ من الشرطين، فيبحث عن أنّ السببين ھل يتداخلان أو لا؟
فلا وجه لما في التقريرات من ذكره ـ في مقام إثبات مدّعاه وھو عدم التداخل ـ
لأمرين: أحدھما ـ وھو الأمر الثاني بحسب التقريرات ـ يأتي بيانه بعد ذلك إن شاء

أنهّ فيالله، والآخر ـ وھو الأمر الأولّ بحسب التقريرات ـ ھو المقصود بالذكر ھنا، وھو: 
مثل قوله: (إذا نمت فتوضأّ) يكون مقتضى القاعدة ھو عدم التداخل، وليس للھيئة

دلالة على الوحدة أو التعدّد، وإنمّا ھي تابعة في إفادة



178الصفحة  وجوب واحد أو متعدّد لوحدة الموضوع وتعدّده، وبما أنّ قوله: (إذا نمت)
مطلق على نحو الإطلاق الشموليّ لا البدليّ فلا محالة ينحلّ إلى

)موضوعات وأسباب عديدة، كما أنّ الأمر في القضايا الحقيقيةّ كقولنا: (أكرم العالم
ه،أيضاً كذلك، وكما أنّ في ھذا المثال يتعدّد وجوب الإكرام لانحلال الموضوع وتعدّد

كذلك في قوله: (إذا نمت فتوضأّ) يتعدّد وجوب الوضوء بتعدّد سببه وھو النوم،
فمقتضى القاعدة أنهّ إذا نام مرتّين وجب عليه الوضوء مرتّين؛ إذ المفروض تعدّد

.)1(السبب، ھذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله)

ا لوويرد عليه: أنّ تعدّد السبب ممّا يجب أن يفرض الفراغ عنه حتىّ يعقل النزاع، وأمّ 
ددّفرضنا مثلا أنّ السبب لوجوب الوضوء إنمّا ھو النوم الأولّ فلا إشكال في أنهّ بتع

النوم لا يتعدّد الحكم، لا من ناحية تداخل الأسباب، بل من ناحية أنهّ لم يكن في
البين إلاّ سبب واحد على الفرض، فلابدّ أن يفرض أنّ كلّ نوم سبب لوجوب الوضوء،

تكررّثمّ يبحث عن أنهّ إذا تكررّ النوم فھل يتكررّ وجوب الوضوء لتعدّد السبب، أو لا ي
لتداخل السببين؟

بقي الكلام في تحقيق أصل المطلب، فنقول: إنّ ھناك مباحث ثلاثة:

الأولّ: في أنهّ ھل ھناك ظھور يوجب عدم التداخل أو لا؟

الثاني: في أنهّ ھل ھناك ظھور يوجب التداخل أو لا؟

الثالث: في أنهّ بعد تسليم كلا الظھورين ما ھو الوجه في حلّ المعارضة الواقعة
بينھما؟

أمّا المبحث الأولّ ـ وھو البحث عن ظھور يوجب عدم التداخل ـ : فذلك الظھور

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه429، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

الله).



179الصفحة  ـ على ما ھو المشھور ـ عبارة عن ظھور كلّ من القضيتّين الشرطيتّين
في كون الشرط علةّ تامّة للحكم، وفي أنّ المعلول لھذه العلةّ التامّة

ً◌ عنهھو أصل الحكم لا حدّه وتأكدّه: أمّا ظھورھا في العليّةّ التامّة فقد اُخذ مفروغا
فيما سبق، ولذا اُوقع التعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفھوم، وأمّا ظھورھا
يانفي كون المعلول أصل الحكم فلأنّ الجزاء وھو قولنا مثلا: (توضأّ) كما ترى ظاھره ب

أصل الحكم.

فادةويرد عليه: أنّ ظھوره في العليّةّ التامّة على الإطلاق غير مسلمّ؛ وذلك لأنّ است
 منالعليّةّ التامّة لم تكن من ناحية وضع الأداة أو القضيةّ الشرطيةّ لذلك، بل كانت

:ناحية الإطلاق الأحواليّ الدالّ على ترتبّ الجزاء على الشرط في جميع الأحوال، أي
يسواءً كان معه شيء آخر أو لا، والذي ينافي ھذا الإطلاق إنمّا ھو عدم التماميةّ ف

حال الانفراد؛ إذ يلزم من ذلك عدم ترتبّ الجزاء عليه في ذلك الحال، وأمّا عدم
التماميةّ في حال الاجتماع مع شيء آخر، بأن يفرض ذلك الشيء الآخر جزء العلةّ فلا

تةينافيه ھذا الإطلاق؛ لعدم لزوم عدم ترتبّ الجزاء في ھذه الحال، فالتماميةّ الثاب
إنمّا تفيد فيما مضى من مبحث تعارض إطلاق المنطوق والمفھوم؛ إذ موضوع الكلام
في ذلك المبحث ھو حال الانفراد، لا في ھذا المبحث؛ إذ موضوع الكلام في ھذا

المبحث ھو حال الاجتماع ولم تثبت التماميةّ في ھذه الحال. ھذا.

ّ◌ةولكنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) ذكر في المقام بدلا عن ظھور القضيةّ الشرطي

، ولعلهّ كان)1(في العليّةّ التامّة لأصل الحكم: ظھورھا في الحدوث عند الحدوث

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.315، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



180الصفحة  لأجل تفطنّه إلى ما ذكرناه، أو لأجل ما اختاره من عدم دلالة القضيةّ
الشرطيةّأساساً على العليّةّ، فعدل عن دعوى الظھور في العليّةّ

التامّة لأصل الحكم إلى دعوى الظھور في الحدوث عند الحدوث، وھذا الظھور ـ بعد
ضمّه إلى دعوى ظھور القضيةّ في كون الحادث أصل الحكم لا تأكدّه، بدلا عمّا مضى
لمن دعوى ظھورھا في كون المعلول أصل الحكم لا تأكدّه ـ يقتضي أنهّ إذا نام ثمّ با

النوممثلا وجب عليه الوضوء مرتّين؛ إذ لو لم يجب عليه الوضوء إلاّ بالسبب الأولّ وھو 
مثلا لزم عدم حدوث أصل الحكم عند حدوث البول، وھو ينافي ظھور القضيةّ في

الحدوث عند الحدوث أو في كون الحادث أصل الحكم لا تأكدّه.

نوالتحقيق: أنّ ظھور القضيةّ في الحدوث عند الحدوث إنمّا يكون ثابتاً فيما إذا كا
دلالةالجزاء فعلا كما في قولنا مثلا: (إن جاءك زيد فأكرمه)؛ لما أثبتناه في محلهّ من 

هالفعل على الحدوث. وأمّا إن لم يكن فعلا كما في قولنا مثلا: (إن جاءك زيد فإكرام
واجب)، أو كان فعلا لكن كان ملحقاً بفرض عدم الفعليةّ لنكتة، كما في مثل: (إذا
خفي الأذان فقصرّ)، حيث إنهّ وإن كان بلسان الأمر لكنهّ في الحقيقة ليس من أدلةّ

تقصيرتشريع الصلاة ولا إيجاباً على حدة لذات التقصير، بأن يكون أصل الصلاة واجباً وال
لصلاةواجباً آخر، بل ھو إرشاد إلى كون الصلاة قصراً، فكأنمّا قال: (إذا خفي الأذان فا

قصر)، فلا دلالة في القضيةّ على الحدوث عند الحدوث.

ا لاإن قلت: إننّا وإن كناّ نسلمّ في الجملة الاسميةّ بعدم الدلالة على الحدوث، لكنّ 
نسلمّ كون مثل الأمر بالتقصير في قوله: (إذا خفي الأذان فقصرّ) غير دالّ على

غةالحدوث، فإنهّ وإن كان إرشاداً إلى كون الصلاة قصراً لكنهّ قد أرشدنا إلى ذلك بل
الفعل، والفعل يدلّ على الحدوث.

قلت: إنّ الحدوث المستفاد من الفعل الماضي أو المستفاد من المستقبل غير



181الصفحة  مستفاد من قوله: (قصرّ)؛ إذ المفروض أنهّ أمرٌ لا ماض ولا مستقبل،
فلو استفيد منه الحدوث فإنمّا يستفاد منه الحدوث البعثيّ لا

الماضويّ ولا الاستقباليّ، والمفروض أنهّ ليس بداعي البعث حتىّ يستفاد منه

.)1(الحدوث البعثيّ 

ثُمّ إنهّ في فرض دلالة القضيةّ على الحدوث عند الحدوث لو فرض تقارن الشرطين
في حدوثھما لم يكن ھذا الظھور مقتضياً لعدم التداخل؛ لصدق حدوث أصل الحكم
عند حدوث كلّ واحد منھما، وإن فرض أنهّ لم يحدث إلاّ حكم واحد فھذا الظھور إنمّا

يفيد في فرض التعاقب.

نوفي ھذا الفرض أيضاً إنمّا يكون مفيداً إذا دلتّ القضيةّ على دوام الحكم إلى زما
الشرط الثاني، فإنّ المقصود من عدم التداخل ثبوت حكمين في آن واحد بثبوت
شرطين، كما لو نام فوجب عليه الوضوء ولم يمتثل ھذا الوجوب إلى أن بال مثلا،
واستفدنا من إطلاق القضيةّ بقاء الوجوب إلى زمان البول، فعندئذ يكون مقتضى ظھور
القضيةّ في حدوث أصل الحكم عند حدوث الشرط ھو عدم التداخل، أي: ثبوت

حكمين في زمان واحد؛ لاجتماع شرطين. وأمّا لو فرض

)1

رحمه) لا أظنّ كون المقصود إبداء فرق في المقام بين المعنى الماضويّ والاستقباليّ والأمريّ، فإنهّ(

الله) يحتاط في الغسل بأنهّ لو كان ھو تحت الماء وأراد الغسل يجب أن يخرج من الماء ويدخل مرةّ

ّ◌ ولااُخرى فيه قضاءً لحقّ الحدوث، مع أنّ الموجود في باب الغسل ھو البعث والأمر لا الإخبار الماضوي

الاستقباليّ أو الحاليّ.

مر ـفكأنّ المقصود: دعوى أنّ الجملة الفعليةّ لو سيقت لا للإخبار الماضويّ ولا الاستقباليّ ولا للأ

بهوھي المداليل الأولّيةّ للفعل ـ بل سيقت لمثل الكناية عن شيء آخر ـ لا يدرى أنهّ لو كان يصرحّ 

ھل كان يعبرّ عنه بالفعل أو بجملة اسميةّ ـ فقدت دلالتھا على الحدوث.



182الصفحة  انتھاء أمد الوجوب الأولّ لدى أولّ آنات زمان الشرط الثاني وعدم ثبوت
إطلاق للقضيةّ الاوُلى فمن المعلوم أنهّ لا موضوع للتداخل أو عدمه،

وصرف الظھور في حدوث أصل الحكم عند الحدوث بدون الظھور في دوام الحكم إلى
وزمان الشرط الثاني لا يفيد المقصود، فلو احتملنا أنهّ لدى ولادة الحدث الثاني وه

البول مثلا يزول أثر الحدث الأولّ ويوجد مكانه الأثر مرةّ اُخرى، ولم يكن لدليل
الشرطيةّ الاوُلى ظھور في الدوام لم يكن ظھور الكلام مقتضياً لعدم التداخل.

ّ وقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه: أنهّ ليس للقضيةّ الشرطيةّ ظھور يقتضي عدم التداخل إل ا
في فرض كون الجزاء فعلا وتحقّق الشرطين على التعاقب، ودلالتھا على دوام الحكم

الأولّ إلى زمان الشرط الثاني.

وأمّا المبحث الثاني ـ وھو البحث عن ظھور يوجب التداخل ـ : فالمشھور أنّ مفاد
قالمادةّ يكون موجباً له، فإنهّ لو فرض مثلا وجوبان فلابدّ من القول بكون المتعلّ 

الحقيقيّ لأحدھما مغايراً له في الآخر، سواء كان ذلك بالتحصيص المنافي للإطلاق
فأو بفرض تعدّد العنوان، حتىّ لا يلزم اجتماع المثلين على أمر واحد، وكلّ ھذا خلا

الظاھر.

ذاوالمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) سلمّ ھذا الظھور لكنهّ قدّم الظھور الأولّ على ه
الظھور.

وأمّا المحقّق النائينيّ(قدس سره) فقد أنكر ھذا الظھور رأساً، ووجّه ذلك بتقريب
فنيّّ ھو أنهّ(رحمه الله) أنكر في ھذا البحث ما اشتھر من أنّ الإطلاق إمّا يكون

نّ ذلكشمولياًّ أو على نحو صرف الوجود، وذكر أنّ الأمر يكون متعلقّاً بأصل الطبيعة، وأ
.يقتضي الإتيان بصرف الوجود لا أنّ صرف الوجود مأخوذ في الرتبة السابقة على الأمر

توضيح ذلك: أنّ عنوان صرف الوجود ـ الذي ھو عند المشھور ومنھم المحقّق



183الصفحة  النائينيّ(قدس سره) لا ينطبق إلاّ على فرد واحد ـ غير مدلول بالھيئة
ولا بالمادةّ، وإنمّا مفاد الھيئة ھو الطلب أو النسبة الطلبيةّ، ومفاد

 فيالمادةّ ھو الطبيعة، نعم، بما أنّ الطبيعة ـ لا محالة ـ تحصل بالفرد الأولّ يكفي
امتثال الأمر الإتيان بالفرد الأولّ.

ماعوالخلاصة: أنّ الوجوبين لم يتعلقّا بصرف الوجود حتىّ يقال: إنهّ يلزم من ذلك اجت
مثلين على شيء واحد، فلابدّ من الالتزام بالتحصيص دفعاً لھذا المحال حتىّ يكون

وتإطلاق المادةّ مقتضياً للتداخل، بل الوجوبان تعلقّا بذات الطبيعة، وذلك يقتضي ثب
حصتّين من الطبيعة، ولكن ليس ھذا التحصيص في الرتبة السابقة على الوجوب
حتىّ يكون منافياً لإطلاق المادةّ، بل في الرتبة المتأخّرة عنه؛ لأنّ المعلول لا
يتحصصّ بعلتّه في الرتبة السابقة على العلةّ، وإنمّا يتحصصّ في الرتبة المتأخّرة

عدّدھا، كماعنھا، فكما أنهّ يقال في العلل التكوينيةّ: إذا تعدّدت العلةّ وتعدّد المعلول بت
لو تعدّد الصوت بتعدّد اصطكاك حجر على حجر لم يكن ھذا التحصيص في ناحية
ةالمعلول في الرتبة السابقة على العلةّ، بأن يكون كلّ من الاصطكاكين مقتضياً لحصّ 
خاصةّ من الطبيعة، بل كلّ واحد منھما يقتضي ذات الطبيعة لكن يحصل ـ لا محالة ـ
من كلّ منھما ما يكون متحصصّاً بكونه صادراً من تلك العلةّ، وھذا تحصيص في طول

ّ◌ىالعليّةّ، كذلك فيما نحن فيه نقول: ليس كلّ من الوجوبين متعلقّاً بحصةّ خاصةّ حت
يكون ذلك منافياً للإطلاق، بل ھما متعلقّان بذات الطبيعة وإنمّا يحصل التحصيص في

.)1(الرتبة المتأخّرة عن الوجوب

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه429، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

الله).



184الصفحة  ويرد عليه: أنّ نسبة الوجوب إلى الفعل الصادر من المكلفّ ليست
نسبة العلةّ إلى المعلول، وقياس ذلك بباب العلل التكوينيةّ قياس مع

الفارق، وليس التحصيص في الطبيعة حاصلا من نفس كونھا معلولة لھذا الوجوب أو
افذاك الوجوب، بل إنمّا يلزم الإتيان بحصتّين لو فرض تعلقّ الوجوب بحصتّين، وھو خل

الإطلاق. وأمّا لو فرض تعلقّ كلّ من الوجوبين بذات الطبيعة فبعد فرض أنّ الوجوب
بنفسه ليس علةّ للامتثال فالطبيعة لا تتحصصّ في طول ھذا الوجوب ضمن فرد مّا
تحصُّص المعلول بعلتّه، ويكون اجتماع وجوبين على الطبيعة اجتماعاً للمثلين وھو

مستحيل.

فتحصلّ: أنّ الحقّ تسليم الظھور المقتضي للتداخل.

؟ ـوأمّا المبحث الثالث ـ وھو أنهّ لو سلمّ كلا الظھورين فما ھو مقتضى حلّ المعارضة
: فقد أفاد المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) في الكفاية أنّ الظھور الأولّ مقدّم على
الظھور الثاني من ناحية كون الظھور الثاني بلحاظ عدم التحصيص بمقدّمات الحكمة،

فعومن مقدّماتھا عدم البيان، والظھور الأولّ ـ الذي ليس بمقدّمات الحكمة ـ بيان را

.)1(لموضوع الظھور الثاني

ّ◌ةأقول: لا يخفى أنهّ إن جعل الظھور الأولّ عبارة عن ظھور القضيةّ في كون الشرط عل
يّ تامّة لأصل الحكم فھو أيضاً بمقدّمات الحكمة؛ إذ التماميةّ لم تستفد من ظھور وضع

أو عرفيّ، وإنمّا استفيدت من الإطلاق الأحواليّ.

وأمّا إن جعل عبارة عن ظھور القضيةّ في حدوث أصل الحكم عند حدوث

 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتھا على تعاليق المشكينيّ.318، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



185الصفحة  الشرط، فھذا الظھور بنفسه وإن لم يكن مستفاداً من مقدّمات
الحكمة لكن ھذا وحده لا يكفي في الدلالة على عدم التداخل؛ لما

عرفت من أنّ ثبوت التداخل بذلك يتوقفّ على تعاقب الشرطين وبقاء الحكم الأولّ إلى
انيّ زمان الشرط الثاني، فنقول عندئذ : إنهّ إن ثبت بقاء الحكم الأولّ بالإطلاق الأزم

وقعت المعارضة أيضاً بين إطلاقين، فلا وجه لتقديم الظھور الأولّ على الثاني من
صحّ ناحية كونه رافعاً لموضوعه، وإن لم يثبت البقاء بالإطلاق بل قطعنا به من الخارج 

ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من حيث الصغرى، أي: أنّ التعارض وقع بين
ظھور وضعيّ وظھور إطلاقيّ، ولكن يبقى الكلام ھنا بلحاظ الكبرى، أي: أنّ الظھور

الوضعيّ ھذا ھل يرفع موضوع الظھور الإطلاقيّ كما ورد في الكفاية أو لا؟

وقد اعترض صاحب الكفاية(رحمه الله) على كلام نفسه ھنا في تعليقته على
بيانالكفاية بأنّ كون الظھور الوضعيّ بياناً رافعاً لموضوع الإطلاق إنمّا يتمّ في ال

دمالمتصّل وليس في البيان المنفصل؛ لأنّ الإطلاق متقومّ بعدم البيان المتصّل لا بع
ّ◌قاً البيان مطلقاً، خلافاً للشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) الذي ذھب إلى كون الإطلاق معل

على عدم البيان ولو منفصلا، وفيما نحن فيه يكون الظھور في كلّ من القضيتّين
معارضاً للإطلاق في القضيةّ الاخُرى. وفي مثل ذلك لا يصحّ تقديم الظھور على

الإطلاق بحجّة كونه بياناً رافعاً لموضوع الإطلاق.

اأقول: إنّ إشكاله(رحمه الله) الوارد في تعليقته على الكفاية واضح الصحّة فيما إذ
اافترض الشرطان قد تقارنا حدوثا؛ً بداھة أنّ كلّ واحدة من القضيتّين لو كانت وحده

لم يكن تعارض فيھا بين ظھور الشرط في الحدوث عند الحدوث وظھور مادةّ الجزاء
في الإطلاق وعدم التحصيص؛ لإمكان صدقھما معاً، ولكن بما أنّ ظھور المادةّ في

الإطلاق وعدم التحصيص لا يجتمع صدقه مع صدق اُمور ثلاثة:



186الصفحة  أحدھا: ظھور شرطھا في الحدوث عند الحدوث، والآخر: ظھور الشرط
الآخر أيضاً في الحدوث عند الحدوث، والثالث: ظھور مادةّ الجزاء في

الشرط الآخر أيضاً في الإطلاق وعدم التحصيص، إذن فالمعارض لإطلاق كلّ واحدة
من المادتّين مركبّ من متصّل ومنفصل، والمركبّ من المتصّل والمنفصل منفصل، فلا
يمكن إجراء قاعدة أنّ العموم يرفع موضوع الإطلاق المتقومّ بعدم البيان بسبب كون

ل وليسالعموم بيانا؛ً لما عرفت من أنّ الإطلاق إنمّا يكون متقومّاً بعدم البيان المتصّ
بمطلق عدم البيان، خلافاً للشيخ الأنصاريّ(رحمه الله).

ولكن قد يتراءى أنّ ھذا الإشكال لا يرد فيما إذا تعاقب الشرطان ولم يقترنا في
الحدوث؛ وذلك لأنهّ حينما حدث الشرط الأولّ لا نحتمل فقھياًّ عدم حدوث أصل الحكم
لذات الطبيعة بلا تحصيص عند حدوث الشرط الأولّ، فلا محالة يكون طرف المعارضة
لإطلاق المادةّ في القضيةّ الثانية خصوص ظھور تلك القضيةّ في حدوث أصل الحكم

عند حدوث الشرط، وھو معارض متصّل وليس معارضاً مركبّاً من المتصّل والمنفصل.

إلاّ أنّ الصحيح أنّ الكلام في فرض التعاقب ھو عين الكلام في فرض التقارن؛ لأنّ 
 أمّاالمسلمّيةّ الفقھيةّ التي أشرنا إليھا إنمّا ھي لمدّة ما قبل حدوث الشرط الثاني،

بعد ما حدث الشرط الثاني خارجاً فيحتمل ـ لا محالة ـ تبدّل الحكم الأولّ من كونه
بعبارة عن أصل الحكم إلى كونه عبارة عن تأكدّ الحكم، كما يحتمل أيضاً تبدّل الواج
ّ◌ةمن كونه عبارة عن طبيعيّ المادةّ إلى الحصةّ بعنوان (فرد آخر)، فيكون المعارض مر

اُخرى مركبّاً من المتصّل والمنفصل، والمركبّ من المتصّل والمنفصل منفصل.

رثُمّ إنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) أفاد في تعليقته على الكفاية: أنّ الظھو
المقتضي لعدم التداخل يقدّم على الظھور المقتضي للتداخل بالأقوائيةّ.



187الصفحة  وما أفاده(قدس سره) في غاية المتانة؛ وذلك لأنهّ بعد أن فرضنا أنّ 
الظھور الأولّ المقتضي لعدم التداخل عبارة عن الظھور في الحدوث

ةعند الحدوث، وأنّ ھذا يقتضي عدم التداخل إمّا مطلقاً ـ كما ھو مختار صاحب الكفاي
حقّقـ أو في دائرة الشروط الثلاثة التي نحن بينّاّھا، أعني: فرض كون الجزاء فعلا، وت

الشرطين على التعاقب لا بالاقتران منذ البدء، ودلالتھا بالإطلاق على دوام الحكم
ّ◌،الأولّ إلى زمان الشرط الثاني، قلنا: إنّ ھذا الظھور في دائرة تأثيره وضعيّ عرفي

في حين أنّ الظھور الثاني ظھور إطلاقيّ؛ لإمكان حمل القضيةّ الثانية على إرادة
حصةّ خاصةّ من مادةّ الجزاء ولو بعنوان (فرد آخر)، والدافع لھذا الحمل إنمّا ھو

الإطلاق، والظھور الوضعيّ أقوى من الإطلاق أو الظھور الحكميّ.

 ربمّاولا أقصد بذلك أنّ الظھور الوضعيّ دائماً أقوى من الظھور أو الإطلاق الحكميّ، بل
رينقلب الأمر أو يتساويان، وإنمّا أقصد أنّ الظھور الوضعيّ بطبيعته أقوى من الظھو

ة،الحكميّ بطبيعته، وأنّ العكس أو التساوي قد ينبع من نكات خاصةّ حاليةّ أو مقاليّ 
لىوبما أنهّ لا توجد في المقام نكتة خاصةّ، فالصحيح تقديم الظھور الأولّ الوضعيّ ع
 عدمالظھور الثاني الحكميّ، وبھذا يثبت أنّ الأصل لدى تعدّد الشرط واتحّاد الجزاء ھو

التداخل في الأسباب.

تامّة؛نعم، لو قلنا: إنّ الظھور الأولّ المقتضي لعدم التداخل ھو الظھور في العليّةّ ال
ملأنهّ مع التداخل يصبح كلّ من الشرطين جزء علةّ أو يصبح أحدھما علةّ لتأكدّ الحك
فقدوحدّه لا لذات الحكم، فھذا الظھور أيضاً إطلاقيّ، وذلك بسبب الإطلاق الأحواليّ، 

يقال: لا مبررّ لتقدّمه على الظھور الثاني.

 علىولكن قد يقول قائل ھنا أيضاً: إنّ ظھور القضيةّ في العليّةّ التامّة للشرط مقدّم
ظھور المادةّ في عدم التحصيص رغم أنھّما معاً إطلاقياّن، بدعوى: أنّ الذوق



188الصفحة  العرفيّ يقتضي كون الإطلاق الثابت في ناحية الشرط مقدّماً على
الإطلاق الثابت في ناحية الجزاء. ويمكن أن تكون النكتة في ذلك أنّ 

نيّاًّ وإنمّاالجزاء تابع للشرط ثبوتاً فتابعَه إثباتاً أيضاً، ولكن ھذا البيان كما ترى ليس ف
ھو صرف دعوى لأقوائيةّ أحد الظھورين، وإن كان لا يبعد صحّتھا في نفسھا. وعلى
نأيةّ حال فلا يھمّنا ذلك؛ إذ نحن لم نجعل الظھور الدالّ على عدم التداخل عبارة ع

المقبولھذا الظھور ولا المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) قَبِل ھذا الظھور، وإنمّا الظھور 
في الجملة عندنا ومطلقاً عنده ھو الظھور في الحدوث عند الحدوث وھو ظھور

وضعيّ عرفيّ، فيتقدّم على إطلاق مادةّ الجزاء بالأقوائيةّ.

إن قلت: إنّ ھذا التقريب إنمّا يتمّ في فرض تقارن الشرطين حدوثاً بعد فرض ثبوت
الظھور الموجب لعدم التداخل في ھذا الفرض، وأمّا في فرض تعاقبھما فقد مضى أنّ 
صرف ظھور القضيةّ في حدوث أصل الحكم عند الحدوث لا يكفي في مقام المعارضة،

قبل نحتاج إلى الإطلاق الأزمانيّ للقضيةّ الاوُلى لإثبات دوام حكمھا إلى حين تحقّ 
الشرط الثاني، فتقع المعارضة بين الإطلاقين.

قلت: إنّ ھذا الكلام وإن كان تامّاً لا إشكال فيه بالنسبة لأصل المطلب لكن في
خصوص القضايا التي تكون محلّ ابتلائنا ـ أعني: المسائل الفقھيةّ ـ لا نحتاج إلى

ل نقطعإثبات بقاء الحكم الأولّ بالإطلاق حتىّ يقال: إنهّ وقع التعارض بين الإطلاقين، ب
ّ◌ق بعدفقھياًّ بالبقاء، ولذا ترى أنهّ إنمّا وقع النزاع بين الطائفتين في أنهّ ھل يتحق

،السبب الثاني حكمان فيمتثلان بامتثالين أو بامتثال واحد بناءً على تداخل المسببّ
أو أنّ السببين يتداخلان فالحكم الثابت بعد السبب الثاني مستند إلى كلا السببين:
إمّا بصيرورة كلّ منھما جزء السبب، أو بكون كلّ منھما سبباً لحدّ من حدود الحكم،

ولكن على كلا الفرضين تتسالم كلتا الطائفتين على أنهّ يمكن أن



189الصفحة  يمتثل الحكم الأولّ بعد السبب الثاني، وإنمّا الكلام بينھما في أنهّ ھل
حدث حكم ثان أو لا؟ فمثلا: إذا حدثت الجنابة ثمّ حدث مسّ الميتّ

فلا إشكال في صحّة غسل الجنابة بعد حدوث مسّ الميتّ، وإنمّا الكلام في أنهّ ھل
عليه حكم آخر لأجل مسّ الميتّ بحسب القاعدة، أو أنّ مقتضى القاعدة ھو التداخل
وعدم حدوث حكم آخر، وھذا كما ترى شاھد على أنّ بقاء الحكم الأولّ مفروغ عنه

وإلاّ لم يعقل امتثاله بعد السبب الثاني؛ لفرض ارتفاعه بالسبب الثاني أو قبله.

إن قلت: سلمّنا ذلك، لكن لو فرض تقييد شرطيةّ الشرط في القضيةّ الثانية بعدم
مسبوقيتّه بالشرط الأولّ ارتفعت المعارضة، فإطلاق الشرط من ناحية مسبوقيتّه
بالشرط الأولّ وعدمھا داخل في دائرة المعارضة، فقد وقعت المعارضة أيضاً بين

ّ◌اً إطلاقين: إطلاق الشرط من ھذه الناحية، وإطلاق المادةّ في الجزاء، ولا مرجّح فنيّ
لأحدھما على الآخر.

قلت: إذا دار الأمر بين كذب أحد ھذين الإطلاقين فإطلاق مادةّ الجزاء معلوم الكذب
تفصيلا إمّا تخصيصاً أو تخصصّا؛ً إذ لو كان إطلاق الشرط وشموله لحال مسبوقيتّه
ذباً بالشرط الأولّ صادقاً فإطلاق مادةّ الجزاء كاذب تخصيصاً، ولو كان إطلاق الشرط كا

فإطلاق مادةّ الجزاء كاذب تخصصّا؛ً لانتفاء موضوعه؛ إذ في حال المسبوقيةّ بالشرط
الأولّ لاجزاء على الفرض حتىّ يكون لمادتّه إطلاق، وبكلمة اُخرى نقول: إنّ تقديم
إطلاق الشرط على إطلاق مادةّ الجزاء ممكن، لكنّ العكس غير ممكن؛ إذ التحفّظ
على إطلاق مادةّ الجزاء المستلزم لسقوط إطلاق الشرط مستلزم لسقوط نفس
،إطلاق مادةّ الجزاء وعدم التحفّظ عليه؛ لارتفاع موضوعه برفع اليد عن إطلاق الشرط

وما يلزم من وجوده عدمه باطل.

إن قلت: لا نسلمّ أنّ رفع اليد عن إطلاق الشرط وشموله لفرض المسبوقيةّ



190الصفحة  يستلزم انتفاء إطلاق المادةّ تخصصّا؛ً إذ الجزاء في فرض سبق ھذا
الشرط علىالشرط الأولّ لا مسبوقيتّه به ثابت، فيثبت الإطلاق لمادتّه.

قلت: إطلاق المادةّ بھذا المقدار لا يوجب التداخل، وإنمّا الذي يوجب التداخل ھو
إطلاقھا في فرض المسبوقيةّ، وھو ينتفي موضوعاً برفع اليد عن إطلاق الشرط،

فلابدّ من التحفّظ على إطلاق الشرط ورفع اليد عن إطلاق مادةّ الجزاء.

كمإن قلت: إنّ إطلاق المادةّ دائماً يكون وارداً على ظھور القضيةّ في حدوث أصل الح
عند الحدوث؛ لأنّ القضيةّ إنمّا تكون ظاھرة في ذلك في فرض إمكان تعدّد الحكم،
فتدلّ على ثبوت حكم جديد، بحيث لو كان حكم آخر ثابتاً من السابق فقد ثبت
حكمان. وأمّا في فرض عدم إمكان تعدّد الحكم فلا تدلّ القضيةّ على الحدوث عند
الحدوث بمعنى نفي سبب آخر متقدّم عليه، ولذا نرى وجداناً ـ في مورد القطع بعدم

نّ مثلالتعدّد، كما في مسألة الوضوء المقطوع فيھا فقھياًّ عدم تعدّده بتعدّد الحدث ـ أ
قوله: (البائل يتوضأّ) ليست له دلالة على عدم كون النوم السابق على البول موجباً 
للوضوء، وإطلاق المادةّ يقتضي عدم إمكان تعدّد الحكم، فيرتفع موضوع الظھور في

حدوث الحكم عند الحدوث.

قلت: لو فرض ثبوت عدم إمكان التعدّد بالقطع لا بالإطلاق لم يكن للكلام ظھور في
الحدوث عند الحدوث؛ لعدم فائدة فيه بحسب المدلول المنطوقيّ؛ للعلم بعدم تحقّق
حكمين، وأمّا لو فرض أنّ التعدّد في نفسه أمر ممكن ولا نقطع بخلافه وإنمّا اقتضى
إطلاق المادةّ خلافه، فظھور القضيةّ في الحدوث عند الحدوث ثابت، وفائدته إثبات
طروّ حكم جديد غير الحكم الثابت سابقاً، وإطلاق المادةّ يقتضي خلاف ذلك

فيتعارضان ويقدّم الأولّ على الثاني بالأقوائيةّ.

وقد تحصلّ من جميع ما ذكرناه: موافقة المشھور في أنهّ مھما وجد الظھور المقتضي
لعدم التداخل قدّم على الظھور المقتضي للتداخل، ومخالفتھم فيما ذھبوا



191الصفحة  إليه من وجود الظھور المقتضي لعدم التداخل على الإطلاق، بل ھو
ثابت فيخصوص فرض التعاقب وكون الجزاء فعلا، فما ادعّاه المشھور

من أنّ مقتضى القاعدة عدم التداخل مطلقاً، وكذا ما ادعّاه غيرھم من أنّ مقتضى
القاعدة التداخل مطلقاً غير صحيح، بل الصحيح ھو التفصيل كما عرفت.

وفي نھاية المطاف ننبهّ على أنّ ذكرنا لمثال (توضأّ) أو (اغتسل) إنمّا ھو من باب
المثال، كأن يفرض أنّ الوضوء أو الغسل بنفسه حكم تكليفيّ يثبت عند النوم أو

الجنابة.

وفي الحقيقة ليس مثال الوضوء أو الغسل دالاًّ على الحدوث عند الحدوث؛ لأنّ قوله:
(توضأّ) أو (اغتسل) إرشاد إلى ثبوت الحدث لا أمر مولويّ، فحاله في ھذه الجھة حال

ولا يدلّ مثال: (إذا خفي الأذان فقصرّ) والذي قلنا فيه: إنهّ بمنزلة غير الجملة الفعليةّ 
على الحدوث.

وعلى أيةّ حال فقد تحصلّ: أنّ الصحيح في مورد اجتماع الظھور الذي ينفي التداخل
والظھور الذي يقتضي التداخل ھو أنّ القضيتّين تدلانّ على عدم التداخل.

ھذا كلهّ بحسب القاعدة. وأمّا فرض قيام دليل خاصّ على التداخل ـ كما في الوضوء
أو الأغسال ـ أو على عدمه ـ كما في كفّارات الإحرام ـ فھو مطلب آخر.

 

تحقيق المطلب في تداخل المسببّات:

وأمّا المقام الثاني ـ وھو تداخل المسببّات وعدمه الذي ھو في الحقيقة عبارة عن
التداخل في عالم الامتثال وعدمه بعد الفراغ عن فرض تعدّد الحكم ـ : فھنا يمكن
استظھار عدم التداخل؛ لأنّ الوجوبين بما أنھّما متماثلان ولا يجتمعان على شيء

واحد لابدّ أن يقيدّ أحدھما أو كلاھما بكون متعلقّه غير ما يمتثل به الآخر،



192الصفحة  وإذا قيدّ أحدھما أو كلاھما بذلك كان من الواضح عدم إمكان امتثالھما
بفرد واحد؛ لاستحالة كون ذلك الفرد ھو وفرداً آخر، والمفروض أنّ أحد

ھذاالمتعلقّين أو كليھما مقيدّ بعنوان (الآخر)، فأحدھما المقيدّ بذلك لا ينطبق على 
 لاالفرد، وإنمّا ينطبق عليه أحدھما غير المقيدّ، وإذا فرض تقيدّ كليھما فشيء منھما

ينطبق عليه وإن كان يسقط به أحد الحكمين لا محالة؛ لحصول غرض واحد ويبقى
حكم واحد على الإجمال.

 الفردوالوجه فيما ذكرناه: من أنهّ إذا كان أحدھما مقيدّاً والآخر غير مقيدّ تعينّ ھذا
نمصداقاً لغير المقيدّ دون المقيدّ واضح، وھو: أنّ انطباق غير المقيدّ عليه خال ع

هالمانع، وبانطباقه عليه يثبت خروجه عن تحت متعلقّ الحكم الآخر؛ لفرض تقيدّه بكون
نتيجة:غير ما يمتثل به الأولّ، وھذا الفرد ھو الذي يمتثل به الأولّ. وعلى أيةّ حال فال

.أنهّ بمقتضى تقيدّ أحدھما أو كليھما بعنوان (الآخر) يستحيل تداخل المسببّات. ھذا

ولكن في قبال ھذا التقريب يقال: إنهّ ليس رفع غائلة اجتماع المثلين منحصراً بفرض
اأحد الحكمين مقيدّاً بعنوان (الآخر)، بل يمكن رفعه بفرض أنّ الوجوبين للوضوء مثل
 وإنيكون كلّ واحد منھما متعلقّاً بعنوان غير متعلقّ الآخر، بحيث أنّ ھذين العنوانين

اتحّدا في لوح الوجود الخارجيّ لكنھّما علاوة على تعدّدھما في لوح الاعتبار
نوالتشريع متعدّدان في حقيقتھما الواقعيةّ، بأن يفرض مثلا أنّ الواجب بالنوم عنوا

ةرفع حالة نفسانيةّ خاصةّ حاصلة من النوم، والواجب بالبول عنوان رفع حالة نفسانيّ 
خاصةّ اُخرى غير الحالة الاوُلى حاصلة بالبول، فترتفع بذلك غائلة اجتماع المثلين
ينبدون لزوم ارتكاب التحصيص ورفع اليد عن إطلاق المادةّ، ويتحقّق امتثال كلا الحكم

بوضوء واحد؛ لتصادق العنوانين في الخارج



193الصفحة  على فرد واحد.

 فيوھذا الوجه إمكانه ثبوتاً متوقفّ على القول بجواز الاجتماع بمجردّ تعدّد العنوان
لوح الواقع وفي الحقيقة وإن تصادقا في لوح الوجود الخارجيّ على فرد واحد، فإن لم

نقل بذلك استحال ھذا الوجه وتعينّ الوجه الأولّ.

جتماعاللھّمّ إلاّ أن يلتزم بما ذھب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّ امتناع ا
الأمر والنھي ليس بالتضادّ بين نفس الحكمين، بل لأجل التضادّ بين النھي والترخيص
في التطبيق المستفاد من الأمر، وأمّا نفس الحكمين فلا تضادّ بينھما ولا استحالة
في اجتماعھما لولا ھذه الجھة، وعلى ھذا فبما أنهّ فيما نحن فيه يكون كلا الحكمين
وجوباً وليس في البين نھي لا محذور في الاجتماع؛ لأنّ الترخيص في التطبيق إنمّا

يضادّ النھي لا الأمر.

وعلى أيّ حال فتحقيق إمكان ھذا الوجه ـ أعني: فرض كون كلّ من الحكمين متعلقّاً 
بعنوان غير ما تعلقّ به الآخر ـ وعدمه مربوط بمبحث جواز اجتماع الأمر والنھي

وعدمه. ھذا كلهّ بحسب الثبوت.

وأمّا بحسب الإثبات: فالتحقيق ھو الوجه الأولّ ـ أعني: الالتزام بالتقييد بعنوان
الأولّ(الآخر) ـ فيثبت عدم التداخل؛ وذلك لأنهّ وإن كان للوجه الثاني مزيةّ على الوجه 

من حيث عدم استلزامه لرفع اليد عن إطلاق المادةّ، لكنهّ في نفسه خلاف الظاھر؛
إذ ظاھر قوله مثلا: (توضأّ) تعلقّ الوجوب بنفس الوضوء؛ لأنّ مقتضى أصالة تطابق

وتعالم الثبوت والإثبات أنّ المذكور في عالم الإثبات وھو الوضوء ثابت في عالم الثب
،أيضاً، فللوجه الأولّ أيضاً مزيةّ على الوجه الثاني وھو عدم مخالفته لھذا الظھور

بخلاف الوجه الثاني، ففي الحقيقة يقع التعارض بين ھذا الظھور وظھور المادةّ في
الإطلاق، وھذان الظھوران وإن كان كلاھما



194الصفحة  مستفاداً من أصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، لكنّ الظھور في
تعلقّ الوجوب بنفس الوضوء مقدّم على ظھور المادةّ في عدم

التحصيص؛ لأنّ الأولّ مستفاد من أصالة تطابق عالم الإثبات مع عالم الثبوت، بمعنى
أنّ ما ھو موجود فيه موجود في عالم الثبوت أيضاً، والثاني مستفاد من أصالة
تطابقھما، بمعنى أنّ ما ھو غير موجود في عالم الإثبات غير موجود في عالم الثبوت

ھوأيضاً، وأصالة تطابق الوجود مع الوجود أقوى من أصالة تطابق العدم مع العدم، كما 
اثابت ارتكازياًّ عند العلماء، ولذا يقدّمون المقيدّ على المطلق عند تعارضھما، ول

يتصرفّون في ظھور المقيدّ بحمله على بيان بعض الأفراد لنكتة.

وفي نھاية ھذا التنبيه نشير إلى أنّ التعارض في ناحية تداخل السبب وعدمه،
والتعارض في ناحية تداخل المسببّ وعدمه كلاھما معاً في الحقيقة تعارض واحد ذو
أطراف ثلاثة: الأولّ: الظھور المقتضي لعدم التداخل في الأسباب. الثاني: ظھور
القضيةّ في كون متعلقّ الحكم نفس الوضوء مثلا. الثالث: إطلاق المادةّ. فإن رفعنا
ياليد عن الأولّ ثبت التداخل في الأسباب، وإن رفعنا اليد عن الثاني ثبت التداخل ف

المسببّات، وإن رفعنا اليد عن الثالث لم يتحقّق التداخل لا في الأسباب ولا في
المسببّات.

ّ◌اوقد ظھر ممّا مضى: أنّ الظھور الثاني والثالث ثابتان في حدّ أنفسھما دائماً، وأم
الظھور الأولّ ففي بعض الموارد غير ثابت في نفسه، فيثبت التداخل في الأسباب،
وفي بعض الموارد ثابت في نفسه، وعندئذ نرفع اليد عن الظھور الثالث؛ لأقوائيةّ

أصالةالظھور الأولّ منه بكونه ظھوراً وضعياًّ، والظھور الثاني منه بكونه مستفاداً من 
متطابق الوجود مع الوجود، بخلاف الظھور الثالث، فإنهّ مستفاد من أصالة تطابق العد

مع العدم، فيثبت عدم التداخل في كلتا الجھتين.



195الصفحة  ھل يسقط المفھوم عن الحجّيةّ بعد العلم بخروج مورد من حكمه؟

ناالأمر السابع: لو علمنا بتقييد المفھوم، كما لو قال: (إن جاءك زيد فأكرمه)، وعلم
من الخارج بوجوب إكرامه عند مرضه، فھل يسقط المفھوم بذلك رأساً فلا يؤخذ به
حتىّ في غير مورد التقييد، أو يؤخذ بالمفھوم في غير مورد التقييد، كما ھو الحال

في تقييد إطلاق المنطوقات؟

التحقيق: أنّ ذلك يختلف باختلاف المباني في اقتناص المفھوم.

فعلى كلّ مبنى استفدنا فيه لاقتناص المفھوم من الإطلاق أو من تجميع ظھورات
هعديدة جارية في قبال كلّ تقييد تقييد فالمفھوم لا يسقط رأساً بتقييده، بل نأخذ ب

في غير مورد التقييد.

وعلى كلّ مبنى استفدنا فيه من ظھور يخلفه ـ بعد سقوطه ـ ظھور طوليّ، كما لو
قلنا باستفادة المفھوم من انصراف المطلق إلى الأكمل فالأكمل، فعلى ھذا أيضاً لا

يسقط المفھوم بالتقييد رأساً وإنمّا يتقيدّ.

وعلى كلّ مبنى اتكّأ فقط على دليل عقليّ أو ظھور لفظيّ لا يخلفه ـ بعد فرض
سقوطه ـ ظھور طوليّ يعمل عمله يسقط المفھوم نھائياًّ بالعلم بخروج مورد مّا من

حكم المفھوم.

 

الكلام في ثبوت المفھوم للروايات الواردة بلسان الإخبار عن
الجعل:

فلّةالأمر الثامن: قد مضى عدم ثبوت المفھوم للقضايا الإخباريةّ وثبوته للقضايا المتك
نلبيان الجعل. والكلام ھنا يقع في أنهّ ھل يكون للروايات الواردة بلسان الإخبار ع

الجعل مفھوم، من قبيل: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) أو لا؟



196الصفحة  ولو لم يكن لھا مفھوم قلتّ فائدة مفھوم الشرط، فإنّ كثيراً من رواياتنا
تكون من ھذا القبيل.

ت عدموالظاھر عرفاً عدم الفرق بين تلك الأخبار والأخبار الواردة بنحو الإنشاء، فإن ثب
المفھوم لتلك الأخبار كان ذلك نقضاً لأصل ثبوت المفھوم للشرط.

وھذا النقض غير قابل للدفع عن السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته؛ لأنّ الذي دعاه إلى
القول بعدم ثبوت المفھوم للقضايا الإخباريةّ ھو مبنى أنّ الوضع عنده عبارة عن

 فيالتعھّد، وأنّ الدلالة التصديقيةّ للكلام بنفسھا ھي المعنى الموضوع له، والتعليق
ايةالقضيةّ الشرطيةّ راجع إلى المعنى الموضوع له، وغاية ما يلزم من ذلك انتفاء الحك

فيبانتفاء الشرط، دون انتفاء المحكيّ بانتفائه، وھذا الوجه ـ كما ترى ـ بعينه جار 
القضيةّ الشرطيةّ التي سيقت للإخبار عن الجعل، فيلزم عدم ثبوت المفھوم لھا.

لغالب فيوأمّا نحن فلا نرى الدلالة التصديقيةّ إلاّ ظھوراً حالياًّ ناشئاً من الغلبة، وا
المشرعّ الحاكي عن تشريعه ھو إرادة إبراز نفس تشريعه، فلا توصف عادةً حكايته
ھذه بالصدق والكذب، فحينما ربط الحكاية عن الجعل بالشرط فكأنهّ ربط الجعل

.)1(بالشرط وحاله حاله عرفاً على الإطلاق

)1

) أقول ھنا ـ حفظاً للأمانة ـ : إنّ بيانه(رحمه الله) للمطلب لم يكن بھذا الشكل، بل كان بشكل

يناسب مبناه في الدورة السابقة لتفسير مفھوم الشرط والتي على أساسھا قررّنا بحثه(رحمه الله)

لمفھوم الشرط، ولكناّ في آخر البحث وضحّنا التغييرات التي تحقّقت بحسب نقل بعض الناقلين عن

الدورة المتأخّرة، فراجع ما مضى من بحث أصل مفھوم الشرط، وصُغنا ھنا الكلام بصياغة تنسجم

كلامحتىّ مع تلك التغييرات، فجاءت الصياغة غير مطابقة تماماً لما في كتاباتنا الخطيّةّ والتي تحكي 

اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) بشكل دقيق.



197الصفحة 
مفھوم الوصف

التحقيق: عدم ثبوت المفھوم للوصف؛ وذلك لأنّ اقتناص المفھوم ـ كما عرفت ـ يتوقفّ
على جريان الإطلاق في الحكم، ولا إشكال في جريانه في القضايا الشرطيةّ كما مرّ،

لعادل قيدوأمّا في القضايا الوصفيةّ كقولنا: (أكرم العالم العادل) فلا مجال لجريانه؛ إذ ا
داً.لـ (العالم)، والعالم قيد لـ (أكرم)، وقيد القيد قيد، فلا محالة يكون الحكم مقيّ 

مثلا:وبتعبير فنيّّ نقول: إنّ الفرق بين القضيةّ الشرطيةّ والوصفيةّ ھو أنّ في قولنا 
مخاطب(إن كان العالم عادلا فأكرمه) تكون النسبة الطلبيةّ أو البعثيةّ بين الإكرام وال

بةغير مقيدّة في حدّ ذاتھا بالعدالة؛ إذ التقييد بذلك نشأ من ناحية تعليق ھذه النس
المالتامّة على ذلك، فلا يعقل كون ذات المعلقّ مقيدّاً بذلك، وتعليق وجوب إكرام الع
مالعادل على العدالة ممّا لا معنى له كما ھو واضح. وھذا بخلاف قولنا: (أكرم العال

العادل)؛ إذ في ھذا الكلام توجد نسبتان: نسبة تامّة بين الإكرام والمخاطب وھي
تمعتالنسبة البعثيةّ أو الطلبيةّ، ونسبة ناقصة بين الإكرام والعالم العادل، ومھما اج

النسبة التامّة والناقصة على شيء، بأن كان شيء واحد طرفاً لكلتا النسبتين فلا
محالة تندكّ النسبة الناقصة في جنب النسبة التامّة وتقع طرفاً لھا، ولذا ترى عدم
وجود نقصان في الكلام، وإذا كان كذلك فأحد طرفي النسبة البعثيةّ أو الطلبيةّ في
ھذا المثال ھو إكرام العالم العادل والطرف الآخر ھو المخاطب، وغاية ما يلزم من
انتفاء الوصف ھو انتفاء ھذا الوجوب الخاصّ، وأيّ مجال لإجراء الإطلاق بعد أن كان
الحكم مقيدّاً بخصوص العالم العادل بمعنى دخوله في أحد طرفيه؟ ھذا ھو الذي

ينبغي أن يقال فيما نحن فيه وقد مضى ذلك في خلال مباحث مفھوم الشرط.



198الصفحة  وممّا ذكرنا يظھر وجه النظر في الكلمات التي أفادھا الأعلام في ھذا
المقام:

فمنھا: ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره)، وھو: أنّ الوجه في عدم ثبوت المفھوم
للوصف ھو أنّ الحكم يلحظ بمقتضى نظر العرف مھملاً بالنسبة إلى الوصف لا مطلقاً 

.)1(ولا مقيدّاً، وھذا بخلاف الشرط، فإنهّ يلحظ بالنسبة إليه مطلقاً 

لاقهوفيه: ما عرفت من أنّ الحكم في القضيةّ الوصفيةّ مقيدّ ـ لا محالة ـ ولا يمكن إط
ولا إھماله.

ومنھا: ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)، وھو: أنهّ يمكن توجيه مفھوم
الوصف بأنّ ظاھر القضيةّ كون الوصف المذكور بعنوانه دخيلا في الحكم، وفرض كون
الدخيل في الحكم ھو الجامع بينه وبين شيء آخر حتىّ يثبت الحكم عند ثبوت ذلك

.)2(الشيء الآخر وإن لم يثبت ھذا الوصف خلاف الظاھر

.)3(ثُمّ حاول(قدس سره) الجواب عن ذلك بالمناقشة الصغرويةّ في المقام

ويرد عليه: أنّ ما حصل ھو حصةّ خاصةّ من الحكم، فغاية الأمر أنهّ بانتفاء الوصف
يدتنتفي ھذه الحصةّ؛ لأنهّ بعنوانه دخيل لا بعنوان أعمّ، ولكن انتفاء الحصةّ لا يف

شيئا؛ً إذ من الممكن ثبوت حصةّ اُخرى لو لم يعلقّ مطلق الحكم على الوصف.

وھذا الإيراد إنمّا يرد عليه لو اقتصرنا على مجردّ ما ھو وارد في منطوق كلامه من
استظھار دخل الوصف بعنوانه؛ إذ نقول عندئذ كما عرفت: إنّ دخل الوصف كان في

شخص ھذا الحكم المتقومّ في أحد طرفيه بھذا الوصف، أمّا لو ضممنا إليه

) راجع نھاية2 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ. (411، ص 26، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

) لعلّ المقصود3 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام). (436 ـ 435، ص 2الدراية، ج 

المناقشة في استظھار دخل الوصف بعنوانه.



199الصفحة  ما ضممناه إليه في بحث مفھوم الشرط ـ توجيھاً لكلامه ـ من قاعدة
(استحالةصدور الواحد بالنوع عن الكثير بالنوع) فلا يرد عليه الإشكال

الذي ذكرناه.

وھو(رحمه الله) في بحث مفھوم الشرط أيضاً لم يذكر ھذه القاعدة في عبارته في
مقام الاستدلال على مفھوم الشرط، وإنمّا نحن ذكرناه لتوجيه كلامه، أمّا ھو فقد
اقتصر في عبارته على ذكر أنّ ظاھر الكلام ھو دخل الشرط بعنوانه في الحكم لا

بعنوان أعمّ.

وعلى أيّ حال فھنا أيضاً لو ضممنا تلك القاعدة إلى عبارته ارتفع الإشكال الذي
ذكرناه؛ لأنهّ وإن كانت القضيةّ الوصفيةّ دلتّ في منطوق العبارة على دخل الوصف
بعنوانه في ھذا الشخص من الحكم، ولكن لو فرضنا دخل شيء آخر بدلا عن ھذا
الوصف في شخص آخر من الحكم قلنا: إنّ شخصين من الحكم متحّدان في النوع،
عفلو اختلف ما ھو المؤثرّ فيه من الأوصاف من حصةّ إلى حصةّ لزم صدور الواحد بالنو

عن المتعدّد بالنوع وھو مستحيل.

نعم، يرد عليه ما أوردناه في بحث مفھوم الشرط في مقام توضيح بطلان ھذا الوجه
من وجوه اقتناص المفھوم.

ومنھا: ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في المقام: من أنّ الوصف يدلّ على
المفھوم لو تمّ أحد أمرين:

نحصار.الأولّ: أن يثبت كون الوصف علةّ، وأضاف السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ قيد الا

أووالثاني: أن يثبت كون الوصف ـ وھو كلمة (العادل) مثلا ـ قيداً للحكم لا للموضوع 
المتعلقّ، وعندئذ يدلّ الوصف على المفھوم لا محالة؛ لأنّ المقيدّ عدمٌ عند عدم

.)1(قيده

.435، ص 1) راجع أجود التقريرات المشتمل على تعاليق السيدّ الخوئيّ، ج 1(



200الصفحة  ويرد عليه: عدم إمكان اقتناص المفھوم حتىّ مع فرض ثبوت أحد
الأمرين:

وتهأمّا الأمر الأولّ ـ وھو كون الوصف علةّ للحكم ولنضف إلى ذلك قيد الانحصار ـ فثب
إنمّا يوجب انتفاء الحكم المذكور بانتفائه كما ھو واضح، وقد عرفت أنّ الوصف قد

حصصّ الحكم، فبانتفائه تنتفي ھذه الحصةّ.

بذلكوأمّا الأمر الثاني: فلأنهّ لو ثبت كون كلمة (العادل) مثلا قيداً للحكم لم يثبت 
المفھوم؛ لأنّ تقييد النسبة بغير أدوات الشرط لا يوجب تحقّق المفھوم، كما مضى
الاستدلال على ذلك في الأمر الخامس من الامُور التي نبھّنا عليھا في ذيل مبحث

مفھوم الشرط. ھذا.

ولا يخفى أنّ أصل كون كلمة (العادل) مثلا قيداً للحكم بالمعنى المقابل لتقييد
الموضوع والمتعلقّ ـ أعني: تقييد الحكم به بلا واسطة ـ غير ممكن؛ وذلك لأنّ 

ئم كلمةالشيء إنمّا يتقيدّ بما يلائمه ويكون من حالاته، وعنوان (العادل) مثلا إنمّا يلا
يقيدّ(العالم) بصيرورته وصفاً له، فإنّ العدالة من حالات العالم لا من حالات الحكم، و
عنوانالعالم به لا الحكم. نعم، يعقل تقييد الحكم بكونه في زمان العدالة مثلا، وھذا ال

غير عنوان نفس العدالة.

إلاّ أن يكون المقصود بفرض كون (العادل) قيداً للحكم ھو ھذا المعنى، أعني: كون
تقييدالحكم مقيدّاً بزمان العدالة ولكن عُبرّ بتعبير (أكرم العالم العادل) الظاھر في 

الموضوع بعنوان العدالة مسامحةً.
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مفھوم اللقب والعدد

وقد ظھر بما ذكرناه الكلام في اللقب والعدد ونحوھما أيضا؛ً لأنھّما مشتركان في
ثبوت المفھوم وعدمه مع الوصف ملاكاً، والنكتة الفنيّةّ في الجميع واحد.

فھنا أيضاً نقول: إنّ اللقب مثلا دخل في طرف النسبة التامّة، والحكم محدّد بين
طرفيه ومشخّص بھما، فبزواله ينتفي شخص ھذا الحكم، ولا يمانع ذلك عن قيام

حكم آخر مماثل له مكانه.

زياًّ،بل إنّ الأمر ھنا أشدّ من الوصف من ناحية أنّ الوصف له ظھور في كونه قيداً احترا
فيدلّ على انتفاء الحكم بانتفائه بنحو السالبة الجزئيةّ، بخلاف العدد واللقب.

وتوضيح ذلك: أنهّ لو قال مثلا: (أكرم العالم العادل) مع فرض وجوب إكرام جميع
العلماء لزم أحد اُمور ثلاثة كلّ منھا خلاف الظاھر:

الأولّ: أن يكون الموضوع للجعل في عالم الثبوت خصوص العالم بدون دخل العدالة
في الحكم أصلا، وھذا خلاف مقتضى أصالة تطابق عالم الإثبات والثبوت.

الثاني: أن يكون وجوب إكرام مطلق العلماء مجعولا بجعل آخر غير جعل وجوب إكرام
ـالعالم العادل، ويلزم من ذلك لغويةّ جعل وجوب إكرام العالم العادل؛ لحصول الغرض 
وھو التوصلّ إلى ملاك المتعلقّ ـ بذلك الجعل المطلق، إلاّ أن تفرض نكتة في نفس
جعل وجوب إكرام العالم العادل، بأن يكون الملاك ثابتاً في الجعل لا في المتعلقّ،
وھذا خلاف الظاھر لولا القرينة، فإنّ ظاھر الحكم بوجوب شيء أو حرمته مثلا ھو

إيجابه أو تحريمه لملاك في نفس المتعلقّ.

الثالث: أن يكون جميع العلماء واجبي الإكرام بجعول متعدّدة تشمل بمجموعھا جميع
 ذلكالعلماء، كأن يجب إكرام العالم العادل ويجب أيضاً إكرام العالم الفاسق، ويلزم من

لغويةّ التقييد والتحصيص في الجعل، إلاّ أن يفرض ثبوت نكتة في



202الصفحة  القيد بأن يقال: إنّ ما صدر من المولى من جعل إكرام العالم العادل
ليس بتمامھـ من القيد والمقيدّ ـ متمحّضاً في التوصلّ إلى الملاك

الثابت في المتعلقّ، بل ھناك ملاك في نفس التقييد، وھذا خلاف الظاھر، فإنّ ظاھر
الحكم بحصةّ خاصةّ من وجوب شيء أو حرمته مثلا ھو أنّ الداعي إلى جعل ھذه
الحصةّ الخاصةّ إنمّا ھو ملاك المتعلقّ، من دون دخل ملاك ثابت في نفس الجعل أو
تحصيصه، ويكون تعدّد الجعل وتحصيصه مع فرض ثبوت الحكم لجميع الأفراد لغواً، إلاّ 

إذا كان ملاك في نفس تعدّد الجعل وتحصيصه وھذا خلاف ذلك الظھور.

وما ادعّيناه من ذلك الظھور ـ أعني: ظھور عدم كون التعدّد والتحصيص لملاك في

 كون التحصيص بعنوان زائد كقوله: (أكرم العالم)1(نفس ذلك ـ إنمّا ھو في فرض
العادل)، لا في فرض كون التحصيص بما يؤولّ بعد التحليل إلى عنوان زائد، كقوله:

رم(أكرم الرجل) الراجع بعد التحليل إلى قولنا: (أكرم الإنسان المذكرّ)، فقوله: (أك
الرجل) لا يدلّ على عدم وجوب إكرام كلّ إنسان على نحو السالبة الجزئيةّ، وھذا ھو

الوجه في الفرق بين الوصف وغيره من اللقب والعدد.

فعلھذا كلهّ بناءً على أنّ الحكم عبارة عن الجعل والاعتبار ـ كما ھو المختار ـ وھو 
اختياريّ للمولى.

أمّا بناءً على كون الحكم الشرعيّ عبارة عن نفس الحبّ والبغض وإنكار وجود حلقة
اً وسطى بين الإرادة والإبراز ـ وھي الحلقة المسمّاة بالجعل والاعتبار ـ فالوصف أيض

يكون حاله حال اللقب؛ إذ من الممكن ثبوت إرادات متعدّدة، أو قل: ثبوت الشوق
والكره المتعدّد بتعدّد العناوين التي يتصّف بھا العالم، بأن يكون في كلّ من تلك
ا لاالعناوين ملاك يخصهّ يوجب الحكم عليه بالإكرام، ولا مجال ھنا لإشكال اللغويةّ كم

يخفى.

)1

) بل ھذا الظھور ثابت مطلقاً. نعم، ھو في اللقب أضعف منه في الوصف، وفي الوصف أضعف منه

في العدد.
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مفھوم الغاية

ع،ذھب المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ومن تبعه إلى أنّ الغاية إن كانت قيداً للموضو
كقولنا: (سر في الأرض من ھنا إلى الكوفة)، أو للمتعلقّ، كقولنا: (صم صياماً 
لقّمستمراًّ إلى الليل) لم يكن لھا مفھوم؛ لأنھّا راجعة إلى الوصف للموضوع أو المتع

ى اللَّيل) ثبتولا مفھوم للوصف، وأمّا إن كانت قيداً للحكم من قبيل: (أتَمُِّوا الصِيّامَ إلَِ 
ةلھا المفھوم؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم مغيىّ بالأمر الكذائيّ ومقيدّ به، ولا محال

.)1(ينتھي المحدود بانتھاء حدّه

كموالتحقيق: أنهّ وإن كان الحكم مقيدّاً بالغاية ومحدّداً بھا فلا محالة ينتفي الح
نهّبحصولھا، لكنّ الشأن ـ كما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقالاته ـ في أ

ھل المحدّد ھو شخص الحكم أو سنخه؟ وقد ذھب المحقّق العراقيّ(رحمه الله) إلى
أنّ المرجع في ذلك ھو أن نرى أنّ العرف ھل يرى الحكم الكذائيّ مھملاً من ناحية

.)2(غايته أو مطلقاً من تلك الناحية

أقول: مقتضى التحقيق ھو: ما برھناّ عليه في الأمر الخامس من الامُور التي نبھّنا
عليھا في نھاية بحث مفھوم الشرط: من الفرق بين تقييد النسبة التامّة بنسبة تامّة
اُخرى وتعليقھا عليھا فيثبت المفھوم، وتقييدھا بنسبة ناقصة فلا يثبت المفھوم

بذلك، وبما أنهّ فيما نحن فيه قيدّت النسبة التامّة بنسبة ناقصة غائيةّ لا مجال

) راجع المقالات،2 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (505، ص 2 ـ 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.417 ـ 415، ص 27، المقالة: 1ج 



204الصفحة  لاقتناص المفھوم؛ إذ النسبة الناقصة اندمجت في النسبة التامّة
وحصصّتھا، فالحاصل إنمّا ھي حصةّ خاصةّ من النسبة التامّة، فغاية ما

ّ◌ةيلزم من تحقّق الغاية انتفاء تلك الحصةّ، ولم تعلقّ النسبة التامّة على نسبة تام
اُخرى حتىّ يقال ـ بمقتضى الإطلاق ـ : إنھّا علقّت بما ھي مطلقة.

لصِيّامَ إلِىَثُمّ إننّا لو كناّ نؤمن بمفھوم الغاية لكان معنى ذلك في مثل قوله: (أتَمُِّوا ا
اراللَّيل) انقطاع الصوم بحلول الليل، وعدم وجود موضوع آخر يحلّ أحياناً محلّ النه

المنصرم فيوجب استمرار الصوم رغم حلول الليل، أمّا أنّ ھذا الانتفاء لوجوب الصوم
بمجردّ حلول الليل ھل سيدوم إلى الأبد أو لا فھذا أمر آخر متفرعّ على تحقّق

الإطلاق في ذلك وعدمه.

د،أمّا مادمنا لم نؤمن بمفھوم الغاية فانتفاء الحكم مطلقاً بحلول الغاية غير مستفا
ولكن انتفاؤه في الجملة وأحياناً بحلول الغاية مستفاد بلا إشكال، والسبب في
الإيمان بالانتھاء أحياناً بنحو السلب الجزئيّ ھو عين السبب لإيماننا في الوصف

بالمفھوم بمقدار السلب الجزئيّ.

ةفنقول: لولا انقطاع الصوم مثلا بحصول الغاية ولو في بعض الموارد لكانت ھذه الغاي
لغواً، إلاّ أن تفرض نكتة وملاك في نفس القيد، وقد مضى أنّ ذلك خلاف الظاھر،
فقوله: (صم إلى الليل) يدلّ في الجملة على انتھاء أمد الصوم بحصول الليل، وإنمّا

 فلوقلنا: إنهّ يدلّ على ذلك (في الجملة) لانتفاء اللغويةّ بانتفاء الحكم في الجملة،
كانورد مثلا دليل على أنّ مجيء زيد يوجب وجوب الصوم من أولّ الليل أيضاً ـ مع أنهّ 

واجباً في النھار ـ لم يكن ذلك معارضاً لقوله: (صم إلى الليل)؛ لعدم دلالته على
الانتفاء مطلقاً.
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مفھوم الاستثناء

ّ◌) فيإنّ أداة الاستثناء تارةً تقع وصفاً للموضوع، كما في كلمة (غير) وكذلك كلمة (إلا
َّ اللَّهُ لفََ  سَدَتاَ)، واُخرى لا تقعبعض استعمالاتھا، كقوله تعالى: (لوَْ كَانَ فيِھِما آلھَِةٌ إلِا

وصفاً له، بل تستعمل لإخراج بعض الأفراد عن الموضوع، وذلك إخراج لھا عنه بوصف
أنهّ موضوع ويترتبّ عليه الحكم، لا إخراج عن ذات الموضوع بأن يقيدّ المراد

ازيةّالاستعماليّ، وإلاّ لرجع إلى القسم الأولّ وليس الأمر كذلك، ولذا ترى أنهّ لا مج
في مثل قولك: (أكلت الدجاجة إلاّ رأسھا)، مع أنّ شمول الدجاجة للرأس مستفاد
من نفس وضع كلمة (الدجاجة)، فلو كانت كلمة (إلاّ) استعملت لإخراج الرأس عن
ازاً ذات المعنى الاستعماليّ لـ (الدجاجة) لزم المجاز، ولم يقل أحد بكون الاستثناء مج

ولا مجال لتوھّم المجازيةّ.

والخلاصة: أنهّ تارةً: يقيدّ الموضوع في حدّ ذاته بأداة الاستثناء فيحكم على ما
يتحصلّ من ذلك بحكم، واُخرى: يحكم على الموضوع بحكم ثمّ يخرج بأداة الاستثناء

بعض الأفراد عن الموضوع بوصف أنهّ موضوع كما ھو الغالب في كلمة (إلاّ):

كلامأمّا القسم الأولّ: فلا يزيد عن الوصف وليست فيه نكتة زائدة، فالكلام فيه عين ال
في مفھوم الوصف.

وأمّا القسم الثاني: فيظھر حاله ممّا عرفت من أنّ أداة الاستثناء المستعملة على
النحو الثاني تخرج المستثنى عن الموضوع المستثنى منه لا بما ھو، بل بما ھو
موضوع وحكم عليه الحكم، فلا محالة تدلّ على ارتفاع الحكم السابق عنه، فلا

محالة يكون الاستثناء عن الإيجاب سلباً وعن السلب إيجاباً فيثبت المفھوم:

أمّا في الاستثناء عن السلب: فواضح مثل: (لا يجب إكرام العلماء إلاّ الفقيه)،



206الصفحة  فإنهّ من الواضح أنّ قوله: (لا يجب إكرام العلماء) نفي لطبيعة وجوب
إكرام العلماء، وأنّ قوله: (إلاّ الفقيه) رفع لذلك، فھو إثبات لوجوب

الإكرام بالنسبة للفقيه.

عوأمّا في الاستثناء عن الإيجاب ـ مثل: (يجب إكرام العلماء إلاّ الفسّاق) ـ : فيق
الكلام من جھتين:

الاوُلى: ما قد يقال: من أنهّ وإن كان الاستثناء من الإيجاب سلباً لما مضى، لكن
يمكن مع ذلك إنكار أصل دلالته على المفھوم؛ وذلك لأنّ قوله: (يجب إكرام العلماء)
في نفسه لا يجري فيه مقدّمات الحكمة لإثبات كون المراد طبيعة الوجوب من حيث
ھي بلا لحاظ خصوصيةّ، وقوله: (إلاّ الفسّاق) ليس إلاّ نفياً لما ثبت في جملة

المستثنى منه، ولم يثبت كون المراد الاستعماليّ في جملة المستثنى منه طبيعيّ 
الوجوب على الإطلاق حتىّ يثبت انتفاء مطلق الوجوب بالنسبة للفسّاق منھم، بل
من المحتمل كون الوجوب الخاصّ منتفياً بالنسبة لھم، ولا ينافي ذلك ثبوت وجوب

آخر بالنسبة لھم.

وحلّ ھذا الإشكال: أنّ الإطلاق إنمّا لا يجري في النسبة الثابتة في جملة
المستثنى منه في حدّ نفسھا ومع قطع النظر عن الاستثناء؛ لعدم نتيجة لجريان

(إلاّ الإطلاق فيھا، لكن بما أنھّا تكون جملة مستثنى منھا ووقع الاستثناء بقوله مثلا: 
الفسّاق) يجري الإطلاق لكونه منتجاً، فنقول: إنّ قوله: (يجب إكرام العلماء) بحسب

 (إلاّ عالم اللفظ لا يدلّ إلاّ على ماھيةّ الوجوب الجامعة بين المطلق والمقيدّ، وقوله:
الفسّاق) استثناء من المراد الاستعماليّ في جملة المستثنى منه، فبحسب عالم
اللفظ يكون (الفسّاق) مستثنى من ماھيةّ الوجوب الجامعة بين المطلق والمقيدّ، فلو
كان مراده الاستعماليّ استثناء ذلك من وجوب خاصّ، والمفروض عدم ذكر تلك

الخصوصيةّ في اللفظ يلزم عدم تطابق عالم الإثبات



207الصفحة  لعالم الثبوت، ومقتضى تطابقھما كون المراد الاستعماليّ للمولى
نفس الماھيةّ الجامعة بين المطلق والمقيدّ بلا دخل أيّ خصوصيةّ في

اءذلك، وإن كانت الخصوصيةّ دخيلة في المراد الجدّيّ يقينا؛ً فإنّ وجوب إكرام العلم
ناش من ملاك خاصّ بلا إشكال.

له:وبكلمة اُخرى: إنّ قوله: (يجب إكرام العلماء إلاّ الفسّاق) في جريان الإطلاق كقو
(أستثني الفسّاق من وجوب الإكرام)، ولا ينبغي أن يقاس بمثل: (يجب إكرام

العلماء) بدون ضمّ الاستثناء إليه.

اءفتحصلّ: أنهّ كما يكون الاستثناء من النفي دالاًّ على المفھوم كذلك يكون الاستثن

، فلو ورد: (إن جاءك زيد وجب إكرام جميع)1(من الإيجاب أيضاً دالاًّ على المفھوم
العلماء) كان ذلك معارضاً لقوله: (يجب إكرام العلماء إلاّ الفسّاق).

قيدّالثانية: أنهّ لا إشكال في أنّ الحكم في قوله: (يجب إكرام العالم إلاّ الفاسق) م
بالإكرام المقيدّ بالعالم، فھل الثابت في جانب المفھوم انتفاء طبيعة وجوب إكرام

العالم بما ھو عالم بالنسبة للفاسق، أو انتفاء طبيعة وجوب إكرام العالم

) يبقى الإشكال بأنّ الاستثناء لعلهّ يحصصّ النسبة في المستثنى منه، فلا يبقى له مفھوم كما1(

مضى شرحه بالنسبة لأيّ نسبة ناقصة تندكّ في جنب النسبة التامّة. وجواب ذلك وارد في تقرير

213السيدّ الھاشميّ (حفظه الله) لبحث اُستاذنا الشھيد (الجزء الثالث، بحث مفھوم الاستثناء، ص 

) وھو: أنّ الاستثناء من شؤون النسب التامّة الحقيقيةّ في الذھن، وأمّا في الخارج فلا اقتطاع214ـ 

ولا حكم، فھي كالعطف والإضراب ونحو ذلك من النسب الثانويةّ الذھنيةّ، وليست أولّيةّ خارجيةّ كي

تكون ناقصة، ويشھد لذلك الوجدان القاضي بأنّ كلام المتكلمّ إذا خالف الواقع في جملة المستثنى

ين.والمستثنى منه معاً كما إذا قال: (كلّ إنسان أسود إلاّ الزنجيّ) كان المتكلمّ قد كذب بذلك كذبت



208الصفحة  بالنسبة له وإن لم يكن بما ھو عالم؟ وبكلمة اُخرى: لو دلّ دليل على
وجوب إكرام الھاشميّ وإن كان عالماً فاسقاً، لكن بما ھو ھاشميّ لا

بما ھو عالم ھل يكون ذلك معارضاً لمفھوم الكلام الأولّ أو لا؟

الإنصاف: أنّ مقتضى الفھم العرفيّ ھو عدم المعارضة، وأنّ المنتفي بالنسبة إلى
 لأنّ الفاسق إنمّا ھو وجوب إكرام العالم بما ھو عالم، كما أنّ مقتضى الفنّ أيضاً ذلك؛

الاستثناء إخراج عمّا ثبت في المستثنى منه، والثابت في المستثنى منه ـ بحسب
باتظاھر الكلام ـ وجوب إكرام العالم بما ھو عالم؛ لأنّ مقتضى أصالة تطابق عالم الإث

لعالم الثبوت دخل عنوان العالم في الحكم.

ھذا آخر ما أردنا ذكره في المفاھيم.



209الصفحة  5مباحث الألفاظ / 

 

المقصد الرابع: في العامّ والخاصّ 
 

 العموم.
 التخصيص.



211الصفحة  العموم

ويقع البحث فيه من جھات:

 

تعريف العموم

الجھة الاوُلى: في تعريف العموم.

قد عرفّه صاحب الكفاية(رحمه الله) بأنهّ شمول المفھوم واستيعابه لجميع ما يصلح

.)1(أن ينطبق عليه من أفراده

في حين أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) جعل العموم في مقالاته عبارة عن
استيعاب المفھوم لجميع أفراد مدخوله يعني مدخول أداة العموم، ولم يفترضه

 كما فعله في الكفاية.)2(استيعاباً لجميع أفراد نفسه

والواقع: أنّ استيعاب الأفراد في المعنى اللفظيّ يتصورّ بأحد أنحاء ثلاثة:

الأولّ: أن يكون نتيجة إدخال أداة حرفيّ يعطي للفّظ معنى النسبة الاستيعابيةّ،

)2 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ. (232، ص 1) الكفاية، ج 1(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.429، ص 30، المقالة: 1المقالات، ج 



212الصفحة  من قبيل صيغة الجمع المحلاةّ بالأداة ـ لو آمناّ بكونھا من صيغ العموم ـ
كقوله:(أكرم العلماء)، أو من قبيل اسم الجنس الذي دخل عليه اللام،

كـ (العالم)، لو قلنا بدلالة ذلك على العموم.

 منالثاني: أن تكون أداة العموم اسماً ويكون مفاده مفھوماً مستوعباً لأفراد مدخوله،
قبيل كلمة: (كلّ) و(جميع) ونحوھما.

ولا إشكال في أنّ تعريف المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) شامل للقسم الأولّ؛ لأنّ 
اسم الجنس مثلا أصبح مفھومه ـ ببركة تطعيمه بمفاد النسبة الشموليةّ بواسطة
اللام ـ مستوعباً لأفراده، ولكنهّ ليس شاملا للقسم الثاني؛ لمباينة المفھوم
المستوعب وھو مفھوم (كلّ) مثلا للمفھوم المستوعب أفراده وھو مفھوم (العالم)
مثلا، فلا يمكن أن يقال: إنّ مفھوم كلمة (عالم) أصبح بواسطة كلمة (كلّ) في:
(أكرم كلّ عالم) مستوعباً لجميع أفراده؛ إذ ليست كلمة (كلّ) أداة تفيد نسبة
الاستيعاب وتجعل (العالم) مستوعباً لجميع أفراده من قبيل اللام لو قيل بدلالتھا
على العموم، بل ھو بنفسه اسمٌ مفاده مفھوم مستوعب لأفراد مفھوم آخر وھو
مدخوله، فلا ينطبق تعريف صاحب الكفاية على ھذا القسم، بخلاف تعريف المحقّق

العراقيّ(رحمه الله).

ويشھد لما قلناه: من أنّ كلمة (كلّ) تختلف عن مثل حرف اللام أو لام الجمع، ما
ھانراه: من أنهّ يعامل مع تلك الكلمة معاملة الأسماء كالابتداء به مثلا، فيعلم أنّ 

ليست حرفاً توجب استيعاب مدخولھا لأفراده، فالمستوعِب ھو مفھوم اسميّ 
والمستوعَب ھو أفراد مفھوم آخر.

وأمّا الاستيعاب بالمعنى الحرفيّ فقد أصبح مندكاًّ في مفھوم كلمة (كلّ) أي: أنّ 
كلمة (كلّ) تدلّ على مفھوم مستوعب بما ھو مستوعب.



213الصفحة  وممّا ذكرناه ظھر جواب إشكال ذكره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في
مقالاته مع جوابه:

أمّا الإشكال فھو: أنّ العموم لو كان ھو الاستيعاب ـ وھو نسبة بين المستوعِب
ه يعاملبالكسر والمستوعَب بالفتح ـ فأداة العموم لابدّ أن تكون حرفاً، مع أ ناّ نرى أنّ 

مع بعضھا ـ كـ (كلّ) و(جميع) ـ معاملة الأسماء كالابتداء به.

دائماً وأمّا جوابه فھو ـ كما أفاده في المقالات ـ : أنهّ لا يلزم أن تكون أداة العموم 
متمحّضة في إفادة الاستيعاب بالمعنى الحرفيّ، بل يمكن أن يكون مفادھا بنفسه

.)1(مفھوماً مستوعِباً فيستفاد منھا الاستيعاب لا محالة

الثالث: أن يكون استيعاب حكم لأفراد موضوعه، وذلك كما في وقوع النكرة في سياق
نالنفي أو النھي بناءً على إفادته للعموم، فإنّ ھذا ليس داخلا في القسم الأولّ بأ

يكون المستوعَب أفراد نفس المستوعِب، بأن تكون النكرة مستوعِبة لأفرادھا، فإنّ 
اءً النكرة لا تستوعب أفرادھا إلاّ بدلياًّ، ووقوع النكرة في سياق النفي أو النھي بن

على إفادته للعموم يفيد العموم الاستغراقيّ لا البدليّ. وليس داخلا في القسم
الثاني، فإنهّ ليس ھنا مفھوم آخر غير النكرة يستوعب أفراد النكرة، فلم يبق في

البين إلاّ أنّ الحكم مستوعب لأفراد موضوعه.

إذا عرفت ھذا قلنا: إنّ تعريف صاحب الكفاية لا يشمل إلاّ القسم الأولّ من ھذه
الأقسام الثلاثة، وتعريف صاحب المقالات لا يشمل إلاّ الأولّين منھا.

 بحسب طبعة جماعة504، ص 2 ـ 1) راجع المصدر السابق، وراجع أيضاً نھاية الأفكار، ج 1(

المدرسّين بقم.



214الصفحة 
)1(»إنّ العموم ھو الاستيعاب المفھوميّ «والتعريف الصحيح أن يقال: 

بلا فرق بين أن يكون المستوعِب مفھوماً والمستوعَب أفراد ذلك

.)2(المفھوم أو مفھوم آخر، أو يكون المستوعِب حكماً والمستوعَب أفراد موضوعه

 

) يعني: في قبال الاستيعاب الخارجيّ، أو يعني: في قبال الاستيعاب في مرحلة تطبيق العمل1(

) أفاد اُستاذنا الشھيد(رحمه الله): أنّ ھناك قسماً رابعاً للاستيعاب2المحفوظ في باب المطلق. (

ّ◌ياًّ وھو استيعاب معاني لفظ واحد، كما لو قال المولى: (أكرم كلّ زيد)، ولم يُرد بكلمة (زيد) معنى كل

رة، ولمذا أفراد، بل أراد لفظه. أو قال: (أكرم كلّ زيد له ولد)، وأراد وجوب إكرام كلّ معاني ھذه العبا

يكن ھناك مضاف محذوف بأن تقدّر كلمة (معاني) مثلا. وطبعاً ھذا التفسير وھو إرادة استيعاب كلّ 

معاني اللفظ خلاف الظاھر، فإنّ الظاھر من مثل ھذا الكلام استعمال المدخول في معنىً كليّّ 

انتزاعيّ مجازاً لا عدم استعماله في معنىً وإرادة لفظه. انتھى ما أفاده(رحمه الله).



215الصفحة 
أقسام العموم

الجھة الثانية: في أقسام العموم.

يقسّم العموم على ثلاثة أقسام: استغراقيّ ومجموعيّ وبدليّ.

وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في الكفاية أنهّ ليس المائز بين ھذه الأقسام
في نفس العموم والاستيعاب، بل ھي في الحقيقة أقسام لتعلقّ الحكم بالأفراد
المستوعبة، فإنّ نفس العموم ليس إلاّ عبارة عن الاستيعاب والانبساط، وبعد فرض

واُخرىتماميةّ الاستيعاب لجميع الأفراد تارةً يكون الحكم متعلقّاً بكلّ فرد فرد منھا، 
يكون متعلقّاً بالمجموع من حيث المجموع، وثالثة يكون متعلقّاً بواحد منھا على
سبيل البدل، فعلى الأولّ يسمّى العموم استغراقياًّ، وعلى الثاني مجموعياًّ، وعلى

. ھذا ما أفاده المحقّق)1(الثالث بدلياًّ، فھذه أقسام للعموم باعتبار تعلقّ الحكم
الخراسانيّ(رحمه الله).

ويحتمل أن يكون مراده من ذلك التنبيه على نكتة، وھي: أنهّ لا مجال للبحث في أنّ 
الأداة الفلانيةّ للعموم ھل تدلّ على ذات العموم فقط الذي ھو الجامع بين الأقسام

ّ◌ العموم فيالثلاثة، أو تدلّ أيضاً على كونه استغراقياًّ أو مجموعياًّ أو بدلياّ؛ً وذلك لأن
الحقيقة قسم واحد، وليست ھذه الأقسام لأجل وجود مائز في ماھيةّ العموم، بل

ھذه أقسام لتعلقّ الحكم بالعامّ.

ام غيرأقول: لو كان حقّاً مراده(رحمه الله) ھو التنبيه على ذلك ورد عليه: أنّ ھذا الكل
صحيح، توضيحه: أنهّ بعد أن كان للعامّ في الخارج ثلاثة أفراد مثلا، فمن الممكن

 بحسب طبعة المشكينيّ.332، ص 1) راجع الكفاية ج 1(



216الصفحة  أن توضع أداة خاصةّ تدلّ على فرد خاصّ من تلك الأفراد، سواء كان
المائز بينھا ثابتاً في حقيقة العموم أو كان ناشئاً من تعلقّ الحكم به.

ألا ترى أنّ ھيئة تقدّم المسند على المسند إليه ربمّا تدلّ على كون الموضوع
محصوراً فيه الحكم، مع أنّ انقسام الموضوع إلى المحصور فيه الحكم وعدمه ليس

ومانقساماً ذاتياًّ، بل يكون ناشئاً من ناحية الحكم. ومن الممكن أن تكون أداة العم
ونظير ھذه الھيئة تدلّ على قسم خاصّ من العموم ينشأ انقسامه إليه وإلى غيره
من ناحية الحكم، وذلك بأن تدلّ أداة العموم على أنّ الحكم تعلقّ بموضوعه بھذا

النحو من التعلقّ.

فظھر: أنهّ لا يفترق الأمر في ذلك ـ أي: في ثبوت المجال للبحث عن دلالة أداة
العموم على خصوص قسم خاصّ ـ بين كون المائز ثابتاً في ذات العموم أو في تعلقّ

.)1(الحكم

بقي الكلام في أصل ما أفاده(رحمه الله) من كون ھذا التقسيم باعتبار تعلقّ الحكم

)1

ھّم) لا يخفى أنّ لصاحب الكفاية تعليقاً على كلامه ھنا في كفايته صريحاً في أنهّ(رحمه الله)لم يتو

مفي المقام كون رجوع ھذه الأقسام إلى كيفيةّ تعلقّ الحكم مانعاً عن إمكانيةّ اختلاف أدوات العمو

ية فيلغةً في إفادة البدليةّ والاستغراقيةّ والمجموعيةّ، ونصّ عبارته(رحمه الله)في تعليقه على الكفا

إن قلت: كيف ذلك، يعني كيف تكون ھذه الأقسام باختلاف كيفيةّ تعلقّ الأحكام لا«المقام ما يلي: 

أقساماً ذاتيةّ للعموم، ولكلّ واحد منھا لفظ غير ما للآخر، مثل: (أيّ رجل) للبدليّ، و(كلّ رجل)

ّ◌قللاستغراقيّ؟! قلت: نعم، ولكنهّ لا يقتضي أن تكون ھذه الأقسام له لا بملاحظة اختلاف كيفيةّ تعل

».الأحكام؛ لعدم إمكان تطرقّ ھذه الأقسام إلاّ بھذه الملاحظة، فتأمّل جيدّاً 



217الصفحة  لا باعتبار نفس العموم والاستيعاب، وقد ذھب المحقّق العراقيّ(رحمه
الله) ھنا إلى تفصيل، بيانه: أنهّ(رحمه الله) سلمّ عدم كون المائز بين

شئ منالأقسام ثابتاً في نفس الاستيعاب، لكنهّ قال: إنّ كون العموم بدلياًّ أو غيره نا
اً خصوصيةّ في مدخوله، فإن كان مدخول أداة العموم نكرة فلا محالة يكون العموم بدليّ 

 لھالا استغراقياًّ أو مجموعياّ؛ً إذ النكرة يستحيل انطباقھا على أفرادھا واستيعابھا
فيعرضياًّ حتىّ يكون العموم استغراقياًّ أو مجموعياًّ، وذلك لمكان أخذ قيد الوحدة 

النكرة، فمھما انطبقت على جميع أفرادھا كان انطباقھا عليھا واستيعابھا لھا على
نحو البدل، وإن كان مدخولھا اسم جنس كان العموم غير بدليّ؛ لأنّ انطباق اسم

الجنس على أفراده عرضيّ.

واُخرىثُمّ بعد فرض تحقّق الاستيعاب العرضيّ تارةً يكون الحكم واحداً ثابتاً للمجموع، 
ثانييكون أحكاماً متعدّدة بعدد الأفراد، فعلى الأولّ يكون العامّ مجموعياًّ، وعلى ال

استغراقياًّ.

فتحصلّ: أنّ الفرق بين العموم البدليّ وغيره يكون من ناحية مدخوله، والفرق بين
العموم الاستغراقيّ والمجموعيّ يكون من ناحية الحكم. ھذا ما أفاده المحقّق

.)1(العراقيّ(رحمه الله) في المقالات

وليعلم أنّ كون الخصوصيةّ ناشئة من مدخول العموم أيضاً حاله حال كونھا ناشئة من
الحكم أو من نفس العموم في إمكان افتراض استفادة الخصوصيةّ من أداة العموم
وعدمھا، ألا ترى أنّ كون المدخول نكرة أو اسم جنسليس في نفسه ظاھراً بلا نظر

إلى الأداة، فإنّ تنوين التنكير والتمكنّ كلاھما بشكل واحد.

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.430، ص 1) راجع المقالات، ج 1(



218الصفحة  وعلى أيةّ حال فنحن يقع كلامنا ھنا في مقامين:

المقام الأولّ: في أنّ الفرق بين البدليّ وغيره ھل ھو ناش من خصوصيةّ في نفس
العموم أو من خصوصيةّ في شيء آخر؟ قد عرفت أنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه

الله)ذھب إلى نشوئه من خصوصيةّ في كيفيةّ تعلقّ الحكم بالعامّ.

ويرد عليه: أنّ نفس الاستيعاب مع قطع النظر عن طروّ أيّ حكم عليه تارةً يتصورّ
)و(جميععرضياًّ واُخرى يتصورّ بدلياًّ، فإنكّ ترى وجداناً الفرق بين مفھوم (كلّ الأشياء

أالأشياء)، ومفھوم (أحد الأشياء) قبل أن يحكم عليه بحكم، ثُمّ ترى الحكم الذي يطر
تيعلى الأفراد: تارةً يطرأ على الأفراد التي لوحظت بدلياًّ، واُخرى على الأفراد ال

لوحظت عرضياًّ، فالفرق بينھما سابقٌ على الحكم وليس من خصوصياّت الحكم.

كما أنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله) من نشوئه من خصوصيةّ في مدخول
العموم أيضاً غير صحيح، فيمكن أن يفرض المدخول نكرة مع كون الاستيعاب عرضياًّ،
وذلك بأن لا يكون المستوعب لأفرادھا نفس تلك النكرة ـ حتىّ يقال باستحالة ذلك

ھوملتقيدّ النكرة بقيد الوحدة ـ بل يكون المستوعب لأفرادھا عرضياًّ مفھوماً آخر كمف
كلّ، فلو فُرض (رجل) في قوله: (أكرم كلّ رجل) نكرة لم يكن ذلك مانعاً عن العموم
العرضيّ؛ لأنّ المستوعب ھو كلمة (كلّ) لا كلمة (رجل)، ولا استحالة في كون كلمة
مقيدّةً بقيد الوحدة مع استيعاب شيء آخر لأفرادھا عرضياًّ، بل ھو واقع في النكرة
الواقعة في سياق النفي أو النھي بناءً على إفادة ذلك للعموم، فإنّ النكرة مقيدّة

بقيد الوحدة لكنّ العموم واستيعاب الحكم للأفراد استغراقيّ.

ويمكن أيضاً أن يُفرض المدخول اسم جنس مع فرض الاستيعاب بدلياًّ:

أمّا أولّا: فلأنّ اسم الجنس لا يجب أن يكون استيعابه للأفراد ـ مھما



219الصفحة  استوعب ـ عرضياًّ، وإنمّا فرقه مع النكرة أنّ النكرة لا يجوز استيعابھا
للأفراد عرضياّ؛ً لتقيدّھا بقيد الوحدة، واسم الجنس يجوز استيعابھا

للأفراد عرضياًّ.

ھماوأمّا ثانياً: فلأنهّ لو سلمّنا أنّ اسم الجنس يجب أن يكون استيعابه للأفراد ـ م
أناستوعب ـ عرضياًّ لا بدلياًّ، قلنا: من الممكن فرض كون المستوعِب مفھوماً آخر، ب
ن كانيضع الواضع أداة تفيد مفھوماً اسمياًّ مستوعِباً لأفراد مدخوله على نحو البدل وإ

مدخوله اسم الجنس.

نوالتحقيق: أنّ انقسام العموم إلى البدليةّ والعرضيةّ ذاتيّ، فإنّ العموم عبارة ع
الاستيعاب، والاستيعاب عبارة عن التطبيقات العديدة بعدد الأفراد، وھذه التطبيقات
العديدة تارةً تُفرض في عرض واحد، واُخرى تُفرض لا في عرض واحد بل على سبيل

البدل.

المقام الثاني: في أنّ المائز بين العموم الاستغراقيّ والمجموعيّ ھل ھو ثابت في
ذات العموم أو في شيء آخر؟ قد عرفت توافق المحقّق الخراسانيّ والمحقّق

 نفسه.العراقيّ على أنّ انقسام العموم إليھما إنمّا ھو باعتبار تعلقّ الحكم لا باعتبار

أقول: لا مجال للشكّ في أمرين:

أحدھما: أنهّ بعد أن فُرض استيعاب تمام الأفراد عرضياًّ: تارةً يحكم على المجموع
بحكم واحد، واُخرى يحكم على كلّ فرد بحكم على حدة، وھذان كيفيتّان لتعلقّ

الحكم.

اثانيھما: أنهّ يمكن أن يقسّم العامّ في نفسه مع قطع النظر عن تعلقّ حكم به إلى م
 وجداناً لوحظ فيه التركيب بين أفراده تركيباً اعتبارياًّ وما لم يلاحظ فيه ذلك ـ كما نرى

الفرق بين مفھوم (مجموع الأشياء) ومفھوم (جميع الأشياء) ـ وأن يسمّى الأولّ
بالمجموعيّ والثاني بالاستغراقيّ.



220الصفحة  وإنمّا الذي ينبغي أن يقع محلاًّ للبحث ھو: أنهّ مھما اُريد جعل تمام
أفراد العامّ موضوعاً لحكم واحد لا لأحكام متعدّدة بعدد الأفراد، فھل

حد، أواللازم جعل تلك الأفراد واحداً مركبّاً بالاعتبار حتىّ يمكن الحكم عليھا بحكم وا
رتيحكم عليھا بحكم واحد بدون صيرورتھا واحداً مركبّاً اعتبارياًّ قبل الحكم وإن صا

كذلك بالنظر إلى الحكم؟

وھذا البحث ينتج في جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطييّن وعدمه، ونحيل
. ھذاتحقيقه مع كيفيةّ استنتاج تلك النتيجة منه إلى مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطييّن

تمام الكلام في الأقسام الثلاثة للعموم بلحاظ عالم الثبوت.

وأمّا بلحاظ عالم الإثبات فبعض ألفاظ العموم ظاھر في خصوص الاستغراقيةّ كلفظة

، وبعضھا ظاھر في خصوص)1((كلّ) و(جميع) ولام الجمع بناءً على إفادته للعموم
المجموعيةّ كلفظة (مجموع)، ولعلّ كلمة (أيّ) تفيد خصوص العموم البدليّ.

صةّ.وعلى أيةّ حال فالجھة الإثباتيةّ تختلف باختلاف الأدوات والمقامات والقرائن الخا

)1

) الظاھر عدم دلالة ھذه الألفاظ على خصوص الاستغراقيةّ في مقابل المجموعيةّ، وإنمّا قد تنفى

أفرادالمجموعيةّ بنكتة اُخرى، وھي: أنهّ لو فُرضت المجموعيةّ بمعنى اعتبار الوحدة التركيبيةّ بين ال

فھي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة ومع عدمھا تنفى، ولو فُرضت بمعنى عدم انحلاليةّ الحكم فالحكم

بالانحلال وعدمه ـ بعد عدم أخذ المجموعيةّ الاعتباريةّ في طرف الموضوع ـ يختلف باختلاف الموارد

بحسب مناسبات الحكم والموضوع، وغلبةُ الانحلال في القضايا العرفيةّ ـ خاصةّ الحقيقيةّ ـ تقتضي

الظھور في الانحلال ما لم تقتض المناسبات أو أيةّ قرينة اُخرى عدم الانحلال.



221الصفحة 
وجه الفرق بين أسماء العدد وأدوات العموم

الجھة الثالثة: فيما صار مورداً للاشتباه مع أداة العموم.

إنّ العموم ـ وھو الاستيعاب ـ لا يختصّ باستيعاب الأفراد، بل قد يكون استيعاباً 
للأجزاء، كقولك: (قرأت كلّ الكتاب)، و(يجب إمساك جميع اليوم). ومن ھنا وقع
الاشتباه بين أسماء العدد وأداة العموم، فربمّا يشكل الفرق بين كلمة (عشرة) مثلا

وأداة العموم؛ إذ إنّ كلمة (عشرة) مستوعبة لأجزائھا.

وذكر المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في حلّ ھذا الإشكال: أنّ العموم عبارة عن

.)1(شمول الأفراد لا الأجزاء

لك:ويرد عليه: منع ذلك، بل العموم معناه الاستيعاب سواء كان استيعاباً للأفراد، كقو
 لتخصيص(إقرأ كلّ كتاب)، أو كان استيعاباً للأجزاء، كقولك: (إقرأ كلّ الكتاب) ولا مبررّ

العموم بالأولّ.

،وذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في حلهّ: أنّ العموم عبارة عن استيعاب المدخول
بمعنى أنّ المستوعَب بالفتح غير أداة الاستيعاب، وفي مثل كلمة (عشرة) يكون

.)2(المستوعَب نفس أداة الاستيعاب

ويرد عليه أيضاً: أنّ العموم إنمّا ھو الاستيعاب، ولو فُرض لفظ يدلّ بنفسه على
الاستيعاب والمستوعِب والمستوعَب جميعاً فليس ھنا وجه فنيّّ لعدم عدّه من

، ص30، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 2 بحسب طبعة المشكينيّ. (332، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(
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222الصفحة  أدوات العموم، كما أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ أيضاً لم يكن له وجه
فنيّّ.

اح،اللھّمّ إلاّ أن يكون المراد لكلّ واحد منھما ذكر اصطلاح، ولا مُشاحّة في الاصطل
لكن يبقى عليھما عندئذ أنهّ لو كانت كلمة (عشرة) ونحوھا من أسماء الأعداد
متضمّنة لمعنى الاستيعاب كان ھناك مجال لعدّھا من أدوات العموم، ثُمّ الجواب

اب،بدعوى تقيدّ العموم بكونه استيعاباً للأفراد، أو كون المستوعَب غير أداة الاستيع
لكنھّا غير متضمّنة لمعنى الاستيعاب، فلا يصحّ أصل الإشكال ولا يصحّ الجواب عنه
بأنّ كلمة (عشرة) مثلا مستوعبة للأجزاء لا للأفراد، أو بأنھّا مستوعبة لنفس مفاد
أداة الاستيعاب لا لمدخولھا، وإنمّا ھي موضوعة لمفھوم مركبّ، واستيعاب المركبّ
لأجزائه يكون من أحكامه التكوينيةّ لا أنهّ داخل في نفس المفھوم، ونظير ذلك أنّ 

وماً المركبّ يكون محكوماً تكويناً بكونه أكبر من جزئه مع أنّ ھذه الأكبريةّ ليست مفه
للفظ.

اءً والخلاصة: أنّ أداة العموم ما يكون دالاًّ على نفس الاستيعاب كــ (لام الجمع) بن
على كونه من أداة العموم، وككلمة (كلّ)، أمّا دلالة مثل (لام الجمع) على نفس
الاستيعاب بناءً على أنهّ من أدوات العموم فواضح، فإنهّ حرف وضع لإفادة النسبة
وعاً الاستيعابيةّ. وأمّا دلالة مثل كلمة (كلّ) على نفس الاستيعاب فلأنهّ وإن كان موض

لمفھوم اسميّ لكنهّ موضوع للمفھوم المستوعب بما أنهّ مستوعب، بحيث لو قطعنا
النظر عن جھة استيعابه لم يبق شيء يكون مفھوماً له، إذن فلا محالة يكون مفاده

ھو الاستيعاب.

وأمّا كلمة (عشرة) ونحوھا فحالھا حال سائر الألفاظ الموضوعة للمركبّات كالكتاب
هوالدار وغيرھما، أفھل يتخيلّ أحد أنّ كلمة (كتاب) أو (دار) من أدوات العموم لكون

مستوعباً لأجزائه؟ كلاّ! فإنّ لفظة كتاب ودار لم توضع لإفادة



223الصفحة  الاستيعاب، بل وضعت لمركبّ يكون من أحكامه التكوينيةّ الاستيعاب،
فيقال: إنّ كلّ مركبّ مستوعب لأجزائه، كما يقال: إنّ كلّ مركبّ أكبر

من جزئه، بدون أن يكون ذلك داخلا في مفھوم اللفظ، وأسماء الأعداد من ھذا
يمالقبيل، فإنھّا لم توضع للاستيعاب، بل وضعت لمفھوم مركبّ، سواء قلنا بأنھّا مفاه

حقيقيةّ مركبّة بالتركيب الحقيقيّ ـ كما عليه الفلاسفة ـ أو قلنا بأنھّا مفاھيم
انتزاعيةّ. فكلمة (عشرة) ليست بنفسھا من أدوات العموم.

 

دخول كلمة (كلّ) على مثل كلمة (عشرة):

نعم، تدخل على كلمة (عشرة) أداة العموم كما تدخل على كلمات اُخرى فيقال
نمّامثلا: (اقرأ كلّ العشرة)، أو (اقرأ كلّ عشرة)، أو (اقرأ كلّ واحد من العشرة). وإ
زاءمثلّنا بثلاثة أمثلة لما بينھا من الفرق، فإنّ الأولّ والثالث يفيدان استيعاب أج

عشرة واحدة، والثاني يفيد استيعاب أفراد العشرة، أعني: أنهّ يدلّ على وجوب قراءة
ةتمام العشرات، كما أنّ ھناك فرقاً بين الأولّ والثالث، وھو أنهّ لو قيل: إنّ كلم

(العشرة) بنفسھا ظاھرة في المجموعيةّ أو مجملة من ھذه الجھة فبإدخال كلمة
إدخال(كلّ) عليھا لا يتبدّل معنى الكلام من ذلك إلى الاستغراقيةّ، لكن يتبدّل إليھا ب

كلمة (كلّ واحد) بأن يقال: (اقرأ كلّ واحد من العشرة).

ھذا كلهّ بحسب الاستظھار العرفيّ المفيد للفقيه في مقام الاستنباط.

بقي ھنا بحث علميّ، وھو: أنهّ ما ھو السرّ في أنّ إدخال كلمة (كلّ) على مثل
كلمة (عشرة) معرفّة باللام يفيد استيعاب الأجزاء، وإدخاله عليھا منكرّة يفيد

استيعاب الأفراد؟

ختصّ أفاد المحقّق العراقيّ(رحمه الله): أنّ السرّ في ذلك ھو أنّ اللام وإن كان غير م



224الصفحة  بالعھد، لكنّ العھد كأنهّ ھو الأصل في اللام والمرتكز منه في الأذھان،
فصار ذلكقرينة عامّة على إرادة استيعاب الأجزاء دون الأفراد حتىّ عند

عدم وجود عھد، وكون كلمة (العشرة) إشارة إلى عشرة معھودة ومتعينّة يمتنع
اجتماعه مع إرادة استيعاب أفراد العشرة ـ كما ھو واضح ـ وقد صار ذلك منشأً 

يكنلصيرورة مطلق قولنا: (كلّ العشرة) ظاھراً في استيعاب الأجزاء لا الأفراد وإن لم 
ھناك عھد، وھذا بخلاف ما لو لم تكن معرفّة باللام فيكون الكلام عندئذ ظاھراً في

.)1(استيعاب الأفراد. ھذا ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله)

نّ لامأقول: إن أراد(رحمه الله) أنّ مطلق التعينّ ينافي استيعاب الأفراد فغير صحيح، فإ
عينّالجنس أيضاً يفيد نوعاً من التعينّ ولا ينافي استيعاب الأفراد. وإن أراد أنّ الت

العھديّ ينافي استيعاب الأفراد فھذا صحيح، لكن ليس الفرق ثابتاً بين خصوص كلمة
ت(العشرة) المعرفّة باللام والمجردّة عن اللام، بل الفرق ثابت بين مطلق ما لو كان

ان معناهمعرفّة ولو بغير اللام أو نكرة، فإنكّ ترى أنهّ لو قيل: (قرأتُ كلّ كتاب زيد)، ك
ب)،استيعاب أجزاء كتاب واحد، ولو قيل: (قرأتُ كلّ كتاب أدب)، أو (قرأت كلّ كتاب أدي

ونحو ذلك، كان معناه استيعاب الأفراد، فلابدّ من نكتة للفرق بين فرض كون كلمة
(العشرة) ونحوھا معرفة أو نكرة، لا بين خصوص كونھا معرفة باللام أو نكرة.

؛ لأنّ وتحقيق الكلام: أن يقال: إنّ الأصل في لفظة (كلّ) ھو استيعاب الأجزاء لا الأفراد
مدخوله ـ أيّ شيء كان ـ فإنمّا يحكي عن أجزاء نفسه لا عن أفراده، وھذا ھو السرّ 
في أنّ كلمة (كلّ) إذا دخلت على اسم العدد معرفّاً ـ بل على أيّ معرفة ـ أفادت

استيعاب الأجزاء لا الأفراد.

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.433، ص 30، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(



225الصفحة  لكنّ الذي يظھر من ملاحظة الظھورات ھو أنّ كلمة (كلّ) دائماً تكون
معاندة لبدليةّ مدخولھا، أعني: أنهّ مھما كان مدخولھا يفيد البدليةّ

فكلمة (كلّ) تحكم على ھذه البدليةّ وتقضي عليھا، فالسرّ فيما وقع من الفرق بين
دخول كلمة (كلّ) على المعرفة أو النكرة عدداً كان المدخول أو غيره ـ فعلى الأولّ
ايفيد استيعاب الأجزاء وعلى الثاني يفيد استيعاب الأفراد ـ ھو أنّ النكرة في نفسه

.)1(تقتضي البدليةّ والمعرفة لا تقتضيھا

كَانَ حِـلاًّ ثُمّ لا يخفى أنهّ لا يرد على ما ذكرناه النقض بقوله تعالى : (كُلُّ الطَّعَامِ 
ل علىلبِّنَيِ إسِْرَائيِل) بدعوى أنهّ في ھذه الآية أفاد استيعاب الأفراد مع أنهّ دخ

◌ّ المعرفة؛ وذلك لأنّ مفھوم الطعام يكون بنحو يمكن عدّ أفراده أجزاءً له، أعني: أن
صدقه على الكثير كصدقه على القليل، نظير مفھوم الماء، وكلّ ما كان من ھذا
اءالقبيل فإدخال كلمة (كلّ) عليه يدلّ على استيعاب الجميع، كما في قولنا: (كلّ الم
نحلال شربه)، أو (كلّ الجبن حلال أكله) ونحو ذلك، ولكن لا يقال مثلا: (كلّ الإنسا

حيوان ناطق)، بل يقال: (كلّ إنسان حيوان ناطق).

ا) أقول: لعلّ الأولى ھو العكس، بأن يقال: إنّ الأصل في كلمة (كلّ) إرادة استيعاب الأفراد، ولھذ1(

صارت معاندة لبدليةّ مدخولھا وقاضية عليھا، ولكن حينما يكون معرفة فبما أنّ المعرفة تشير عادة

إلى فرد معينّ ينصرف الكلام إلى استيعاب أجزاء الفرد؛ إذ لا معنى لاستيعاب أفراد الفرد. وبكلمة

صرفاُخرى: إنّ المعرفة بما ھي معرفة لا يتصورّ لمفھومھا أفراد حتىّ تفيد كلمة (كلّ) استيعابھا فتن

ادإلى استيعاب الأجزاء. وھذا يشمل حتىّ المعرفّ بلام الجنس، فإنهّ بما ھو معرفٌّ لا يفترض له أفر

لىفينصرف الأمر إلى استيعاب الأجزاء. وھذا البيان أقرب إلى كلام الشيخ العراقيّ(رحمه الله) منه إ

كلام اُستاذنا الشھيد(قدس سره).
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دخول كلمة (كلّ) على التثنية أو الجمع:

أ كلّ واعلم أنّ التثنية أيضاً حالھا حال العدد من حيث الأقسام الثلاثة، فإن قيل: (اقر
ه حالالكتابين) فحاله حال قولنا: (اقرأ كلّ العشرة). وإن قيل: (اقرأ كلّ كتابين) فحال

 (اقرأقولنا: (اقرأ كلّ عشرة). وإن قيل: (اقرأ كلّ واحد من الكتابين) فحاله حال قولنا:
كلّ واحد من العشرة).

نعم، ھنا فرق بين التثنية والعشرة، وھو: أنّ استيعاب الأجزاء المستفاد من كلمة
(كلّ) الداخل على (العشرة) كقولك: (قرأت كلّ العشرة) يكون بالنظر إلى كلّ واحد

جزاءواحد من العشرة، في قبال قولك: (قرأت العشرة إلاّ واحداً منھا)، لا بالنظر إلى أ
ركلّ واحد منھا، ولكن لو قيل مثلا: (قرأت كلّ الكتابين) حصل الاستيعاب حتىّ بالنظ

 واحداً إلى أجزاء كلّ واحد؛ لأنّ ھذا الكلام لا يكون في قبال قولك: (قرأت الكتابين إلاّ 
ةمنھما)؛ لعدم صحّة استثناء الواحد من الاثنين حتىّ يؤكدّ عدم ھذا الاستثناء بكلم

ضاً (كلّ)، بل ھو في قبال قولك: (قرأت الكتابين إلاّ بعضاً من أحدھما)، أو: (إلاّ بع
منھما).

.)1(ويظھر بالنظر إلى جميع ما ذكرناه حال الجمع أيضاً 

 

 

يقة) بفرق أنّ (أكرم كلّ العلماء) قد يعدّ لام الجماعة فيه تأكيداً لكلمة (كلّ)، فالمدخول في الحق1(

ھو (عالم) وليس (علماء) أي: دخل على كلمة (عالم) ھيئة الجمع المحلىّ باللام وكلمة (كلّ).
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الجھة الرابعة: في أداة العموم.

 

دلالة كلمة (كلّ) ونحوھا على العموم:

لا إشكال من أحد في أنّ كلمة (كلّ) ونحوھا كـ (جميع) من أدوات العموم إلاّ من
بعض السابقين، حيث استشكل في ذلك، بل قيل: إنهّ حقيقة في الخصوص. ولا

نعتني بھذا القول ولا بالبحث عنه.

والذي يكون ھنا جديراً بالبحث ھو: أنهّ ھل نحتاج في استفادة العموم من كلمة
(كلّ) ونحوه إلى إجراء مقدّمات الحكمة في مدخوله أو لا؟

ذھب المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) إلى أنّ وضع (كلّ) ونحوه ثبوتاً يلائم مع
الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول وعدمه، بمعنى أنهّ يمكن وضعه

بنحو نحتاج إليھا مع وجوده في الكلام، ويمكن وضعه بنحو لا نحتاج إليھا معه.

توضيح ذلك: أنّ اسم الجنس وضع للطبيعة المھملة، وأعني بذلك: الجامع بين
إن اُريدالمطلق والمقيدّ، فإن اُريد المقيدّ فلابدّ من الإتيان بقرينة تدلّ على القيد، و

 أوالمطلق فلابدّ أيضاً من الإتيان بقرينة تدلّ على الإطلاق، سواء كانت قرينة خاصةّ
لّ كانت قرينة عامّة وھي مقدّمات الحكمة؛ لأنّ المفروض أنّ تلك الكلمة بنفسھا لا تد

على ما اُريد من المقيدّ أو المطلق، لكونھا موضوعة للجامع بينھما.

ثُمّ كلمة (كلّ) من الممكن أن يضعھا الواضع لاستيعاب ما اُريد من مدخولھا، ومن
الممكن أن يضعھا لاستيعاب تمام ما يصلح مدخولھا للانطباق عليه، فإن
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في مدخولھا؛ إذ المفروض أنّ كلمة (كلّ) إنمّا تدلّ على استيعاب ما

اُريد من مدخولھا، ومدخولھا إنمّا ھو اسم الجنس وھو غير دالّ بنفسه إلاّ على
الطبيعة المھملة، ولا يدلّ على ما اُريد من إطلاق أو تقييد، فلابدّ من تعيين كون
المراد ھو المطلق بمقدّمات الحكمة حتىّ يثبت استيعاب (كلّ) لجميع أفراد ھذا

المطلق.

وإن وضعھا على النحو الثاني فلا حاجة إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول؛
لأنھّا بنفسھا تدلّ على استيعاب تمام الأفراد التي يصلح المدخول للانطباق عليھا.

ھذا ما ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بحسب مقام الثبوت، وأمّا بحسب
مقام الإثبات فاستظھَرَ الثاني، أعني: عدم الاحتياج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في

.)1(المدخول

ولكنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) ذھب إلى أنّ استيعاب كلمة (كلّ) لكلّ الأفراد

.)2(يتوقفّ على إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول

 إلى عدم)4( والمحقّق الإصفھانيّ(قدس سره))3(وذھب السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته

) راجع فوائد الاصُول،2 بحسب الطبعة المعروفة بطبعة المشكينيّ. (334، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب450، ص 1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 518، ص 2 ـ 1ج 

) راجع أجود التقريرات الطبعة السابقة3الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله). (

،5، تحت الخطّ، وكذلك راجع المحاضرات، ج 451، تحت الخطّ، وكذلك ص 441 ـ 440، ص 1الذكر، ج 

 ـ446، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 4 بحسب الطبعة الثالثة لدار الھادي للمطبوعات بقم. (159ص 

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).448



229الصفحة  الاحتياج إلى ذلك كما استظھره المحقّق الخراسانيّ، وزادا عليه: أنهّ
لا يمكن ثبوتاً توقفّ استفادة استيعاب تمام الأفراد من كلمة (كلّ)

على إطلاق المدخول.

 في وجه توقفّ استفادة العموم من كلمة)1(وقد أفاد المحقّق النائينيّ(رحمه الله)
(كلّ) على إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول: أنّ كلمة (كلّ) إنمّا تدلّ على
استيعاب المدخول لا على تعيين المدخول، ولذا لا مانع من قبِلَ ھذه الكلمة عن

، فتراھا تدخل على المدخول المقيدّ على حدّ دخولھا)2(دخولھا على أيّ مدخول
ا:على المفھوم المطلق، فلا فرق من ناحية (كلّ) بين قولنا: (أكرم كلّ إنسان)، وقولن
يد(أكرم كلّ إنسان عالم)، وقولنا: (أكرم كلّ إنسان عالم عادل) ونحو ذلك، فمھما اُر

تقييد المدخول وتحصيصه إلى أيّ درجة شئنا فكلمة (كلّ) لا تأبى عن ذلك.

واسم الجنس موضوع للطبيعة المھملة الجامعة بين المطلق والمقيدّ، فتارةً يقصد به
الطبيعة الموجودة في ضمن المطلق، واُخرى الطبيعة الموجودة في ضمن المقيدّ،
وكلمة (كلّ) كما عرفت غير معينّة للمدخول فھي لا تعينّ كون مدخولھا الطبيعة

 منالمطلقة أو المقيدّة؛ لعدم إبائھا عن الدخول على كلّ من المطلق والمقيدّ، فلابدّ 
إثبات كون المدخول ھو المطلق بمقدّمات الحكمة كي تدلّ كلمة كلّ على استيعاب

أفراد ھذا المطلق.

وقد علقّ السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على ھذا التقريب بأنّ عدم دلالة كلمة

1 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات، ج 518، ص 2 ـ 1) راجع فوائد الاصُول، ج 1(

) ھذا الاستشھاد2 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله). (450، ص 

ه).غير موجود في عبارة التقريرات وإنمّا ذكر ذلك ھنا كتوجيه فنيّّ لكلام المحقّق النائينيّ(قدس سر
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أنهّ ھو المطلق واللابشرط القسميّ لا المقيدّ، فلا حاجة إلى مقدّمات

الحكمة.

وبكلمة اُخرى: إنّ كون المدخول مطلقاً تارةً يستفاد من عدم القرينة على القيد،
ماواُخرى من القرينة على عدمه، وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأولّ، ولولا ذلك ل

كلمةأمكن التصريح بالعموم أصلا مع أنهّ واضح البطلان، بل لا يحتمل ثبوتاً عدم إغناء 
(كلّ) عن مقدّمات الحكمة وتوقفّ استفادة العموم والاستيعاب منھا على جريان
مقدّمات الحكمة في المدخول الدالةّ على استيعابه؛ إذ مع فرض إحراز الاستيعاب

في الرتبة السابقة تلغو كلمة (كلّ). ھذا ما أفاده السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته.

وقد لوحّ المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) إلى تقريب آخر لإبطال الاحتياج إلى إجراء
مقدّمات الحكمة في المدخول، وھو: أنهّ لو فرض استيعاب المدخول بجريان مقدّمات

أنالحكمة في الرتبة السابقة على الأداة فالاستيعاب بعد ذلك بالأداة مرةّ ثانية ـ ب
يصير المدخول المستوعب مستوعباً ـ محال؛ لاستحالة قبول المماثل للمماثل كما

.)1(يستحيل قبول المقابل للمقابل

أقول: إنّ كلاًّ من كلام المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) مع كلام السيدّ الاسُتاذ ـ
عندامت بركاته ـ مع أصل التقريب الذي أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يخلو 

إشكال.

أمّا كلام المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) فيرد عليه:

مأولّا: أنّ الإطلاق ـ على ما ھو الحقّ المحقَّق ـ ليس عبارة عن الاستيعاب كالعمو
حتىّ يقال: إنّ المستوعَب لا يُستوعَب في طول كونه مستوعَباً، بل ھو

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).447، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(
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عبارة عن تعرية الخصوصياّت الفرديةّ ولحاظ الطبيعة معراّة عن تلك
الخصوصياّت،فالتكثرّ يلغى في الإطلاق ويلحظ في العموم، بمعنى أنهّ في العموم
يرى جميع الأفراد من حيث ھي أفراد، وفي الإطلاق يرى ذات الطبيعة بلا نظر إلى

الأفراد من حيث ھي، فكم فرق بينھما.

الرتبةوثانياً: أ ناّ لو سلمّنا أنّ الإطلاق أيضاً عبارة عن الاستيعاب، فالمستوعَب في 
ّ◌)السابقة على الأداة ھو ذات المدخول، والمستوعَب الثاني ھو الأداة؛ لأنّ كلمة (كل

تفيد المفھوم الاسميّ المستوعب، وليست حرفاً حتىّ تدلّ على استيعاب المدخول
حتىّ يلزم استيعاب المستوعَب.

وأمّا كلام السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ ففي الحقيقة ينحلّ إلى كلامين:

ً◌ وإلاّ أحدھما: تعيين كلمة (كلّ) إثباتاً واستظھاراً لمدخولھا وإفادة كون مدخولھا مطلقا
لما أمكن التصريح بالعموم، في حين أنهّ لا شكّ في إمكان التصريح بالعموم لدى

العرف ويكون ذلك بمثل كلمة (كلّ).

يوثانيھما: دعوى أنهّ لا محيص ثبوتاً من استغناء (كلّ) عن إجراء مقدّمات الحكمة ف
مدخوله وإلاّ لزمت اللغويةّ.

ولعلّ نظره في كلامه الثاني إلى الاستدلال على ما قررّه في كلامه الأولّ من دعوى
تعيين كلمة (كلّ) لمدخولھا وإفادة كونه مطلقاً.

وعلى أيةّ حال فكلا كلاميه لا يخلو من نظر:

دعوى أنّ أمّا كلامه الثاني ـ وھو لزوم اللغويةّ ـ فصحيح أنهّ لا يرد عليه نفي اللغويةّ ب
يبطلالفائدة ھي التأكيد؛ لأنّ فرض الطوليةّ بين إفادة الكلّ للعموم ومقدّمات الحكمة 

التأكيد، ولكنهّ مع ذلك نمنع لزوم اللغويةّ، سواء اُريد بھا اللغويةّ في
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إذ لو اُريد باللغويةّ لغويةّ الوضع ورد عليه:

لعمومأولّا: أنّ العموم والإطلاق ليس مفادھما متحّداً حتىّ يلزم لغويةّ الوضع، فإنّ ا
ھو الاستيعاب، ومقدّمات الحكمة لا تفيد الاستيعاب حتىّ يقال: إنّ الاستيعاب

المتوقفّ على الاستيعاب لغو، بل تفيد نفي الخصوصياّت ولحاظ الطبيعة مجردّة عنھا.
وھذا ھو الإيراد الأولّ الذي أوردناه على المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) ويكفي
داعياً إلى الوضع نفس كون معنى العموم غير معنى الإطلاق، وإن فرض عدم ثبوت
نتيجة عمليةّ بالنسبة للحكم الشرعيّ، فإنّ الفائدة المترقبّة من الوضع إنمّا ھي
إفادة المعاني المختلفة سواء اختلفت بذلك النتيجة من حيث الحكم الشرعيّ أو لا.

 كانوثانياً: أنهّ لو سلمّنا كون مفاد كلّ منھما الاستيعاب، فالاستيعاب العموميّ وإن
في طول الاستيعاب الحكميّ فلا يعقل تأكيده به، لكن إفادة كلمة (كلّ) لعرضيةّ
ّ◌اً،الاستيعاب وعدم كونه بدلياًّ ليست في طول كون الاستيعاب الحكميّ عرضياًّ لا بدلي

فإن كان الكلام بحيث تستفاد العرضيةّ منه مع قطع النظر عن كلمة (كلّ) كانت كلمة
داة التي تفيد(كلّ) تأكيداً للعرضيةّ، وإلاّ كانت بياناً لھا فلا يلغو الوضع. ھذا بالنسبة للأ

 أيضاً خصوصيةّ العرضيةّ، وكذلك الكلام فيما لو فرضت إفادتھا للخصوصيةّ البدليةّ، فإنهّ
لا يلغو وضع الأداة؛ لأنهّ يبينّ ھذه الخصوصيةّ أو يؤكدّھا.

وإن اُريد باللغويةّ لغويةّ الاستعمال، ورد عليه:

 أو بياناً.أولّا: ما عرفت من أنّ أداة العموم تفيد الخصوصيةّ العرضيةّ أو البدليةّ تأكيداً 

وثانياً: أنهّ مع قطع النظر عن ذلك ربمّا يوجد ھناك تفننّ في استعمال أداة
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الطبيعة المجردّة التي ھي مفاد الإطلاق، لنكتة أنّ ما اشتمل على

ملاك الحكم ھو نفس خصوصياّت الأفراد من حيث ھي مثلا.

عنىوأمّا كلامه الأولّ ـ وھو: أنّ كلمة (كلّ) تعينّ مدخولھا وتدلّ على أنهّ مطلق بم
◌ّ اللابشرط القسميّ ـ فيرد عليه: أنّ ھذا صِرف دعوى لا دليل عليھا. وأمّا ما استدل

به لذلك من فھم العرف التصريح بالعموم فلا يصلح دليلا على مدّعاه، وكلامه الثاني
لو تمّ في نفسه لا يصلح أيضاً دليلا على ما في كلامه الأولّ من دعوى تعيين (كلّ)
لمدخوله؛ فإنّ غاية ما يثبت بھما ھي عدم صحّة توقفّ العموم على ثبوت الإطلاق
في الرتبة السابقة عليه، وھذا لا يستلزم كون كلمة (كلّ) دالةّ على كون مدخولھا
مطلقاً بمعنى اللابشرط القسميّ إلاّ بناءً على أنّ الطبيعة المھملة الجامعة بين

 إنّ المطلق والمقيدّ لا تقبل الانطباق على الأفراد. فإن تمّ ھذا المبنى صحّ أن يقال:
اكلمة (كلّ) بما أنھّا تقتضي الانطباق على الأفراد تدلّ على أنّ مدخولھا مطلق بھذ

المعنى لا مھمل، لكن ھذا المبنى غير صحيح لا عندنا ولا عند السيدّ الاسُتاذ.

ھذا، مضافاً إلى أنهّ لو بني على ھذا المبنى الباطل ـ وھو عدم قابليةّ انطباق
الطبيعة المھملة على الأفراد ـ ورد إشكال آخر على ما مضى من دعواه لزوم اللغويةّ
في الأداة إذا احتاجت في إفادة العموم إلى مقدّمات الحكمة؛ إذ تكفي عندئذ فائدة

لھا أنھّا تنفي احتمال الإھمال بالوضع.

والخلاصة: أنهّ لا دليل على أنّ كلمة (كلّ) تجعل مدخولھا مطلقاً، فليكتفى مثلا
بادعّاء أنّ كلمة (كلّ) لا تحتاج في الاستيعاب إلى تعيين مدخولھا في المطلق

بمقدّمات الحكمة؛ لأنھّا تستوعب أفراد ما يقبل المدخول ـ حتىّ على إھماله ـ
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لىنعم، لو كانت كلمة (كلّ) حرفاً تجعل المدخول مستوعباً صحّ أن يقال: إنھّا تدلّ ع
أنّ المدخول مطلق، بناءً على أنّ الإطلاق يفيد الاستيعاب كالعموم، لكنھّا ليست

حرفاً بل ھو اسم يفيد المفھوم المستوعِب.

مقدّماتوأمّا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في مقام إثبات الاحتياج إلى إجراء 
الحكمة في المدخول: من أنّ كلمة (كلّ) تدلّ على استيعاب المدخول لا على
تعيينه، فيستفاد منه الفراغ عن أنھّا لو دلتّ على استيعاب المدخول لا على تعيينه
◌ً لا يستفاد منھا العموم بدون إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول. وھو المستفاد أيضا
من جواب السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته؛ إذ أجاب بدعوى دلالتھا على تعيين المدخول

لا على صرف الاستيعاب.

ة ـفدليل المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على مدّعاه ـ من الاحتياج إلى مقدّمات الحكم
في الحقيقة مركبّ من مقدّمتين:

الاوُلى: دعوى أنّ كلمة (كلّ) إنمّا تدلّ على استيعاب المدخول لا على تعيينه.

الثانية: دعوى أنّ عدم دلالة (كلّ) على تعيين المدخول مستلزم لعدم استفادة
العموم منھا بدون إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول. وھذا ھو الذي قلنا: إنّ 
المستفاد من جواب السيدّ الاسُتاذ تسليمه، فكأنهّ ـ دامت بركاته ـ صدّق الكبرى

وأورد الإشكال على الصغرى وھي المقدّمة الاوُلى.

أقول: أمّا الكبرى ـ وھي دعوى استلزام دلالة (كلّ) على خصوص استيعاب مدخوله
دون تعيينه لعدم استفادة العموم منه بدون إجراء مقدّمات الحكمة في مدخوله ـ :
فلا تسمع إلاّ بإثبات استحالة استفادة العموم منه عندئذ ثبوتاً أو عدم إمكان ذلك

إثباتاً، فإن كان المراد عدم إمكانه إثباتاً فسيظھر ـ إن شاء الله ـ ما ھو
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الاستحالة في مرحلة الثبوت فھي متوقفّة على القول بعدم قبول

الطبيعة المھملة الجامعة بين المطلق والمقيدّ للانطباق على الأفراد كما ھي كذلك
بلعند المحقّق النائينيّ(قدس سره)، وأمّا على ما ھو الحقّ من أنّ الجامع بينھما قا

للانطباق عليھا فمن الممكن ثبوتاً كون كلمة (كلّ) موضوعة لاستيعاب المعنى
الاستعماليّ لمدخوله الذي ھو الطبيعة المھملة، فتدلّ ـ لا محالة ـ على العموم مع

فرض عدم تعيين مدخولھا، أي: عدم إثبات أنّ مدخولھا مطلق.

ھذا مضافاً إلى أنهّ لو قبلنا ذلك المبنى، أعني: عدم قابليةّ الجامع بين المطلق
 بدونوالمقيدّ للانطباق على الأفراد فأيضاً من الممكن ثبوتاً استفادة العموم من (كلّ)

إجراء مقدّمات الحكمة مع فرض أنهّ لا يعينّ المدخول، وذلك بدعوى كون كلمة (كلّ)
موضوعة لاستيعاب أفراد مطلق مدخوله.

وأمّا الصغرى ـ وھي دعوى عدم دلالة (كلّ) على تعيين المدخول ـ : فإن كان المراد
كلّ)دعوى استحالة دلالته على التعيين ثبوتاً فھذا صحيح. ويدلّ عليه: أنّ دلالة لفظ (

على تعيين المدخول علاوة على دلالته على استيعابه غير متصورّ، فإنهّ يلزم
استعمال اللفظ في معنيين أو تركبّ المفھوم. نعم، يمكن ثبوتاً كونه دالاًّ على
ءً استيعاب مطلق مدخوله كما ذكرناه في الإيراد الثاني الذي أوردناه على الكبرى، بنا

هعلى كونھا دعوى ثبوتيةّ لا إثباتيةّ، وأمّا دلالته على أنّ مدخوله مطلق مع دلالت
على استيعاب ھذا المطلق فغير ممكن.

ومن ھنا انقدح إشكال آخر على السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ علاوة على ما
سبق، حيث التزم في مقام الجواب عن المحقّق النائينيّ(قدس سره) بدلالة لفظ

(كلّ) على كون مدخوله مطلقاً وبنحو اللابشرط القسميّ.
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إمكان ذلك ثبوتاً، فغاية ما يمكن الاستدلال به على ذلك ھي ما نراه

◌ً وجداناً من أنّ كلمة (كلّ) لا تأبى عن الدخول على أيّ شيء، مطلقاً كان أو مقيدّا
بأيّ درجة من درجات التقييد، فكما يقال: (أكرم كلّ شخص)، كذلك يقال: (أكرم كلّ 

شخص عالم)، أو (كلّ شخص عالم عادل) بلا مؤونة في ھذا الكلام.

نّ ماويرد عليه: أنّ مَن يدّعي دلالة (كلّ) على تعيين المدخول يقول: إنھّا تدلّ على أ
ظ ـذكر في اللفظ بعدھا ـ سواءً كان وسيع الدائرة أم ضيقّھا ولو بقيد زائد بحسب اللف
ايكون مطلقاً بالنسبة لسائر التقيدّات غير المذكورة في اللفظ. وھذا ـ كما ترى ـ ل

ينافي عدم إباء كلمة (كلّ) عن الدخول على أيّ مدخول.

مةوأمّا بيان ما ھو التحقيق عندنا في ھذا المقام فنقول: إنّ الحقّ ھو دلالة مثل كل
(كلّ) على العموم بلا حاجة إلى إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول، ولا نكتفي

بالاستدلال بدعوى الفھم العرفيّ بل نزيد على ذلك ذكر برھانين:

ق، أي:البرھان الأولّ: أنّ مقدّمات الحكمة إنمّا تدلّ على أنّ المراد الجدّيّ ھو المطل
على أنّ موضوع الحكم في عالم الثبوت ھو الطبيعة المطلقة بالإطلاق الذاتيّ،

أعني: الطبيعة الملحوظة بحدودھا الذاتيةّ بلا قيد.

وأمّا المراد الاستعماليّ ـ وھو المعنى المستفاد بالوضع المستعمل فيه اللفظ ـ
فدائماً يكون ھو الطبيعة المھملة الموجودة في ضمن المطلق والمقيدّ، وھي الطبيعة

)بحدودھا الذاتيةّ التي ھي أيضاً نسمّيھا بالمطلق الذاتيّ، ولا إشكال في أنّ (كلّ 
دائماً يدلّ على الاستيعاب، أي: أنهّ يستوعب أفراد مفھوم.

وعلى ھذا فإمّا أن يدّعى أنهّ يستوعب أفراد المعنى الاستعماليّ للمدخول بتمامھا،
أو يدّعى أنهّ يستوعب من أفراد المدخول خصوص ما ينطبق عليه ما في
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ھو موضوع للحكم الجدّيّ ثبوتاً.

فإن ادعّي الثالث لزم عدم دلالة (كلّ) على الاستيعاب عند عدم وجود حكم جدّيّ،
 الكلامكما لو قال سخريةًّ: (أكرم كلّ بني اُميةّ)، فلابدّ أن لا يكون (كلّ) في مثل ھذا

مستعملا فيما وضع له، وھذا واضح البطلان. وإن ادعّي الأولّ أو الثاني ثبت عدم
احتياج كلمة (كلّ) إلى إجراء مقدّمات الحكمة في مدخوله؛ لأنّ مقدّمات الحكمة

أفرادمربوطة بعالم المراد الجدّيّ؛ إذ ھي تعينّ المراد الجدّيّ، وأداة العموم تستوعب 
المراد الاستعماليّ أو خصوص ما ينطبق عليه ما في ذھن المتكلمّ فيستحيل
احتياجھا إلى مقدّمات الحكمة؛ إذ إنّ أداة العموم تسير في عالم ومقدّمات الحكمة

تسير في عالم آخر وكلٌّ في فلك يسبحون.

ولا يخفى أنّ الاحتمال الثاني أيضاً غير صحيح؛ إذ لو كانت كلمة (كلّ) موضوعة
لاستيعاب أفراد المدخول بمعنى خصوص ما ينطبق عليه ما في ذھن المتكلمّ لزم

ناءً عدم إمكان إحراز العموم في مورد إلاّ نادراً، فإنّ معنى قوله: (أكرم كلّ عالم) ب
على ھذا الاحتمال ھو: أكرم كلّ فرد من أفراد العالم ينطبق عليه ما في ذھنيّ،
ونحن لا نعلم ما في ذھنه ولا أصل يعينّ ما في ذھنه إلاّ في دائرة المعنى

إرادةالاستعماليّ ـ وھي أصالة الحقيقة ـ وھذا يرتبط بالاحتمال الأولّ، أو في دائرة ال
قلاءالجدّيةّ وھذا يرتبط بالاحتمال الثالث، وفي غير ھاتين الدائرتين لا يوجد عند الع

أصلٌ يقول بأنّ المتكلمّ في مقام بيان كلّ ما في ذھنه حتىّ يستنتج من ذلك ـ بعد
ضمّه إلى عدم ذكر القيد ـ أنّ ما في ذھنه ھو الطبيعة المطلقة مثلا.

وعلى ھذا فيتعينّ الاحتمال الأولّ، أعني: أنّ كلمة (كلّ) تستوعب أفراد المدلول
الاستعماليّ من اللفظ الذي ھو الطبيعة المھملة المحفوظة ضمن المطلق
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مة،وقد ظھر بھذا البيان: أنّ كلمة (كلّ) تدلّ على العموم بلا حاجة إلى مقدّمات الحك
ولكن ليس ھذا برھاناً على الاستحالة الثبوتيةّ للاحتياج إلى مقدّمات الحكمة وعدم
معقوليةّ ذلك؛ لإمكان فرض وضع كلمة (كلّ) لاستيعاب أفراد المراد الجدّيّ من

لى ماالمدخول، لكنهّ ممنوع إثباتا؛ً لما ترى بالضرورة من أنّ كلمة (كلّ) تكون دالةّ ع
وضعت له من الاستيعاب حتىّ في فرض عدم ثبوت حكم جدّيّ كما مضى مثاله.

بّ البرھان الثاني: أنهّ لو فرض أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد ما اُريد ص
لم) بحاجةالحكم الجدّيّ عليه فلا يرد البرھان الأولّ، قلنا: إننّا كناّ في مثل (أكرم العا

إلى مقدّمات الحكمة لنفي وجود القيد للمدخول في المراد الجدّيّ، كي يثبت سريان
الحكم بمعنى من المعاني على تمام أفراد المدخول، وأمّا في مثل (أكرم كلّ عالم)
؟فما ھو المقصود بقولكم: أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد ما اُريد من المدخول

فإن كان المقصود بذلك أخذ قيد ما اُريد من المدخول في المدلول الاستعماليّ لكلمة
بل(كلّ) والموضوع له تلك الكلمة، فمن الواضح أنّ ھذا لا يؤديّ إلى العموم المقصود 
ّ◌ ـيؤديّ إلى الإجمال؛ لأنّ أصالة التطابق بين المدلول الاستعماليّ والمدلول الجدّي

بمعنى نفي أيّ إضافة أو قيد عليه في عالم الجدّ ـ إنمّا تجري بعد تعيين المدلول
لأقلّ الاستعماليّ بحدوده، أمّا في المقام فقد أصبح المدلول الاستعماليّ مرددّاً بين ا

والأكثر؛ لأنّ قيد (ما اُريد من المدخول) دخل في المدلول الاستعماليّ لـ (كلّ)،
ل فيفأصبح وزان قوله: (أكرم كلّ عالم) وزان ما لو صرحّ بالأمر بإكرام كلّ مَن ھو داخ

مراده الجدّيّ من كلمة عالم، ومن الواضح أنهّ
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المطلق بمقدّمات الحكمة.

يه منوإن كان المقصود بذلك تعيين ما اُريد من المدخول ابتداءً ثُمّ صبّ كلمة (كلّ) عل
دون أخذ ذلك في المدلول الاستعماليّ لكلمة (كلّ)، قلنا: مادام أنّ ھذا ليس داخلا
في المدلول الاستعماليّ لكلمة (كلّ) فالقيد كيف يحتمل وجوده حتىّ ينفى
بمقدّمات الحكمة كي تدلّ كلمة (كلّ) على العموم؟ فإمّا أن يفترض احتمال أخذه
في معنى المدخول وھذا يعني احتمال التجوزّ؛ لأنّ استعمال الكلمة الموضوعة
للطبيعة في المقيدّ مجاز، وھذا ينفى بأصالة الحقيقة بلا حاجة إلى مقدّمات
الحكمة. وإمّا أن يفترض احتمال القيد بتقييد إضافيّ لم يشتمل عليه المدخول ولم
د مايرد بالمدخول إلاّ معناه الحقيقيّ، وھذا يعني أنّ كلمة (كلّ) لم تستوعب إذن أفرا

اُريد من المدخول، فھذا القيد المحتمل منفيّ بالدلالة اللغويةّ لكلمة (كلّ).

والخلاصة: أنّ إرادة المقيدّ ـ لو لم يؤخذ قيد ما اُريد من المدخول في نفس معنى
(كلّ) ـ يستحيل أن تجتمع مع إرادة المعنى الحقيقيّ من كلمة (كلّ) ومن مدخولھا؛
لأنّ القيد لو دخل في المدخول لزم التجوزّ في المدخول، ولو خرج من المدخول
ففرض التقيدّ بقيد خارجيّ ھو بمعنى عدم استيعاب الكلّ لأفراد ما اُريد من

المدخول.

وھذا البرھان الثاني يثبت استحالة احتياج كلمة (كلّ) في الدلالة على العموم إلى
مقدّمات الحكمة.

وھناك تقريب ثالث للبرھان نذكره وفق مبنى الشيخ النائينيّ(رحمه الله) وليس على
مبنانا.
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الموضوع ھو اللابشرط القسميّ لا المقيدّ ولا اللابشرط المقسميّ 

الذي ھو الموضوع له اللفظ، وعلى ھذا نقول: إننّا فرضنا أنّ أداة العموم تدلّ على
ل:استيعاب أفراد المراد الجدّيّ للمدخول وغضضنا النظر عن الجواب الثاني، لكناّ نقو

يّ ھوإننّا إنمّا نجري مقدّمات الحكمة مع انتفاء أداة العموم لإثبات كون المراد الجدّ 
المطلق لعدم إمكان الإھمال في تلك المرحلة، ولو أمكن لكناّ نقول بالإھمال فيھا
كدون الإطلاق؛ لأنهّ أخفّ مؤونة من الإطلاق، وأمّا مع ثبوت العموم فالإھمال في تل
ومالمرحلة معقول؛ إذ من الممكن إرادة الطبيعة المھملة واستيعاب أفرادھا بأداة العم

لما ھو الحقّ من قابليةّ انطباقھا على الأفراد، وإذا كان الإھمال في تلك المرحلة
قمعقولا أثبتناه بأصالة تطابق عالم الثبوت والإثبات من دون حاجة إلى إثبات الإطلا

بالمعنى الذي يقوله المحقّق النائينيّ ويفترضه مفاداً لمقدّمات الحكمة.

 

الكلام في دلالة لام الجماعة على العموم:

وممّا عدّ من أدوات العموم لام الجماعة.

وتحقيق البحث فيه يستدعي بسط الكلام في مقامين:

أحدھما: ما ينبغي ثبوتاً من كيفيةّ تصوير دلالتھا على العموم.

اموالثاني: في أنّ ما تصورّناه ثبوتاً ھل ھو المفھوم إثباتاً من الكلام، أو ليست ل
الجماعة أساساً من أدوات العموم.

أمّا المقام الأولّ ـ وھو كيف يمكن تصوير فرض دلالة لام الجماعة على العموم؟ ـ :
فالتحقيق: أنّ تصوير دلالة لام الجماعة على العموم يكون على قسمين:

القسم الأولّ: أن يتصورّ ذلك بنحو يكون المستوعَب ـ بالفتح ـ أفراد نفس



241الصفحة  المستوعِب ـ بالكسر ـ ويتصورّ ذلك بنحوين:

أحدھما: أن يكون المستوعِب ـ بالكسر ـ نفس الجمع، أي: (العلماء) مثلا في (أكرم
العلماء)، وذلك يتصورّ بأربع صور:

ةالاوُلى: أن تدلّ على استيعاب أفراد أقلّ مراتب الجمع، أي: على استيعاب كلّ ثلاث
ثلاثة من العلماء مثلا.

دويرد عليه: أنّ ھذا خلاف مقتضى العموم، فإنّ مقتضاه استيعاب جميع الأفراد، وأفرا
الجمع ليست منحصرة في كلّ ثلاثة، فإنّ الأربعة أيضاً جمع، وكذلك الخمسة

وھكذا...

الثانية: أن تدلّ على استيعاب المفردات، أي: على استيعاب كلّ عالم عالم.

ويرد عليه: أنّ أفراد الجمع لا تكون أقلّ من ثلاثة.

الثالثة: أن تدلّ على كون المراد من الجمع المرتبة الأخيرة.

ةويرد عليه: أنّ ھذا ليس استيعاباً لأفراد الجمع بل تخصيص بفرد واحد، فإنّ المرتب
 نظيرالأخيرة إنمّا ھي فرد من أفراد الجمع، غاية الأمر أنھّا أعظم الأفراد، فيكون ذلك

أن يقال: إنّ عموم البياض عبارة عن كون المراد منه المرتبة الشديدة، وھذا واضح
البطلان.

الرابعة: أن تدلّ على استيعاب جميع مراتب الجمع، أي: على استيعاب كلّ ثلاثة
ثلاثة وكلّ أربعة أربعة... وھكذا.

اموھذا ھو الموافق لحقيقة الاستيعاب. نعم، بما أننّا نقطع من الخارج بعدم وجوب إكر
كلّ واحد عدّة مراّت يحمل قوله: (أكرم العلماء) على التداخل بالنسبة للمكررّات.

ة ـوھذه الصورة الرابعة بعد ضمّھا إلى ھذه المقدّمة الخارجيةّ ترجع ـ من حيث النتيج
إلى الصورة الثالثة وھي حمل الجمع على المرتبة الأخيرة.



242الصفحة  ولعلّ ھذا ھو السرّ في أننّا نفھم دفعة واحدة من الكلام الصورة
الثالثة، أعني: أنهّ ينصرف ذھننا من أولّ الأمر إلى المرتبة الأخيرة من

الجمع.

اً ھذا. وتختلف ھذه الصور من حيث الثمرة العمليةّ إن قيل بأنّ الجمع بذاته ليس ظاھر
في الاستغراق بل ھو ظاھر في المجموعيةّ أو مجمل، بخلاف العموم المستفاد من

لام الجماعة:

 آحادفعلى الصورة الاوُلى يستفاد الاستغراق بالنظر إلى كلّ ثلاثة ثلاثة لا بالنظر إلى
الثلاثة.

وعلى الصورة الثانية يستفاد الاستغراق بالنظر إلى كلّ فرد فرد.

وعلى الصورة الثالثة لا عموم أصلا حتىّ يستفاد منه الاستغراق.

وعلى الصورة الرابعة بدون ضمّھا إلى تلك المقدّمة الخارجيةّ يستفاد الاستغراق
ن أفرادبالنسبة لكلّ ثلاثة ثلاثة وكلّ أربعة أربعة... وھكذا، لا بالنسبة لكلّ فرد فرد م
ستفادالثلاثة أو الأربعة أو باقي المراتب، ومع ضمّھا إلى تلك المقدّمة الخارجيةّ لا ي

الاستغراق أصلا.

ثانيھما: أن يكون المستوعِب ـ بالكسر ـ خصوص المادةّ وھو العالم مثلا في (أكرم
العلماء)، وذلك يمكن تصويره بعدّة طرق:

الأولّ: ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّ أداة العموم ـ وھي لام
الجماعة ـ وصيغة الجمع طرأتا في عرض واحد على المادةّ، فأفادت لام الجمع

.)1(استغراق كلّ فرد فرد

 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق ←446، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(



243الصفحة  الثاني: أن يقال: إنّ أداة العموم مركبّة من لام الجماعة وصيغة الجمع
التي طرأت على المادةّ وأفادت استغراق كلّ فرد فرد، بناءً على أنّ 

مفاد أداة الجمع حرفيّ لا اسميّ.

ووكلا ھذين الطريقين من النحو الثاني يفيدان الصورة الثانية من الصور الأربع للنح
الأولّ.

دةّالثالث: أن يقال: إنّ ھيئة الجمع بناءً على أنّ مفادھا حرفيّ لا اسميّ تجعل الما
مستوعبة لأفرادھا، فإن جيئت بھيئة الجمع واُريد المرتبة الاوُلى من مراتب الجمع

جعلتفالھيئة جعلت المادةّ مستوعبة لثلاثة أفراد، وإن اُريد المرتبة الثانية فالھيئة 
المادةّ مستوعبة لأربعة أفراد، وھكذا إلى أن نصل إلى المرتبة الأخيرة المنتجة

دلاستيعاب جميع الأفراد. واللام تعينّ كون المراد من الھيئة المرتبة الأخيرة فتفي
العموم، وأداة العموم في الحقيقة على ھذا الاحتمال ھي الھيئة لا اللام.

ويرد على جميع ما ذكرناه إلى الآن من الصور: أنّ كون المستوعَب ـ بالفتح ـ أفراد
نفس المفھوم المستوعِب بالكسر ـ كما ھو المستفاد من تعريف المحقّق
الخراسانيّ(قدس سره) للعموم ـ محال؛ وذلك لأنّ كلّ عنوان من العناوين لا يمكن أن

فسيُرى به إلاّ ذات الطبيعة دون الأفراد؛ لأنّ المقدار الذي يحكي عنه العنوان ھو ن

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين516، ص 2 ـ 1→ السيدّ الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاصُول، ج 

معبقم. والثاني صريح في إرادة الطريق الأولّ، ولكنّ الأولّ ينسجم أيضاً مع إرادة كون ھيئة الجمع 

اللام موضوعة للعموم، بل ھذا ما فھمه السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) من كلام اُستاذه على ما ورد في

تعليقه على كلام اُستاذه تحت الخطّ في أجود التقريرات، فراجع.



244الصفحة  الطبيعة دون الخصوصياّت الفرديةّ، فما يقال: من أنّ الطبيعة قد تلحظ
من حيث ھي وقد تلحظ فانية في الأفراد، غير صحيح.

القسم الثاني: أن يتصورّ ذلك بنحو يكون المستوعِب ـ بالكسر ـ مفھوماً والمستوعَب
ه:ـ بالفتح ـ أفراد مفھوم آخر، وذلك بأن يقال: إنّ قوله: (أكرم العلماء) يكون كقول
:(أكرم كلّ عالم)، إلاّ أنّ عمليةّ العموم في قوله: (أكرم كلّ عالم) تمّت بداليّن

أحدھما كلمة (كلّ) الدالةّ على المفھوم المستوعِب، والآخر كلمة (عالم) الدالةّ
ّ◌:على المفھوم المستوعَب أفراده. لكن عمليةّ العموم فيما نحن فيه تكون بثلاثة دوال
دالّ على المفھوم المستوعِب، ودالّ على المفھوم المستوعَب أفراده، ودالّ على

ة،الاستيعاب، وذلك بأن يقال: بأنّ المستوعَب ھو أفراد العالم الذي ھو مفھوم المادّ 
والمستوعِب ھو مفھوم ھيئة الجمع بناءً على أنّ ھيئة التثنية والجمع تفيد المعنى
الاسميّ لا الحرفيّ، وھذه الھيئة بنفسھا لا تدلّ على استيعاب تمام أفراد العالم؛
د،لأنّ ھيئة الجمع وإن كانت مستوعبة للأفراد لكن لم يتعينّ استيعابھا لجميع الأفرا

فإنّ أقلّ الجمع ثلاثة، فاحتجنا إلى دالّ آخر يدلّ على استيعاب الھيئة وھو لام
الجماعة، فلام الجماعة تدلّ على استيعاب ھيئة الجمع لجميع أفراد مفھوم المادةّ.

وھذا القسم أفاد الصورة الثالثة من صور النحو الأولّ من القسم الأولّ.

ولا يبعد أن يكون ھذا أوفق بفھم العرف من الصورة الاوُلى في القسم الأولّ على
فرض إمكانه؛ لأنهّ في تلك الصور اقتضت الصناعة تعينّ الصورة الرابعة المخالفة في
نفسھا لفھم العرف، وإنمّا أرجعناھا من حيث النتيجة بضمّ مقدّمة خارجيةّ إلى

الصورة الثالثة المطابقة لفھم العرف، لكن ھذا القسم ابتداءً يفيد تلك الصورة.



245الصفحة  وعلى أيةّ حال فقد عرفت استحالة القسم الأولّ، فالمتعينّ ھو تصوير
العموم بھذا القسم.

التھاوأمّا المقام الثاني ـ وھو أنهّ ھل تدلّ لام الجماعة على العموم أو لا؟ ـ : فلدل
على العموم مسلكان:

أحدھما: دعوى أنھّا تدلّ على العموم وضعاً، وھذا يناسب فرض كون المستوعَب كلّ 
جماعة جماعة لو قيل بإمكانه، كما يناسب فرض كون المستوعَب كلّ فرد فرد.

مدخولھا،وثانيھما: أنھّا تدلّ وضعاً على ما يلازم العموم وھو التعيين، فإنّ اللام تعينّ 
ُ◌ولىوبما أنّ شيئاً من مراتب الجمع غير معينّ سوى المرتبة الأخيرة، فإنّ المرتبة الا

تصدق على كلّ ثلاثة والمرتبة الثانية تصدق على كلّ أربعة وھكذا باقي المراتب،
سوى المرتبة الأخيرة التي ليس لھا إلاّ مصداق واحد، فلا محالة تدلّ ھذه اللام ـ
الدالةّ على التعينّ عند فرض عدم وجود عھد في البين ـ على أنّ المراد من ھذا

حالةالجمع ھو المرتبة الأخيرة، وبما أنّ المرتبة الأخيرة مستوعبة لكلّ فرد فرد فلا م
يثبت العموم بھذا المعنى.

فھذا المسلك الثاني إنمّا يناسب فرض كون المستوعَب كلّ فرد فرد، كما أنهّ يناسب
خصوص فرض كون الدالّ على العموم الھيئة بعد تعينّھا في المرتبة الأخيرة، لا نفس
اللام، وإلاّ لرجع إلى المسلك الأولّ. فھذا المسلك ـ بعد ضمّه إلى ما مضى من فرض
كون مفاد ھيئة الجمع اسمياًّ لا حرفياًّ ـ ينتج خصوص القسم الثاني من القسمين

المتصورّين في المقام الأولّ.

ونقطة الانطلاق في المسلك الثاني عبارة عن أنّ اللام وضع للإشارة إلى المعينّ،
فإن كان بيننا عھد ذكريّ أو ذھنيّ أو خارجيّ كفى ذلك إشباعاً لحالة اللام وھي

الإشارة إلى المعينّ. وحينما لا يوجد عھد من ھذا القبيل يقال: إنهّ من



246الصفحة  الطبيعيّ إشباع ھذه الحالة في اللام بحملھا على الإشارة إلى مرتبة
معينّة من الجمع، وليست ھي إلاّ المرتبة الأخيرة؛ لأنّ أيّ مرتبة

اُخرى غيرھا ذات مصاديق كثيرة، وھذا أمر يلازم العموم.

بينما على المسلك الأولّ لا نحتاج إلى تقدمة مقدّمة من ھذا القبيل، وإنمّا يدّعى
ابتداءً وضع لام الجماعة للعموم.

كونومن ھنا أورد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على المسلك الأولّ: بأنهّ يستلزم 
استعمال لام الجماعة في مقام معھوديةّ جماعة خاصةّ مجازاً، مع أننّا نرى وجداناً 

عدم وجود أيّ مؤونة في استعمالھا في ذاك المقام.

أقول: إنّ ھذا المقدار من البيان للاعتراض على المسلك الأولّ قد يمكن لصاحب
،المسلك الأولّ أن يجيب عليه، بأن يدّعي أنّ اللام مشترك لفظيّ بين العموم والعھد
فحينما يستعمل في العھد لا يكون مجازاً، وحينما لا يوجد عھد بين المتكلمّ

والمخاطب يفھم منه العموم.

 الإنصافإلاّ أننّا نكمل الاعتراض على المسلك الأولّ ببيان ذوقيّ وليس فنيّاًّ، وھو: أنّ 
اداً أنّ احتمال الاشتراك اللفظيّ في وضع اللام بعيد غاية البعد، وليس ھذا إلاّ استبع

ذوقياًّ.

فلو أنّ صاحب المسلك الأولّ لم يقبل ھذا الاستبعاد وأصرّ على دعوى الاشتراك
اللفظيّ فنحن لا نملك دليلا فنيّاًّ لإقناعه برأينا.

سواءً أمّا لو قبلنا ھذا الاستبعاد الذوقيّ فقد بطل ـ لا محالة ـ قبول المسلك الأولّ، 
وصل استبعادنا ھذا إلى حدّ الاطمئنان بعدم الاشتراك أو لا:

ُ◌ستاذ:أمّا لو وصل الاستبعاد إلى حدّ الاطمئنان بعدم الاشتراك فقد تمّ كلام السيدّ الا
من أنهّ لو كان اللام موضوعاً للعموم للزم الإحساس بمؤونة المجاز في موارد لام

العھد، في حين أنهّ ليس كذلك.



247الصفحة  وأمّا لو لم يصل الاستبعاد إلى حدّ الاطمئنان فنفس الاستبعاد كاف
في رفع اليد عن المسلك الأولّ؛ إذ المقصود منه ھو إثبات دلالة لام

ليّ الجماعة على العموم ابتداءً بالوضع، ومن المعلوم أنهّ إن اُريد إثباته ببرھان عق
افغير ممكن، وإن اُريد إثباته بالاستظھار العرفيّ فنفس ما مضى من الاستبعاد يمنعن

عن ھذا الاستظھار كما لا يخفى.

نوأمّا المسلك الثاني فقد أورد عليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بأنهّ كما تكو
رتبةالمرتبة الأخيرة للجمع معينّة كذلك المرتبة الاوُلى أيضاً معينّة، فلا ترجيح للم

.)1(الأخيرة على المرتبة الاوُلى

أقول: كأنهّ(رحمه الله) حمل التعينّ المدّعى لصاحب المسلك الثاني على التعينّ
 ثلاثة،الماھويّ، وھذا التعينّ ثابت لكلّ مرتبة من المراتب، فالمرتبة الاوُلى معينّة في
رادةوالمرتبة الثانية معينّة في أربعة وھكذا، ولكننّا لا نظنّ بصاحب المسلك الثاني إ
رتبةالتعينّ الماھويّ، بل يقصد التعينّ الخارجيّ المخصوص بالمرتبة الأخيرة؛ لأنّ الم
رىالأخيرة ليس لھا خارجاً إلاّ مصداق واحد، في حين أنّ كلّ مرتبة من المراتب الاخُ

لھا مصاديق كثيرة خارجاً فلا تعينّ لھا.

.)2(ومن ھنا اختار السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ ھذا المسلك

إلاّ أنّ ھذا المسلك أيضاً غير تامّ عندنا؛ إذ لا نمتلك شاھداً على أنّ التعينّ

) راجع2 بحسب طبعة المشكينيّ في بحث المطلق والمقيدّ. (381، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب الطبعة الثالثة لدار الھادي للمطبوعات بقم، وأجود360، ص 5محاضرات الفياّض، ج 

 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه445، ص 1التقريرات، ج 

الله).



248الصفحة  المدلول عليه باللام ھو خصوص التعينّ الخارجيّ، بل لا إشكال في أنّ 
اللام قد يستعمل في غير ذلك من دون إحساس بالمجاز، فمثلا لو

قيل: (العلماء أقوى في مقابل العدوّ من عالم واحد)، وقصد به جنس الجمع، أي: أنّ 
تعدّد العلماء في دحض حجّة الخصم أقوى في الغلبة من عالم واحد، لم يكن في

لمانذلك مجاز ومؤونة أبداً، كما ھو الحال فيما لو دخل اللام على التثنية فقيل: (العا
أقوى في مقام التأثير من عالم واحد)، أو دخل على المفرد واُريد به الجنس كما لو

قيل: (العالم خير من الجاھل).

ھوإذن فلام الجماعة لا تدلّ وضعاً على ما يلازم العموم، فإنّ ما يلازم العموم ليس 
تب.مطلق التعينّ بل التعينّ الخارجيّ، في حين أنّ التعينّ الماھويّ ثابت لكلّ المرا

 الإتياننعم، يمكن أن يدّعى ـ ذوقاً لا فناًّ ـ أنّ ظاھر لام الجماعة ـ عند إطلاقھا وعدم
بقرينة على التعينّ الماھويّ ـ ھو التعينّ الخارجيّ.

دولعلّ النكتة في ذلك أنّ التعينّ الخارجيّ لا يحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل مفا
ابالجمع، غاية الأمر أنهّ عبارة عن حدّ نفس مفاد الجمع؛ إذ المرتبة الأخيرة واستيع
كلّ الجميع بنفسه حدّ للجمع معينّ خارجاً، وھذا بخلاف التعينّ الماھويّ المرددّ بين 

المراتب، فتعيين أيّ واحدة منھا بحاجة إلى مؤونة زائدة، فواقع المطلب ھو الرجوع
إلى مقدّمات الحكمة لتشخيص أنّ المقصود ھو التعينّ الخارجيّ؛ لأنّ التعينّ الآخر

.)1(بالقياس إلى ھذا التعينّ يعتبر ذا مؤونة زائدة منفيةّ بمقدّمات الحكمة

 

) أقول ـ لحفظ الأمانة ـ : إنّ التقريب الذي ذكرته ھنا في المتن لإبطال المسلك ←1(



249الصفحة 
وقوع النكرة في سياق النفي أو النھي:

وممّا عدّ من أدوات العموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النھي.

 إلى أنّ ذلك لا يدلّ على العموم وضعاً،)1(وقد ذھب المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)
لاّ بل يدلّ عليه عقلا؛ لحكم العقل بأنهّ لا تنتفي الطبيعة ولا يحصل الانزجار عنھا إ
ة فيبانتفاء جميع أفرادھا أو الانزجار عن جميع أفرادھا، وھذا بخلاف ما لو كانت النكر
د واحدسياق الإثبات أو الأمر، فإنهّ تثبت الطبيعة ويحصل الانبعاث إليھا بمجردّ ثبوت فر

منھا أو الانبعاث إلى فرد واحد منھا، ولذا لا يستفاد العموم من وقوع النكرة في
سياق الإثبات أو الأمر ولكن يستفاد من وقوعھا في سياق النفي أو النھي، ولكن

تتوقفّ استفادته من ذلك إلى إجراء مقدّمات الحكمة؛ إذ لو

→ الثاني وإثبات الدلالة الذوقيةّ فيه نوع من التصرفّ والتبدّل عن كتابتي النجفيةّ؛ وذلك لما

أحسست في تلك الكتابة بعدم رجوعھا إلى مطلب معقول وقابل للقبول، فاتھّمتُ نفسي بالخطأ

في الفھم لكلام اُستاذنا(رحمه الله) حين التقرير المباشر وحدستُ أنّ المقصود ھو ما بينّته ھنا.

وعلى أيّ حال فلعلّ أوضح ما يمكن أن يقال في إبطال دلالة الجمع المحلىّ باللام على العموم: ما

اتضّح في المقام الأولّ من استحالة استيعاب مفھوم واحد لمصاديق نفسه، بعد ضمّ ذلك إلى عدم

معھوديةّ إعطاء الھيئة للمعنى الاسميّ، فلعلهّ من الواضح أنّ لا ھيئة الجمع ولا ھيئة الجمع

1) راجع الكفاية، ج 1المحلىّ باللام ولا اللام التي ھي حرف أيضاً يعطي شيء منھا معنىً اسمياًّ. (

 بحسب طبعة المشكينيّ.334، ص 



250الصفحة  فرض إرادة نفي المقيدّ لما حكم العقل إلاّ بلزوم انتفاء أفراد ذلك
المقيدّ، فلابدّ منأن يثبت بمقدّمات الحكمة كون المراد نفي الطبيعة
المطلقة حتىّ يحكم العقل بلزوم انتفاء تمام أفراد الطبيعة المطلقة.

أقول: لا ينبغي الإشكال في أنهّ ليس في اللفظ شيء يدلّ على الاستيعاب وضعاً،
يكما أنهّ لا ينبغي الإشكال في الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة لإثبات كون المراد نف

الطبيعة المطلقة، ولم يستشكل المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) في شيء من
ھذين الأمرين، لكنهّ قال: إنّ العقل يحكم بعد إجراء مقدّمات الحكمة بالعموم.

ويرد عليه: أنهّ إن كان مراده بالعموم ھو نفس إرادة الإطلاق من تلك النكرة فھذا
مستفاد من مقدّمات الحكمة في الرتبة السابقة على حكم العقل على ما ھو
المفروض، فما الذي يدركه العقل بعد ذلك؟ وھذا الإطلاق كما يوجد في النكرة بعد

النفي أو النھي كذلك يوجد في النكرة بعد الإثبات أو الأمر.

وإن كان مراده بالعموم كون موضوع الحكم نفس الأفراد بخصوصيتّھا الفرديةّ فكون
وقوع النكرة في سياق النفي أو النھي موجباً لحكم العقل بذلك ممنوع.

لاوإن كان مراده بالعموم ھو كون المنفيّ أو المنھيّ عنه تمام الأفراد في عرض واحد 
فرد واحد على البدل، بخلاف فرض وقوع النكرة في سياق الأمر ـ كما ھو مقتضى ما
ذكره من الدليل بعد فرض صحّته ـ فھذا ليس عموماً، وإنمّا يثبت بذلك الفرق بين
دمهالأمر والنھي بالبدليةّ والعرضيةّ لا بالعموم وعدمه، فھذا خلط بين بحث العموم وع

وبحث البدليةّ والعرضيةّ.

وقد تحصلّ ممّا ذكرناه: أنّ وقوع النكرة في سياق النفي أو النھي لا يدلّ على
العموم لا وضعاً ولا عقلا.

ھذا تمام الكلام فيما كان ينبغي البحث عنه في أدوات العموم. وبھذا تمّ بحثنا في
العموم.



251الصفحة  التخصيص

وفيه جھات من البحث:

 

حجّيةّ العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي وعدمھا

الجھة الاوُلى: في حجّيةّ العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي وعدمھا، بعد فرض
كون تقديم الخاصّ على العامّ مفروغاً عنه.

أمّا أصل تقديم الخاصّ على العامّ وما ھي النكتة في ذلك فقد جرت سيرة الأصحاب
على ذكره في مباحث التعادل والتراجيح، وھنا نشير إجمالا إلى أنھّم قد اختلفوا

ھناك في وجه تقديم الخاصّ على العامّ:

فمنھم: مَن ذھب إلى أنّ الخاصّ يرفع موضوع العموم بدعوى توقفّ العموم على
مقدّمات الحكمة وأنّ من مقدّمات الحكمة عدم ورود القيد ولو منفصلا.

ّ◌فومنھم: مَن ذھب إلى أنّ الخاصّ لا يرفع موضوع العموم ـ إمّا لأنّ العموم لا يتوق
على مقدّمات الحكمة، أو لأنّ إحدى مقدّمات الحكمة ھي عدم ورود القيد المتصّل لا
تة:عدم وروده مطلقاً ـ بل الخاصّ يقدّم على العامّ لنكتة اُخرى، واختلف في تلك النك

فمنھم: مَن جعل تلك النكتة أظھريةّ الخاصّ من العامّ،



252الصفحة  ومنھم: مَن جعلھا كون الخاصّ قرينة للعامّ، والقرينة تقدّم على ذي
القرينة وإن كانت أضعف ظھوراً منه. وتظھر الثمرة بينھما فيما لو فرض

اء)،العامّ أظھر من الخاصّ، كما لو ورد: (لا يجب إكرام أيّ عالم)، وورد: (أكرم الفقه
لىفإنّ ظھور الأولّ في العموم أقوى من الظھور الإطلاقيّ للثاني في الوجوب، بناءً ع

أنّ الصيغة تدلّ على الوجوب بالإطلاق، وأنّ الظھور اللفظيّ أقوى من الظھور
 يقدّمالإطلاقيّ، فعلى الأولّ لا يقدّم الخاصّ على العامّ؛ لعدم أظھريتّه، وعلى الثاني
عدموإن لم يكن أظھر بل كان العامّ أظھر، كما ھو الحال أيضاً بناءً على أنّ الخاصّ ي

موضوع العامّ. وتحقيق ھذا المطلب يأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث التعادل
والتراجيح.

ولنفرض ھنا تقدّم الخاصّ على العامّ مفروغاً عنه كي نبحث عن أنهّ ھل العامّ حجّة
في تمام الباقي بعد التخصيص أو لا؟

وھذا البحث يمكن طرحه بنحوين:

الأولّ: أن نفرض أنفسنا شاكيّن في حجّيةّ العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص
 إنمّاوعدمھا، ونطلب بالبحث دليلا على حجّيتّه رافعاً لشكنِّا. ولا يخفى أنّ ھذا الشكّ 

يمكن أن يطرأ بناءً على غير مذھب مَن يرى أنّ التخصيص يرجع إلى التخصصّ.

والثاني: أن لا نشكّ في حجّيةّ العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص ولكن نطلب
بالبحث تصوير وجه فنيّّ يمكن أن يكون ھو النكتة لما ھو ظاھر عند العرف من حجّيةّ

العامّ المخصصّ في الباقي.

علىوھذا الطرح ھو الذي ينبغي بناء البحث عليه عقلائياّ؛ً لدلالة السيرة العقلائيةّ 
أصل حجّيةّ العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص، ولا يشكّ عاقل في أنهّ لو قال
المولى لعبده: (أكرم كلّ عالم)، وخرج بعض العلماء تخصيصاً من ھذا العموم فترك

العبد إكرام بعض آخر منھم بحجّة عدم ثبوت حجّيةّ العامّ في تمام الباقي بعد



253الصفحة  التخصيص، كان ھذا العبد مذموماً لدى العقلاء. فلا ينبغي الشكّ في
أصل حجّيةّ العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص وإن صدر القول بعدم

.)1(حجّيتّه من بعض السابقين من الاصُولييّن

وعلى أيةّ حال فلو طرح البحث على النھج الأولّ بأن بُني على غير مبنى مَن يرجع
التخصيص إلى التخصصّ ووقع السؤال عن الدليل على الحجّيةّ فالوجه الصحيح في

الاستدلال على حجّيةّ العامّ في الباقي ھو سيرة العقلاء.

ولو شكّ أحد في ھذه السيرة لم يمكن رفع شكهّ في حجّيةّ العامّ في الباقي بوجه
صحيح؛ إذ بعد فرض إثبات عدم انثلام دلالة العامّ على الباقي بالتخصيص لا توجد

سيرةلدينا كبرى نرجع إليھا في المقام؛ فإنّ كبريات حجّيةّ الظھور لابدّ من أخذھا من 
العقلاء وبنائھم.

ونحن نطرح البحث ھنا على النھج الثاني الذي ھو الطرح العقلائيّ ونقول:

 

نكتة حجّيةّ العامّ بعد التخصيص في تمام الباقي:

امّ ما ھي النكتة الفنيّةّ في حجّيةّ العامّ في تمام الباقي بعد التخصيص؟ مع أنّ الع
 مرجّحبعد عدم إرادة العموم منه يكون مجازاً، والمجاز المتصورّ فيه يكون متعدّداً، ولا

لأحدھا على الآخر، وتعينّ أقرب المجازات إنمّا يراد به الأقربيةّ

)1

مّا) وأمّا فائدة البحث عن كشف نكتة الحجّيةّ بعد تسليم أصل الحجّيةّ فھي: أنهّ لو شككنا في مورد 

في سعة الحجّيةّ وضيقھا فقد نستطيع رفع الشكّ بالنكتة التي كشفناھا، فمثلا لو وقع الشكّ في

خروج شخص واحد إضافيّ لا أكثر ولم يكن يحسّ بالنسبة لخروج أو عدم خروج شخص واحد بذاك

الفھم العرفيّ ـ لضآلة مقدار الفرق ـ أمكنت الاستفادة من تلك النكتة لو كشفت.



254الصفحة  بحسب الظھورات العرفيةّ لا الأقربيةّ بحسب الكمّ، واختلاف الكمّ 
بمقدار فرد واحد مثلا لا يؤثرّ في الأقربيةّ من حيث الظھور.

ھذا ھو الإشكال في المقام.

ويمكن الجواب عنه بوجوه:

الوجه الأولّ: أنّ التخصيص مرجعه إلى التخصصّ، فالعامّ في الحقيقة لم يخصصّ، ولا
إشكال في حجّيةّ العامّ غير المخصصّ.

ولھذه الدعوى ـ أعني: دعوى رجوع التخصيص إلى التخصصّ ـ مسلكان:

ّ◌يّ،المسلك الأولّ: البناء على أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد المدلول الجد
سواءً قلنا بأنھّا تحتاج عندئذ في إفادة العموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة في
المدخول، مع القول بأنّ من تلك المقدّمات عدم ورود القيد ولو منفصلا، أو قلنا
وباحتياجھا إلى المقدّمات مع القول بكفاية عدم القيد المتصّل في تحقّق الإطلاق، أ

قلنا بأنھّا لا تحتاج إلى المقدّمات؛ لإمكان استيعاب أفراد الطبيعة المھملة:

أمّا على الأولّ: فرجوع التخصيص إلى التخصصّ في غاية الوضوح؛ لأنّ وجود المخصصّ
المنفصل يمنع عن أصل انعقاد مقدّمات الحكمة.

وأمّا على الثاني: فلأنهّ وإن لم يكن المخصصّ المنفصل مانعاً عن انعقاد الإطلاق
ومقدّمات الحكمة لكنهّ يكشف ـ لا محالة ـ عن أنّ المراد الجدّيّ لم يكن شاملا
للمورد المستثنى بالتخصيص المنفصل، والمفروض أنّ الأداة تدلّ على استيعاب أفراد

.)1(المراد الجدّيّ، فلا إشكال في رجوع التخصيص عندئذ إلى التخصصّ

 

) وغاية الأمر أنهّ لزم كذب الإطلاق وكذب دلالة مقدّمات الحكمة، ولم تلزم ←1(



255الصفحة  ومن ھنا يظھر الكلام على الثالث، فإنهّ وإن لم تكن أداة العموم
محتاجة إلى مقدّمات الحكمة لكنھّا إنمّا تستوعب أفراد المراد الجدّيّ 

على الفرض، والمراد الجدّيّ غير شامل لمورد التخصيص، فالتخصيص رجع أيضاً إلى
التخصصّ.

ظراً إلىاللھّمّ إلاّ أن يقال بناءً على الثاني والثالث: إنهّ من المحتمل كون المخصصّ نا
أداة العموم لا إلى إثبات أنّ المراد الجدّيّ من المدخول لم يكن ھو المطلق أو

المھمل.

لكنّ الإنصاف أنّ ھذا خلاف الظاھر؛ لأنّ ذلك يستلزم عدم مطابقة الموجود في عالم
ليس ھوالإثبات لعالم الثبوت، في حين أنهّ لو كان ناظراً إلى إثبات أنّ المراد الجدّيّ 

◌ً المطلق أو المھمل فإنمّا يلزم من ذلك عدم مطابقة العدم للعدم، أي: أنّ ھناك قيدا
في عالم الثبوت لم يأت في عالم الإثبات، والكلام في تطابق الوجود للوجود أظھر

منه في تطابق العدم للعدم.

وعلى أيّ حال فھذا المسلك باطل من أساسه؛ لأنّ أداة العموم تكون لاستيعاب

.)1(أفراد المراد الاستعماليّ لا الجدّيّ 

المسلك الثاني: البناء على أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد المراد
الاستعماليّ، لكنھّا وضعت لاستيعاب خصوص الأفراد غير الخارجة بالتخصيص، فأداة

العموم تغنينا عن إحدى مقدّمتي الحكمة وھي كون المتكلمّ في مقام البيان؛

ومقدّمات→ مجازيةّ العموم كي يقال مثلا: لا ترجيح بالأقربيةّ الكمّيةّ للمجاز، ومن الواضح أنّ الإطلاق 

نفصلالحكمة أمر انحلاليّ بعدد القيود المحتملة، فلو سقط عن الحجّيةّ بلحاظ قيد مّا ـ لورود مقيدّ م

) على ما مضى بيانه.1ـ لم يسقط عن الحجّيةّ بلحاظ قيد آخر. (



256الصفحة  لكونھا بنفسھا بياناً، ولكن لا تغنينا عن المقدّمة الاخُرى وھي عدم
ورود القيد؛لأنّ ذلك مأخوذ في موضوع استفادة العموم.

وامتياز ھذا المسلك عن المسلك الأولّ ھو: أنّ إشكال لغويةّ العموم لو احتاج إلى
ـ لومقدّمات الحكمة ـ التي لو تمّت لم نحتج إلى العموم، ولو لم تتمّ لم يثبت العموم 

اعترفنا بوروده على القول باحتياج العموم إلى الإطلاق فبطل بذلك مسلك الشيخ
النائينيّ(رحمه الله)، لا يرد على ھذا المسلك؛ لأنّ فائدة العموم ستكون ھي

الاستغناء عن إحدى مقدّمتي الحكمة.

وعلى أيّ حال فبناءً على ھذا الوجه أيضاً لا إشكال في رجوع التخصيص إلى
التخصصّ.

ولكن ھذا الوجه أيضاً غير صحيح، فإنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب أفراد المراد

.)1(الاستعماليّ مطلقاً، لا استيعاب خصوص الأفراد غير الخارجة بالتخصيص

على أنهّ لو قيل باختصاص استيعاب الأداة بالفرد غير الخارج بالتخصيص ففي الحقيقة
إمّا أنهّ لم ينحلّ الإشكال أو توجّه إشكال آخر.

 أنوتوضيحه: أنهّ لو قيل باختصاص استيعاب الأداة بالفرد غير الخارج بالتخصيص، فإمّا
يراد بالتخصيص مطلق التخصيص، أو يراد به خصوص التخصيص الواصل إلى الكلّ، أو

التخصيص الواصل ولو إلى بعض:

فلو اُريد الأولّ: لزم أنهّ مھما شكّ في ورود التخصيص لا يجوز التمسّك بالعامّ؛

)1

) على ما مضى بيانه من عدم احتياج أداة العموم في شمولھا إلى مقدّمات الحكمة؛ إذ لا فرق فيما

مضى من إشكال بين أن تحتاج إلى كلتا مقدّمتي الحكمة أو إلى واحدة منھما.



257الصفحة  لأنّ عدم ورود التخصيص مأخوذ في موضوع العموم على الفرض، فمع
الشكّ في التخصيص يشكّ في الدلالة على العموم.

: ماولو اُريد الثاني: تكلمّنا في التخصيص الواصل إلينا غير الواصل إلى الكلّ، ونقول
ھو الوجه في حجّيةّ العامّ في الباقي بعد وصول التخصيص إلينا مع فرض عدم

الوصول إلى الكلّ في حين أنّ ھذا كان تخصيصاً ولم يرجع إلى التخصصّ؟

ولو اُريد الثالث: لزم أنهّ مھما شكّ في تخصيص مع احتمال أنّ ذاك التخصيص ـ على
نّ فرض ثبوته ـ قد وصل إلى بعض الأشخاص كزرارة وأمثاله لا يجوز التمسّك بالعامّ؛ لأ

عدم ورود تخصيص واصل إلى البعض مأخوذ في موضوع العموم.

الوجه الثاني: ما ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) وأوضحه السيدّ الاسُتاذ
دامت بركاته، بيانه: أنّ للكلام ظھورين طولييّن:

عناهالأولّ: ظھوره في أنّ مقصود المتكلمّ بكلّ واحد من أجزاء الكلام تفھيم السامع لم
الحقيقيّ الموضوع له دون معنى آخر، وحجّيةّ ھذا الظھور ھي المسمّاة بأصالة

الحقيقة.

أرادالثاني: ظھوره بحسب الغلبة في أنّ المتكلمّ إنمّا ھو في مقام الجدّ وأنّ كلّ ما 
تفھيمه للسامع كان مطابقاً لما ھو الثابت في عالم نفسه من الحكم أو الحكاية
ةمثلا، ولم يكن بداع آخر كالاستھزاء وغيره. وحجّيةّ ھذا الظھور ھي المسمّاة بأصال

تطابق عالم الثبوت والإثبات.

وكلّ واحد من ھذين الظھورين ما لم يحصل العلم بخلافه يكون حجّة عند العقلاء.
وبورود التخصيص لا يحصل العلم بخلاف الظھور الأولّ، بل يحتمل مع



258الصفحة  ذلك أنّ مراد المتكلمّ كان ھو تفھيم نفس المعاني الوضعيةّ لما قاله
من الألفاظ فنتمسّك بأصالة الحقيقة. نعم، حصل العلم بأنّ بعض ما

لّ فھمه السامع من المعنى الوضعيّ لم يكن مراداً جدّياًّ، فمثلا حينما قال: (أكرم ك
معالم)، وقال بعد ذلك: (لا تكرم الفسّاق من العلماء) علمنا من ذلك أنّ خصوص العال
الفاسق لم يكن مراداً في عالم الجدّ، وأمّا بالنسبة للباقي فلا نعلم بالخلاف

فنتمسّك ـ بالنسبة للباقي ـ بأصالة التطابق.

والخلاصة: أنّ الظھور الثاني إنمّا يسقط عن الحجّيةّ بخصوص المقدار منه الذي ثبت
خلافه بالدليل الأقوى وھو الخاصّ، وأمّا الباقي فلا وجه لسقوطه عن الحجّيةّ. وقد
عرفت أنهّ ليس في البين مجازيةّ، وأساس الإشكال كان ھو المجازيةّ. ھذا ھو

.)1(الجواب الذي ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ والسيدّ الاسُتاذ وغيرھما

أقول: إن أرادوا بذلك إثبات المقصود على الطرح الأولّ من البحث ورفع الشكّ في
الحجّيةّ بھذا التقريب ـ كما ھو الظاھر من عباراتھم بل المنصوص في عبارات بعضھم،
وھو الذي يقتضيه ذكرھم لذلك في قبال مَن قال بعدم الحجّيةّ لا فيما بين أنفسھم

القائلين بالحجّيةّ ـ ورد عليھم:

بدّ أنأولّا: أنّ ما ذكروه من التبعيض في حجّيةّ ظھور الكلام في المراد الجدّيّ أمر لا
يثبت بسيرة العقلاء، ولا تظھر سيرة العقلاء إلاّ من عملھم، ولا يتفّق ھذا

 بحسب1 بحسب طبعة المشكينيّ، وراجع أجود التقريرات، ج 336، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

.452، وص 448 ـ 446الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله)، تحت الخطّ، ص 

.172 ـ 168، ص 5وراجع المحاضرات للفياّض، ج 



259الصفحة  التبعيض إلاّ في باب تخصيص العامّ وما اُلحق به، فإن اُريد إثبات ذلك
بسيرة العقلاء المنكشفة من عملھم في ھذا الباب فمعناه ھو إحراز

عمل العقلاء بالعامّ بعد التخصيص في الباقي، ومع فرض إحراز ذلك قد ثبت المطلوب

.)1(بلا حاجة إلى ھذا الإتعاب

لحقيقةوثانياً: أنّ أصالة الحقيقة إنمّا ثبتت بسيرة العقلاء فيما لو كان إثبات إرادة ا
ا نحنبحسب عالم المدلول الاستعماليّ مقدّمة لإثبات كون ذلك مراداً جدّياًّ، وأمّا فيم

فيه فالمفروض ھو العلم بعدم كونه مراداً جدّياًّ، ومع ھذا الفرض لم تثبت أصالة
الحقيقة من سيرة العقلاء؛ لأنّ كشفھا من سيرتھم يتوقفّ على ثبوت ثمرة لذلك
حتىّ تستكشف من عملھم بتلك الثمرة، ولا ثمرة لذلك إلاّ مسألة حجّيةّ العامّ 
ةالمخصصّ للباقي التي ھي لازم أعمّ؛ لإمكان كون نكتتھا غير ھذا الوجه، فلعلّ أصال
الحقيقة غير جارية في المقام عندھم، ويبقى احتمال كون التخصيص موجباً لمجاز

شاءالعموم مُثَبتّاً ومع ذلك يتمسّكون بالعامّ في الباقي لنكتة اُخرى كما سيأتي إن 
الله.

وإن أرادوا بذلك ذكر نكتة لحجّيةّ العامّ في تمام الباقي وتصوير وجه فنيّّ لما

)1

تختصّ ) كأنّ المقصود: أنّ ھناك فرقاً بين أصالة الجدّ ومقدّمات الحكمة، وھو: أنّ مقدّمات الحكمة لا 

قلاءبباب العموم ونحوه بل لھا عرضھا العريض في موارد الإطلاق، فبالإمكان أن يقال: إننّا جربّنا الع

في باب الإطلاق فرأيناھم يفككّون بين القيود المختلفة، فمقدّمات الحكمة تنفي كلّ قيد من القيود

الةعلى حدة ولو فرض ثبوت قيد آخر بمقيدّ منفصل. وأمّا أصالة الجدّ فلا مورد لھا إلاّ نفس موارد أص

العموم أو أصالة الحقيقة، أي: أنّ موارد فرض التبعيض في أصالة الجدّ ھي نفس موارد تعدّد

المجازات واختلافھا في القرب والبعد من الحقيقة لا غير، إذن فعطف النظر إلى ذلك لا يصنع لنا

شيئاً.



260الصفحة  ھو مسلمّ عندھم وعند العرف من الحجّيةّ فما أوردناه من الإشكالين
لا يرد عليھم، ولكن يبقى عليھم:

أولّا: أنّ الوجه الآتي الذي ھو للشيخ الأعظم(قدس سره) أيضاً وجه يصلح للقيام
ابھذه الوظيفة، أعني: تصوير وجه فنيّّ لما ھو مسلمّ عند العرف من الحجّيةّ، فلماذ

أشكلوا عليه؟

◌ّ وثانياً: أنّ ھذا لا يتمّ في العامّ المجموعيّ، وتوضيح الأمر: أنھّم قد فرضوا أن
التخصيص يخدش أصالة الجدّ ولا يخدش العموم أو استعماله في معناه الحقيقيّ 
والموضوع له، معتقدين بأنهّ لو كان يخدش في العموم واستعماله في معناه
الحقيقيّ لم يكن ھناك وجه فنيّّ للحجّيةّ في تمام الباقي؛ لأنّ العموم معنىً 
لاوحدانيّ قد انخدش ولا نكتة للتبعيض فيه، أو قل: إنّ أصالة الحقيقيةّ قد انخرمت و

نيّّ نكتة لتعيين أقرب المجازات كمّيةًّ، أمّا أصالة الجدّ فإذا انخدشت كان الوجه الف
لحجّيةّ العموم في تمام الباقي ھو افتراض أنھّا أصل انحلاليّ انخدشت في جزء

وبقيت في الباقي.

عيّ؛وأنت ترى أنّ ھذا الكلام لو تمّ في العامّ الاستغراقيّ لا يتمّ في العامّ المجمو
لباقي، أي:لأنهّ في العامّ المجموعيّ يكون كلّ واحد من الأفراد مدلولاً ضمنياًّ مقيدّاً با

أنّ الموضوع ليس ھو مطلق وجود ھذا الفرد وذاك الفرد بل وجوده المنضمّ إلى باقي
الأجزاء، وبعد التخصيص يتبدّل الموضوع ولم نعرف نكتة للحمل على تمام الباقي،
وانقلب الأمر إلى المغايرة بين الموضوع في مرحلة المدلول الاستعماليّ والموضوع

في مرحلة المراد الجدّيّ، فكيف تبعّضت حجّيةّ الظھور في الإرادة الجدّيةّ؟

الوجه الثالث: ما ذھب إليه الشيخ الأعظم(قدس سره) على ما في تقريرات بحثه،



261الصفحة  وھو: أنّ العامّ له دلالة ضمنيةّ بالنسبة إلى كلّ فرد من الأفراد، كما
أنهّ له دلالة مطابقيةّ بالنسبة إلى الجميع، وقد علمت المجازيةّ وظھر

دلالةخلاف الدلالة المطابقيةّ والدلالة التضمّنيةّ بالنسبة لبعض الأفراد، لكن بقيت ال
التضمّنيةّ بالنسبة للباقي.

يةّوقد أورد عليه في الكفاية: بأنّ الدلالة التضمّنيةّ كانت في ضمن الدلالة المطابق

.)1(المفروض انتفاؤھا

يأقول: إن كان المراد تصوير وجه فنيّّ لما ھو مسلمّ عند العرف من حجّيةّ العامّ ف
الباقي فلا بأس بھذا الوجه، وھذا في الحقيقة تصوير للتبعيض في حجّيةّ الظھور
هالأولّ، أعني: الظھور في كون المدلول الاستعماليّ المعنى الحقيقيّ، كما أنّ الوج

الذي ذھب إليه صاحب الكفاية كان عبارة عن التبعيض في حجّيةّ الظھور الثاني،
أعني: الظھور في التطابق بين المدلول الاستعماليّ والمراد الجدّيّ.

م أنّ والخلاصة: إناّ نرى أنّ العقلاء يحكمون بحجّيةّ العامّ في الباقي، فلا محالة نعل
النكتة ھي صحّة التبعيض عندھم في مورد من الموارد، لكنهّ ھل ھو التبعيض في

لك،حجّيةّ الظھور الأولّ، أو التبعيض في حجّيةّ الظھور الثاني، أو التبعيض في غير ذ
فغير معلوم.

جّيةّوممّا ذكرنا ظھر: أنّ ھذا البحث ساقط رأسا؛ً إذ لو كان المراد الاستدلال على الح
سيرةفليس الدليل عليه إلاّ سيرة العقلاء، ولو كان المراد بيان نكتة فنيّةّ لما عليه 

.)2(العقلاء فالتبعيض يتصورّ بوجوه عديدة

 

) ولعلّ منھا افتراض2 بحسب الطبعة المعروفة بطبعة المشكينيّ. (338، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

ظھورات طوليةّ بعدد المجازات، الأقرب فالأقرب.



262الصفحة 
تنبيھان:

وأخيراً ينبغي التنبيه على أمرين:

صصّالأمر الأولّ: أنّ ما ذكرناه إلى الآن إنمّا كان في المخصصّ المنفصل، وأمّا المخ
المتصّل فلا يوجب التبعيض في شيء أصلا؛ً لوضوح أنّ التخصيص بالمتصّل يرجع إلى
التخصصّ سواء كان بطريق تضييق المدخول بالتوصيف ونحوه كقوله: (أكرم كلّ عالم
معادل)، أو كان بغير ذلك كما لو أتى بجملة على حدة كقوله: (أكرم كلّ عالم ولا تكر

الفسّاق منھم)، أو أتى بأداة الاستثناء كقوله: (أكرم كلّ عالم إلاّ الفسّاق):

أمّا القسم الأولّ: فرجوع التخصيص فيه إلى التخصصّ واضح؛ إذ العموم عبارة عن
استيعاب المدخول، والمفروض تضييق دائرة المدخول.

وأمّا القسم الثاني ـ بكلا شكليه ـ : فيمكن أن يدّعى فيه عدم رجوع التخصيص إلى
التخصصّ؛ لأنّ المدخول لم يضيقّ فاستوعب العموم جميع أفراده ثُمّ خرج بعض

بالتخصيص.

لكنّ التحقيق أنّ ھناك احتمالين:

الأولّ: أنّ أداة العموم وضعت لاستيعاب ما يستفاد من المدلول الاستعماليّ من
رمجموع الكلام الذي بعده، أو قل: إنّ أداة العموم وضعت لاستيعاب أفراد المدخول غي

اً) لاالخارجة بالتخصيص المتصّل، فكلمة (كلّ) في قولنا مثلاً: (أكرم كلّ عالم إلاّ زيد
لاتستوعب بحسب المدلول الاستعماليّ إلاّ غير زيد من العلماء، وذلك بأن يقال: إنهّ 
ةيشترط في صحّة الاستثناء الشمول الفعليّ حتىّ يكون الاستثناء في الرتبة المتأخّر

عن دخول (كلّ)، بل تكفي للاستثناء القابليةّ للانطباق على



263الصفحة  الأفراد، ولذا يصحّ الاستثناء من المطلق كقولك: (أكرم العالم إلاّ زيداً)،
مع أنّ المطلق لا يرى به إلاّ الطبيعة وليس شاملاً للأفراد.

والثاني: أنّ أداة العموم وضعت لاستيعاب أفراد المدلول الاستعماليّ من المدخول،
لكنّ الحكم المذكور في الكلام لا يشمل ابتداءً سوى الأفراد غير الخارجة بالتخصيص

 وضعتالمتصّل، فنقول مثلاً: إنّ الھيئة في قولنا: (أكرم كلّ عالم إلاّ الفسّاق) إنمّا
 بعدلإفادة النسبة الإضافيةّ بين الإكرام وكلّ فرد من الأفراد المتحصلّ من مجموعة ما

الصيغة.

ازوالبرھان على تعينّ أحد ھذين الاحتمالين: أنهّ لولاھما للزم الإحساس بمؤونة المج
ي مثلأو مؤونة عدم كون تمام المراد الاستعماليّ مراداً جدّاً، في حين أننّا لا نحسّ ف

ھذه الأمثلة بمؤونة من ھذا القبيل.

مضافاً إلى ما يرد على الأخير ـ أعني: فرضيةّ التبعيض في المراد الجدّيّ في
استثناءات من ھذا القبيل ـ : من النقض بموارد الھزل التي تصحّ فيھا ھكذا

 فياستثناءات مع أنهّ لم يكن فيھا مراد جدّيّ أصلاً، حتىّ يخرجّ الاستثناء بالتبعيض
المراد الجدّيّ.

ومالأمر الثاني: أنّ مقصودنا ممّا مضى من كلمة: (ما اُلحق بالعامّ) ھو ما وضع لمفه
مركبّ ذي أجزاء، كأسماء الأعداد وكسائر المركبّات كالكاتب والدار وغيرھما.

قال:ونقول ھنا: لو ورد في باب المركبّات ما يشبه العامّ والخاصّ المتقابلين، كما لو 
ّ◌ل(أكرم ھؤلاء العشرة)، وورد: (لا تكرم زيداً) وكان زيد أحد العشرة فھل يخصصّ الأو
 حجّةبالثاني ويكون الأولّ حجّة في الباقي، بناءً على أنّ العامّ يخصصّ بالخاصّ ويكون

في الباقي أو يتعارضان؟ مقتضى الفھم العرفيّ ھو



264الصفحة  التعارض؛ لاستھجان مثل ھذا التخصيص عرفاً.

ولكن مقتضى الاستدلال على حجّيةّ العامّ في الباقي بمسألة التبعيض في الظھور
الثاني القول ھنا بالتخصيص والحجّيةّ في الباقي، فإنّ عين ذاك التقريب يأتي ھنا.

وأمّا الاستدلال بالتبعيض في الظھور الأولّ أو برجوع التخصيص إلى التخصصّ فلا
لباقي ـيأتيان ھنا، كما أنهّ بناءً على ما ھو المختار في الدليل على حجّيةّ العامّ في ا

وھو سيرة العقلاء ـ يكون فرق واضح بين المقامين يظھر من ملاحظة السيرة
ومراجعة الوجدان.



265الصفحة 
ھل العامّ حجّة فيما لم يُعلم دخوله في

المخصصّ المجمل؟

مالجھة الثانية: في أنهّ لو خصصّ العامّ بمخصصّ مجمل فھل يكون العامّ حجّة فيما ل
يعلم دخوله في المخصصّ أو لا؟

والكلام يقع في مقامين؛ لأنّ المخصصّ إمّا مجمل مفھوماً أو مصداقاً:

 

الكلام في حجّيةّ العامّ المخصَّص بالمجمل مفھوماً 

المقام الأولّ: في العامّ المخصصّ بالمجمل مفھوماً، وذلك على أربعة أقسام: لأنّ 
هالمخصصّ إمّا أن يكون متصّلاً أو منفصلاً، وعلى كلا التقديرين إمّا أنيكون مفھوم

مرددّاً بين الأقلّ والأكثر أو بين المتباينين، فيقع الكلام فيمسائل أربع:

جوزالمسألة الاوُلى: في المخصصّ المتصّل المرددّ مفھوماً بين الأقلّ والأكثر، فھل ي
التمسّك فيه بالعامّ فيما شكّ في دخوله في الخاصّ وعدمه أو لا؟

ةوالتحقيق: عدم جواز التمسّك بالعامّ سواء قيل بأنّ أصالة العموم أو أصالة الحقيق
ّ◌ةأصل برأسه في مقابل حجّيةّ الظھور، أو قيل بأنّ حجّيتّھما ليست إلاّ من باب حجّي

الظھور.

مّ أمّا على الثاني: فالأمر واضح؛ لأنّ الإجمال قد سرى من المخصصّ المتصّل إلى العا
ولم يبق ظھور تصديقيّ للكلام في مورد الشكّ.

و قيلوأمّا على الأولّ: فالمحقّق العراقيّ(رحمه الله) بنى على جواز التمسّك بالعامّ ل
بھذا المبنى؛ إذ المفروض عدم العلم بخروج الأكثر، ففي المشكوك نتمسّك بأصالة

العموم والحقيقة وإن كان الظھور منتفيا؛ً وذلك لأنّ المفروض أنهّ أصل برأسه في
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.)1(قبال حجّيةّ الظھور

ويرد عليه: أنّ أداة العموم إنمّا تدلّ على استيعاب المدخول، والمخصصّ المتصّل
يضيقّ المدخول، فأصل كون العموم والحقيقة بعد ثبوته شاملاً لما شكّ في دخوله

في المخصصّ غير معلوم، فكيف يتمسّك بأصالة العموم والحقيقة؟

وبكلمة اُخرى: إنّ أصالة العموم إنمّا يتمسّك بھا على فرض أنهّ لو ثبت العموم
والحقيقة لكان شاملاً للمشكوك وقد وقع شكنّا في إرادة العموم، أمّا فيما نحن فيه

فحتىّ مع فرض القطع بالعموم نشكّ في شموله للمشكوك.

مھذا فيما لو كان التخصيص بالتوصيف ونحوه. أمّا لو كان بالاستثناء مثلاً، كـ (أكر
العلماء إلاّ الفسّاق منھم) فقد مضى في آخر الجھة الاوُلى في التنبيه الأولّ من

التنبيھين اللذين ختمنا بھما بحث الجھة الاوُلى أنّ ھناك احتمالين:

منأحدھما: كون أداة العموم دالةًّ على استيعاب أفراد المراد الاستعماليّ المستفاد 
مجموع ما بعدھا. وعلى ھذا فمن الواضح أيضاً أنّ الشكّ في أصل العموم.

وثانيھما: أنّ أداة العموم وإن وضعت لأفراد المراد الاستعماليّ من نفس المدخول،
تعلقّاتلكنّ الحكم لا يثبت ابتداءً إلاّ لأفراد المراد الاستعماليّ من مجموع متعلقّه وم
رادمتعلقّه كالاستثناء ونحوه، فالاستثناء مثلاً ليس موجباً للمجاز ولا لعدم كون الم
، بلالجدّيّ مطابقاً للمراد الاستعماليّ حتىّ يرجع إلى أصالة الحقيقة أو أصالة الجدّ 

ھو اقتطاع من الموضوع بلحاظ الحكم ومانع عن عروض النسبة الإضافيةّ على ما
استثني.

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، قال(رحمه438، ص 31، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

ن للتمسّكالله): لو بنينا على مرجعيةّ أصالة العموم والحقيقة تعبدّاً بلا انتھائھما إلى الظھور أصلاً كا

بالعموم بالنسبة إلى الزائد المشكوك وجهٌ.



267الصفحة  المسألة الثانية: في المخصصّ المتصّل المرددّ مفھوماً بين المتباينين،
كما لو قال: (أكرم العلماء إلاّ زيداً) وكان فردان من العلماء مسمّيين

بزيد، ولم نعرف مَن ھو المقصود منھما بالاستثناء.

لاولا إشكال في أنهّ لا يمكن التمسّك بالعامّ في إثبات الحكم لھذا الفرد بالخصوص و
اً لذاك الفرد بالخصوص، لا بالتمسّك بالظھور ولا بأصالة العموم والحقيقة لو فرض أصل

برأسه.

لمتصّل.أمّا الأولّ: فلعين ما مرّ بالنسبة للمسألة الاوُلى من مضريّةّ احتمال قرينيةّ ا

م ـوأمّا الثاني: فلعين ما مرّ أيضاً في المسألة الاوُلى من الشكّ في أصل كون العمو
بعد فرض القطع بثبوته ـ مقتضياً لثبوت الحكم لھذا الفرد.

دمھذا مضافاً إلى أنّ البرھان الذي سنبينّه ـ إن شاء الله ـ في المسألة الثالثة لع
صحّة التمسّك بالعامّ يأتي في ھذه المسألة أيضاً.

ديبقى في المقام شيء، وھو: أنهّ ھل يمكن أن يثبت بالعامّ أنّ غير ذاك الفرد الواح
داخل في العموم حتىّ يتشكلّ علم إجماليّ بدخول أحد الفردين في العموم أو لا؟

ونوكل تحقيق ذلك إلى ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في المسألة الثالثة.

المسألة الثالثة: فيما لوكان المخصصّ منفصلاً مرددّاً بين المتباينين.

ولا إشكال في ھذا الفرض أيضاً في عدم صحّة التمسّك لإثبات شمول ھذا الفرد
علىبالخصوص أو ذاك بالخصوص، لا بحجّيةّ الظھور ولا بأصالة العموم أو الحقيقة بناءً 

كونھما أصلاً مستقلاًّ عن حجّيةّ الظھور.

وذلك لأنهّ لو اُريد بذلك إثبات وجوب إكرام كليھما، بأن يتمسّك في خصوص كلّ واحد
من الفردين بالظھور أو العموم والحقيقة فھذا محال؛ لفرض العلم بعدم



268الصفحة  وجوب إكرام كليھما. وإن اُريد إثبات وجوب إكرام خصوص واحد منھما
دون الآخر كان ترجيحاً بلا مرجّح.

عدمنعم، بقي في البين أنهّ ھل يمكن أن يثبت بالعامّ أنّ غير الفرد المعلوم إجمالاً 
وجوب إكرامه يجب إكرامه، فيتشكلّ علم اجماليّ بوجوب إكرام أحد الزيدين، أو لا؟

وھذا البحث يأتي في المسألة السابقة أيضاً.

وقد ذھب المحقّق العراقيّ(قدس سره) في المقام بالنسبة إلى كلّ من المسألتين
إلى تفصيل بيانه:

أنّ الحكم الثابت في العامّ تارةً يكون طلبياًّ، واُخرى لا يكون طلبياًّ:

 إجمالاً فإن كان طلبياًّ صحّ التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب إكرام الفرد الآخر غير المعلوم
لكخروجه، أو استحبابه مثلاً إن كان الحكم استحبابياًّ، وأثره ھو أنّ العبد يمتثل ذ

الطلب لزوماً أو رجحاناً بإكرام كلا طرفي العلم الإجماليّ.

كوإن كان غير طلبيّ كما لو قال المولى: (لا يجب إكرام عالم إلاّ زيداً)، وكان ھنا
خرعالمان مسمّيان بزيد، فلا يصحّ التمسّك بالعامّ لإثبات عدم وجوب إكرام الفرد الآ
تغير الفرد المعلوم بالإجمال خروجه تخصيصا؛ً وذلك لعدم ترتبّ أثر عليه، فإنّ إثبا

إباحة شيء مرددّ لا يكون مثمراً لثمرة وليس كإثبات إباحة شيء معينّ المثمر

1(ثرلتوسعة للعبد في مقام العمل من ناحيته، فلا يصحّ القول بحجّيةّ العامّ؛ لعدم الأ

(.

مسّكأقول: إنّ في موارد الأحكام غير الطلبيةّ أيضاً ربما يتفّق ترتبّ الثمرة على الت
بناءً على» كلّ شيء طاھر حتىّ تعلم أنهّ قذر«بالعامّ، وذلك كما في قوله: 

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ.439، ص 31، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(



269الصفحة  أنّ الغاية تشمل العلم الإجماليّ، فإذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد ثوبين
كانت نتيجة التمسّك بالعامّ لإثبات عدم نجاسة الثوب الآخر جواز

.)1(الاكتفاء بالصلاة مرتّين، مرةّ في ھذا الثوب ومرةّ اُخرى في الثوب الآخر

 فيوتحقيق الكلام في ھذا المقام: أن يقال: إنهّ لو لم يترتبّ أثر على حجّيةّ العامّ 
اصلهإثبات الحكم للفرد الآخر فلا معنى للحجّيةّ، ولو ترتبّ عليھا الأثر فھنا تفصيل ح

أنهّ:

لو فرض القطع بعدم خروج الفرد الآخر عن الحكم بمخصصّ آخر فلا كلام لنا في
المسألة ولا معنى للتمسّك بأصالة العموم؛ لأنّ الحكم مقطوع به.

ولو فرض عدم القطع بذلك، كما لو احتملنا صدور مخصصّ آخر لم يصلنا فعندئذ لو
، كماعرفنا أنّ المعلوم خروجه بالإجمال له تعينّ في متن الواقع بنحو من أنحاء التعينّ

لو ورد التخصيص في رواية ونحن نعلم أنّ ما ينطبق عليه علمنا الإجماليّ ھو زيد
المذكور في ھذه الرواية وھو معينّ عند الله، فھنا سيكون زيد الآخر ـ غير المنطبق

ذلكعليه علمنا الإجماليّ ـ أيضاً معينّاً في متن الواقع، ولا مانع من إثبات الحكم ل
الفرد المعينّ في متن الواقع بالعامّ وإن لم يكن معينّاً عندنا.

وأمّا لو احتمل عدم تعينّ المعلوم بالإجمال في الواقع، كما لو ثبت التخصيص

م كلّ ) وأيضاً لو قال: (لا يجب إكرام أيّ عالم إلاّ زيداً) وترك إكرامھما معاً، وكان في الواقع إكرا1(

منھما واجباً فھل يستحقّ عقابين أو لا؟ فھنا لا إشكال في أنّ عموم العامّ للفرد الآخر ينفي عنه

 موارداستحقاق العقاب. ولا يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لكفاية البراءة، فإنهّ يقال: إنّ ھذا وارد حتىّ في

الأمنإثبات إباحة شيء معينّ، والواقع أنّ تعدّد المؤمّن لا يعني اللغويةّ المسقطة للحجّيةّ، وإنمّا 

عندئذ يستند إلى مجموعھما أو إلى الحاكم منھما على الآخر لو كان.



270الصفحة  بقيام الإجماع على أنهّ لا يجب إكرام كلا ھذين المسمّيين بزيد، أو
قامت قرينة اُخرى على ذلك سواء كانت تعدّ متصّلة أو منفصلة،

فاحتمل أن لا يكون علمنا الإجماليّ منطبقاً على أحد الشخصين بالخصوص حتىّ في
متن الواقع وفي علم الله، بأن يكون كلاھما في الحقيقة خارجين عن الحكم، وكان
رانطباق علمنا الإجماليّ على أحدھما دون الآخر ترجيحاً بلا مرجّح، وعلى كليھما غي
ع،ممكن، فعندئذ نقول: كما لا يكون تعينّ للفرد المعلوم بالإجمال حتىّ في متن الواق
ثبتفلا محالة لا يكون تعينّ للفرد الآخر غير المعلوم بالإجمال في متن الواقع حتىّ ي

له الحكم بالتمسّك بالعامّ، وإثبات الحكم لفرد ليس له تعينّ في متن الواقع غير

.)1(معقول

لعامّ فتحقّق ممّا ذكرناه: أنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره): من إثبات الحكم با
للفرد الآخر غير معقول في فرض احتمال عدم تعينّ للمعلوم بالإجمال خروجه ولذلك

الفرد الآخر في الواقع.

نعم، يمكن إثبات العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحد الشخصين مع احتمال عدم تعينّ
ر،ما علم خروجه من قوله: (أكرم كلّ عالم) ولا الفرد الآخر في متن الواقع بتقريب آخ
وجوھو: أن يقال: إنّ كلّ واحد من الفردين يلحظ بحالين؛ إذ تارةً يلحظ على تقدير خر

الفرد الآخر عن تحت العامّ، واُخرى يلحظ على تقدير عدم خروج الفرد الآخر عن تحت
العامّ، ويتمسّك بالعامّ لإثبات دخول كلّ واحد

) قد يقال: ھذا تدقيق عقليّ لا يعتني به العرف، فتثبت في نظر العرف نتيجة شمول العامّ 1(

لأحدھما، أي: يتعامل معه معاملة العلم الإجماليّ بوجوب إكرام أحدھما، وليس ھذا محالاً.



271الصفحة  من الفردين بالخصوص على تقدير خروج الآخر، فتثبت بذلك قضيتّان
شرطيتّان: الاوُلى: أنّ الفرد الأولّ داخل على تقدير خروج الثاني.

معينّ،والثانية: أنّ الفرد الثاني داخل على تقدير خروج الأولّ. وموضوع كلتا القضيتّين 
فلا يرد على ھذا التقريب ما ورد على التقريب السابق، ونحن نعلم إجمالاً بتحقّق
شرط إحدى القضيتّين، فنعلم إجمالاً بتحقّق جزاء إحدى القضيتّين فيثبت وجوب إكرام

أحد الفردين.

 

تنبيھان:

بقي ھنا التنبيه على أمرين:

◌ً الأمر الأولّ: قد عرفت أنّ المخصصّ المجمل مفھوماً بين المتباينين إن كان متصّلا
أوجب انعدام ظھور العامّ رأساً بالنسبة لكلّ واحد من الفردين بالخصوص، وإن كان
نمنفصلاً لم يوجب انعدام ذلك الظھور رأساً لكنهّ يوجب سقوطه عن الحجّيةّ؛ لأنهّ إ

بني على حجّيةّ ذلك الظھور في كلا الفردين فقد قامت حجّة أقوى على خلافه على
ما ھو المفروض، وإن بني على حجّيتّه في واحد منھما بالخصوص دون الآخر كان
نترجيحاً بلا مرجّح، ففرض الاتصّال والانفصال لا يفترقان من حيث النتيجة، أعني: م

حيث عدم إمكان التمسّك بذلك الظھور.

رج ـنعم، يظھر بالدقةّ أنھّما يفترقان في ثمرة، وذلك أنهّ لو اتفّق أن علمنا من الخا
لذيمضافاً إلى التخصيص المعلوم بالإجمال ـ بأنهّ إمّا أن يكون زيد بن الحسن مثلاً ا

ھو أحد الشخصين خارجاً عن ھذا العموم، أو يكون عمرو خارجاً عن عموم آخر، فإن
علماءكان المخصصّ المرددّ بين زيدين متصّلاً لم يصلح العامّ الدالّ على وجوب إكرام ال

مّ الأولّإلاّ زيداً مثلاً للمعارضة مع العامّ الآخر الذي نحتمل خروج عمرو منه؛ لأنّ العا
صار مجملاً بالمخصصّ المتصّل، بل



272الصفحة  عموم العامّ الآخر الدالّ على شمول عمرو يدلّ بالملازمة على خروج
زيد بنالحسن من العامّ الأولّ. وإن كان منفصلاً وقعت المعارضة بين

ّ◌ الآخرعموم العامّ الأولّ بالنسبة لزيد الأولّ وعمومه بالنسبة لزيد الثاني وعموم العام
بالنسبة لعمرو، فھذا ھو الفرق بين فرض الاتصّال والانفصال.

وقد طبقّنا ھذا البحث على موارد عديدة، منھا: ما إذا تعارض أصلان من سنخ واحد،
كما لو تعارض استصحابان وتعارض أحد ھذين الأصلين مع أصل آخر من سنخ آخر،
فإن كان مخصصّ السنخ الأولّ متصّلاً استراح الأصل الثالث عن المعارض، وإن كان

منفصلاً وقع التعارض بين الاصُول الثلاثة.

كالأمر الثاني: لو علمنا بالتخصيص وشككنا في كونه متصّلاً أو منفصلاً فھل يوجب ذل
إجمال العامّ كما لو علم بالاتصّال أو لا؟

ھذا مبتن على بحث في باب الظھور، وھو: أنّ احتمال وجود القرينة المتصّلة ھل ھو
كاحتمال قرينيةّ الموجود أو لا؟ فإنھّم صرحّوا بأنّ احتمال قرينيةّ الموجود يوجب

 بهالإجمال، أي: أنّ احتمال كون ما قرنه بالكلام قد جاء به لتأويل الكلام الذي قرنه
يوجب الإجمال، ولھذا لم يجز التمسّك بالعامّ فيما شكّ دخوله في المخصصّ المتصّل

فھوماً المرددّ مفھوماً بين الأقلّ والأكثر، ولھذا أيضاً كان المخصصّ المتصّل المرددّ م
بين المتباينين موجباً لانعدام الظھور بالنسبة لكلّ واحد من الفردين بالخصوص.

وأمّا أنّ احتمال وجود القرينة المتصّلة ھل يوجب الإجمال أو لا؟ فقد ذھب السيدّ
الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ إلى أنهّ لا يوجب الإجمال، واخترنا في محلهّ أنهّ يوجب
الإجمال على تحقيق وتفصيل يأتي في محلهّ إن شاء الله، وعلى ھذا فاحتمال كون

المخصصّ متصّلاً كاف في حصول الإجمال.

ر،المسألة الرابعة: فيما لوكان المخصصّ منفصلاً مرددّاً مفھوماً بين الأقلّ والأكث



273الصفحة  كما لو قال: (أكرم كلّ عالم) وقال: (لا تكرم فسّاق العلماء)، وكان ھذا
الكلام منفصلاً عن الكلام الأولّ وترددّ أمر الفاسق بين أن يكون مطلق

فاعل الذنب أو خصوص فاعل الكبيرة، فنقول: لا إشكال في حجّيةّ العامّ فيما شكّ 
في دخوله في المخصصّ؛ وذلك لأنّ الظھور ـ على ما ھو المفروض من عدم اتصّال
المخصصّ ـ محفوظ، فھو حجّة في غير ما قامت الحجّة الأقوى على خلافه، وإنمّا
قامت الحجّة الأقوى على خلافه في خصوص مرتكب الكبيرة، وأمّا مرتكب الصغيرة
فلم تقم حجّة أقوى على خلافه؛ إذ المفروض عدم معلوميةّ دخوله في قوله: (لا

تكرم فسّاق العلماء)، فقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) ليس حجّة بالنسبة إليه.

إن قلت: إنّ ظھور العامّ وإن كان محفوظاً بالنسبة لمرتكب الصغيرة، بل بالنسبة
لمرتكب الكبيرة أيضاً، لكن بعد أن قامت حجّة أقوى على عدم وجوب إكرام فسّاق
العلماء ينقسم ظھور العامّ إلى قسمين: قسم منه حجّة وھو ظھوره بالنسبة لغير
الفسّاق، وقسم منه غير حجّة وھو ظھوره بالنسبة للفسّاق؛ لأنّ ھذا القسم ھو
مورد الحجّة الأقوى، وعلى ھذا فنقول: إنّ مرتكب الصغيرة وإن كان داخلاً في ظھور
العامّ قطعاً، لكناّ لا ندري ھل يكون داخلاً في القسم الذي يكون حجّة منه وھو
ظھوره بالنسبة إلى غير الفسّاق، أو يكون داخلاً في القسم الذي ليس حجّة منه

وھو ظھوره بالنسبة للفسّاق، فلا مجال للتمسّك بالعامّ.

عنقلت: إنّ المتكلمّ إذا قال: (لا تكرم فسّاق العلماء) فتارةً: يكون مقصوده النھي 
إكرام كلّ مَن يسمّى بفاسق بما أنهّ يسمّى بفاسق، بحيث يكون العنوان الملحوظ
في موضوع الحكم عنوان مَن يكون مسمّى بفاسق ومدلولاً عليه بفاسق، واُخرى:
يكون مقصوده النھي عن إكرام الفاسق، لا بما أنهّ مسمّى بفاسق ومدلول له بل بما
أنهّ واقع الفاسق، فيكون العنوان الملحوظ في موضوع الحكم واقع الفاسق لا ما ھو

مدلول له بما ھو كذلك:



274الصفحة  فإن كان مراده الأولّ أصبحت الشبھة مصداقيةّ لا مفھوميةّ؛ إذ العنوان
الذي يكون موضوع الحكم ھو نفس (ما يكون مدلولاً لفاسق) بما ھو

كذلك، ومفھوم ھذا الكلام واضح، فإنهّ لا شكّ في معنى الموصول ولا في معنى
صلته، فھذا الفرض خارج عمّا نحن فيه.

وإن كان مراده الثاني فواقع الفاسق ـ لا محالة ـ مرددّ بين مرتكب الكبيرة ومطلق
المذنب على الفرض، فالحجّة الأقوى في الحقيقة لم تقم على خلاف العامّ إلاّ في
خصوص مرتكب الكبيرة، فما صار من ظھور العامّ غير حجّة ھو ظھوره بالنسبة
لمرتكب الكبيرة، وأمّا بالنسبة لمرتكب الصغيرة فلم يسقط عن الحجّيةّ؛ لعدم حجّة
أقوى في قباله، والمفروض أنّ نفس عنوان كون الشخص مسمّى بفاسق ومدلولاً له
من حيث ھو ليس خارجاً بالتخصيص حتىّ تكون الحجّة الأقوى ثابتة بالنسبة لكلّ مَن
ھو فاسق، ويقع الشكّ في أنّ مرتكب الصغيرة ھل ھو داخل في الظھور المزاحم

بحجّة أقوى أو في الظھور غير المزاحم بذلك.

نعم، بناءً على أنّ العموم بحاجة إلى مقدّمات الحكمة في المدخول، وعلى أنّ إحدى
االمقدّمات عبارة عن عدم ورود القرينة ولو منفصلة يتوجّه ھنا تفصيل، وھو: أنهّ إذ

كان ترديد الشخص في مفھوم الفاسق ـ الذي ھو الخارج بالتخصيص ـ من باب
اعترافه بأنهّ مجمل عند العرف أمكنه التمسّك بالعموم فيما شكّ في دخوله في

. وأمّا لو احتمل)1(المخصصّ؛ لأنّ القرينة لم ترد يقيناً، باعتبار أنّ المجمل ليس قرينة
أنّ الفاسق يكون ظاھراً عند العرف في مطلق المذنب،

)1

) لو قلنا بأنّ المنفصل كالمتصّل في ھدم الإطلاق ومقدّمات الحكمة أمكن القول بأنّ المجمل كما

لدىيھدم الإطلاق لدى اتصّاله ـ لأنهّ وإن لم يكن قرينة بالفعل لكنهّ صالح للقرينيةّ ـ كذلك يھدمه 

انفصاله.



275الصفحة  وأن يكون مختصاًّ بمرتكب الكبيرة فعندئذ لا مجال للتمسّك بالعامّ؛ لأنّ 
المفروض توقفّ العموم على مقدّمات الحكمة التي إحداھا عدم ورود

القرينة ولو منفصلةً، وھذه المقدّمة لم تحرز؛ إذ من المحتمل كون قوله: (لا تكرم
فسّاق العلماء) قرينة عند العرف على عدم وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، غاية الأمر

أنّ القرينة لم تصله؛ لعدم إحرازه لظھور الفاسق في مطلق المذنب.

بل حتىّ في ھذا الفرض أيضاً بالإمكان أن يقال بجواز التمسّك بالعامّ؛ وذلك

، وھذا نظير استصحاب وثاقة الراوي.)1(لاستصحاب عدم ورود القرينة

ھذا تمام الكلام في المخصصّ المجمل مفھوماً للعامّ، ويأتي نظير ما ذكرناه في
المخصصّ للعامّ بالنسبة للمقيدّ المجمل مفھوماً بالقياس إلى مطلقه:

 أو مرددّاً فإن كان متصّلاً لم يصحّ التمسّك بالمطلق، سواءً كان مرددّاً بين الأقلّ والأكثر
بين المتباينين؛ لأنهّ مادام متصّلاً فقد ھدم أصل الظھور الإطلاقيّ.

ه مبتنوإن كان منفصلاً مرددّاً بين المتباينين فرفعه لأصل الظھور الإطلاقيّ أو لحجّيتّ
على كون قوام الإطلاق بعدم القرينة المنفصلة أو بخصوص عدم القرينة المتصّلة.

لقرينة ولووإن كان منفصلاً مرددّاً بين الأقلّ والأكثر، فإن قلنا بأنّ قوام الإطلاق بعدم ا
المنفصلة فيأتي ما مضى من صحّة التمسّك بالإطلاق رأساً على تقدير، والاحتياج

.)2(إلى استصحاب عدم القرينة على تقدير آخر

 

)1

قرينة) لا يخفى أنهّ بناءً على أنّ أصالة العموم ترجع إلى أصالة الظھور قد يقال: إنّ استصحاب عدم ال

وافترضنالا يثبت الظھور إلاّ على مبنى الاعتماد على الأصل المثبت. نعم، لو كان الخاصّ متأخّراً زماناً 

) وتأتي ھنا أيضاً الملاحظتان2أنهّ ينھدم ظھور العامّ من حين صدور الخاصّ أمكن استصحاب الظھور. (

اللتان بينّاّھما في التعليقين السابقين.



276الصفحة 
الكلام في حجّيةّ العامّ المخصَّص بالمجمل

مصداقاً 

المقام الثاني: في العامّ المخصصّ بالمجمل من حيث المصداق، وھذا أيضاً على
أربعة أقسام كأقسام المخصصّ المجمل مفھوماً، وقد عرفت في المقام الأولّ أنّ 
:العامّ ليس حجّة في الفرد المشكوك إلاّ في القسم الرابع، وقد يقال في ھذا المقام
إنّ المخصصّ المجمل مصداقاً ليس أحسن حالاً من المخصصّ المجمل مفھوما؛ً لأنّ 
القسم الرابع الذي كان العامّ فيه حجّة في المشكوك في المقام الأولّ قد اختير في

ھذا المقام عدم حجّيتّه، فكيف بباقي الأقسام؟

فنحن نتكلمّ أولّاً في ھذا المقام في القسم الرابع وھو المخصصّ المنفصل المرددّ
لمصداقاً بين الأقلّ والأكثر، فإن ثبت عدم حجّيةّ العامّ في المشكوك فلا يبقى مجا
 فيلتوھّم حجّيتّه في باقي الأقسام. وإن ثبتت حجّيتّه فيه انفتح باب احتمال حجّيتّه

باقي الأقسام فيقع الكلام في باقي الأقسام، فنقول:

كرمإذا خصصّ العامّ بمخصصّ منفصل مرددّ مصداقاً بين الأقلّ والأكثر، كما لو ورد: (أ
بكلّ عالم)، وورد: (لا تكرم فسّاق العلماء) وعلمنا أنّ الفاسق ھو مطلق مرتكب الذن
مثلاً، وشككنا في أنّ زيداً العالم ھل ھو مرتكب للذنب أو لا، فھل يجوز التمسّك

بالعامّ فيما شكّ دخوله في المخصصّ، أو لا؟

قد ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره): أنّ ھذا النزاع مختصّ ببحث العموم والخصوص،
وأمّا في بحث المطلق والمقيدّ فھم متفّقون على عدم جواز التمسّك بالمطلق في

.)1(الشبھات المصداقيةّ للمقيدّ

 

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، ونھاية441، ص 31، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.520، ص 2 ـ 1الأفكار، ج 



277الصفحة  وأورد عليه السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ بمنع اختصاص ھذا النزاع
ببحث العموم والخصوص، نعم، بما أنھّم ذكروا ذلك في بحث العموم

.)1(والخصوص ونقّحوه لم يحتاجوا في بحث المطلق والمقيدّ إلى ذكره مرةّ اُخرى

أقول: الحقّ ھو ما ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره)، فإنهّ في بحث المطلق والمقيدّ
لا مجال لھذا النزاع؛ وذلك لأنّ الإطلاق ليس عبارة عن لحاظ الخصوصياّت وإثبات
الحكم على كلّ فرد فرد رأساً، بل ھو عبارة عن رفض جميع الخصوصياّت ولحاظ ذات

لىالطبيعة بلا أيّ خصوصيةّ، فالحكم أولّاً وبالذات إنمّا ثبت على ذات الطبيعة لا ع
الأفراد، وإنمّا يسري إلى الأفراد بعد ذلك بحكم العقل، وليس الموضوع في الكلام
المطلق إلاّ ذات الطبيعة وبعدم ثبوت القيد يثبت ـ بحكم العقل ـ انطباق الحكم على

الأفراد الفاقدة لذلك القيد.

)1

يدّ) لم أجده بوضوح في الكلمات المنقولة عن السيدّ الخوئيّ(رحمه الله)، لكنهّ مفھوم ممّا قاله الس

 بحسب طبعة211 ـ 210، ص 5الخوئيّ(رحمه الله)ـ على ما ورد في محاضرات الشيخ الفياّض، ج 

صدر بقم ـ : من مناقشة كلام الشيخ العراقيّ(رحمه الله) الذي ذكره في بيان الفرق بين التخصيص

والتقييد، من أنّ التقييد يقلب عنوان الموضوع من كونه تمام الموضوع إلى كونه جزء الموضوع، أمّا

التخصيص فھو بمنزلة انعدام بعض الأفراد أو الأصناف بموت ونحوه، فكما أنّ خروج مَن مات لا يوجب

519، ص 2 ـ 1تعنون الأفراد الباقية بعنوان وجوديّ أو سلبيّ كذلك التخصيص (نھاية الأفكار، ج 

بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم). وھنا شرح السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) الفرق بين الموت والذي

درّليس تخصيصاً أصلاً، وإنمّا ھو فناء لفرد من أفراد القضيةّ الحقيقيةّ المجعولة على الموضوع المق

ةالوجود، والتخصيص الذي يقيدّ موضوع الحكم ـ لا محالة ـ بقيد، فيكون انتفاء الحكم من باب السالب

بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع كما في الموت.



278الصفحة  فمثلاً لو قال: (أكرم العالم) ولم يقيدّ الحكم بشيء عُرف أنّ الحكم
لذات الطبيعة بإطلاقھا، فلا محالة يثبت للعادل والفاسق. وإذا ورد بعد

، فإذاذلك: (لا تكرم الفسّاق من العلماء) علمنا أنّ الحكم ليس ثابتاً للطبيعة بإطلاقھا
شكّ في أنّ زيداً العالم فاسق أو لا بنحو الشبھة المصداقيةّ لم يجز التمسّك

عقلبالمطلق؛ لفرض العلم بأنّ الحكم ليس ثابتاً لطبيعة العالم بإطلاقھا حتىّ يحكم ال
عبثبوت الحكم لھذا الفرد، فإنّ ثبوت الحكم للفرد يكون في طول إلغاء الخصوصيةّ، وم

فرض قيام الدليل على أخذ خصوصيةّ في الطبيعة يحتمل فقدان الفرد لھا لا يبقى
دليل على شمول الحكم للفرد المشكوك حاله.

 أننعم، لو كان قوله: (أكرم العالم) بنفسه دالاًّ على ثبوت الحكم لكلّ فرد فرد أمكن
ىيقال: إنّ زيداً موضوع لھذا الحكم بمقتضى قوله: (أكرم العالم)، ولم تقم حجّة أقو

على خلافه فنقول بوجوب إكرامه، لكن قد قلنا: إنّ الإطلاق عبارة عن رفض
الخصوصياّت وإثبات الحكم لأصل الطبيعة، فقوله: (أكرم العالم) لا يدلّ على وجوب
إكرام ھذا الفرد من أفراد العالم من حيث ھو حتىّ يتمسّك به لعدم قيام حجّة أقوى
على خلافه، وإنمّا يدلّ على وجوب إكرام طبيعة العالم بإطلاقھا المنطبقة على ھذا

الفرد، والمفروض العلم بخلاف ذلك.

دھذا بالنسبة للمطلق والمقيدّ. وأمّا العامّ فھو يدلّ على ثبوت الحكم لكلّ فرد فر
ل: إنّ ابتداءً، فإنّ أداة العموم تتكفّل لإثبات الحكم على الأفراد رأساً، فيمكن أن يقا

ھذا الفرد داخل في العامّ وقد شككنا في خروجه عن الحكم بالتخصيص فنتمسّك
بالعموم.

وبكلمة اُخرى: إنّ الفرق بين المطلق والعامّ ھو أنّ المطلق أثبت الحكم على
الطبيعة، فلو اُريد التمسّك به في الشبھة المصداقيةّ للمقيدّ، كما لو شكّ في فسق

زيد



279الصفحة  وقد قيدّ قول المولى: (أكرم العالم) بقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء)
وقع السؤال عن أنّ التمسّك لإثبات الحكم ھل ھو بثبوت الموضوع

المفھوم من ظاھر قوله: (أكرم العالم)، أو بثبوت الموضوع الذي علمناه موضوعاً 
للحكم بعد التقييد؟ فإن كان الأولّ، أي: الموضوع المفھوم من ظاھر المطلق، فقد
علمنا كذبه، فكيف نتمسّك به؟ وإن كان الثاني، أي: موضوع الحكم الحقيقيّ، فنحن

لم نحرز انطباقه على الفرد المشكوك فسقه.

عامّ وأمّا العامّ فلو طرح علينا فيه نفس السؤال لقلنا: إننّا نتمسّك بنفس ما يكون ال
تملظاھراً فيه، وھو ثبوت الحكم على ھذا الفرد مباشرةً؛ لأننّا لم نعلم بكذبه؛ إذ نح

بقاء ھذا الفرد تحت العامّ ولو بسبب أنهّ ليس في علم الله فاسقاً، ولا حجّة أقوى

.)1(على خلاف ذلك

ھذا، ولعلّ ما ذكره السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ ھنا ناش من مبنى عدم تفرقته
قبين العموم والإطلاق من ھذه الناحية، أعني: أنّ العموم استيعاب للأفراد، والإطلا

.)2(رفض لخصوصيةّ الأفراد وباقي الخصوصياّت عن الطبيعة

وبعد ھذا نقول: إنّ غالب الأمثلة التي يذكرونھا في ھذا المقام خارج عن المقام
وداخل في باب الإطلاق والتقييد، فمثلاً يذكرون في مقام المثال: (أكرم كلّ عالم)

ولو(لا تكرم فسّاق العلماء)، مع أنّ قوله: (أكرم كلّ عالم) لا يدلّ بالعموم على شم
الفسّاق حتىّ يكون قوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) تخصيصاً له.

وتوضيح ذلك: أنّ الحقّ في أداة العموم أنھّا تدلّ على استيعاب الأفراد الجزئيةّ

) فكأنّ الفرق بينھما عبارة فقط عن2) ولا يخفى أنّ ھذا الوجه للاستدلال غير الوجه الذي نقلناه. (1(

أنّ العموم لفظيّ والإطلاق حكميّ.



280الصفحة  لا على استيعاب الأصناف، سواءً كانت أداة العموم مثل كلمة (كلّ)،
أم كانت لام الجمع بناءً على دلالتھا على العموم لتعيينھا للجمع في

المرتبة الأخيرة:

لجمعأمّا الثاني: فواضح، فإنّ المرتبة الأخيرة تستوعب تمام الأفراد الجزئيةّ، فإنّ ا
د منجمع للأفراد لا للأصناف، فلو قيل: (أكرم ثلاثة رجال) كان معناه: أكرم ثلاثة أفرا

الرجال، لا : أكرم ثلاثة أصناف من الرجال.

ادوأمّا الأولّ: فليس لنا برھان فنيّّ على أنّ أداة العموم تدلّ على استيعاب الأفر
الجزئيةّ لا الأصناف، كما كان لنا ذلك في خصوص لام الجمع، لكن نقول ـ بحسب
الفھم العرفيّ ـ : إنّ الظاھر من قوله: (أكرم كلّ عالم) ھو إرادة كلّ فرد فرد من

امالأفراد الشخصيةّ، ولا يرى العرف فرقاً بين إفادة العموم بكلمة (كلّ) وإفادته بل
الجمع.

 إذا عدّ والخلاصة: أنّ أداة العموم إنمّا تكون ظاھرة في استيعاب الأفراد لا الأصناف إلاّ 
الصنف فرداً، فعندئذ تدلّ على استيعاب الأصناف من باب أنهّ ـ على الفرض ـ

استيعاب للأفراد.

موضوعإذا ظھر لك ذلك تبينّ لك أنّ قوله: (أكرم كلّ عالم) إنمّا يدلّ بالعموم على أنّ 
الحكم ليس ھو ھذا الفرد بالخصوص أو ذاك الفرد بالخصوص، بل كلّ فرد من أفراد

◌ّ العلماء يكون موضوعاً لھذا الحكم حتىّ لو كان فاسقاً. نعم، يدلّ بالإطلاق على أن
حالة العدالة والفسق ليست دخيلة في الحكم ولا يدلّ بالوضع على عموم أحواله،

رد بعدفإنهّ لم يقل: (أكرم كلّ عالم في كلّ حال)، وإنمّا قال: (أكرم كلّ عالم)، فإذا و
لأنّ ذلك: (لا تكرم فسّاق العلماء) فليس ذلك تخصيصاً للعامّ وإنمّا ھو تقييد للمطلق؛ 

ھذا الكلام لا يخرج فرداً من الأفراد حتىّ الفاسق منھم بما ھو عن تحت العموم،
بحيث لا يكون ذاك الفاسق بعدُ موضوعاً للحكم،



281الصفحة  وإنمّا يخرج حالاً من الأحوال عن الحكم وھو حال الفسق، غاية الأمر
أنّ عالماً مّا قد يجعل نفسه متلبسّاً بھذا الحال إلى آخر العمر، وھذا

غير خروج فرد بما ھو عن العموم، ولو أصبح ذاك العالم في نھاية عمره عادلاً لأ
كرمناه.

هوقد ظھر بما ذكرناه: أنهّ لابدّ من فرض ما خرج عن حكم العامّ شيئاً لا يعقل رجوع
إلى التقييد، بأن لا يكون أحد حالين يمكن طروھّما على فرد واحد حتىّ يكون ذلك
تخصيصاً، وذلك كمثال ورود عامّ يحدّد حيض كلّ امرأة بخمسين سنة، وورود مخصصّ
يخرج المرأة القرشيةّ عن حكم العامّ، فإنّ القرشيةّ وعدم القرشيةّ ليسا حالين

يعرضان على فرد واحد، بأن تكون امرأة واحدة تارةً قرشيةّ واُخرى تميميةّ مثلاً.

 

تحقيق الكلام في المسألة:

بقي الكلام في تحقيق أصل المطلب فنقول: يمكن أن يقال بجواز التمسّك بالعامّ في
الشبھة المصداقيةّ للمخصصّ المنفصل؛ وذلك لأنّ المخصصّ المنفصل لا يصادم أصل

رمالظھور، والمفروض أنّ العامّ يدلّ على ثبوت الحكم رأساً على الأفراد، فقوله: (أك
كلّ عالم) دلّ على وجوب إكرام زيد العالم؛ لفرض انحفاظ ظھوره في ذلك بعد
التخصيص، والظھور حجّة ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه، والمفروض أنّ قوله: (لا
تكرم فسّاق العلماء) مثلاً ـ الذي نفرض أنهّ تخصيص لا تقييد ـ لا يكون حجّة على

الخلاف بالنسبة لزيد العالم؛ لأنهّ لم يعلم فسقه فيكون ظھور العامّ فيه حجّة.

ھذا ھو التقريب البدائيّ لإثبات حكم العامّ للشبھة المصداقيةّ للمخصصّ المنفصل،
وإذا دققّنا النظر أزيد من ذلك ظھر لنا ما ھو الذي ينبغي أن يكون دعوى



282الصفحة  لمن يريد إثبات حجّيةّ العامّ في ذلك، توضيح ذلك: أنّ كون زيد العالم
واجب الإكرام يتصورّ بنحوين: أحدھما: أن يكون واجب الإكرام حتىّ

صحّ على تقدير كونه فاسقاً. وثانيھما: أن يكون واجب الإكرام لعدم كونه فاسقاً. ولا ي
التمسّك بالعامّ لإثبات الحكم لزيد العالم بالنحو الأولّ؛ لأنّ المفروض ھو القطع
بخلافه؛ لأنّ الشبھة ليست حكميةّ، وإنمّا يتمسّك بالعامّ لإثبات ما ھو مشكوك لا

ك بهلإثبات ما قطع بخلافه، فإن صحّ التمسّك بالعامّ فيما نحن فيه فإنمّا يصحّ التمسّ 
لإثبات الحكم المحتمل بالنحو الثاني، أي: في قبال الشبھة الموضوعيةّ لا الشبھة

قيةّالحكميةّ، فالذي ينبغي أن يدّعيه مَن يريد إثبات حجّيةّ العامّ في الشبھة المصدا
للمخصصّ المنفصل ھو أن يقول بكون العامّ مثبتاً للحكم بالوجه الثاني، وفي قبال
الشبھة الموضوعيةّ لا في قبال الشبھة الحكميةّ حتىّ يثبت وجوب إكرام زيد حتىّ

 ليسعلى تقدير كونه فاسقاً، وبالنتيجة ينبغي أن يدّعى أنّ العامّ يدلّ على أنّ زيداً 
بفاسق؛ لحجّيةّ مثبتات الأمارات.

إذا عرفت ما ينبغي أن يكون ھو محلّ النزاع فيما نحن فيه، وھو ثبوت الحكم بالنحو
عدمه،الثاني وفي قبال الشبھة الموضوعيةّ ببركة العامّ وعدمه لا ثبوته بالنحو الأولّ و

قلنا: إنّ ھناك أمرين ينبغي أن ينقّحا في المقام:

أخوذالأولّ: أنّ العامّ الدالّ على ثبوت الحكم لكلّ فرد ھل يدلّ على أنّ العنوان الم
و لالتلك الأفراد في العموم ھو تمام العنوان الذي يجب أن تكون الأفراد أفراداً له، أ

يدلّ على شيء من ھذا القبيل؟ فمثلاً: (أكرم كلّ عالم) ھل يدلّ على أنّ كلّ فرد
من أفراد العلماء يجب إكرامه بما ھو فرد للعالم فحسب، أو لا يدلّ إلاّ على ثبوت
بوتالحكم لكلّ أفراد العالم من دون نظر إلى أنّ الوصف العنوانيّ ھو تمام المقياس لث

الحكم على الفرد، فالعموم ـ كعموم ـ لا يدلّ إلاّ على وجوب إكرام جميع أفراد



283الصفحة  العلماء، أمّا أنّ ذلك كان بوصف كونھم أفراد العالم فقط فلا يكمن في
معنى العموم؟

 وإن لم يصرحّ)1(الذي يظھر من مطاوي كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ھو الأولّ
به.

والثاني: أنّ إخراج بعض الأفراد تخصيصاً ھل يوجب تعنون الباقي بعنوان ضدّ عنوان
الخاصّ، فيصير موضوع الحكم مركبّاً من جزءين ـ كما ذھب إليه المحقّق

 ـ أو لا يوجب ذلك كما ذھب إليه المحقّق العراقيّ(قدس)2(النائينيّ(قدس سره)

.)3(سره)؟ وقد شَبهّ خروج بعض الأفراد بالتخصيص بموت بعض الأفراد

والوجه في ارتباط ھذين الأمرين بما نحن فيه ھو: أنهّ إن اخترنا في الأمر الأولّ
المبنى الأولّ وفي الأمر الثاني المبنى الأولّ كان عدم جواز التمسّك بالعامّ في
الشبھة المصداقيةّ للمخصصّ المنفصل في غاية الوضوح؛ إذ العامّ إنمّا يدلّ على
وجوب إكرام زيد العالم بما ھو عالم بدون دخل شيء آخر غير العلم في الحكم، وھذا
مقطوع الكذب؛ لما عرفت من أنّ الشكّ في كون زيد واجب الإكرام إنمّا ھو على

 لأنّ النحو الثاني لا الأولّ، فنحن نعلم أنّ زيداً ليس واجب الإكرام بما ھو عالم فقط؛
العامّ صار بسبب التخصيص معنوناً بعنوان خاصّ، فإن كان زيد واجب الإكرام فإنمّا
يكون واجب الإكرام بما ھو عالم عادل أو بما ھو عالم غير فاسق، وھذا العنوان غير

محرز فلا يحرز الحكم.

 

) راجع2 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (525، ص 2 ـ 1) ھذا ظاھر عبارة فوائد الاصُول، ج 1(

، وفوائد459، الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله)،ص 1أجود التقريرات، ج 

، المقالة:1) راجع المقالات، ج 3 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (525، ص 2 ـ 1الاصُول، ج 

520 ـ 519، ص 2 ـ 1 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، ونھاية الأفكار، ج 441 ـ 440، ص 31

.



284الصفحة  وإن اخترنا في الأمر الأولّ المبنى الأولّ وفي الأمر الثاني المبنى
الثاني فلدعوى حجّيةّ العامّ في ذلك مجال؛ وذلك لأنّ العامّ يدلّ على

مّ لموجوب إكرام زيد بما ھو عالم، وھذه الدلالة لم يعلم كذبھا؛ لأنّ المفروض أنّ العا
يعنون بسبب التخصيص بعنوان خاصّ.

وإن اخترنا في الأمر الأولّ المبنى الثاني كان لدعوى حجّيةّ العامّ في ذلك مجال،
 يدلّ علىسواءً اخترنا في الأمر الثاني المبنى الأولّ أو الثاني؛ لأنّ المفروض أنّ العامّ 

وجوب إكرام زيد العالم، وھذا غير معلوم الكذب ولو فرض تعنون العامّ بعنوان خاصّ؛
اً غيرلأنّ العامّ لم يدلّ على وجوب إكرامه بما ھو عالم حتىّ يقال: إناّ نعلم بأنّ زيد

مواجب الإكرام بما ھو عالم، وأنهّ لو كان واجب الإكرام فإنمّا ھو كذلك بما ھو عال
عادل أو بما ھو عادل غير فاسق.

 الأمروبما أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) اختار في الأمر الأولّ المبنى الأولّ وفي
ّ◌صالثاني المبنى الأولّ ادعّى بداھة عدم حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ للمخص

المنفصل.

والآن يجب أن ندخل في بحث ھذين الأمرين فنقول:

كم فيھاالأمر الأولّ: أنهّ ھل العامّ يثبت الحكم للأفراد من دون دلالة على أنّ مناط الح
◌ّ عنوان العامّ فقط أو مع الدلالة على ذلك؟ والحقّ ھو الأولّ، ولا يصحّ قياس العام

بالمطلق، فإنهّ في المطلق يكون الحكم ثابتاً للأفراد بما ھي أفراد لذلك العنوان
نّ ويكون مناط الحكم فيھا ھو ذلك العنوان فقط؛ وذلك لقيام برھان فنيّّ عليه، وھو: أ
◌ً الإطلاق ـ على ما ھو الحقّ ـ عبارة عن تعرية الخصوصياّت، فالحكم إنمّا عرض أولّا

◌ّ وبالذات على ذات الطبيعة المعراّة عن الخصوصياّت ثُمّ يحكم العقل بسريانه إلى كل
فرد ببركة انطباق الطبيعة على الأفراد، فلا محالة



285الصفحة  يكون مناط الحكم في الأفراد نفس عنوان المطلق، وأمّا في باب
العموم فأداة العموم تتكفّل لإسراء الحكم إلى الأفراد رأساً، فلا يأتي

فيه ھذا البرھان الفنيّّ كما ھو واضح، فلا يبقى في البين إلاّ دعوى الاستظھار
، لكنالعرفيّ من العامّ بما ھو عامّ لكون الحكم ثابتاً للأفراد بمناط ذلك العنوان فقط

ھذا الاستظھار ممنوع عندنا جدّاً. نعم، مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة ذلك،
ومجيء التخصيص قرينة على خلاف ھذا الإطلاق.

قالأمر الثاني: أنهّ ھل التخصيص يوجب تعنون الباقي بعنوان خاصّ أو لا؟ ذھب المحقّ 
العراقيّ(قدس سره)إلى الثاني والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) إلى الأولّ واستدلّ 

ّ◌اعلى مدّعاه ـ من تعنون الباقي ـ بأنّ الطبيعة في قوله مثلاً: (أكرم كلّ عالم) إم
لوحظت مطلقة أو مقيدّة أو مھملة: أمّا الاحتمال الثالث فمنفيّ بعدم معقوليةّ

قةالإھمال في عالم الثبوت، وأمّا الاحتمال الأولّ فمنفيّ بأنھّا لو كانت لوحظت مطل
لكان يجب إكرام العادل منھم والفاسق معاً وھو خلف، فيثبت الاحتمال الثاني وھو

التقييد والتعنون، وھذا ھو المطلوب.

. وقد وافق عليه السيدّ الاسُتاذ ـ دامت)1(ھذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره)
بركاته ـ حتىّ تعجّب عن ذھاب المحقّق العراقيّ(قدس سره) إلى عدم التعنون

.)2(وغفلته عن ھذا الأمر الواضح

 

اذنا) لم أرَ ھذا الاستدلال في كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله) صريحاً، ولعلّ ھذا انتزاع لاسُت1(

الشھيد(رحمه الله) من كلماته. نعم، رأيته صريحاً في كلمات السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) فيما نقل

) راجع2 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم. (194، ص 5عنه الشيخ الفياّض في المحاضرات، ج 

 بحسب الطبعة التي أشرنا إليھا.210 و194، ص 5المحاضرات، ج 



286الصفحة  أقول: إنّ ھذا الكلام ـ أيضاً ـ لعلهّ ناش من الخلط بين الإطلاق
والعموم، وقد قلنا: إنّ العموم عبارة عن شمول الأفراد، فالحكم إنمّا

يثبت رأساً على الأفراد، والمولى كما يمكنه جعل الحكم على تمام الأفراد كذلك
ييمكنه جعله على بعضھا بدون أن يعنون ذلك البعض بعنوان، وھذا الكلام إنمّا يتمّ ف

افرة)،باب المطلقات، فيقال: إنهّ لو قال المولى: (أعتق رقبة) وقال أيضاً: (لا تعتق الك
ةيصير المطلق معنوناً بعنوان خاصّ؛ لأنّ الإھمال غير معقول، والإطلاق يستلزم كفاي

عتق الكافرة وھي خلف.

واستدلّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) على مختاره بوجھين: أحدھما برھان نقضيّ،
والآخر برھان حليّّ:

يأمّا الأولّ: فھو قياس إخراج بعض العلماء بالتخصيص بموت بعضھم، فإنهّ لا إشكال ف
موتأنهّ بموت بعضھم لا يتعنون الباقي بعنوان خاصّ، ولا فرق بين الموت التكوينيّ وال
الحكميّ وھو الخروج عن دائرة الحكم بالتخصيص الذي ھو كالخروج عنھا بالموت.

أقول: إنّ ما مضى من تعجّب السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ من المحقّق
العراقيّ(قدس سره) لم يكن ھناك في محلهّ ولكن ھنا محلّ التعجّب، فإنّ قياسه
للتخصيص بالموت في غاية الغرابة، وھو خلط بين عالم الجعل والمجعول بحسب
مصطلحات القوم، وخلط بين عالم الجعل وطرف الجعل بحسب مصطلحاتنا، فإنهّ

حصلبالموت لا يتحقّق ضيق في دائرة الجعل كما لا تتحقّق سعة فيھا بالتولدّ، وإنمّا ي
الضيق أو التوسعة في دائرة المجعول أو طرف الجعل، وأمّا التخصيص فيوجب الضيق

في دائرة الجعل وكم فرق بينھما.

وأمّا الثاني: فھو أنّ التخصيص تحديد في دائرة الحكم؛ إذ من الواضح أنّ قوله:



287الصفحة  (لا تكرم فسّاق العلماء) إخراج لبعض العلماء عن الموضوع بما ھو
موضوع ويترتبّ عليه الحكم، لا أنهّ إخراج لھم عن كونھم علماء، وبما

كمأنّ الحكم متأخّر رتبة عن الموضوع فلا يعقل أن يصير التحديد الثابت في دائرة الح
سبباً لتعنون الموضوع؛ إذ التحديد في مرتبة متأخّرة لا يعقل سريانه إلى مرتبة

متقدّمة.

وانويرد عليه: أ ناّ لا ندّعي كون التحديد في دائرة الحكم سبباً لتعنون الموضوع بعن
خاصّ حتىّ يرد عليه ما ذكره، بل ندّعي أنّ التحديد في دائرة الحكم كاشف عن

تعنون الموضوع بعنوان خاصّ في رتبة سابقة.

وقد ظھر من جميع ما ذكرناه بطلان استدلال كلا المحقّقين على مدّعاھما.

والحقّ ھو ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من تعنون العامّ بعنوان خاصّ 
اجلكن لا بما أفاده من البرھان العقليّ، بل ببرھان عرفيّ توضيحه: أنّ التخصيص بإخر

، كمافسّاق العلماء مثلاً تارةً: يكون ناشئاً من أنّ ملاك الحكم مختصّ بالعالم العادل
لو فرض أنّ الملاك ھو ترويج الدين ولا يحصل ذلك بإكرام العالم الفاسق، واُخرى:
يكون ناشئاً من ملاك في نفس التخصيص مع أنّ ملاك أصل الحكم عامّ، كما لو فرض
أنّ الملاك ھو ترويج العلم ويحصل ذلك بإكرام العالم وإن كان فاسقاً ولكن اُعطي

المولى مثلاً مال بإزاء رفع الحكم عن العالم الفاسق:

اكات ـفإن كان من قبيل الأولّ: فلا محالة يتعنون الموضوع ـ ببرھان تبعيةّ الأحكام للمل
بعنوان العادل أو غير الفاسق على حسب اختلاف القرائن وخصوصياّت الكلام.

وإن كان من قبيل الثاني: فمن الممكن أن يخصصّ المولى الحكم بدون أن يجعل
الموضوع معنوناً بعنوان.

ولا إشكال في كون كلمات الشارع في الأحكام ـ بمقتضى الغلبة ـ ظاھرة في



288الصفحة  ثبوت الملاك في المتعلقّات لا في نفس الحكم والتخصيص ونحو ذلك،
فبالنتيجة يثبت تعنون العامّ بعنوان خاصّ.

لعامّ ھذا تمام الكلام في البحثين، وقد عرفت أ ناّ وإن اخترنا في البحث الثاني تعنون ا
منظورلكناّ لم نختر في البحث الأولّ دلالة العامّ على ثبوت الحكم للأفراد بالمقدار ال

بھةبه إليھا بذلك العنوان فقط، ومَن يختار ذلك أيضاً يكون عدم حجّيةّ العامّ في الش
المصداقيةّ عنده من البديھياّت ولا حاجة إلى التعمّق أزيد من ذلك في مقام إبطال

التمسّك به فيھا.

وما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) ومَن تبعه في مقام الاستدلال على عدم
جواز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ لو اُريد توجيھه بوجه فنيّّ لابدّ من

ليھاإرجاعه إلى ما عرفت من اختيار إثبات العامّ الحكم للأفراد بالمقدار المنظور به إ
بذلك العنوان، واختيار كون التخصيص موجباً لتعنون الباقي.

وتوضيح الأمر: أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) أفاد في مقام الاستدلال على
المدّعى: أنّ ظھور العامّ وإن لم ينثلم بالنسبة للفرد المتيقّن خروجه فضلاً عن
انثلامه بالنسبة للفرد المشكوك؛ لأنّ المفروض كون المخصصّ منفصلاً، لكنهّ قد

عنونانثلمت حجّيتّه بالنسبة للفسّاق وصار الموضوع ـ لا محالة ـ مركبّاً من جزءين؛ لت
كلّ العامّ بعنوان خاصّ ويكون الجزء الثاني مشكوكاً، وكأنّ لسان الدليل ھكذا: (أكرم 

.)1(عالم غير فاسق) ولا يعقل إحراز الحكم بدليل لم يحرز موضوعه

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه459، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة في343 ـ 342، ص 1الله). وأيضاً نفس الوجه موجود في كفاية الاصُول، ج 

حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.



289الصفحة  وقد أصبح ھذا الاستدلال على المدّعى في زماننا من المسلمّات،
ولكن لو بقي ھذا الاستدلال على بساطته كان إشكاله أننّا نسلمّ

تركبّ الموضوع من جزءين، ونسلمّ وقوع الشكّ في الجزء الثاني، ونسلمّ عدم
معقوليةّ إحراز الحكم بدليل لم يحرز موضوعه، لكن يدّعى أنّ الموضوع نحرزه فيما
نحن فيه بدليل العامّ وھو: (أكرم كلّ عالم) بعد فرض عدم انثلام ظھوره واحتمال
صدقه، وكون صدقه متوقفّاً على عدالة الفرد المشكوك، فذلك من قبيل ما لو صرحّ
المولى بوجوب إكرام زيد وعلمنا من الخارج أنهّ لا يجب إكرام أحد سوى العالم

 نحنالعادل، فإنهّ يكشف ھذا الكلام ـ لا محالة ـ عن كون زيد عالماً عادلاً، فليكن ما
فيه من ھذا القبيل، فإنّ العامّ دلّ بعمومه على وجوب إكرام زيد، وھذه الدلالة لم
تنثلم؛ لفرض كون المخصصّ منفصلاً، ولم تقم حجّة أقوى على خلافھا؛ لأنّ الخاصّ 
ليس حجّة في الفرد المشكوك، فنأخذ بھا ونقول: إنّ المولى حكم بوجوب إكرام زيد،

يجب إكرامه.ونحن نعلم أنّ زيداً لا يجب إكرامه إلاّ إذا كان عادلاً، فيثبت أنّ زيداً عادل و

نعم، لا يمكن التمسّك بالعامّ بروح النظر إلى الشبھة الحكميةّ؛ إذ لا شكّ لنا في
ىالحكم بھذا اللحاظ، فإناّ نعلم أنّ ظھور العامّ في وجوب إكرام كلّ عالم انقسم إل

قسمين: أحدھما: وجوب إكرام العلماء العدول، وھذا القسم لا شكّ في حجّيتّه،
وثانيھما: وجوب إكرام العلماء الفسّاق، وھذا القسم لا شكّ في عدم حجّيتّه،
وليست ھنا حصةّ اُخرى للظھور بلحاظ الشبھة الحكميةّ كما كان الأمر كذلك في

صةّالشبھة المفھوميةّ، وإنمّا شككنا في أنّ زيداً داخل في الحصةّ الاوُلى أو في الح
الثانية.

يلكناّ نتمسّك بالعامّ بروح النظر إلى الشبھة الموضوعيةّ؛ إذ للعامّ ظھور فعليّ ف
وجوب إكرام زيد، ووجوب إكرامه يمكن بنحوين: أحدھما: وجوب إكرامه ولو



290الصفحة  كان في الواقع فاسقاً، وثانيھما: وجوب إكرامه لكونه غير فاسق أو
لكونه عادلاً.

نّ والنحو الأولّ لا يمكن إثباته؛ لما عرفت من أنهّ ليس في البين شبھة حكميةّ، بل إ
 يمكنقسماً من الظھور حجّة يقيناً وقسماً آخر منه غير حجّة يقيناً، لكنّ النحو الثاني

إثباته، والشكّ في خروج زيد من العموم شكّ في التخصيص الزائد فنرجع إلى أصالة
كرمالعموم، فإنّ الحكم لم يكن منصباًّ من أولّ الأمر على الطبيعة. وليس قوله: (لا ت
تالفسّاق من العلماء) ـ على ما ھو المفروض ـ تقييداً للمطلق حتىّ يقال: إنّ الثاب

ھو قيد واحد وبازدياد الفسّاق لا يزداد القيد، بل الحكم منصبّ على الأفراد
والتخصيص مُخرِج للأفراد، فبازدياد الفسّاق يزداد التخصيص، فالشكّ في فسق زيد

شكّ في تخصيص زائد فندفعه بأصالة العموم ونثبت بذلك عدالة زيد.

 أنوھذه المغالطة ـ كما ترى ـ لا تنحلّ بما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره)، إلاّ 
يرجع كلامه إلى ما مرّ من اختيار مبنيين من بحثين: أحدھما: كون الحكم بمقتضى

لأولّ،العموم ثابتاً للأفراد بما ھي فرد لعنوان العامّ، وھذا أحد المبنيين من المبحث ا
وثانيھما: كون التخصيص موجباً لتعنون الباقي، وھذا أحد المبنيين من المبحث
الثاني. وبالجمع بين ھذين المبنيين يتبرھن عدم حجّيةّ العامّ في الشبھة

عالمصداقيةّ، فإنّ العامّ لا يدلّ إلاّ على وجوب إكرام زيد بما ھو عالم وھذا مقطو
الكذب، لكناّ لم نقبل المبنى الأولّ، فلابدّ من استيناف البحث.

يدوالتحقيق في إثبات عدم حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ أن يقال: إنهّ لو اُر
ةالتمسّك بالعامّ فيھا بروح النظر إلى الشبھة الحكميةّ فقد ظھر من كلماتنا السابق

بما لا مزيد عليه أنّ ھذا خلف فرض كون الشبھة مصداقيةّ لا مفھوميةّ.

ولو اُريد التمسّك بروح النظر إلى الشبھة الموضوعيةّ فمعناه إثبات وجوب



291الصفحة  إكرام زيد من حيث إنهّ عادل، بحيث يثبت بذلك ـ بناءً على حجّيةّ
مثبتات الأمارة ـ أنّ زيداً عادل، وھذا يمكن تقريبه بثلاثة أنحاء:

ام زيدالأولّ: أنّ قول المولى: (أكرم كلّ عالم) تكون دلالته المطابقيةّ إنشاء وجوب إكر
يكن عادلاً لممثلاً، ودلالته الالتزاميةّ إخباراً عن عدالة زيد؛ لما نعلم من أنّ زيداً لو لم 

يجب إكرامه.

إخبارويرد عليه: أنّ الشارع عند بيانه للأحكام بنحو القضايا الحقيقيةّ ليس في مقام ال
ب،عن مثل عدالة زيد، فإنهّ لا يعلم بعدالة زيد حتىّ يخبر عنه إلاّ من باب علم الغي

وليس البناء على إعمال علم الغيب في مقام بيان الأحكام.

وبكلمة اُخرى: إنّ المولى بما ھو متكلمّ بھذا الكلام لا يمتاز عناّ في تشخيص
الموضوعات حتىّ يكون كلامه ظاھراً في الإخبار عن الموضوعات.

والخلاصة: أنّ وجوب إكرام زيد يتصورّ بنحوين: أحدھما: وجوب إكرامه حتىّ على فرض
فسقه، وھذا مقطوع العدم، وثانيھما: وجوب إكرامه لكونه عادلاً، وھذا الوجوب لا

،)1(يمكن للشارع بيانه إلاّ من باب الإخبار عن الموضوعات الخارجيةّ بعلم الغيب
وليس ھذا من شغله عند بيان الأحكام.

 

ه) على أنّ ھذا غير محتمل حينما تكون القضيةّ حقيقيةّ لا خارجيةّ. ثُمّ إنّ اُستاذنا الشھيد(رحم1(

ردالله) نقل عن المحقّق العراقيّ وجھاً لإبطال التمسّك بالعامّ لإثبات عدم العنوان الخاصّ في الف

المشكوك بالملازمة، أي: إثبات عدم الفسق في المثال الذي فرضناه، وھو: أنهّ كما يكون الفرد

المشكوك فسقه مثلاً محتمل الخروج عن دائرة الحكم لأجل الفسق من باب الشبھة الموضوعيةّ،

كذلك من المحتمل عدم وجوب إكرامه ولو كان عادلاً. فھنا شبھتان: شبھة حكميةّ بسبب احتمال

عدم وجوب إكرامه حتىّ لو كان عادلاً، ←



293الصفحة  الثاني: أنّ الشارع وإن لم يكن ـ بما ھو متكلمّ بھذا الكلام ـ مطلّعاً 
على عدالة زيد حتىّ يخبر عنھا، لكن يمكنه جعل أمارة تعبدّيةّ على

عدالته، وجعل أمارة تعبدّيةّ على الموضوعات يكون من شغله كجعل اليد أمارة على
الملكيةّ والسوق أمارة على التذكية، فنقول: إنّ الشارع جعل ظھور كلامه في وجوب

إكرام زيد أمارة تعبدّيةّ على كونه عادلاً.

ولايرد على ھذا الوجه ما ورد على الوجه السابق، فإنّ إعمال علم الغيب لم يكن من
شأنه في مقام بيان الأحكام ولكن من شأنه جعل أمارة على الموضوعات.

→ المماثل أو بمعنى تتميم الكشف، فعلى كلا التقديرين نقول: إنّ التمسّك بعموم العامّ بلحاظ

واحد نلغيه،الأفراد لا يثبت إلاّ أمراً واحداً، فعلى مبنى إلغاء احتمال الخلاف نقول: لا يوجد إلاّ احتمال 

موھو احتمال عدم وجوب إكرام ھذا الفرد، غاية الأمر أنّ لھذا الاحتمال منشأين: أحدھما: احتمال عد

وجوب إكرامه ولو كان عادلاً، والآخر: احتمال الفسق، ونحن نلغي احتمال عدم وجوب إكرام ھذا الفرد

بمقتضى دليل حجّيةّ العامّ. وعلى مبنى جعل الحكم المماثل نقول أيضاً: لا نثبت بالعامّ إلاّ جعل

وجوب إكرام ھذا الفرد الذي كان يحتمل عدم وجوب إكرامه، وكان لھذا الاحتمال منشآن. فظھر ممّا

ّ◌يةّذكرناه: أنّ الجواب الذي ذكره المحقّق العراقيّ(رحمه الله) عن ھذا الكلام ـ بناءً على كون الحج

بمعنى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف ـ غير صحيح، وأنّ أصل ھذا الكلام غير صحيح. أقول:

 بحسب442،ص 31، المقالة: 1وبإمكانك مراجعة كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في المقالات، ج 

طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.



294الصفحة  ويرد عليه: أنّ ظھور كلامه في وجوب إكرام زيد لا يعقل أن يثبت
أماريتّه على عدالة زيد بنفسه، بل لابدّ من قيام دليل آخر على

ة فيأماريتّه عليھا، ولم ترد آية ولا رواية تدلّ على ذلك، ولا تدلّ السيرة العقلائيّ 
تحجّيةّ الظھورات على ذلك، فإنّ السيرة العقلائيةّ إنمّا قامت على حجّيةّ الظھورا

بالنسبة لما تقتضي الكشف عنه لا بالنسبة لما لا تقتضي الكشف عنه.

وليس ظھور كلام المولى في وجوب إكرام زيد كاشفاً عن عدالته، وإلاّ لتمّ التقريب
الأولّ، وقد قلنا بعدم تماميتّه لعدم بناء الشارع على إعمال العلم بالغيب.

ھورالثالث: أن يقال أيضاً: إنّ للشارع جعل أمارة على عدالة زيد، لكن لا نقول بكون ظ
كلامه في وجوب إكرام زيد أمارة على ذلك حتىّ يرد عليه ما عرفت، بل نقول بأنّ 
الشارع جعل علمه أمارة على عدالته، وھذا الجعل أيضاً يحتاج إلى دليل، لكن قد ورد

الدليل عليه وھو نفس ظھور كلام الشارع في وجوب إكرام زيد.

توضيحه: أنهّ لا إشكال في أنّ كلام الشارع ظاھر في وجوب إكرام زيد بالفعل، فلو
كان مراده ھو الوجوب الواقعيّ بالفعل لزم من ذلك إعماله للعلم بالغيب، وقد مضى

شفأنّ ھذا خلاف دأبه وديدنه، ولكننّا نقول: إنّ مراده ھو الوجوب الظاھريّ، وھذا يك
لمبالملازمة عن أنّ الشارع جعل في الرتبة السابقة العلم أمارة على العدالة، وإلاّ 

يكن له الحكم بوجوب الإكرام وجوباً ظاھرياًّ.

دلالةويرد عليه: أنهّ لو قيل بدلالة كلام الشارع على الوجوب الظاھريّ فإمّا أن يقال ب
يكلامه على وجوبين طولييّن: الأولّ وجوب واقعيّ ثابت على فرض كونه عادلاً، والثان
وجوب ظاھريّ ثابت في فرض الشكّ، فلو اتفّق كونه في الواقع عادلاً كان إكرامه

نواجباً بوجوبين: واقعيّ وظاھريّ. أو يقال بعدم دلالته على الوجوب الواقعيّ ولوكا
في الواقع عادلاً.



295الصفحة  فإن قيل بالأولّ ورد عليه: أنّ قوله: (أكرم كلّ عالم) لا يحتمل إلاّ بيان
وجوب واحد لكلّ فرد لا وجوبين. وإن قيل بالثاني انھدم موضوع الوجوب

فرضالظاھريّ، فإنهّ إنمّا يثبت وجوب إكرام زيد ظاھراً بقيام الأمارة على عدالته لو 
 حتىّأنهّ على تقدير العدالة يجب إكرامه واقعاً، وأمّا لو فرض عدم وجوب إكرامه واقعاً 

.)1(على تقدير العدالة فلا معنى لوجوب إكرامه ظاھراً عند الشكّ في العدالة

ولا يخفى أنّ ھذا الإشكال لا يرد على التقريب الثاني، فإنّ العامّ على التقريب
الثاني لا يدلّ على حكمين وإنمّا يدلّ على الحكم الواقعيّ، وإنمّا يستفاد الحكم

الظاھريّ من دليل جعل ظھور العامّ أمارة على العدالة لو كان.

وقد تحقّق بكلّ ما ذكرناه عدم حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ للمخصصّ
المنفصل المرددّ بين الأقلّ والأكثر.

 

موارد الاستثناء من عدم الحجّيةّ في المقام:

نستثني من عدم الحجّيةّ في المقام موردين:

 المولىالأولّ: ما إذا كان العامّ قضيةّ خارجيةّ وكانت الأفراد محدودة بنحو لا يكون علم
ّ◌ه لابحالھا خلاف المتعارف، كما لو قال: (أكرم كلّ علماء البلد)، وعلمنا من الخارج أن

يجب إكرام عالم فاسق، وكان علماء البلد محدودين بمقدار

يّ ) ويرد أيضاً على ھذا الوجه: أنّ الظاھر من دليل حكم وجوب الإكرام مثلاً ھو إرادة الحكم الواقع1(

فحسب، كما ھو الأصل في جميع أدلةّ الأحكام ما لم ينصّ على أخذ الشكّ في الحكم الواقعيّ في

موضوعھا، فلا دلالة للكلام على حكم ظاھريّ كي نكتشف من ذلك جعل العلم أمارة على العدالة أو

عدم الفسق.



296الصفحة  يحتمل بحسب المتعارف فحص المولى عن حالھم وثبوت عدالتھم
عنده، فإنهّ لا إشكال عندئذ في أنّ قوله: (أكرم كلّ علماء البلد) يدلّ 

على عدالتھم ويتمّ فيه التقريب الأولّ من التقريبات الثلاثة للتمسّك بالعامّ في
الشبھة المصداقيةّ.

حالثاني: ما إذا كانت الشبھة في نفسھا حكميةّ وإن كان العامّ قضيةّ حقيقيةّ، توضي
ّ◌ھاذلك: أنهّ ربمّا تكون الشبھة بلحاظ العموم والخصوص مصداقيةّ لا مفھوميةّ، أي: أن

ناشئة من الشكّ في مصداق الخاصّ لا مفھومه، لكنھّا بلحاظ نفسھا تكون شبھة
أنّ حكميةّ لا موضوعيةّ، مثاله: ما لو قال المولى: (توضأّ بأيّ ماء شئت)، ونحن نعلم 

الوضوء بالماء النجس غير صحيح، وشككنا في أنّ الماء الخارج من المعدن نجس أو
لا؟ فھذه بلحاظ العموم والخصوص شبھة مصداقيةّ لا مفھوميةّ؛ إذ شبھة خروج ماء
المعدن عن تحت العامّ بالتخصيص وعدمه ناشئة من الشكّ في مصداق النجس لا
مفھومه، لكنهّ بلحاظ نفسه شبھة حكميةّ لا موضوعيةّ، فإنّ النجاسة حكم من

أحكام الشارع وقد شككنا في أنهّ ھل حكم الشارع بنجاسة المعدن أو لا؟

ونحوه ما لو قال: (صلّ في اللباس المساور لأيّ شخص)، وعلمنا أنهّ لا تصحّ الصلاة
في اللباس النجس، لكن شككنا في أنهّ ھل الكافر الكتابيّ نجس حتىّ يكون الثوب

المساور له نجساً أو لا؟

وھكذا أيضاً لو قال: (صلّ في اللباس المتخّذ من أيّ حيوان)، وعلمنا أنهّ لا تجوز
◌ّ الصلاة في اللباس المتخّذ ممّا لا يقبل التذكية أو ممّا يحرم أكله، وشككنا في أن
نالحيوان الفلانيّ ھل يقبل التذكية أو ھل يحلّ أكله أو لا؟ فإنّ الشكّ في ذلك يكو

بلحاظ المخصصّ شكاًّ في مصداقه لا مفھومه، لكنهّ في نفسه شبھة حكميةّ لا
موضوعيةّ، فإنّ حرمة الأكل وحليّتّه وكذا قبول التذكية وعدمه يكون من أحكام



297الصفحة  الشارع وقد وقع الشكّ فيما جعله من الحكم في ھذا القسم من
الحيوان.

اءونحوه ما لو قال المولى: (حجّ على أيّ حال)، وعلمنا أنهّ لا يجب الحجّ مع الابتل
بمزاحم أھمّ، وشككنا في أنّ أداء الدين المزاحم له أھمّ أو لا، فإنّ ھذا شكّ في

مصداق المخصصّ لا مفھومه، لكنهّ في نفسه شبھة حكميةّ لا موضوعيةّ، فإنّ الشكّ 
في أصل كون أداء الدين أھمّ شبھة حكميةّ.

والخلاصة: مھما كان الشكّ ذا اعتبارين، أي: أنهّ باعتبار المخصصّ شبھة مصداقيةّ
وباعتبار نفسه شبھة حكميةّ، يجوز التمسّك بالعامّ بالتقريب الأولّ من التقريبات
الثلاثة لجواز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ؛ لأنّ بيان الحكم في الشبھة
الحكميةّ من وظيفة الشارع ومن دأبه وديدنه وليس خلاف ما ھو المتعارف بشأنه،

فبمجردّ احتمال كونه في مقام بيان ذلك نأخذ بالعموم.

وممّا يمكن أن يدخل في ھذا المورد ما ورد في صحيح زرارة في مَن جھر فيما ينبغي
فيه الإخفات وبالعكس: من أنهّ إن كان ذلك عن علم وعمد فعليه الإعادة، فإنّ ھذا

في موردمخصَّص عقلاً بخروج فرض كون الانبغاء استحبابياًّ لا وجوبياًّ، فإذا ورد الدليل 
على انبغاء الجھر أو الإخفات وشككنا في أنهّ انبغاء وجوبيّ أو استحبابيّ تمسّكنا

◌ّ بھذا العموم ـ بناءً على عدم عدّ ھذا التخصيص متصّلاً ـ وثبت كونه وجوبياّ؛ً لأن
الشبھة في نفسھا حكميةّ وإن كانت بالقياس إلى التمسّك بالعامّ في شبھة

المخصصّ مصداقيةّ.

لاوأمّا على مبنى المحقّق النائينيّ(قدس سره) مثلاً الذي لا يقول بھذا الاستثناء ف
يجوز ھنا التمسّك بالعامّ لإثبات كون الانبغاء وجوبياًّ.

ھذا. ولكن يحتمل أنهّ كان مقصود زرارة ھو السؤال عن أنّ الموارد التي ينبغي فيھا
الجھر أو الإخفات ھل ذلك فيه وجوبيّ أو استحبابيّ، وعلى ھذا ففي مورد



298الصفحة  الشكّ يثبت الوجوب بھذا الحديث على جميع المباني بلا إشكال،
ويخرج ھذا الحديث عمّا نحن فيه.

والشاھد على ما ذكرناه من الاحتمال ھو: أنّ زرارة إن كان نظره إلى فرض العمد
فوجوب الإعادة بترك الواجب في الصلاة عمداً من الواضحات ولا يحتاج إلى سؤال. وإن
كان نظره إلى فرض غير العمد لم يناسب جواب الإمام(عليه السلام)عن فرض العمد.

إذن فلعلّ المراد ما ذكرناه.

وأمّا احتمال كون سؤاله عن أنّ الجھر أو الإخفات ھل ھو قيد الصلاة أو واجب في

.)1(واجب فبعيد جدّاً 

دينثُمّ إنّ ما قلناه: من جواز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ في ھذين المور
إنمّا ھو مع فرض عدم نصب المولى قرينة على أنهّ ليس في مقام الإخبار عن

الموضوع، وإلاّ فلا مجال للتمسّك به كما ھو واضح.

 

 نقلاً 1 من القراءة في الصلاة، ح 26) لا يخفى أنّ صحيح زرارة ھذا ھو ما رواه في الوسائل، ب 1(

عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)في رجل جھر

قضأيّ ذلك فعل متعمّداً فقد ن«فيما لا ينبغي الإجھار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال: 

».صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساھياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته

والتعبير في ھذا الحديث جاء بلسان (لا ينبغي) وليس بلسان (ينبغي) والفرق بينھما كبير، فإنّ 

: (لاَ (ينبغي) لا يدلّ على الوجوب ولكن (لا ينبغي) يدلّ على الامتناع إمّا تكويناً كما في قوله تعالى

مْسُ ينَْبغَِي لھََا أنْ تُدرِكَ القَمَر) أو تشريعاً كما في الأحكام، فالتمسّك بالحديث  في مورد الشكّ الشَّ

في وجوب الجھر أو الإخفات يكون تمسّكاً بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ لنفس العامّ وھو غير جائز

يقيناً.



299الصفحة  ونصب القرينة على ذلك تارةً يكون بالتصريح بذلك، واُخرى يكون بما
يدلّ على ذلك من دون تصريح به، ومنه بيانه للمخصصّ بعنوان

التخصيص.

قل،توضيح ذلك: أنّ المخصصّ تارةً: يكون لبيّاًّ، أي: أنّ الدالّ على التخصيص ھو الع
اكما لو قال: (أكرم كلّ عالم من علماء ھذا البلد)، وعلمنا أنّ المولى سنخ مولىً ل

يحكم بإكرام الفسّاق، ويلحق بذلك الإجماع على بعض المباني في الإجماع. وھذا
القسم من التخصيص لا يكون قرينة على عدم كون المولى في مقام بيان الموضوع.

واُخرى: يكون لفظياًّ، أي: أنّ المولى بنفسه صرحّ بالمخصصّ، وھذا على قسمين:

 منفإنهّ تارةً: يصرحّ بالمخصصّ لكن لا بعنوان التخصيص، كما لو قال: (أكرم كلّ عالم
نعلماء ھذا البلد)، وقال أيضاً: (أنا لا أرضى بإكرام فاسق قطّ)، بحيث لم نحتمل كو

مقصوده عدم الرضا بإكرام الفاسق الجاھل فقط. وھذا القسم من التخصيص أيضاً 
ليس قرينة على عدم كونه في مقام بيان الموضوع.

واُخرى: يصرحّ بالمخصصّ بعنوان التخصيص، كما لو قال: (أكرم كلّ عالم من علماء
صھذا البلد)، وقال أيضاً: (لا تكرم فسّاق علماء ھذا البلد). وھذا القسم من التخصي

يكون عرفاً قرينة على عدم كونه في مقام بيان الموضوع والإخبار عن عدالة علماء
البلد، والوجه في ذلك بعض اُمور ثلاثة:

الجميعالأولّ: أن يقال: لو كان المولى بقوله: (أكرم كلّ علماء البلد) مخبراً عن عدالة 
لكان قوله: (لا تكرم فسّاق علماء البلد) لغواً.

للغويةّوھذا إنمّا يتمّ بضمّ ظھور عرفيّ يكمل دعوى اللغويةّ، وإلاّ أمكن أن يقال: إنّ ا
غير ثابتة؛ إذ لعلّ قوله: (لا تكرم فسّاق علماء البلد) صدر منه بداعي بيان



300الصفحة  مناط الحكم، وأنهّ لا يرضى بإكرام الفاسق ولو كان عالم ھذا البلد
مثلاً، وھذالا يصبح لغواً بعلم المولى بعدالة جميعھم.

قامنعم، لو ضممنا مثلاً إلى مسألة اللغويةّ ظھور المخصصّ أحياناً ـ كما لو كان في م
بيان حكم إلزاميّ ـ في كونه صادراً بداع مقدّميّ ناظراً إلى حكم خصوص الفرض في

لةالخارج، لا لمجردّ بيان مناط الحكم تمّ ھذا الوجه؛ إذ من الواضح أنهّ مع فرض عدا
جميعھم في نظر المولى لا تعقل ھذه المقدّميةّ.

أنّ الثاني: أن يقال ابتداءً: إنّ قوله: (لا تكرم فسّاق علماء البلد) ظاھر عرفاً في 
المولى إن لم يكن عالماً بفسق بعضھم فلا أقلّ من أنهّ ليس عالماً بعدالة جميعھم،
هفلا يحتمل كون قوله: (أكرم كلّ علماء البلد) إخباراً عن عدالة جميعھم. وھذا الوج

موافق للذوق العرفيّ ولا إشكال فيه.

ـ منالثالث: أن يقال: إنّ قوله: (لا تكرم فسّاق علماء البلد) مع قطع النظر عمّا مضى 
ظھوره في عدم علم المولى بعدالة الجميع ـ يكون بنفسه ظاھراً عرفاً في أنّ 
المولى بصدد بيان كبريات المطلب، وجعل تشخيص الموضوع على عاتق العبد. وھذا

الوجه أيضاً موافق للذوق العرفيّ ولا إشكال فيه.

كنثُمّ لو ثبت فسق بعض علماء البلد بالخصوص فبناءً على تماميةّ الوجه الثالث لا يم
انيأيضاً إثبات عدالة تمام الباقي بالعامّ. لكن لو اعتمدنا على الوجه الأولّ أو الث

فحسب دون الثالث، فمع فرض ثبوت فسق بعضھم بالخصوص يمكن إثبات عدالة

.)1(الباقي بالعامّ؛ لعدم جريان ذينك الوجھين في ھذا الفرض كما ھو واضح

 

)1

لعامّ ) لا يخفى أنهّ إذا تمّ البناء ـ بعد أن ورد المخصصّ بعنوان التخصيص ـ على عدم جواز التمسّك با

في الشبھة المصداقيةّ للمخصصّ قبل معرفة فاسق فيھم مثلاً، فعدم ←



301الصفحة  ھذا تمام الكلام فيما ھو المختار في التمسّك بالعامّ في الشبھة
المصداقيةّ للمخصصّ المنفصل.

 

الكلام في تفصيل الشيخ الأعظم في المقام:

، وھو: أنّ المخصصّ إن)1(وقد نقل عن الشيخ الأعظم(قدس سره) في ذلك تفصيل
كان لفظياًّ لم يجز التمسّك بالعامّ وإن كان لبيّاًّ جاز التمسّك به.

 

→ جواز التمسّك فيه بعد معرفة فاسق فيھم أوضح، من دون فرق بين أن يقربّ عدم جواز التمسّك

لم يردبالوجه الأولّ أو الثاني أو الثالث. فالظاھر أنّ مقصود اُستاذنا(رحمه الله)ھو الكلام عمّا إذا 

مخصصّ من ھذا القبيل ولكن مع ذلك علمنا بتخصيص لبيّّ أو بتخصيص بغير لسان التخصيص أخرج

كلّ الفاسق مثلاً عن الحكم، فبنينا على حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ، فترقَّبْنا أن يكون ال

عدولاً، ثُمّ اتفّق أننّا علمنا بفسق أحدھم فقطعنا بخروجه من العامّ وشككنا في فسق آخر، فھل

لثيبقى العامّ حجّة في الآخر وتثبت بالملازمة عدم فسقه أو لا؟ والجواب: إن وافقنا على الوجه الثا

من ظھور حال المخصصّ في إلقاء تشخيص الموضوع على عاتق العبد، فنفس ظھور الحال ھذا

موجود في نفس العامّ بعد فرض علمه بوجود فاسق فيھم، فينغلق باب التمسّك بالعامّ في الشبھة

الواضحالمصداقيةّ في الشخص الثاني. أمّا لو لم نؤمن بالوجه الثالث وإنمّا آمناّ بمسألة اللغويةّ فمن 

أنهّ لا لغويةّ في المقام، أو آمناّ بمسألة ظھور المخصصّ في جھل المولى فليس ھنا مخصصّ يكون

) راجع أجود1ظاھراً في جھل المولى، فيبقى الباب مفتوحاً للتمسّك بالعامّ بشأن الشخص الثاني. (
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302الصفحة  وأحسن ما يقال في وجه ذلك: ھو أنّ المخصصّ إن كان لفظياًّ فالحجّة
على التخصيص ھو الظھور الذي ثبتت حجّيتّه تعبدّاً ببناء العقلاء، وإذا

احتملنا فسق زيد العالم مع أنّ المولى قال: (لا تكرم فسّاق العلماء) فلا محالة
نحتمل دخوله فيما ھو الحجّة على التخصيص وھو ظھور الخاصّ، فلا يمكننا التمسّك
بالعامّ المفروض عدم حجّيتّه فيما يكون داخلاً في الحجّة على التخصيص؛ لمزاحمته

مع الحجّة الأقوى.

وأمّا إن كان المخصصّ ھو حكم العقل أو الإجماع الحاكم بأنّ المولى لا يريد إكرام
عفسّاق العلماء فھذا ليس بنفسه حجّة تعبدّاً، وإنمّا يكون ملاك حجّيتّه حصول القط

والحجّة في الحقيقة ھو القطع، وعلى ھذا فلو شككنا في فسق زيد وعدمه نقطع
بأنهّ غير داخل تحت الحجّة على التخصيص؛ إذ الحجّة على التخصيص إنمّا ھو القطع
بالخروج، ومن الواضح أننّا لا نقطع بخروج زيد. ففرقٌ واضح بين ما لو كانت الحجّة
على التخصيص ھو الظھور أو كانت الحجّة عليه ھو القطع، فإنّ الظھور في خروج

لمالفسّاق ينحلّ إلى ظھورات متعدّدة بعدد أفراد الفاسق الواقعيّ، وأمّا القطع والع
مّابخروج الفسّاق فلا ينحلّ إلاّ إلى علوم متعدّدة بعدد الأفراد المعلومة الفسق. وأ

1(الفرد غير المعلوم الفسق فلا يسري إليه القطع بالخروج ولو كان في الواقع فاسقاً 

(.

يّ ) إن قصد بالحجّيةّ التنجيز والتعذير فالحجّيةّ مخصوصة بالقدر المتيقّن سواءً في المخصصّ اللفظ1(

نأو اللبيّّ. وإن قصد بھا كاشفيةّ المخصصّ عن الحكم المخالف للعامّ كشفاً كبروياًّ بغضّ النظر ع

التطبيق على الصغرى فالحجّيةّ ثابتة بلحاظ تمام دائرة التخصيص الواقعيّ سواءً في المخصصّ

الحساب. وإناللفظيّ أو اللبيّّ، وافتراض أنّ الكشف أو الحجّيةّ تعبدّيةّ تارةً وعقليةّ اُخرى لا يؤثرّ في 

 بلاقصد بھا الكشف عن الحكم المخالف صغروياًّ وبعد التطبيق فأيضاً الحجّيةّ مخصوصة بالقدر المتيقّن

فرق بين القسمين.



303الصفحة  ولكنّ التحقيق: أنهّ لا يتمّ ھذا التقريب سواءً سلكنا في مقام إثبات
عدم حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ المسلك المختار أو سلكنا

في ذلك المسلك المشھور، وبلا فرق بين القضايا الحقيقيةّ والقضايا الخارجيةّ:

ير ماأمّا في القضايا الحقيقيةّ: فلا يجوز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ في غ
مسلكنااستثنيناه ولو كان المخصصّ لبيّاًّ، ولا يتمّ فيھا التقريب المذكور بلا فرق بين 

ومسلك المشھور:

شبھةأمّا بناءً على مسلكنا الذي كانت خلاصته أنهّ لو اُريد التمسّك بالعامّ بلحاظ ال
ولوالحكميةّ كان معناه إثبات أنهّ يجب إكرام زيد ولو كان فاسقاً وھذا مقطوع العدم، 
اً أواُريد التمسّك به بلحاظ الشبھة الموضوعيةّ وإثبات أنهّ يجب إكرام زيد لكونه عادل

غير فاسق كان ذلك متوقفّاً على إعمال المولى علمه بالغيب في مقام الإخبار وليس
ھذا شأنه عند بيان الأحكام، فأنت ترى أنّ ھذا الوجه يجري حتىّ في المخصصّ
اللبيّّ، فإنّ المفروض حصول القطع بخروج الفاسق، وھذا القطع وإن لم يكن منحلاًّ 
على الأفراد المشكوكة الفسق، فزيد المشكوك فسقه غير داخل في القطع
بالخروج، لكن مع ذلك لا يمكن إثبات وجوب إكرامه؛ لأنّ أصل الكبرى ـ وھي عدم

ةوجوب إكرام الفاسق ـ مقطوع بھا، فإن اُريد التمسّك بالعامّ بلحاظ الشبھة الحكميّ 
ككان معناه إثبات وجوب إكرامه ولو كان فاسقاً وھذا مقطوع العدم. وإن اُريد التمسّ 

به بلحاظ الشبھة الموضوعيةّ وإثبات وجوب إكرامه لعدالته أو عدم فسقه كان ذلك

.)1(متوقفّاً على إعمال علم الغيب المفروض خلافه

) خصوصاً في القضايا الحقيقيةّ.1(



304الصفحة  وأمّا بناءً على مسلك المشھور، وھو: أنّ موضوع الحكم أصبح مركبّاً 
من جزءين والجزء الثاني مشكوك فيه، ومع الشكّ في الموضوع لا

يمكن ثبوت الحكم، فأيضاً لا يجوز التمسّك به في المخصصّ اللبيّّ؛ لجريان عين ھذا
الوجه فيه، فزيد المشكوك فسقه وإن لم يكن داخلاً في القطع بالخروج لكن لا يمكن
مع ذلك إثبات وجوب إكرامه؛ لأنّ القطع بأصل الكبرى ـ وھي عدم وجوب إكرام
الفاسق ـ ثابت، فقد علمنا لا محالة بتركبّ الموضوع من جزءين والجزء الثاني
مشكوك فيه على الفرض، فلا يمكن إثبات الحكم. وأيّ فرق بين أن يثبت جزءٌ 
مشكوك الحصول للموضوع بخبر الثقة أو يثبت ذلك بحكم العقل؟ ھذا كلهّ في القضايا

الحقيقيةّ.

اقوأمّا في القضايا الخارجيةّ ـ كقوله: (أكرم كلّ عالم البلد) وقوله: (لا تكرم فسّ 
علماء البلد) ـ : فإن كان المسلك في عدم حجّيةّ العامّ في الشبھات المصداقيةّ ھو
دالمسلك المختار فلا يأتي على التمسّك بالعامّ فيھا ھنا ـ مع فرض محدوديةّ الأفرا

بحيث يمكن عادةً إطلّاع المولى على حالھم ـ ما مضى من إشكال عدم كون بناء
الشارع على إعمال علم الغيب، فيصحّ فيه التمسّك بالعامّ مع عدم نصب القرينة
على عدم الإخبار عن حال الأفراد، لكن ملاك ذلك كون العامّ قضيةّ خارجيةّ فيمكن

 ولو كانللمولى الالتفات إلى الأفراد، لا كون المخصصّ لبيّاًّ ويصحّ فيه التمسّك بالعامّ 
المخصصّ لفظياًّ ما لم تكن قرينة على عدم الإخبار عن حال الأفراد.

وأمّا إن كان المسلك في ذلك ما سلكه المشھور من أنّ الموضوع صار ذا جزء
مشكوك التحقّق، فإن برھناّ على صيرورته ذا جزء وأنّ العامّ تعنون بعد التخصيص

بعنوان وجوديّ أو عدميّ بما مضى مناّ ـ من كون تبعيةّ الأحكام للملاكات



305الصفحة  مستلزمة لذلك ـ فيأتي عين الكلام في فرض كون المخصصّ لبيّاًّ، فإنهّ
بعد أن فرض القطع بخروج الفاسق، وأنّ خروجه يكون لاختصاص ملاك

نوانالإكرام بالعالم العادل أو العالم غير الفاسق يثبت ـ لا محالة ـ تعنون العامّ بع
وجوديّ أو عدميّ وثبوت جزء للموضوع مشكوك تحقّقه، فلا يمكن إثبات الحكم لفرض

الشكّ في الموضوع.

 غيروأمّا إن برھناّ على ذلك بما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) ـ من أنّ الإھمال
معقول، والإطلاق يستلزم ثبوت الحكم بالنسبة لمَن ھو فاسق وھو خلف، فتعينّ
التقييد ـ فعندئذ نفصلّ في القضيةّ الخارجيةّ بين ما لو علم بفسق بعض الأفراد أو

احتمل عدالة الجميع:

مفإنهّ على الأولّ يأتي عين البرھان، وھو: أنّ الإھمال غير معقول، والإطلاق يستلز
ثبوت الحكم بالنسبة لمَن ھو فاسق، فيثبت بھذا البرھان جزء للموضوع وھو مشكوك

الحدوث، فلا يثبت الحكم سواءً كان المخصصّ لفظياًّ أو لبيّاًّ.

لماوأمّا إن احتملنا عدالة الجميع فيجوز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ، لا 
مضى من البرھان على التفصيل بين المخصصّ اللبيّّ واللفظيّ، بل يجوز التمسّك
حتىّ لو كان المخصصّ لفظياّ؛ً وذلك لأنهّ وإن ثبت عدم جواز إكرام العالم الفاسق
وسمّينا ذلك بالتخصيص، مع أنهّ من المحتمل كون جميع علماء البلد عدولاً، لكن لم
ّ يثبت جزء للموضوع ولم يثبت تعنون العامّ بعنوان؛ لأنّ البرھان على ذلك لم يكن إل ا

اأنّ الإھمال محال، والإطلاق مستلزم لوجوب إكرام الفرد الفاسق، وھذا التقريب ـ كم
ّ◌هترى ـ لا يأتي ھنا؛ لأنهّ لم يثبت كون الإطلاق مستلزماً لوجوب إكرام الفاسق؛ لأن

من المحتمل أن لا يكون فيھم فرد فاسق.

:ثُمّ إنهّ تعارف التمثيل للمخصصّ اللبيّّ بما ورد عن الإمام(عليه السلام)من قوله
لعن«



306الصفحة  مع جزم العقل بأنّ الإمام(عليه السلام) لا يلعن» الله بني اُميةّ قاطبة
المؤمن، فيقال: إنهّ يجوز التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ، أي:

عند الشكّ في إيمان بعض أفراد بني اُميةّ؛ لكون المخصصّ لبيّاًّ.

ونوأقول: إنّ الوجه في جواز التمسّك بالعامّ ھنا ھو كون العامّ قضيةّ خارجيةّ لا ك
زمانالمخصصّ لبيّاّ؛ً فإنّ الظاھر أنّ لعنه(عليه السلام) كان لكلّ مَن وجد في ذلك ال

مَنمن بني اُميةّ، لا أنهّ يفھم من ذلك الكلام لعن كلّ مَن سبق من بني اُميةّ وكلّ 
ه.يوجد بعد ذلك وكلّ فرد مقدّر الوجود، فإنّ المفھوم عرفاً من ذاك الكلام ما ذكرنا

 

الكلام في تفصيل المحقّق النائينيّ في التمسّك بالعامّ في
الشبھة المصداقيةّ للمخصصّ اللبيّّ:

ثمّ إنّ المحقق النائينيّ(قدس سره) ذھب في المخصصّ اللبيّّ إلى تفصيل فقال
بجواز التمسّك فيه بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ في بعض الموارد وعدم جوازه في

، وتوضيح مقصوده يتوقفّ على ذكر مقدّمة وھي:)1(بعض الموارد

أنهّ لا إشكال في أنّ الحكم يكون مرتبطاً بأمرين: أحدھما: الموضوع بجميع
خصوصياّته، وثانيھما: الملاك، فكلاھما مشتركان في أنّ الحكم ينتفي بانتفائه،
فمھما انتفى الملاك أو الموضوع ـ ولو ببعض خصوصياّته ـ انتفى الحكم، ولكن بينھما

فرق من جھة، وھي: أنّ الموضوع يؤخذ قيداً للحكم، فإذا كان موضوع
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307الصفحة  الحكم مثلاً ھو العالم العادل يقول المولى مثلاً: (أكرم كلّ عالم
عادل)، وھذا بخلاف الملاك، فإنهّ لا يؤخذ قيداً للحكم بأن يقول

فإنّ المولى: (أكرم كلّ عالم عادل إن كان فيه ملاك)، فإنّ ھذا رفع لليد عن مولويتّه، 
شغل المولى إحرازه بنفسه للملاك والحكم على طبق الملاك.

ويترتبّ على ھذا الفرق فرق آخر، وھو: أنّ الموضوع يكون ملقىً إلى المكلفّ ويكون
تشخيصه على عاتق المكلفّ، ولا يمكن إحراز العلم أو العدالة بقول المولى: (أكرم
كلّ عالم عادل). وأمّا الملاك فليس ملقىً إلى المكلفّ وليس تشخيصه على عاتقه،

بل نفس الحكم كاشف عن ثبوت الملاك.

وبعد ھذه المقدّمة نقول: إنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) ذھب إلى التفصيل في
عالمخصصّ اللبيّّ بين ما لو علمنا بالتخصيص من ناحية العلم بثبوت جزء زائد للموضو
لولم يذكر في كلام المولى، فكلّ ما لا يوجد فيه ذلك الجزء لا يوجد فيه الحكم، وما 

علمنا بالتخصيص بخروج بعض من جھة عدم وجدانه للملاك لا من جھة فقدانه لجزء
الموضوع، فإن كان من قبيل الأولّ لا يمكن التمسّك بالعامّ عند الشكّ؛ للشكّ في
الموضوع، وإحراز الموضوع يكون على عاتق العبد ولا يُحرَز بنفس الحكم. وإن كان من

وع،قبيل الثاني فعند الشكّ نتمسّك بالعامّ؛ لأنّ شكنّا إنمّا ھو في الملاك لا الموض
ونفس الحكم كاشف عن الملاك.

يلعن الله بن«وقد مثلّ(رحمه الله) لذلك بما ورد عن الإمام(عليه السلام) من قوله: 
زء، بدعوى أ ناّ نقطع بخروج الامُويّ المؤمن لا من باب العلم بثبوت ج»اُميةّ قاطبة

للموضوع غير متحقّق في الامُويّ المؤمن، بل من باب العلم بأنّ ملاك لعنه(عليه
السلام) ـ وھو بغضھم لأھل البيت(عليھم السلام) ـ غير موجود في الامُويّ المؤمن،
ومَن شككنا منھم في بغضه وعدمه نتمسّك في حقّه بالعامّ ونثبت بذلك ثبوت

الملاك فيه وھو البغض.



308الصفحة  أقول: إنّ ھذا التفصيل لولا أنهّ صدر من المحقّق النائينيّ(قدس سره)
لم يكن مستحقّاً للذكر. والإنصاف أنهّ من غرائبه(قدس سره)؛ وذلك

لأنّ ثبوت الملاك في بعض أفراد الموضوع دون بعض لا يعقل إلاّ بأن يكون للموضوع
جزء لم يتحقّق في ذلك الفرد، فالشكّ في الملاك دائماً يرجع إلى الشكّ في

الموضوع.

وأغرب من ھذا تمثيله(قدس سره) لذلك بمثال اللعن وجعل بغضھم لأھل
البيت(عليھم السلام)ملاكاً للعّن، فإنّ البغض يكون من حالاتھم لا ملاكاً للعنھم،
كيف! مع أنّ الملاك عبارة عن العلةّ الغائيةّ التي ھي مؤخّرة في الوجود الخارجيّ 
ومقدّمة بحسب عالم الذھن، وھي الغرض من جعل الحكم، فملاك اللعن ھو ترويج
عنأھل البيت مثلاً لا بغضھم لأھل البيت، فإنّ بغضھم لأھل البيت ليس مؤخّراً عن الل

في الوجود الخارجيّ بل مقدّم عليه، ومعنى كون بغضھم لأھل البيت ملاكاً للعّن أن
يكون الغرض من اللعن حصول البغض، وھذا لا معنى له.

 

الكلام في التمسّك باستصحاب العدم الأزليّ لإثبات حكم
العامّ في الشبھة المصداقيةّ للمخصصّ:

بقي الكلام في التعويض عن العامّ باستصحاب العدم الأزليّ.

سّكفقد وقع الكلام بين المحقّقين ـ قدّس الله أسرارھم ـ في أنهّ بعد أن لم يجز التم
بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ ھل يجوز التمسّك باستصحاب العدم الأزليّ لإثبات

حكم العامّ أو لا؟

وتوضيح الكلام: أنّ عدم الوصف لشيء تارةً يعلم ثبوته في السابق في زمان وجود
الموصوف، كما لو قال: (أكرم كلّ عالم)، وقال: (لا تكرم فسّاق العلماء)، واُريد

استصحاب عدم فسق زيد الثابت ولو في حال صغره، وھذا لا يسمّى



309الصفحة  باستصحاب العدم الأزليّ. واُخرى لا يكون ھذا العدم معلوماً إلاّ بلحاظ
ما قبل وجود الموصوف كعدم القرشيةّ، وھذا ھو المسمّى

باستصحاب العدم الأزليّ.

وعمدة البحث بعد عدم صحّة التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ إنمّا ھي في
إمكان التمسّك باستصحاب العدم الأزليّ وعدمه. وأمّا التمسّك باستصحاب العدم غير
الأزليّ ـ كما في مثال إخراج الفسّاق بالتخصيص ـ فلا تكون فيه عمدة بحث، وإن كان

ھو بحاجة إلى بحث في الجملة ويعلم حاله من طيّ كلماتنا إن شاء الله. ھذا.

وقد ذھب المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) إلى صحّة التمسّك باستصحاب العدم

 دامت بركاته،)2(، ووافقه على ذلك السيدّ الاسُتاذ)1(الأزليّ لإثبات حكم العامّ 

 على)4((قدس سره) والمحقّق العراقيّ(رحمه الله))3(وخالفه المحقّق النائينيّ 
تقدير.

وھناك فرق بين إشكال المحقّق النائينيّ على استصحاب العدم الأزليّ وإشكال

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ. (346، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد471ّ ـ 464، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2

)3 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم. (232 ـ 207، ص 5الخوئيّ(رحمه الله)، والمحاضرات للفياّض، ج 

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وأجود التقريرات،536 ـ 530، ص 2 ـ 1راجع فوائد الاصُول، ج 

 بحسب طبعة مجمع445، ص 1) راجع المقالات، ج 4. (474 ـ 464الطبعة التي أشرنا إليھا، ص 

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وفوائد528، ص 2 ـ 1الفكر الإسلاميّ، ونھاية الأفكار، ج 

 تحت الخطّ.507 ـ 506 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، ص 4الاصُول، ج 



310الصفحة  المحقّق العراقيّ عليه على تقدير، وھو: أنّ إشكال المحقّق النائينيّ 
إنمّا يأتي علىالاستصحاب في خصوص ما نحن فيه، أعني: استصحاب

عدم عنوان الخاصّ لإثبات حكم العامّ، ونحوه استصحاب عدم عنوان المقيدّ لإثبات
حكم المطلق. وأمّا لو اُريد استصحاب عدم عنوان الخاصّ لا لإثبات حكم العامّ بل

ُ◌مويّ)لنفي حكم الخاصّ، أو لم يكن لنا عامّ وخاصّ، كما لو قال: (يحرم إكرام العالم الا
واُريد استصحاب عدم اُمويةّ ھذا العالم لنفي الحرمة من دون وجود عامّ في المقام،
فإشكال المحقّق النائينيّ(قدس سره) لا يأتي عليه، لكن إشكال المحقّق

العراقيّ(قدس سره)على التقدير الخاصّ ثابت في جميع الصور الثلاث.

نعم، للمحقّق النائينيّ(قدس سره) إشكال آخر في استصحاب العدم الأزليّ غير
مربوط بما نحن فيه، وھو مختصّ بالصورتين الأخيرتين، وھو الذي ذكره ھو(قدس
سره) في رسالة اللباس المشكوك في مقام دفع القول باستصحاب العدم الأزليّ 
لوصف من الأوصاف لنفي حكمه، وسنذكره ـ إن شاء الله ـ بعد انتھاء كلامنا مع

المحقّق النائينيّ(قدس سره) فيما نحن فيه.

لحكمثُمّ لا إشكال في أنّ الاستصحاب إنمّا يجري فيما يكون حكماً شرعياًّ أو موضوعاً 
شرعيّ، وعلى ھذا فلو بنينا على مبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ من عدم
تعنون العامّ بعد التخصيص بعنوان ـ لا معنى لاستصحاب عدم عنوان الخاصّ لإثبات
حكم العامّ ولو كان عدماً غير أزليّ؛ لأنّ المستصحب ليس بنفسه حكم العامّ ولا

موضوعه.

فكلامنا في استصحاب العدم الأزليّ بالنسبة لباب العامّ والخاصّ إنمّا ھو بعد فرض
مجالالبناء على تعنون العامّ؛ لما عرفت من أنهّ بناءً على مبنى المحقّق العراقيّ لا 

؛لھذا البحث بالنسبة لھذا الباب. نعم، له مجال واسع بالنسبة لباب المطلق والمقيدّ
لأنهّ لا إشكال في أنّ المطلق يعنون بعنوان خاصّ بعد التقييد.



311الصفحة  ولكن للمحقّق الخراسانيّ(قدس سره) في الكفاية كلام يظھر منه
جريان البحث بالنسبة لباب العامّ والخاصّ حتىّ بناءً على عدم تعنون

العامّ بعد التخصيص بعنوان، حيث قال ما لفظه:

مّالا يخفى أنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصّل ل«
كان غير معنون بعنوان خاصّ بل بكلّ عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاصّ كان إحراز
المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد إلاّ ما شذّ ممكناً، فبذلك يحكم

».عليه بحكم العامّ...

ومقصوده(قدس سره) بھذا الكلام: أنهّ لو كان العامّ معنوناً بسبب التخصيص بعنوان
انكان إثبات ذلك العنوان باستصحاب العدم الأزليّ محتاجاً إلى بحث في أنّ ذاك العنو

لأزليّ،ما ھو؟ وربمّا لا يثبت بذلك البحث كونه عنواناً قابلاً لإحرازه باستصحاب العدم ا
لكن العامّ لم يعنون بسبب التخصيص بعنوان خاصّ حتىّ نقع في ھذا الإشكال، بل
هجميع العناوين كانت داخلة فيه، فإنّ العامّ يدلّ على استيعاب الحكم لتمام ما تحت

بأيّ عنوان من العناوين.

فقوله: (أكرم كلّ عالم) دلّ على وجوب إكرام كلّ عالم موصوف بكونه قرشياًّ، وعلى
وجوب إكرام كلّ عالم موصوف بكونه غير اُمويّ، وعلى وجوب إكرام كلّ عالم غير

منموصوف بكونه اُموياًّ، وعلى وجوب إكرام كلّ عالم موصوف بكونه اُموياًّ وغير ذلك 
خيرالعناوين. وإذا ورد: (لا تكرم العلماء الامُوييّن) فقد خرج بالتخصيص العنوان الأ

وبقيت العناوين الثلاثة السابقة؛ لكون بعضھا ضدّ عنوان الخاصّ وبعضھا نقيضه، فلا
 لممعنى لخروجھا بھذا التخصيص، وإذا كان كذلك قلنا: إنّ العنوان الأولّ والثاني وإن

يمكن إحرازه باستصحاب العدم الأزليّ لكنّ العنوان الثالث ـ أعني: عدم اتصّافه
بالامُويةّ ـ يحرز باستصحاب العدم الأزليّ.



312الصفحة  أقول: يرد على ما أفاده(قدس سره): أنّ العامّ إنمّا يدلّ على ثبوت
الحكم للأفراد ولا يدلّ على دخل العناوين الخاصةّ في ذلك وكونھا

الجزء المتمّم للموضوع، بل ذھب بعض إلى أنهّ يدلّ على خلاف ذلك، أي: أنهّ يدلّ 
على أنّ الحكم ثابت للأفراد بما ھي فرد لعنوان العامّ دون غير ذلك.

 

تحقيق الكلام في المسألة:

وأمّا تحقيق أصل المطلب فنقول:

وازإنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ اختلفا في ج
التمسّك باستصحاب العدم الأزليّ لإثبات حكم العامّ وعدمه، لكنھّما متفّقان في
الكبريات وإنمّا اختلافھما في الصغرى، فإنّ كليھما متفّقان في تعنون العامّ بعد
التخصيص بعنوان خاصّ، وفي أنّ العدم الذي صار جزءاً للموضوع إن كان عدماً 

منمحمولياًّ جاز استصحاب العدم الأزليّ، وإن كان عدماً نعتياًّ لم يجز، ومقصودھما 
صيرورتهالعدم المحموليّ ما لو كان عدم الامُويةّ مثلاً ملحوظاً بحدّ ذاته بدون نظر إلى 

ارةً وصفاً للعالم، ومن العدم النعتيّ ما لو كان ملحوظاً بما ھو نعت. وبكلمة اُخرى: ت
فيكون الموضوع العالم غير المتصّف بالامُويةّ، واُخرى يكون الموضوع العالم المتصّ

اصطلاحبعدم الامُويةّ، فالأولّ يسمّى عدماً محمولياًّ والثاني عدماً نعتياًّ. وبحسب ال
المنطقيّ يكون العدم المحموليّ من باب السلب التحصيليّ، والعدم النعتيّ من باب

الإيجاب المعدول المحمول.

ن بابفإن كان من قبيل الأولّ جاز استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّ العدم كان ثابتاً ولو م
ُ◌مويةّالسالبة بانتفاء الموضوع، وإن كان من قبيل الثاني لم يجز؛ لأنّ اتصّافه بعدم الا

قبل وجوده غير معقول، وإثبات العدم النعتيّ باستصحاب العدم المحموليّ تعويل
على الأصل المثبت.



313الصفحة  ھذا كلهّ ما اتفّق عليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) والسيدّ الاسُتاذ،
ووقع الخلاف بينھما في أنّ المحقّق النائينيّ أثبت بالبرھان كون العدم

تظھارالمأخوذ نعتياًّ، والسيدّ الاسُتاذ أبطل ذلك البرھان وأثبت كونه محمولياًّ بالاس
العرفيّ.

ً◌:وقال المحقّق النائينيّ(قدس سره): إنهّ مھما كان الموضوع مركبّاً من جزءين فتارة
يكون الجزءان عبارة عن عَرَض ومحلهّ، واُخرى: لا يكون كذلك، كما لو كان عبارة عن

جوھرين أو عَرَضين لمحليّن أو لمحلّ واحد أو جوھر وعرض لمحلّ آخر:

فإن كان من قبيل الثاني: فالنعتيةّ غير معقولة؛ لعدم إمكان صيرورة جوھر وصفاً 
لجوھر آخر، أو صيرورة عرض وصفاً لعرض آخر، أو صيرورة عرض لمحلّ وصفاً لجوھر

اآخر، فلابدّ من أن يكون كلّ من الجزءين بالنسبة للآخر محمولياًّ، فإذا كان أحدھم
بمثلعدمياًّ أمكن إثباته باستصحاب عدمه الثابت قبل الجزء الآخر إلاّ مع فرض التقيدّ 

عنوان المقارنة.

(ونؤجّل بيان ما ذھب إليه(قدس سره) في ھذا القسم من كيفيةّ تصوير كون
الموضوع مركبّاً من ھذين الأمرين وجريان استصحاب العدم السابق على الجزء الآخر
في ذلك وعدمه إلى محلهّ وھو أحد تنبيھات الاستصحاب. والسيدّ الاسُتاذ وافق

شيخه النائينيّ في عدم تصورّ النعتيةّ في ھذا القسم).

ّ◌ر أنوإن كان من قبيل الأولّ: فمن المتصورّ أن يلحظ العرض نعتياًّ كما أنهّ من المتصو
يلحظ بحيال ذاته.

نبوھنا يقيم الشيخ النائينيّ(رحمه الله) برھاناً على النعتيةّ من دون تفريق بين جا
آخرالوجود من العرض وجانب العدم، ويبطل السيدّ الاسُتاذ ذاك البرھان ويقيم برھاناً 

على النعتيةّ في خصوص فرض كون الجزء الثاني وجود العرض لا عدمه.



314الصفحة 
الكلام فيما اتفّق عليه المحقّق النائينيّ(رحمه

الله) والسيدّ الاسُتاذ:

م يجرثُمّ إنّ تحقيق ما توافق عليه ھذان المحقّقان ـ من أنّ العدم إذا اُخذ نعتياًّ ل
دىاستصحاب العدم الأزليّ ـ يتوقفّ على تعمّق في حقيقة النعتيةّ، وحقيقة النعتيةّ ل
السيدّ الاسُتاذ ـ بحسب تصريحه في رسالته في اللباس المشكوك ـ ھو الوجود

 (والذي يقال عنه: إنهّ أخسّ أقسام الوجود، حيث يقال: إنّ أقوى الوجودات)1(الرابط
ھو الوجود لنفسه بنفسه في نفسه وھو واجب الوجود، وبعده وجود العرض، وبعده

).)2(الوجود الرابط

فرضوذكر السيدّ الاسُتاذ: أنهّ لابدّ من إرجاع العدم النعتيّ إلى أمر وجوديّ، بأن ي
 وليسمثلاً في مثال عدم الامُويةّ أنّ جزء الموضوع ھو الكَرَم الملازم لعدم الامُويةّ

بتاً نفس عدم الامُويةّ، والوجه في ذلك: أنّ الوجود الرابط ـ وھو أمر وجوديّ ـ ليس ثا
في نفسه بل ھو ثابت في غيره، نظير قيام العرض بمحلهّ،

)1

فيهأمّا في المركبّ من العرض ومحلهّ فلا مناص «) لعلهّ إشارة إلى قول السيدّ الخوئيّ(رحمه الله): 

من اعتبار العرض نعتياًّ، ضرورة أنّ العرض وجوده في الخارج لا ينفكّ عن وجود نسبة بينه وبين

موضوعه، فإنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فإذا اُخذ في الموضوع فإمّا أن يؤخذ بنحو

النعتيةّ ـ أعني بھا: وجوده بما ھو عرض وقائم بالغير ـ أو بما ھو شيء في نفسه مع إلغاء جھة

ة فيرسال». النسبة والنعتيةّ: فعلى الأولّ لا مناص عن أخذ الموضوع متصّفاً به، فإنهّ معنى النعتيةّ

 بحسب طبعة المطبعة العلميةّ في النجف49اللباس المشكوك للسيدّ الخوئيّ(رحمه الله)،ص 

) المفروض أن يقال: إنّ أقوى الوجودات ھو الوجود لنفسه بنفسه في نفسه وھو واجب2الأشرف. (

الوجود، وبعده وجود الجوھر، وبعده وجود العرض، وبعده الوجود الرابط.



315الصفحة 
.)1(فلابدّ من أن يكون طرفاه وجودييّن؛ لعدم معقوليةّ قيام وجود بعدم

 الرابطوبناءً على ما أفاده ـ دامت بركاته ـ من كون النعتيةّ عبارة عن الارتباط بالوجود
وإرجاع جزء الموضوع إلى أمر وجوديّ يصبح من الواضح عدم إمكان إحرازه باستصحاب

العدم الأزليّ؛ لعدم ثبوت ھذا الأمر الوجوديّ في الأزل.

لكن يرد عليه:

نأولّاً: ما حقّقناه في بحث المعاني الحرفيةّ وھو مختاره ـ دامت بركاته ـ ھناك: م
إنكار الوجود الرابط رأساً.

بمّا يكونوثانياً: أنهّ لو سلمّناه فإنمّا نسلمّه في الأعراض المقوليةّ الحقيقيةّ، ولكن ر
 أوموضوع الحكم الشرعيّ مركبّاً من المحلّ والعرض غير الحقيقيّ بأن يكون اعتبارياًّ 
رطانتزاعياًّ، كما لو جعل موضوع الحكم المرأة مع كونھا مطلقّة وجوداً، بأن كان الش
عبارة عن كونھا مطلقّة، أو عدماً، بأن كان الشرط عبارة عن عدم كونھا مطلقّة.

ض جزءاً وثالثاً: أنّ السيدّ الاسُتاذ وافق المحقّق النائينيّ في أنهّ لو اُخذ وجود العر
لكنهّللموضوع وكان الجزء الآخر محلهّ لابدّ من أخذه على نحو النعتيةّ لا المحموليةّ، 

خالف في كيفيةّ الاستدلال على ذلك، فالشيخ النائينيّ ساق الدليل بشكل لو تمّ 
لأتى حتىّ في جانب العدم، ولذا التزم بالنعتيةّ في جانب العدم،

لا: «57 ـ 56) لعلهّ إشارة إلى قول السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) في نفس المصدر في الصفحة 1(

دممعنى لارتباط العدم بشيء إلاّ بأخذ خصوصيةّ فيه ملازمة لعدم العرض، وإلاّ فلا معنى لانتساب الع

».وارتباطه، فإنھّما من شؤون الوجود



316الصفحة  والسيدّ الاسُتاذ استدلّ بما يكون مختصاًّ بجانب الوجود، ولكن لو تمّ 
تفسير النعتيةّ بمعنى الوجود الرابط بين العرض ومحلهّ لم يبق مجال

لدعوى ضرورة النعتيةّ في العرض الوجوديّ؛ إذ بالإمكان عدم أخذ ھذا الوجود الرابط
دخيلاً في موضوع الحكم.

وأمّا ما يظھر من المحقّق النائينيّ(رحمه الله) في رسالته في اللباس المشكوك فھو
عبارة عن أنّ النعتيةّ عبارة عن نفس توصيف المحلّ بعرضه، فھو لا يقول بأنّ الوصف
يرتبط بالموصوف بواسطة الوجود الرابط حتىّ يرد عليه استحالة الوجود الرابط، بل

عنيقول بأنّ الوصف يرتبط بنفسه بالمحلّ، وھو تارةً: يلحظ بحيال ذاته مع قطع النظر 
لٌ قيامه بغيره وارتباطه به فيكون محمولياًّ، واُخرى: يلحظ بما ھو مرتبط بغيره وحاص

.)1(في محلهّ فيكون نعتياًّ 

دم؛إلاّ أنّ ھذا الكلام ـ كما ترى ـ لو تمّ في جانب وجود الوصف لا يتمّ في جانب الع
لأنّ العدم غير محتاج إلى المحلّ، بل وكذلك لا يتمّ في جانب وجود الوصف على

الإطلاق؛ لأنّ الوصف الاعتباريّ أو الانتزاعيّ لا يقوم بالمحلّ.

ّ◌ا بنفسه.ھذا كلهّ بناءً على أن يراد بالنعتيةّ الارتباط بالمحلّ إمّا بالوجود الرابط وإم

وھناك فرضان آخران في تفسير النعتيةّ:

أحدھما: أن يكون المراد بنعتيةّ الوصف أو عدمه كون جزء الموضوع خصوص الوصف
المقارن أو عدمه المقارن لوجود الجزء الآخر.

 بحسب طبعة المطبعة284) راجع رسالة اللباس المشكوك للشيخ النائينيّ(رحمه الله)، ص 1(

الرضويةّ في النجف الأشرف.



317الصفحة  ومن الواضح على ھذا المعنى عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ؛
لأنّ العدم المقارن لم يكن ثابتاً في الأزل ولا يثبت بالاستصحاب إلاّ 

بالملازمة.

ولكن ھذا المعنى خلاف المفروض عندھم؛ إذ مفروضھم أنّ النعتيةّ تكون بمعنى لا
يضاً،تتصورّ إلاّ في العرض ومحلهّ، وھذا المعنى ـ كما ترى ـ يتصورّ في باقي الأقسام أ
ر.فبالإمكان مثلاً أن يجعل جزء الموضوع وجود زيد أو عدمه المقارن لوجود الجزء الآخ

رثانيھما: أن يكون المراد بالنعتيةّ التضييق الحاصل للوصف من جانب نفس الجزء الآخ
في الرتبة السابقة على الوجود، وذلك بأن يضيقّ الوصف ويخصصّ بموصوفه ثُمّ يضاف

رالوجود إلى الحصةّ فيقال مثلاً: إنّ العدالة على قسمين: عدالة العالم، وعدالة غي
العالم، والوجود يطرأ على الحصةّ وھي عدالة العالم المفروض كونھا جزءاً للموضوع،
فجزء الموضوع تارةً: يفرض مطلق العدالة، بأن يجب إكرام العالم إذا وجدت عدالة في
الخارج وإن كانت وصفاً للجاھل، وھذا يكون محمولياًّ. واُخرى: يفرض خصوص عدالة

العالم، وھذا يكون نعتياًّ.

وھذا المعنى ـ كما ترى ـ يختصّ بباب العرض ومحلهّ ولا يتعقّل في غير ذلك؛ لعدم
إمكان تخصيص جوھر مثلاً بجوھر آخر أو عرض بعرض آخر ونحو ذلك إلاّ بواسطة لحاظ

مثل نسبة المقارنة، والمفروض عدم لحاظھا وإلاّ رجعنا إلى الوجه السابق.

ولا يخفى أنّ التخصيص بھذا المعنى وإن كان ممكناً في جانب الوصف لكنهّ غير
ن:ممكن في ذات العدم إلاّ بلحاظ متعلقّه، فإنّ ذات عدم العدالة لا يحصصّ إلى حصتّي
◌ّ حصةّ للعالم وحصةّ للجاھل، وإنمّا يتمّ التحصيص من ناحية متعلقّ العدم فيقال: إن

عدم العدالة على قسمين: عدم عدالة العالم، وعدم عدالة الجاھل، فتارةً:



318الصفحة  يكون جزء الموضوع مطلق عدم العدالة، واُخرى: يكون جزء الموضوع
خصوص عدم عدالة العالم، فعدم عدالة العالم ليس صفة بھذا المعنى

بل عدمٌ لصفته، وأنت ترى أنهّ كما يكون مطلق عدم العدالة ثابتاً في الأزل كذلك
رازهيكون عدم عدالة العالم ثابتاً في الأزل قبل وجود العالم، فلا معنى لعدم إمكان إح

باستصحاب العدم الأزليّ.

ھذا مضافاً إلى أنهّ لو سلمّنا تعقّل ھذا التحصيص في نفس العدم وصيرورة العدم
بدّ نعتاً بھذا المعنى لم يكن ھذا كافياً في عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ، بل لا

ھنا من تفصيل بيانه: أنّ الوصف (وكذلك عدمه بناءً على إمكان صيرورة عدمه نعتاً 
كبھذا المعنى) تارةً: يؤخذ نعتاً للشيء بعد فرض وجود ذلك الشيء ـ والغالب بيان ذل
بلسان النسبة التامة، بأن يقال مثلاً: (مھما وجد عالم وكان عادلاً وجب إكرامه) ـ
واُخرى: يؤخذ نعتاً للشيء في الرتبة السابقة على وجود ذلك الشيء، ويطرأ الوجود
على الشيء الموصوف بذلك الوصف، والغالب بيان ذلك بلسان النسبة الناقصة، بأن

يقال مثلاً: (مھما وجد عالم عادل وجب إكرامه).

وبكلمة اُخرى: إنّ الوصف تارةً: يحصصّ بالموصوف الموجود بعد الفراغ عن فرض
وجوده، واُخرى: يحصصّ بذات الموصوف مع قطع النظر عن وجوده ويطرأ الوجود على

الذات الموصوف بالوصف الكذائيّ.

وما ذكرناه في جانب الوصف واضح، وأمّا في جانب عدمه فإنمّا لا يأتي ذلك لما
عرفت من عدم معقوليةّ أصل تحصيص العدم مباشرة بالموصوف، وأمّا على فرض

تارةً:معقوليتّه وصيرورته نعتاً له بھذا المعنى فيأتي فيه عين ھذا الكلام ويقال: إنهّ 
يكون المتصّف بعدم العدالة العالم المفروض وجوده، واُخرى: يكون المتصّف به ذات

العالم ويطرأ الوجود على العالم المتصّف بعدم العدالة.



319الصفحة  فتحصلّ: أنّ ھذين القسمين يتصورّان في جانب الوصف وفي جانب
عدمه أيضاً (ولا ثمرة بينھما في جانب الوصف، خلافاً للمحقّق

العراقيّ(قدس سره) الذي سيأتي ـ إن شاء الله ـ كلامه مع جوابه)، وتثبت الثمرة
بينھما في جانب العدم، فإنّ العدم المفروض كونه وصفاً للعالم بعد فرض وجوده لا
يكون ثابتاً قبل وجود العالم حتىّ يستصحب، وأمّا العدم المفروض كونه وصفاً لذات

العالم في الرتبة السابقة على العالم فھو ثابت قبل وجود العالم فيستصحب.

وتإن قلت: اتصّاف ذات العالم قبل وجوده بعدم العدالة غير معقول، كما اشتھر: أنّ ثب
شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

قلت: ھذا الكلام المشتھر صحيح ومعناه: أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له
بالنحو المفروض في جانب ما يثَبُت له. مثلاً: لو كان ثبوت ما يثَبُت لذلك الشيء

ياًّ، بلويتصّف ذلك الشيء به ذھنياًّ لا خارجياًّ لم يكن من اللازم ثبوت المثبتَ له خارج
من اللازم ثبوته ذھنياًّ. والخلاصة: أنّ ثبوت المنعوت لابدّ أن يكون من سنخ ثبوت
النعت، فلو فرض أنّ النعت ليس له سنخ من الثبوت بل ھو عدم محض ـ كما فيما
نحن فيه ـ فلا مانع من كون المنعوت أيضاً عدماً محضاً، فالعالم قبل وجوده يكون

بعدمهمتصّفاً بعدم العدالة كما يكون متصّفاً بعدم نفسه في لوح الواقع، ولو اُخبر عنه 
أو عدم العدالة كان الخبر صادقاً.

وقد تحصلّ من جميع ما ذكرناه: أنّ العدم النعتيّ بمعنى لا يصحّ إثباته باستصحاب
 أنالعدم الأزليّ غير متصورّ بوجه من الوجوه، ومھما كان العدم جزءاً للموضوع فلابدّ 

يكون عدماً محمولياًّ.

فالذي ينبغي ھو تغيير عنوان النزاع بأن يقال: إذا ورد مثل قوله: (أكرم كلّ عالم)
صّ وخصصّ بمثل قوله: (لا تكرم العالم الامُويّ) فھل العامّ يتعنون بنقيض عنوان الخا

وھو عدم الامُويةّ الممكن إثباته بالاستصحاب، أو يتعنون بضدّه



320الصفحة  كـ (الكَرَم) مثلاً المفروض كونه ملازماً لعدم الامُويةّ، ولا يمكن إثباته
باستصحابالعدم الأزليّ؛ لأنّ عدم الامُويةّ وإن كان ملازماً عقلاً للكرم

مثلاً لكن الأصل المثبت ليس حجّة. فالعدم ليس له قسمان بل ھو دائماً محموليّ،
 كانولكننّا نسمّي ذلك الأمر الوجوديّ ـ الملازم لنقيض المخصصّ ـ بالعدم النعتيّ وإن

ھذا اصطلاحاً غير مناسب، مشياً على تعبير القوم حتىّ يسھل الأمر في تتمّة
رالبحث، ولا يصبح غامضاً من ناحية غضّ النظر عن ھذا التعبير المشھور واختيار تعبي
آخر، ولا إشكال في أنّ العدم النعتيّ بھذا المعنى لا يمكن إثباته باستصحاب العدم

الأزليّ.

 

الكلام فيما اختلف فيه العلمان:

بقي الكلام فيما وقع الخلاف فيه بين السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ والمحقّق
النائينيّ(قدس سره) من أنّ العدم المأخوذ عنواناً للعامّ بعد التخصيص ھل ھو عدم
نعتيّ حتىّ لا يجري استصحاب العدم الأزليّ، أو عدم محموليّ حتىّ يجري
استصحاب العدم الأزليّ؟ اختار المحقّق النائينيّ(قدس سره) الأولّ مستدلاًّ بعدم

يدّإمكان أخذ العامّ المحموليّ ثبوتاً كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ بيانه، واختار الس
ققّالاسُتاذ الثاني مستظھراً ذلك بنظر العرف في مقام الإثبات بعد ردّ ما أفاده المح

النائينيّ في مقام الثبوت، ونحن نتكلمّ تارة في مقام الإثبات واُخرى في مقام
ققّالثبوت، وكلامنا في المقام الأولّ مع السيدّ الاسُتاذ وفي المقام الثاني مع المح

النائينيّ؛ لأنّ كلام الأولّ إثباتيّ وكلام الثاني ثبوتيّ، فنقول:

المقام الأولّ: في الكلام في مرحلة الإثبات.

خوذذكر السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته: أنّ الظاھر عرفاً من دليل المخصصّ ھو كون المأ
جزءاً لموضوع حكم العامّ ھو العدم المحموليّ لا النعتيّ؛ لأنّ النعتيّ 



321الصفحة  يحتاج إلى مؤونة زائدة تنفى بالأصل. وقد رَدَّ بذلك ما ذكره المحقّق
النائينيّ في رسالة اللباس المشكوك من أنهّ لو أمكن في مقام

الثبوت كلّ من النعتيةّوالمحموليةّ ففي مقام الإثبات يحتمل كلّ منھما ولا معيِنّ
لأحدھما، ونفس الشكّ كاف في عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ.

نان منأقول: إن كان مراد السيدّ الاسُتاذ ممّا أفاده أنّ العدم المحموليّ والنعتيّ يكو
افاً قبيل الأقلّ والأكثر فالأقلّ متيقّن والأكثر مشكوك ينفى بالإطلاق، ورد عليه ـ مض

 ـ : أنهّ ـ)1(إلى أنھّما متباينان حتىّ مع عدم إرجاع العدم النعتيّ إلى أمر وجوديّ 
دامت بركاته ـ معترف برجوعه إلى أمر وجوديّ والتباين بين الوجود والعدم من

تملالواضحات، وإن كان مراده غير ھذا فلابدّ من بيانه حتىّ نرى أنهّ صحيح أو لا؟ ونح
أن يكون مراده ما سنبينّه ـ إن شاء الله ـ في آخر ھذا البحث الإثباتيّ.

ويمكن الاستدلال على كون العدم المأخوذ محمولياًّ بوجوه يختصّ كلّ واحد منھا
ببعض الموارد لا تمامھا:

الأولّ: ما يكون مختصاًّ بالنواھي الغيريةّ؛ لما ثبت في محلهّ من أنھّا ظاھرة في

. مثاله: ما لو قال: (صلّ في أيّ لباس شئت، ولا تصلّ فيما)2(الإرشاد إلى المانعيةّ

ن) كأنهّ(رحمه الله) يقصد أنّ العدم الملحوظ بحيال ذاته والعدم الملحوظ في محلهّ يعتبران ملحوظي1(

) لا أرى وجھاً 2بلحاظين متباينين، وأمّا ذات العدم فيھما فھو واحد ولا يشتمل على الأقلّ والأكثر. (

ءلتعينّ الإرشاد إلى المانعيةّ في مقابل احتمال شرطيةّ ضدّه إلاّ نفس البيان الذي سيأتي ـ إن شا

الله ـ في نھاية ھذا البحث الإثباتيّ والذي يشمل حتىّ النواھي النفسيةّ، فھذا الوجه لا قيمة

استقلاليةّ له.



322الصفحة  لا يؤكل لحمه)، وكذلك الأمر لو بينّ ذلك بلسان الاستثناء بأن قال:
(صلّ في أيّ لباس شئت إلاّ ما لا يؤكل لحمه) بناء على كون ذلك

 وأمّاأيضاً ظاھراً في المانعيةّ. وھذا الوجه يتمّ في كلّ مخصصّ استفيد منه المانعيةّ،
تشخيص الصغرى فھو من وظيفة الفقيه وليس مربوطاً بما نحن فيه.

وھذا الوجه ھو: أنّ الأحكام تابعة للملاكات، والمفروض أنّ التخصيص يكون بملاك
مّا أخذالمانعيةّ، ومن المعلوم أنّ ملاك المانعيةّ إنمّا يقتضي أخذ صِرف عدم المانع، وأ

عنوان وجوديّ ملازم للعدم فيحتاج إلى ثبوت الملاك في نفس ذلك العنوان وھو
مخلاف المفروض. والخلاصة: أنّ المتمّم للعلةّ إنمّا ھو عدم المانع لا ما يلازم عد

انعالمانع الذي ھو ضدّ للمانع، بحيث لو فرض محالاً التفكيك بين عدم المانع وضدّ الم
الملازم لھذا العدم فتحقّق العدم دون ذلك الملازم كفى ذلك في حصول المعلول.

رم كلّ الثاني: ما يكون مختصاًّ بالمخصصّ المنفصل، وھو: أنّ العامّ وھو قوله مثلاً: (أك
عالم) يدلّ بالإطلاق على أنّ الدخيل في الحكم إنمّا ھو عنوان العالم بلا دخل أيّ 
خصوصيةّ اُخرى فيه، فمقتضى إطلاقه عدم دخل العدم المحموليّ وعدم دخل العدم
النعتيّ، ولكن بعد التخصيص علمنا إجمالاً بتقيدّ أحد الإطلاقين، أعني: إطلاقه في

يقبال التقيدّ بالعدم المحموليّ وإطلاقه في قبال التقيدّ بالعدم النعتيّ، فيظھر ف
بادئ النظر أنّ مقتضى القاعدة تساقطھما، ولكن بالتأمّل يتضّح أنّ إطلاقه في قبال

أثر لهالتقيدّ بالعدم المحموليّ غير حجّة قطعاً بعد فرض العلم بأصل التقيدّ؛ لأنهّ لا 
ان إحرازفتلغو حجّيتّه. وأمّا إطلاقه في قبال التقيدّ بالعدم النعتيّ فينتج المنع عن إمك

الموضوع بالاستصحاب، فالإطلاق من ھذه الناحية يرفع ھذا المانع فلا تلغو حجّيتّه
فيكون حجّة بلا معارض، ويثبت بھذا الإطلاق أنّ ما



323الصفحة 
.)1(ثبت من القيد ھو العدم المحموليّ لا النعتيّ 

وھذا الوجه لا يأتي فيما لو كان المخصصّ متصّلا؛ً لما مضى من أنّ التخصيص
بالمتصّل المرددّ بين المتباينين يوجب إجمال العامّ.

من أنّ الثالث: ما يكون أيضاً مختصاًّ بالمخصصّ المنفصل، ولا يتمّ إلاّ على مبنى القوم 
أداة العموم تدلّ على استيعاب الأقسام، لا على مبنانا من أنھّا لا تدلّ إلاّ على
استيعاب الأفراد، فنقول على مبناھم: إنّ قوله: (أكرم كلّ عالم) دلّ على ثبوت
الحكم على جميع أقسام العالم بجميع انقساماته، فيدلّ على وجوب إكرام العادل
وغير العادل؛ لأنهّ أحد انقسامات العالم، ويدلّ على وجوب إكرام مَن يكون متصّفاً 

ھمابالفسق ومَن لا يكون متصّفاً بالفسق؛ لأنهّ أيضاً أحد انقسامات العالم، وكذا غير
من الانقسامات، وقوله: (لا تكرم فسّاق العلماء) دلّ على خروج القسم المتصّف
بالفسق عن الحكم، ومقتضى العموم أنّ القسم الذي لا يكون متصّفاً بالفسق ـ
نّ الذي ھو أحد القسمين من الانقسام الثاني ـ يكون باقياً تحت العامّ، وبذلك يثبت أ

القسمالعدم المأخوذ عنواناً للعامّ ھوالمحموليّ؛ لأنهّ لو كان ھو النعتيّ لم يكن ھذا 

.)2(ىً من الانقسام الثاني باقياً تحت العامّ. لكن ھذا الوجه إن تمّ بناءً فلا يتمّ مبن

 

) لا يخفى أنّ العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقين يوجب كسر قوةّ الكشف في كلّ واحد منھما1(

) لا يخفى أنهّ لو تمّ القول بأنّ العموم2حتىّ ولو افترضنا أحدھما بلا أثر. فھذا الوجه أيضاً لا قيمة له. (

يدلّ على استيعاب الأقسام حتىّ الأقسام المترادفة خارجاً في المصاديق رجع ذلك إلى تقريب

المحقّق الخراسانيّ لحجّيةّ استصحاب العدم في المقام، ولو لم يتمّ القول بذلك فھذا الوجه باطل

رأساً، فھذا الوجه أيضاً لا قيمة له.



324الصفحة  ثمّ إنّ الإنصاف أنّ التخصيص سواء كان بالمنفصل أم كان بالمتصّل ـ
أعني: الاستثناء ونحوه لا التوصيف بأمر وجوديّ ـ إنمّا يستفاد منه

ً◌ لمعرفاً أخذ العدم المحموليّ جزءاً للموضوع لا النعتيّ، فإنّ كون جزء الموضوع أمرا
يذكر ثبوتاً ولا نفياً في العامّ ولا في الخاصّ خلاف الظاھر.

وبكلمة اُخرى: لو كان المأخوذ في عالم الثبوت جزءاً للموضوع صِرف عدم الفسق كان
 المأخوذقوله: (أكرم كلّ عالم) و(لا تكرم فسّاق العلماء) وافياً ببيان ذلك، وأمّا لو كان
نافيه عنواناً وجودياًّ فھذا الكلام غير واف ببيانه ويحتاج إلى مؤونة زائدة وإن كا

متباينين، كما ھو الحال في باب أصالة الإطلاق، فإنّ الإطلاق والتقييد متباينان
اوالموضوع له اللفظ إنمّا ھو الطبيعة المھملة المحفوظة حتىّ في ضمن المقيدّ، لكنّ 
نستفيد الإطلاق من ناحية أنهّ لو كان مراد المتكلمّ ھو الإطلاق كان ذكر الطبيعة

، ھذاالمھملة وافياً ببيان المقصود، ولو كان مراده التقييد فھو بحاجة إلى مؤونة زائدة
سيرهبناءً على ما اخترناه من إرجاع العدم النعتيّ إلى أمر وجوديّ. وأمّا بناء على تف

بالعدم المرتبط بالموضوع فلا يكون ترجيح للعدم المحموليّ عليه، بل ھما متساويان
في نظر العرف.

◌ّ ھذا. ومن المحتمل كون مراد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ من كون العدم النعتي
محتاجاً إلى مؤونة زائدة ما ذكرناه.

 الدليل على أنّ المأخوذ ھو العدم المحموليّ لا النعتيّ بھذا)1(وان شئت فبينّ

) لا داعي إلى ھذا البيان بعد ما أشرنا إليه في التعاليق السابقة من بطلان تلك البراھين.1(



325الصفحة  الترتيب، وھو: أنّ المخصصّ إمّا يكون نھياً غيرياًّ فيكون ظاھراً في
المانعيةّ، أو لاكما لو كان نھياً نفسياًّ :

ان،فإن كان من قبيل الأولّ فكون المأخوذ ھو العدم المحموليّ لا النعتيّ ثابت بالبره
وھو: أنّ جزء العلةّ دائماً ھو نقيض المانع لا ضدّه، والمفروض أنّ الأحكام تابعة

للملاكات ونقيض الفسق مثلاً إنمّا ھو عدمه المحموليّ.

 فأيضاً وإن كان من قبيل الثاني فإمّا يكون منفصلاً وإمّا يكون متصّلاً، فإن كان منفصلاً 
يثبتت المحموليةّ بالبرھان وھو لغويةّ الإطلاق في قبال العدم المحموليّ، بخلافه ف
ةقبال النعتيّ كما مضى بيانه، وإن كان متصّلاً فليس لنا برھان يدلّ على المحموليّ 

ولكناّ نستظھر ذلك عرفاً كما مرّ بيانه. وفي القسمين الأولّين تثبت المحموليةّ
تبط،بالبرھان بلا فرق بين إرجاع العدم النعتيّ إلى أمر وجوديّ أو تفسيره بالعدم المر

وأمّا في القسم الثالث فإنمّا تثبت المحموليةّ بالاستظھار العرفيّ على الأولّ لا
الثاني.

المقام الثاني: في الكلام في مرحلة الثبوت.

أنقد أفاد المحقّق النائينيّ(قدس سره): أنّ أخذ عنوان الوصف أو عدمه ثبوتاً لابدّ 
ـ مدّظلهّيكون على نحو النعتيةّ لا المحموليةّ وأقام برھاناً عليه، ولكن السيدّ الاسُتاذ 

ـ أبطل ذلك البرھان وأقام برھاناً آخر عليه في خصوص جانب الوجود وھو:

ق الامُويةّأنّ الامُويةّ مثلاً إذا صارت جزءاً لموضوع حرمة إكرام العالم فإمّا أن تكون مطل
لف؛جزءاً للموضوع، وإمّا أن تكون خصوص اُمويةّ العالم جزءاً للموضوع، ولكن الأولّ خ
ض،لأنهّ يستلزم حرمة إكرام العالم بثبوت الامُويةّ ولو في الجاھل، وھو خلاف المفرو

فلابدّ أن تكون الامُويةّ مأخوذة بنحو الوصفيةّ للعالم.

أقول: ما ذكره ـ دامت بركاته ـ متين وينتج النعتيةّ بالمعنى الأخير من المعاني



326الصفحة  التي مضى ذكرھا، لكن مختاره ـ كما مرّ ـ تفسير النعتيةّ بالربط،

.)1(فتطبيقه لھذا الدليل على مدّعاه عجيب

وأمّا ما برھن به المحقّق النائينيّ(قدس سره) على مطلوبه فھو: أنّ انقسام العامّ 
بلحاظ صفاته مقدّم رتبة على انقسامه بلحاظ مقارناته، ومن المعلوم أنّ انقسامه
بةبالنسبة للعدم النعتيّ وكذا الوجود النعتيّ يكون من قبيل الأولّ، وانقسامه بالنس

للمحموليّ يكون من قبيل الثاني، فلو فرض تقيدّه بالعدم المحموليّ وقع التساؤل
ةعن أنهّ في الرتبة السابقة على ذلك ھل ھو مقيدّ بالعدم النعتيّ أو يكون في الرتب

موليّ السابقة مطلقا؟ً فإن قيل بتقيدّه بالعدم النعتيّ كان تقيدّه بعد ذلك بالعدم المح
فيلغواً، وإن قيل بإطلاقه في الرتبة السابقة لزم التھافت؛ إذ المتحصلّ من الإطلاق 
انالرتبة السابقة والتقييد في الرتبة اللاحقة ھو ھذا: مثلاً (أكرم كلّ عالم سواء ك

عادلاً أو فاسقاً إن لم يكن معه فسق)، ومن الواضح أنّ ھذا الكلام ليس له معنى
صحيح. ھذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره).

(وذكر السيدّ الحكيم ـ دامت بركاته ـ في المستمسك: أنّ بعض مشايخنا المعاصرين

 ذكر مقدّمات لإ ثبات عدم جريان استصحاب العدم الأزليّ، وتلك)2

)1

) لو فسّرت النعتيةّ بھذا التفسير لسرت إلى جانب العدم أيضاً، لتحصصّه بالمعدوم المتحصصّ

بالمحلّ. نعم، لو فسّرت النعتيةّ بمعنى الربط فالمعدوم ھو المتحصصّ وليس العدم، فھذا الكلام من

) كلمة (المعاصرين) غير موجودة في المستمسك2السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) فيه خلط غريب. (

، كتاب1ولكنهّ لا شكّ أنّ مقصوده(رحمه الله) ھو الشيخ النائينيّ(قدس سره). راجع المستمسك، ج 

 بحسب الطبعة137 في الشكّ في وجود المادةّ للماء، ص 2المياه، فصل الماء الجاري، المسألة 

الرابعة في مطبعة الآداب في النجف الأشرف.



327الصفحة  المقدّمات غير واضحة في نفسھا وغير واضحة الاستنتاج بعد فرض
صحّتھا.

 سواءأقول: لا يخفى أنهّ لو تمّت مقدّماته وقلنا: إنّ العدم مأخوذ على نحو النعتيةّ ـ
فلافسّرنا النعتيةّ بما يقولون من الربط أو أرجعنا العدم النعتيّ إلى أمر وجوديّ ـ 

حتىّإشكال في النتيجة، فإنّ العدم النعتيّ بكلّ من المعنيين لم يكن ثابتاً في الأزل 
يستصحب. ھذا.

نوأورد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على المحقّق النائينيّ(قدس سره) : أنّ كو
انقسام العامّ بلحاظ صفاته وخصوصياّته مقدّماً على انقسامه بلحاظ مقارناته صِرف
دعوى لا برھان عليه، بل الانقسامان في عرض واحد، وكلّ من العدم النعتيّ 
والمحموليّ بعد فرض وجود الموضوع متلازمان، فالتقييد بأيّ واحد منھما يغني عن
التقييد بالآخر، نظير إغناء التقييد باستقبال القبلة عن التقييد باستدبار الجدي

وبالعكس في مورد تتقابل القبلة والجدي.

أقول: إنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) لم ينقل عنه في التقريرات برھان على
هدعوى تقدّم انقسام العامّ بلحاظ صفاته على انقسامه بلحاظ مقارناته إلاّ أنهّ(رحم

 مضيفاً دعوى: أن تؤخذ مرتبة)1(الله) ادعّى في رسالة اللباس المشكوك بداھة ذلك
لةالإطلاق والتقييد بالنسبة لمقارناته بالنسبة للانقسامات الأصليةّ من نتائج استحا

.)2(الإھمال في لبّ الواقع وضرورة الإطلاق أو التقييد فيه

وھذه الدعوى الأخيرة يبدو في بادئ النظر أنهّ لا محصلّ لھا، لكنهّ يحتمل أن تكون
إشارة إلى برھان متين على المدّعى بعد فرض أنّ التعبير بانقسام العامّ 

 بحسب طبعة المطبعة المرتضويةّ في النجف285) راجع رسالته في اللباس المشكوك، ص 1(

) راجع المصدر السابق.2الأشرف. (



328الصفحة  بلحاظ المقارنات مسامحة، فيقال: إنهّ لا إشكال في أنّ الحكم بوجوب
إكرام العالم مثلاً يتصورّ تقييده بالعدم المحموليّ ويتصورّ تقييده بالعدم

النعتيّ، ولكن ھناك فرق بين التقييدين، وتوضيح ذلك:

إنّ تقييد الحكم بالعدم المحموليّ يكون في عرض تقييده بنفس العالم مثلا؛ً لأنّ 
المفروض أنّ العالم والعدم المحموليّ أمران متقارنان، ولا وجه لكون التقييد بأحد
المتقارنين بواسطة التقييد بالآخر بل يقيدّ في عرض واحد بكليھما، ولا معنى
ارنلانقسام أحد المتقارنين بلحاظ المقارن الآخر إلاّ بمعنى الانقسام بلحاظ وصف التق

وھو خارج عن محلّ الكلام؛ إذ المفروض عدم أخذ عنوان التقارن بين الموضوع والعدم
المحموليّ.

ي ھووأمّا تقييد الحكم بالعدم النعتيّ فيكون بواسطة تقييده بالعالم، فإنّ العالم الذ
رجعقيد للحكم ينقسم باعتبار العدم النعتيّ؛ لأنهّ وصفه ويصير ھذا الوصف قيداً له وي

ذلك بالواسطة إلى تقيدّ الحكم؛ لأنّ قيد القيد قيد، ولا معنى لتقييد الحكم بلا
انواسطة بالعدم النعتيّ، فإنهّ وصف للعالم لا للحكم، ولو قُيدّ بلا واسطة بالعدم ك

معناه فرض العدم بحيال ذاته وھو عدم محموليّ لا نعتيّ، وتقييد العالم بالعدم
النعتيّ يغني عن تقييد الحكم بالعدم المحموليّ؛ لأنهّ يرجع بالواسطة إلى تقييد
الحكم ويخرجه عن الإھمال. وأمّا تقييد الحكم بالعدم المحموليّ فلا يغني عن تقييد

لكالموضوع بالعدم النعتيّ؛ لأنهّ لا يرجع بالواسطة إلى تقييد العالم حتىّ يرتفع بذ
مإھمال العالم، والمفروض أنّ الإھمال في لبّ الواقع محال فلابدّ من أن يكون العال

بلحاظ العدم النعتيّ معلقّاً أو مقيدّاً.

مطلقاً منفظھر: أنهّ لابدّ أولّاً من ملاحظة أنهّ ھل قيدّ العالم بالعدم النعتيّ أو يكون 
◌ّ ھذه الناحية، فإن كان مقيدّاً به لم تصل النوبة إلى تقييد الحكم بالعدم المحمولي



329الصفحة  للغويتّه، وإن كان مطلقاً فإن تعقّلنا مع ذلك تقيدّ الحكم بالعدم
المحموليّ تصل النوبة عندئذ إلى أن نرى أنهّ ھل الحكم مقيدّ بالعدم

المحموليّ أو مطلق، وإن لم نتعقّل ذلك ـ لما ذكره المحقّق النائينيّ من لزوم
التھافت ـ تمّ ما أفاده المحقّق النائينيّ من البرھان، ولا محيص عن عدم جريان

استصحاب العدم الأزليّ.

والتحقيق في ھذا المقام: أن يقال: إنهّ لو قلنا: إنّ الإطلاق عبارة عن أخذ تمام
العناوين وثبوت الحكم ابتداءً عليھا فمعنى الإطلاق في الرتبة السابقة ھو ثبوت
ّ◌رةالحكم للعادل والفاسق، ومن الواضح أنّ ھذا لا يجتمع مع التقييد في الرتبة المتأخ

بعدم الفسق محمولياًّ، ويصحّ ما ذكره المحقّق النائينيّ(قدس سره)من لزوم
التھافت.

وين،لكنّ المختار أنّ الإطلاق لا يشبه العموم وإنمّا ھو رفض لجميع الخصوصياّت والعنا
ل،فالحكم لم يثبت أولّاً إلاّ على ذات الطبيعة وإنمّا يسري إلى العناوين بحكم العق

ومن المعلوم أنّ الإطلاق في الرتبة السابقة إنمّا يوجب حكم العقل بسراية الحكم
إلى تمام العناوين لو لم يقيدّ في الرتبة المتأخّرة بما ينافي بعض تلك العناوين،
فظھر: أنّ دعوى وقوع التھافت بسبب الإطلاق في الرتبة السابقة والتقييد في الرتبة

اللاحقة ناش من الخلط بين الإطلاق والعموم. ھذا.

وقد ظھر إلى ھذا الحدّ: أنهّ لا إشكال في استصحاب العدم الأزليّ.

ذاإن قلت: إنّ من المحتمل كون العدم المأخوذ نعتياًّ بمعنى دخل عنوان المقارنة، وه
وإن أمكن تصويره بنحو يقع الشكّ في دخل أمر زائد، بأن يفرض أنّ أخذ أصل عدم
الفسق معلوم وأخذ عنوان المقارنة مشكوك، ولكن يمكن تصويره أيضاً بنحو التباين
بأن يقال: إنهّ شككنا في أنّ المأخوذ جزء للموضوع ھل ھو عدم الفسق أو مقارنة
الموضوع لعدم الفسق؟ وما لم يدفع ھذا الاحتمال لا مجال لجريان استصحاب العدم

الأزليّ.



330الصفحة  قلت: ھذا الاحتمال يتأتىّ حتىّ فيما لو لم يكن الموضوع مركبّاً من
العرض ومحلهّ، بل كان مركبّاً من جوھرين أو غير ذلك من الأقسام،

فيتأتىّ ھذا الإشكال في الاستصحاب حتىّ في تلك الأقسام، مع أنّ صحّة
الاستصحاب في تلك الأقسام مسلمّة عندنا. وقد أحلنا تحقيق حال الاستصحاب في
تلك الأقسام إلى بعض تنبيھات الاستصحاب. والمقصود فيما نحن فيه: أنهّ بعد فرض
تسليم الاستصحاب في تلك الأقسام لا مجال للإشكال في استصحاب العدم الأزليّ 

فيما نحن فيه.

ثمّ إن ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره)ـ من أنّ جزء الموضوع إنمّا ھو العدم
النعتيّ لا المحموليّ فلا يجري الاستصحاب ـ إنمّا يثبت عدم جريان استصحاب العدم

الأزليّ لإثبات حكم العامّ لا عدم جريانه لنفي حكم الخاصّ كما ھو واضح.

ومن ھنا اعترض السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على المحقّق العراقيّ، حيث تكلمّ
في استصحاب العدم الأزليّ لنفي حكم الخاصّ مستشكلاً على المحقّق النائينيّ 

وقال: إنّ كلام المحقّق النائينيّ في واد وكلام المحقّق العراقيّ في واد آخر.

أقول: إنّ ھذا الإشكال غير وارد على المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، فإنّ المحقّق
النائينيّ وإن لم يذكر في مجلس بحثه بحسب ظاھر التقريرات ما يمنع عن جريان
استصحاب العدم الأزليّ لنفي حكم الخاصّ، لكنهّ ذكر ذلك في رسالة اللباس
المشكوك في مقام دفع القول باستصحاب العدم الأزليّ لوصف من الأوصاف لنفي

حكمه.

وتوضيح الأمر: أنهّ قد يقال: إنّ الوصف المأخوذ في موضوع حكم من الأحكام كوصف
الامُويةّ مثلاً من الواضح أنهّ ليس ثابتاً في الأزل؛ لأنهّ ليس قديماً فيمكن أن
نستصحب عدمه، فيحصل التعبدّ بنفي الحكم بالتعبدّ بنقيض موضوعه، فإنهّ كما يكون

التعبدّ بموضوع تعبدّاً بحكمه، كذلك يكون التعبدّ بنقيض



331الصفحة  الموضوع تعبدّاً بنفي حكمه، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) تصدّى في
رسالته في اللباس المشكوك لإبطال ذلك، والمحقّق العراقيّ(قدس

سره) ناظرٌ إلى ما في تلك الرسالة.

وما استدلّ به المحقّق النائينيّ لنفي استصحاب عدم الوصف أزلياًّ في مقام نفي
حكمه مركبّ من مقدّمتين:

رةالمقدّمة الاوُلى: بمنزلة الصغرى، وھي : أنّ النعتيةّ راجعة إلى جھة الوجود وعبا
عن طرز الوجود لا إلى جھة الماھيةّ، وتوضيح ذلك: أنّ الامُور على أقسام ثلاثة:

نالأولّ: ما لا يحتاج في وجوده ولا ماھيتّه إلى محلّ وھو الجوھر كالإنسان والحيوا
مثلاً، فلا ھو يرتبط بالمحلّ في وجوده الخارجيّ ولا تحتاج ماھيتّه إلى ذلك؛ ولذا

حينما نتصورّه لا يرتبط أيضاً بمحلّ.

والثاني: ما يحتاج في وجوده وماھيتّه إلى غيره وھي النسبة بمعناھا الحرفيّ، فلا
.توجد في الخارج إلاّ فانية في المعنى الاسميّ ولا تتصورّ في الذھن أيضاً مستقلةّ

االثالث: ما يكون أمراً بين الأمرين ويحتاج في وجوده إلى المحلّ دون ماھيتّه، ولذ
يتصورّ في الذھن مستقلاًّ ولا يوجد في الخارج مستقلاًّ وھي الأعراض كالسواد

والبياض مثلاً.

مويّ وموضع كلامنا ھو الثالث، فإذا كان موضوع الحكم ـ كحرمة الإكرام ـ ھو العالم الاُ 
ُ◌خذتمثلاً ـ والمفروض أنّ الامُويةّ لم تؤخذ بما ھي بحيال ذاتھا جزءاً للموضوع، بل ا

بوجودھا النعتيّ جزء الموضوع؛ إذ ھو المتعينّ ثبوتاً عند المحقّق النائينيّ(قدس
ود ولاسره) ـ فجزء الموضوع في الحقيقة ھو نعتيةّ الامُويةّ للعالم، ونعتيتّھا طرز للوج

علاقة لھا بالمھيةّ، أي: أنّ جزء الموضوع ھو طرز وجود الامُويةّ.

والمقدّمة الثانية: ما ھي بمنزلة الكبرى، وھي : أنّ المتنافيين لا يعقل اتصّاف
أحدھما بالآخر، فمثلاً السواد والبياض لا يعقل اتصّاف أحدھما بالآخر، بل



332الصفحة  الجسم تارة يتصّف بھذا واُخرى يتصّف بذاك، وإذا فرض أنّ الجسم كان
متصّفاً بالسواد ثمّ اتصّف بالبياض صحّ أن يقال: ھذا الجسم مسبوق

بالسواد، كما يصحّ أن يقال: ھذا البياض مسبوق بالسواد. لكن المسبوقيتّين ليستا
بمعنى واحد بل الاوُلى بمعنى أنّ الجسم كان متصّفاً قبل ھذا بالسواد، والثانية
ليست بمعنى أنّ البياض كان متصّفاً بالسواد قبل ھذا، بل بمعنى أنهّ قبل ھذا كان

ا يعقلالسواد مكانهَ وبديلاً عنه، وكذلك الكلام في الوجود والعدم، فإنھّما متنافيان ول
ااتصّاف أحدھما بالآخر وإنمّا يكون معنى مسبوقيةّ أحدھما بالآخر أنّ الآخر قبل ھذ

كان مكانهَ وبديلاً له.

واستنتاجاً من ھاتين المقدّمتين نقول: إنّ جزء الموضوع ـ على ما ظھر من المقدّمة
الاوُلى ـ ھو طرز وجود الامُويةّ، وھذا الجزء لا يعقل استصحاب عدمه؛ لما عرفت في

اھيةّالمقدّمة الثانية من أنّ الوجود لا يتصّف بالعدم، والذي يتصّف بالعدم إنمّا ھو م
وعالامُويةّ، فإن اُريد استصحاب عدم الماھيةّ من دون افتراض ھذا العدم نعتاً للموض

ورد عليه: أنّ جزء الموضوع لم يكن ھو الماھيةّ بحيال ذاتھا حتىّ يستصحب عدمھا،
ريدوإن اُريد استصحاب عدم ھذا الوجود ورد عليه: أنّ الوجود لا يتصّف بالعدم، وإن اُ 

تثبيت نقيض ذاك الطرز من الوجود والمسمّى بالوجود النعتيّ كي يثبت نقيض حكمه

، والعدم النعتيّ )1(فنقيضه ھو العدم النعتيّ 

)1

) كأنّ المقصود: أنّ كلّ خصوصيةّ اُخذت في أحد النقيضين يجب أن تؤخذ في الآخر، فنقيض وجود زيد

رفي الدار ھو عدمه في الدار وليس عدمه مطلقاً ولا عدم وجوده في الدار. والذي أفھمُه أنا من عبائ

الشيخ النائينيّ(رحمه الله) في اللباس المشكوك ھو: أنهّ أراد أن يبرھن ←



335الصفحة  لم يكن ثابتاً في الأزل كي يستصحب.

ويرد عليه:

◌ّ أولّاً: أنهّ إن اُريد كون جزء الموضوع لحكم الشارع حقيقةً ھو نفس الوجود النعتي
للامُويةّ فھذا باطل؛ إذ من المستحيل طروّ الحكم على الوجودات الخارجيةّ.

وإن اُريد عروض الحكم على العناوين التي تنطبق بمعنى من معاني الانطباق على
ما في الخارج فھذا صحيح، ولكن تلك العناوين توجد في الخارج أحياناً بذاك المعنى
من الانطباق كما تنعدم أحياناً، فھي مصبّ واحد للوجود والعدم، وعدمه ثابت في

الأزل فيستصحب وعدمه نقيض لوجوده فيستصحب.

إنّ وثانياً: أنّ ما ذكره(قدس سره) مبتن على ما اختاره من الوجود الربطيّ وقد قلنا: 
ھذا لا يتعقّل في تمام الأوصاف؛ لعدم تعقّله في الاعتبارياّت والانتزاعياّت.

وأمّا النعتيةّ بمعنى التحصيص فھي من شؤون الماھيةّ ويترتبّ عليھا الوجود والعدم
فلا مانع من استصحاب عدمھا الأزليّ.

→ نقيضه موضوع الأثر، والوجود النعتيّ الذي ھو موضوع الأثر نقيضه ھو العدم النعتيّ لا العدم

المحموليّ. وھذا أيضاً يتراءى كونه برھاناً على عدم إمكان نفي حكم الخاصّ باستصحاب العدم

الأزليّ لا على عدم إثبات حكم العامّ بذلك. وبما شرحنا تتنسّق كلماته(رحمه الله) في بيان واحد

 منعمتكامل. ويرد عليه ـ مضافاً إلى الاعتراضات التي أوردھا اُستاذنا(رحمه الله) عليه في المتن ـ :

كون نقيض الوجود النعتيّ ھو العدم النعتيّ بل ھو العدم المحموليّ؛ لما عرفت من استحالة العدم

النعتيّ نھائياًّ ما لم يرجع إلى الوجود، ولو رجع إلى الوجود لم يكن نقيضاً.



336الصفحة  وثالثاً: أنّ افتراض العدم النعتيّ ھو المقابل والنقيض للوجود النعتيّ 
بالتدقيق الفلسفيّ لا يؤثرّ شيئاً في المقام؛ إذ لم يرد في دليل

الاستصحاب أنّ ما يستصحب لنفي الحكم لابدّ أن يكون مقابلاً بحسب مصطلحات
الفلاسفة لموضوع الحكم، فلو اعتقد أحد أنّ العدم المحموليّ يكون ولو عرفاً نفياً 

للوجود النعتيّ كفاه ذلك لنفي الحكم باستصحاب العدم المحموليّ.

ھذا تمام الكلام في ھذا المقام مع مدرسة المحقّق النائينيّ(قدس سره).

 

الكلام في تفصيل المحقّق العراقىّ(رحمه الله):

بقي الكلام حول ما أفاده المحقّق العراقيّ(رحمه الله): من التفصيل بين موارد
استصحاب العدم الأزليّ، وقد ذكر ذلك التفصيل تارةً في رسالته التي ألفّھا في
اللباس المشكوك مستدلاًّ عليه بدليل، وثانيةً في رسالته التي ألفّھا في استصحاب

مصبّ العدم الأزليّ مستدلاًّ عليه بدليل أعمق مع إبطاله للدليل الأولّ. ولا يخفى أنّ 
كلامه(قدس سره) ليس ما ھو مصبّ لكلام المحقّق النائينيّ في التقريرات من
مسألة إثبات حكم العامّ باستصحاب العدم الذي صار جزءاً للموضوع، بل مصبّ كلامه
ھو مصبّ كلام المحقّق النائينيّ في رسالة اللباس المشكوك من مسألة نفي

الحكم باستصحاب عدم جزء الموضوع الوجوديّ.

نعم، يظھر منه بالتبع حكم فرض جزئيةّ العدم في موضوع وأنهّ متى يجوز إثبات
الحكم باستصحاب ذلك العدم ومتى لا يجوز.

وعلى أيّ حال فھنا تقريبان لما ذھب إليه من التفصيل:

التقريب الأولّ: ما جاء في رسالته في اللباس المشكوك، ونحن نبينّ ھنا واقع مراده
بالمقدار الذي تكشف عنه عبارته ولا نلتزم بالترتيب الذي سلكه ھو في



337الصفحة  مقام البيان، فقد نقدّم بيان نكتة ونؤخّر اُخرى، وھذا التقريب يتضّح بعد
ذكر مقدّمتين:

يّ الاوُلى: أنهّ إذا لوحظ شيئان بحسب الوجود الخارجيّ فربما يكون بينھما تقارن رتب
النارأو تقدّم وتأخّر كتقارن الحرارة والإحراق الناشئين من النار، وتأخّر الحرارة عن 

فاً وتقدّمھا على الغليان الناشئ منھا، وكتأخّر القريشيةّ رتبة عن الإنسان لكونھا وص
له وتقدّم الإنسان عليھا، وتقارن القرشيةّ والعدالة العارضتين على الإنسان. ھذا

بحسب الوجود الخارجيّ.

وھكذا الحال بحسب عالم الجعل الشرعيّ، فربما يؤخذ شيء مع شيء آخر موضوعاً 
ماللحكم مع تقدّم وتأخّر رتبة، وربما يؤخذان في رتبة واحدة. والنسبة الرتبيةّ بينه

ف،بلحاظ عالم الجعل ربما تتفّق مع النسبة بينھما بلحاظ الوجود الخارجيّ وربما تختل
فمثلاً العدالة والقرشيةّ متقارنتان بحسب الوجود الخارجيّ لكن ربما تؤخذ العدالة

ةمؤخّرة عن وجود القرشيةّ فيقال: (القرشيّ إن كان عادلاً فأكرمه)، والعدالة مؤخّر
رتبة عن وجود الإنسان بحسب الخارج، وربمّا تكون كذلك أيضاً بحسب الجعل كما لو
قال: (إذا وجد إنسان وكان عادلاً فأكرمه) حيث فرض أولّاً وجود الإنسان ثمّ اشترط
بنسبة تامّة كون ھذا الإنسان الموجود عادلاً، وربما لا يكون بينھما تقدّم وتأخّر
وليست العدالة مضيقّة برتبة خاصةّ وھي التأخّر عن وجود الإنسان، كما لوقال: (إذا
وجد إنسان عادل فأكرمه) فالأولّ ـ أعني: فرض وجود الوصف والموصوف مرتبّين ـ
يبينّ عادة في لسان أھل العرف بالنسبة التامّة، والثاني ـ أعني : فرض التقارن
رفبمعنى فرض طروّ الوجود على المقيدّ بالعدالة مثلاً ـ يبينّ عادة في لسان أھل الع

بالنسبة الناقصة التقييديةّ.



338الصفحة  الثانية: أنّ النقيضين في نظر المحقّق العراقيّ(قدس سره) يجب أن
يكونا في رتبة واحدة، فلوضيقّ أحدھما برتبة خاصةّ كان الآخر أيضاً 

ةكذلك، فإنّ نقيض الشيء بديله وبديله ما يحلّ محلهّ، فلابدّ أن يكون في تلك الرتب
والمحلّ.

ةومع الالتفات إلى ھاتين المقدّمتين نقول: إنهّ بعد أن كان المفروض تأخّر القرشيّ 
بحسب الوجود الخارجيّ عن وجود الإنسان أمكن أن يقال: إنهّ لا مجال لاستصحاب

لكعدم القرشيةّ؛ لأنّ القرشيةّ تكون مضيقّة برتبة خاصةّ وھي الرتبة المتأخّرة، فكذ
نقيضھا، فما يجدي إثباته بالاستصحاب ھو عدم القرشيةّ الثابت في رتبة خاصةّ الذي
ھو النقيض للقرشيةّ الثابتة في رتبة خاصةّ لا استصحاب مطلق عدم القرشيةّ،

ّ◌ة منفاستصحاب العدم الأزليّ لا يفيد أصلاً، ولكن بما أنّ العبرة ليست بالنسبة الرتبي
حيث الوجود الخارجيّ، وإنمّا العبرة بما لوحظ من النسبة في عالم الجعل، فيختلف

لوالأمر باختلاف كيفيةّ الجعل، فمھما اُخذ القيد قيداً بعد فرض وجود الموضوع، كما 
قيضقال: (إذا وجد إنسان وكان قرشياًّ فأكرمه) لم يجر استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّ ن

القرشيةّ المأخوذة قيداً ليس مطلق عدم العدالة حتىّ يمكن إثباته باستصحاب العدم
وذلكالأزليّ، بل العدم الخاصّ، أي: العدم الذي يكون متأخّراً رتبة عن وجود الإنسان، 

لا يمكن إثباته باستصحاب مطلق العدم؛ لعدم حجّيةّ مثبتات الاستصحاب.

بل قال المحقّق العراقيّ(قدس سره) بعدم إمكان إثبات ذلك باستصحاب العدم الأزليّ 
حتىّ بناء على حجّيةّ مثبتات الاستصحاب؛ لأنّ ھذا العدم الخاصّ ليس من الآثار
العقليةّ لمطلق العدم. ومراده(قدس سره) من حجّيةّ مثبتات الاستصحاب ھو إثبات

قال:الاستصحاب لجميع الآثار الشرعيةّ والتكوينيةّ، لا إثباته لجميع الملازمات حتىّ ي
إنّ الملازمة ثابتة فيما نحن فيه.



339الصفحة  ومھما اُخذ القيد بنحو النسبة الناقصة وفرض طروّ الوجود على المقيدّ،
كما لو قال: (إذا وجد إنسان قرشيّ فأكرمه) فالقرشيةّ ليست متأخّرة

رتبة عن وجود الإنسان بحسب عالم الجعل، فكذلك نقيضھا، فلا مانع من استصحاب
العدم الأزليّ.

ھذا كلهّ ھو التقريب الأولّ للتفصيل الذي ذھب إليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله)،
وھو في الحقيقة تفصيل بين كون الموضوع وجود المتصّف أو اتصّاف الموجود، فيجري

.)1(في الأولّ دون الثاني

إلاّ أنّ تصورّاته(رحمه الله) في رسالته التي ألفّھا في خصوص استصحاب العدم
الأزليّ اختلفت عمّا سبق منه في رسالة اللباس المشكوك، فتصورّاته في رسالة

استصحاب العدم الأزليّ مايلي:

لو اُخذ الوصف بوجوده النعتيّ للموصوف دخيلاً في الموضوع فلا محالة يكون

؛ لأنّ وجود)2(الموصوف مقدّماً رتبة على ھذا الوجود النعتيّ تقدّم العلةّ على معلوله
الموصوف دخيل في علةّ وجود النعت يقيناً، ولكن كما أنّ الاتصّاف بالقرشيةّ مثلاً 
متأخّر رتبة عن وجود الإنسان كذلك عدم القرشيةّ الأزليّ متأخّر رتبة عن عدم

ر عدم المعلول عن عدم علتّه، وإذا ثبت كون عدم القرشيةّ الأزليّ )3(الإنسان  تأخُّ
دممتأخّراً رتبة عن عدم الإنسان، فلا محالة يكون متأخّراً عن وجود الإنسان؛ لأنّ ع

الإنسان يكون في رتبة نقيضه الذي ھو وجود الإنسان؛ لأنّ النقيضين دائماً يكونان
في رتبة واحدة.

 

)2 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (168 ـ 164) راجع رسالته في اللباس المشكوك، ص 1(

) رغم عدم التأثير والتأثرّ في باب الأعدام.3رغم عدم التأثير والتأثرّ في باب الأعدام. (



340الصفحة  وقبل أن نكمل تحت عنوان التقريب الثاني بيان تصورّاته في رسالة
استصحاب العدم الأزليّ أقول: إنّ ھذا المقطع من كلامه صحيح وفق

مبانيه، وھو إشكال وارد على ما في رسالته في اللباس المشكوك، وستأتي مناّ ـ
إن شاء الله ـ مناقشة مبانيه.

التقريب الثاني: ما جاء في رسالته في استصحاب العدم الأزليّ، وھو : أنّ القرشيةّ
وجوده؛مثلاً بما ھي ذات الأثر دائماً تكون متأخّرة برتبتين إمّا عن ذات الإنسان أو عن 

ثروذلك لأنّ المفروض أنّ الشارع جعل الموضوع مقيدّاً بالقرشيةّ، فالقرشيةّ ذات الأ
تبة عن ذاتمتأخّرة رتبة عن التقيدّ؛ لأنهّ لولا التقيدّ لم تكن ذات أثر، والتقيدّ متأخّر ر

الإنسان لو كان المقيَّد ھو ذات الإنسان، وعن وجوده لو كان المقيدّ ھو وجوده،
ةفالشارع تارة: يجعل ذات الإنسان الموضوع للحكم في عالم التشريع مقيدّاً بالقرشيّ 
ويبينّ ذلك بالنسبة الناقصة بأن يقال: (إذا وجد إنسان قرشيّ فأكرمه)، واُخرى:

ةيجعل وجود الإنسان مقيدّاً في عالم التشريع بالقرشيةّ ويبينّ ذلك بالنسبة التامّ 
لأثربأن يقال: (إذا وجد إنسان وكان قرشياًّ فأكرمه). ففي الأولّ تكون القرشيةّ ذات ا
 ـ عنمتأخّرة برتبتين عن ذات الإنسان؛ لتأخّرھا عن التقيدّ الذي ھو متأخّر ـ لا محالة

معروضه وھو ذات الإنسان، فنقيضھا وھو عدم القرشيةّ أيضاً متأخّر برتبتين عن ذات
 عنالإنسان حفظاً لاتحّاد رتبة النقيضين، وفي الثاني تكون القرشيةّ متأخّرة برتبتين

اوجود الإنسان؛ لتأخّرھا عن التقيدّ المتأخّر عن معروضه وھو وجود الإنسان، فنقيضه
وھو عدم القرشيةّ أيضاً متأخّر برتبتين عن وجود الإنسان.

ةفإن كان من قبيل الأولّ لم يكن مانع عن استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّ الذات محفوظ
ّ◌ره عنفي الأزل، فإنھّا الجامع بين الوجود والعدم، فعدم القرشيةّ الأزليّ ذو أثر؛ لتأخ

التقيدّ المؤخّر عن ذات الإنسان وذو الأثر كان ھو عدم القرشيةّ



341الصفحة  المتأخّر برتبتين عن ذات الإنسان، فعدم وجود الإنسان لا يضرّ بتأخّر
عدم القرشيةّ برتبتين، بل عدم القرشيةّ وإن كان من باب السالبة

بانتفاء الموضوع يكون تأخّره برتبتين عن الذات محفوظاً لانحفاظ الذات الجامع بين
الوجود والعدم.

وإن كان من قبيل الثاني لم يجر استصحاب العدم الأزليّ؛ لأنّ وجود الإنسان ليس
ودهمحفوظاً في الأزل حتىّ يكون عدم القرشيةّ الثابت بانتفاء الموضوع متأخّراً عن وج
يةّبرتبتين، ولا يفيدنا استصحاب ھذا العدم؛ لأنّ ما يكون ذا أثر إنمّا ھو عدم القرش

.)1(المتأخّر عن وجود الإنسان برتبتين

 عدمونكتة الفرق بين ھذا التقريب والتقريب الأولّ أنهّ في التقريب الأولّ بينّ تأخّر
مؤخّر عنهالقرشيةّ ذي الأثر عن وجود الإنسان برتبة واحدة، ثمّ رُدّ بأنهّ في الأزل أيضاً 

برتبة واحدة؛ لتأخّره عن عدم وجود الإنسان الذي ھو في رتبة

لتّه؛) كأنهّ يريد أن يقول: فيكفي تأخّر الوجود النعتيّ خارجاً عن وجود الموضوع لتأخّر المعلول عن ع1(

أنّ لافتراض أنّ الدخيل في الحكم ھو النعت في المرتبة المتأخّرة، ولا تصل النوبة ھنا إلى البحث عن 

الوصف والموصوف ھل اُخذا في لسان التشريع طولييّن أو عرضييّن كما مضى عن رسالة اللباس

االمشكوك، فإنّ تأخّره الخارجيّ يعني أنّ قيد الموضوع في مرتبة متأخّرة. ولكن مع ذلك لا يضرّ ھذ

 عن عدمالمقدار باستصحاب العدم الأزليّ؛ لأنهّ يجاب عنه بأنّ عدم القرشيةّ مثلاً الأزليّ أيضاً متأخّر

رَ عدم المعلول عن عدم علتّه، وبما أنّ عدم الإنسان ووجوده نقيضان فھما في رتبة الإنسان تأخُّ

واحدة. فنستنتج أنّ العدم الأزليّ للنعت متأخّر عن وجود الإنسان فلمِ لا نستصحبه لكي يثبت بذلك

نقيض النعت وفي رتبته؟! ومن ھنا ننتقل إلى بيان آخر وھو ما جاء في رسالته في استصحاب العدم

الأزليّ، وھو: أنّ القرشيةّ... إلى آخر ما ورد في المتن.



342الصفحة  وجوده. وفي التقريب الثاني بينّ تأخّر عدم القرشيةّ ذي الأثر عن
وجود الإنسان برتبتين، فلا يمكن إثباته بالعدم الأزليّ الذي ليس

ىمؤخّراً برتبتين عن وجود الإنسان. نعم، ھو مؤخّر عنه برتبة واحدة بناء على ما مض
رتبتين.في ردّ التقريب الأولّ، واستصحاب العدم المتأخّر برتبة لا يثبت العدم المتأخّر ب

ويرد عليه:

ن التقيدّ كونھاأولّاً: أنّ تأخّر القرشيةّ ذات الأثر عن التقيدّ رتبة ممنوع، وإنمّا المتأخّر ع
 لا نفسذات أثر؛ لأنّ ما نشأ عن التقيدّ وصار التقيدّ سبباً له ھو كون القرشيةّ ذات أثر

القرشيةّ ذات الأثر.

اً لاوبكلمة اُخرى نقول: إنّ المتأخّر عن القرشيةّ رتبة ھو الموضوع بعنوان كونه موضوع
ذات الموضوع، والذي يُستصحب لإثبات حكم ھو ذات الموضوع، فإنّ الحكم يترتبّ
على ذات الموضوع لا على موضوعيةّ الموضوع، فما ينفع استصحابه ليس متأخّراً 

رتبة عن التقيدّ، ومايكون متأخّراً رتبة عنه ليس المقصود استصحابه.

ر إنمّا ھيوثانياً: أ ناّ لو قطعنا النظر عمّا مضى من الإشكال قلنا: إنّ القرشيةّ ذات الأث
متأخّرة رتبة عن تقيدّ الإنسان بالقرشيةّ في عالم الجعل والتشريع ـ بمعنى جعل
الموضوع خصوص الإنسان القرشيّ لا مطلق الإنسان ـ لا عن تقيدّ الإنسان بالقرشيةّ
خارجاً بمعنى خلق الله تعالى له قرشياًّ، فإن كان مراده(قدس سره)من التقيدّ في

ن، ھوقوله: القرشيةّ ذات الأثر متأخّرة رتبة عن التقيدّ المتأخّر رتبة عن وجود الإنسا
لا نسلمّالتقيدّ في عالم الجعل سلمّنا تأخّر القرشيةّ ذات الأثر رتبة عن التقيدّ، لكناّ 

تأخّر التقيدّ في عالم الجعل عن وجود الإنسان، كيف وقد ثبت ھذا التقيدّ قبل وجود
يّ الإنسان؟ وإن كان مراده من ذلك ھو التقيدّ الخارجيّ سلمّنا تأخّر التقيدّ الخارج

رتبة عن وجود الإنسان، فإنّ اتصّاف الإنسان بالقرشيةّ متوقفّ على وجوده بلا
إشكال، لكناّ لا نسلمّ تأخّر القرشيةّ ذات الأثر رتبة عن التقيدّ



343الصفحة  الخارجيّ، فإنّ منشأ كونھا ذات أثر وموضوعاً للحكم ھو التقيدّ في
عالم الجعل لا التقيدّ الخارجيّ.

وما عرفته من ھذين الإشكالين واردان على ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره)
من التقريب الثاني مع فرض صحّة أصل مباني التقريبين، كما أنّ ما أورده ھو(قدس

سره) على التقريب الأولّ وارد عليه مع التحفّظ على أصل المباني.

وھنا إشكالان واردان على أصل المباني:

الأولّ: أنّ ما ذكره(قدس سره) من لزوم كون النقيض في رتبة النقيض غير صحيح،
ات،فإنّ التقدّم والتأخّر بأيّ قسم من أقسامه ليس جزافياًّ بل يكون بملاك من الملاك

وذلك الملاك في أيّ شيء وجد يثبت فيه ذلك التقدّم والتأخّر، وفي أيّ شيء لم
ً◌؛ لثبوتيوجد لا يثبت فيه ذلك، ومن ھنا نقول: إنّ ما ھو مع المتقدّم زماناً متقدّم زمانا
ازماته ـملاك التقدّم فيه، ولكن ما ھو مع المتقدّم رتبة بالعليّةّ مثلاً ـ بأن كان من مل

ليس متقدّماً رتبة؛ لأنّ تقدّم ذلك الشيء على شيء آخر كان بملاك العليّةّ
والمعلوليةّ، وھذا الملاك غير موجود بالنسبة إلى ذلك الشيء الآخر؛ لعدم كون
معلول الأولّ معلولاً للثاني، وكذلك نقول فيما نحن فيه: إنّ نقيض المتأخّر بملاك

نقيضينالمعلوليةّ مثلاً ليس متأخّرا؛ً لعدم ثبوت ملاك المعلوليةّ فيه؛ لاستحالة كون ال
معلولين لعلةّ واحدة.

الثاني: أ ناّ لو سلمّنا لزوم كون النقيض بمعناه الفلسفيّ في رتبة نقيضه لم يكن
لذلك أثر في باب الاستصحاب أصلاً، فإنهّ لم يذكر في لسان دليل الاستصحاب كلمة
(النقيض) حتىّ يبحث عن أنهّ ما ھو معنى النقيض، وھل المراد منه ما يجب أن يكون
في رتبة نقيضه أو لا؟ والذي يكون عدم الحكم من آثاره عرفاً يكون أعمّ من النقيض
المفروض كونه في رتبة نقيضه، إذن فلابدّ من التأمّل في لسان دليل الاستصحاب
حتىّ يُرى أنّ ما يمكن استصحابه لنفي الحكم ما ھو، ھل ھو النقيض المفروض كونه

في رتبة نقيضه أو غير ذلك؟ ھذه ھي الإشكالات



344الصفحة  الحاضرة في الذھن فعلاً على كلمات المحقّق العراقيّ(قدس
سره)في ھذا المقام، ومن المحتمل أن تظھر بالتأمّل إشكالات اُخرى.

ثمّ إنّ ماذكره المحقّق العراقيّ(قدس سره) من التفصيل في استصحاب العدم الأزليّ 
لنفي الحكم بنفي القيد الوجوديّ للموضوع ـ إن تمّ ـ يأتي أيضاً في استصحاب العدم

جناالأزليّ لإثبات الحكم بإثبات القيد العدميّ للموضوع، بلا حاجة في ذلك إلى ما احت
إليه في تقريب الكلام في الفرض الأولّ من مسألة لزوم اتحّاد رتبة النقيضين، ومن

،ھنا يظھر أنّ ما ذكرناه من الإشكالين المبنائييّن لا يردان عليه في الفرض الثاني
أعني: الاستصحاب لإثبات الحكم، وإنمّا يختصاّن بالفرض الأولّ، أعني: الاستصحاب

.)1(لنفي الحكم

ھذا تمام الكلام في استصحاب العدم الأزليّ.

 

)1

) فإنهّ لا شغل لنا ھناك بنقيضين أصلاً، فلا تأتي ما مضت من النقاشات المبنائيةّ بلحاظ باب

النقيضين، ولا ما مضت من النقاشات البنائيةّ بعد تسليم تلك المباني، بل يقال رأساً ـ في مقام

إسراء كلام المحقّق العراقيّ إلى بحث إثبات حكم باستصحاب العدم النعتيّ الذي صار جزءاً لموضوع

الحكم ـ : إنّ ھذا العدم لو صار جزءاً على شكل ما يفھم من النسبة الناقصة كما لو قال: (إن وجد

مإنسان غير اُمويّ جاز إكرامه) فھذا العدم له حالة سابقة في الأزل؛ لثبوت ماھيةّ الإنسان في عال

التقررّ في الأزل فيستصحب. ولو صار جزءاً على شكل ما يفھم من النسبة التامّة كما لو قال: (إن

ن،وجد إنسان ولم يكن اُموياًّ جاز إكرامه) فھنا يكون قد أخذ العدم بعد الفراغ عن فرض وجود الإنسا

وبما أنّ وجود الإنسان في الأزل غير ثابت فھذا العدم النعتيّ لا ثبوت له في الأزل فلا يستصحب.

والنقاش في ذلك يكون بما مضى شرحه في النقاش مع المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنهّ لا

يتصورّ أصلاً عدم نعتيّ غير ثابت في الأزل.



345الصفحة 
دوران الأمر بين التخصيص والتخصصّ

الجھة الثالثة: في أنهّ إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصصّ فھل يحمل على
كرمالتخصصّ لمكان أصالة العموم أو لا ؟ فلو قال: (أكرم كلّ عالم) وقال أيضاً: (لا ت

لمزيداً) فھل يثبت بذلك عدم كون زيد عالماً حتىّ يترتبّ على ذلك نفي تمام آثار الع
ه،وإثبات تمام آثار نقيض العلم، أو ضدّه الذي لا ثالث له، أو لا يثبت بذلك عدم علم

وإنمّا المتيقّن عدم وجوب إكرامه ؟ ويتأتىّ عين ھذا الكلام بالنسبة إلى المطلق
والمقيدّ. والمصاديق لھذا البحث في الاصُول والفقه كثيرة:

 الَّذِينَ منھا : تمسّك بعضھم في الاصُول على أنّ الأمر للوجوب بقوله تعالى: (فَلْيحَْذَرِ 
لى التخصيصيُخَالفُِونَ عَنْ أمَْرِهِ...)، فإنهّ مبتن على كون التخصصّ والتقيدّ مقدّماً ع

والتقييد، حيث يقال: إنّ الأوامر الاستحبابيةّ الخارجة قطعاً عن تحت التحذير على
ى منمخالفته إن كانت أمراً حقيقة كان خروجھا تقييداً وإلاّ كان تخصصّاً، والثاني أول

الأولّ.

ْ◌ھَىومنھا : تمسّك بعضھم في الاصُول على القول بالصحيح بقوله تعالى: (الصَّلاةََ تنَ
خصيصعَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر)، فإنهّ مبتن على أولويةّ التخصصّ والتقيدّ من الت

والتقييد، حيث يقال: إنّ الصلاة الباطلة الخارجة عن الناھية عن الفحشاء والمنكر
قطعاً إن كانت صلاة حقيقة لزم التقييد وإلاّ لزم التخصصّ، والثاني أولى.

ومنھا : ما يقال في الفقه في مسألة طھارة ماء الاستنجاء وعدمھا، حيث إنهّ ورد
في ذلك بعض الأخبار، وذھب بعضھم إلى أنهّ لا يدلّ في نفسه على طھارة ماء

الاستنجاء وإنمّا يدلّ على عدم لزوم الاجتناب عنه ولكن تثبت طھارة ماء



346الصفحة  الاستنجاء بمسألة تقدّم التخصصّ والتقيدّ على التخصيص والتقييد؛
لأنهّ لو قيل بنجاسته مع عدم لزوم الاجتناب عنه للزم تخصيص أدلةّ

لزوم الاجتناب عن النجس أو تقييدھا، ولو قيل بطھارته كان خارجاً عن تلك الأدلةّ
تخصصّاً.

واُورد على ذلك بأنهّ إن قلنا بطھارته استرحنا من تخصيص أدلةّ الاجتناب عن النجس
لكن لزم من ذلك تخصيص أدلةّ تنجّس الماء القليل بملاقاة النجس، فدار الأمر بين

تخصيص وتخصيص.

وأنت ترى أنّ أصل التقريب مع ردهّ يكون مشياً على مسلك تقدّم التخصصّ على
التخصيص. ولذلك نظائر كثيرة في الفقه والاصُول.

وقد اختار المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) فيما نحن فيه عدم أولويةّ التخصصّ من

 بالرغم من أنهّ استدلّ قبل ذلك في بعض الموارد على إثبات التخصصّ)1(التخصيص

.)2(بنفي التخصيص بأصالة العموم

وأحسن ما يمكن أن يقال في مقام إثبات أولويةّ التخصصّ من التخصيص ھو: أنّ قوله
مثلاً: (يجب إكرام كلّ عالم) ينعكس بعكس النقيض إلى أنّ: (كلّ مَن لم

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعليقات الشيخ352، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 من نفس الطبعة ـ من الاستدلال45) ھذا إشارة إلى ما مضى منه في الكفاية ـ ص 2المشكينيّ. (

على الصحيح بالأخبار الظاھرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار للمسمّيات مثل : الصلاة عمود الدين،

ذاأو معراج المؤمن، والصوم جُنةّ من النار ونحو ذلك ممّا نقطع بعدم ترتبّھا على العمل الباطل. وه

ايعني أنّ الصلاة الباطلة خارجة عن ھذه العمومات وكذلك الصوم الباطل مثلاً، إمّا تخصيصاً لو قلن

بكون ھذه الأسامي أسامي للأعمّ، أو تخصصّاً لو قلنا بكونھا أسامي للصحيح، فأصالة التخصصّ

تقتضي كونھا أسامي للصحيح.



347الصفحة  يجب إكرامه فھو ليس بعالم)، وصدق القضيةّ مستلزم لصدق عكس
نقيضھا، والأمارات حجّة في إثبات لوازمھا. فقد ثبت بذلك أنّ كلّ مَن لا

لم.يجب إكرامه فھو ليس بعالم، والمفروض أنّ زيداً لا يجب إكرامه فيثبت أنهّ ليس بعا

ّ◌ماولكن الشيخ الخراسانيّ(رحمه الله) يرى أنهّ مادام أنّ حجّيةّ مثبتات الأمارات إن
ھي ببناء العقلاء فھي تتبع بناءھم، وبناؤھم غير ثابت في ھذا المقام، فمھما ثبتت
قضيةّ كليّةّ من الشارع لم يبنوا على عكس نقيضھا، ولا مانع من التفكيك بين
المتلازمين فيما لم يكن ثبوت أحدھما بالوجدان بل كان بالتعبدّ، ولذا يقع التفكيك

بينھما في باب الاصُول العمليةّ.

وذكر المحقّق العراقيّ(رحمه الله) في مقام التعليق على كلام المحقّق
الخراسانيّ(قدس سره): أنّ ھذا الكلام ـ أعني : عدم ثبوت بناء العقلاء على إثبات
اللازم فيما نحن فيه ـ مقبول لكنهّ لابدّ من إرجاع ذلك إلى وجه يناسب ذوق العرف،
مّافإنّ التفكيك بين المتلازمين في باب التعبدّ وإن كان ممكناً لكن ذلك بنفسه ليس م
يساعد عليه العرف؛ لعدم بنائه على الدقةّ. نعم، لا مانع من صدور ذلك من الشارع

 ولذا وقعالحكيم في تعبدّاته، فيعبدّنا بأحد المتلازمين بدون أن يعبدّنا بالمتلازم الآخر،
 فيالتفكيك بينھما في باب الاصُول العمليةّ. وأمّا التعبدّات الثابتة من قبِل العرف

الأخذ بما يكشف عنه ظاھر الكلام فالتفكيك فيھا بين المتلازمين من حيث ھو غير
كصادر منھم؛ لعدم بنائھم على الدقةّ والالتفات إلى نكتة الفرق بين ھذا اللازم وذا

اللازم.

ةنعم، يمكن التفكيك بينھما بنكتة خاصةّ عقلائيةّ تناسب الذوق العرفيّ، وتلك النكت
ھي عبارة عن أنّ العرف إنمّا يتمسّك بظھور كلام المولى في قبال الشبھات

قبالالحكميةّ وفھم الأحكام الكليّةّ الإلھيةّ التي يكون المولى بصدد إيصالھا، لا في 



348الصفحة 
، ولذا قلنا بعدم حجّيةّ العامّ في الشبھة)1(الشبھات الموضوعيةّ

المصداقيةّ وحجّيتّه في الشبھة الحكميةّ، فعين الوجه الذي اقتضى
 فيهعدم حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ اقتضى أيضاً عدم حجّيةّ العامّ فيما نحن

.)2(في إثبات أنّ زيداً ليس عالماً. ھذا ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره)

،والتحقيق: أنّ ھناك فرقاً بين المقام وبين التمسّك بالعامّ في الشبھة المصداقيةّ
فإنّ الوجه في عدم حجّيةّ العامّ في الشبھة المصداقيةّ ـ على ما مضى بيانه ـ ھو
القطع بأنّ المولى بما ھو جاعل للحكم ليس عالماً بحال ھذا المصداق المشكوك

غيرحاله عندنا، ولا عبرة بعلمه بذلك بما ھو علامّ الغيوب. وأمّا فيما نحن فيه فنحن 
قاطعين بعدم كون المولى بما ھو جاعل عالماً بحال ھذا الفرد؛ لأنّ المفروض أننّا
انحتمل أنهّ إنمّا جعل أصل الحكم المخالف للعامّ لھذا الفرد من باب علمه بخروج ھذ
لاً الفرد تخصصّاً من تحت العامّ، وكذا الكلام فيما لو فرض موضوع المخصصّ آل فلان مث
لا خصوص واحد، وھذا يعني احتمال أنّ المولى قد اطلّع بما ھو جاعل على حال زيد
أو حال آل فلان فجعل الحكم، فالملاك الثابت لعدم حجّيةّ العامّ في الشبھات

المصداقيةّ غير ثابت فيما نحن فيه.

مثمّ إنهّ بالإمكان التفصيل في المقام بين باب العموم وباب الإطلاق، فلو ثبت الحك
بالعموم أمكن نفي عنوان الخاصّ عن الفرد المشكوك بعكس النقيض للعامّ، أمّا لو

ثبتت كليّةّ الحكم بالإطلاق وعلمنا بخروج فرد عن الحكم تقييداً أو

 بحسب451، ص 32، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 2) التي قد يكون المولى أيضاً جاھلاً بھا. (1(

طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.



349الصفحة  تخصصّاً لم يكن بناء العقلاء على الأخذ بعكس النقيض، وليس ذلك من
باب التفصيل بين المتلازمين بل من باب علمنا بأنّ أصل الإطلاق في

ھذا الفرض غير مقصود يقيناً بالقياس إلى الفرد الذي قطعنا بخروجه عن الحكم؛ لأنّ 
ھذا الفرد إن لم يكن داخلاً تحت الموضوع رأساً فلا معنى لقصد المولى عدم دخل
خصوصيةّ في الحكم في قبال ھذا الفرد، وإن كان داخلاً تحته لكنهّ خارج عن الحكم
تخصيصاً فھذا كاشف عن دخل خصوصيةّ في الحكم في قبال ھذا الفرد، وعلى أيّ 
حال لم يقصد المولى الإطلاق من ھذه الناحية، وھذا غير مسألة التفكيك بين

.)1(المتلازمين

وقد اتضّح بكلّ ما ذكرناه: أنهّ في خصوص باب العموم لا يبعد القول بكون التخصصّ
أولى من التخصيص.

وھذا بقطع النظر عمّا سيأتي ـ إن شاء الله ـ من أنّ مقتضى القاعدة عدم حجّيةّ
العمومات الصادرة عن الشارع رأساً، فنأخذ في الخروج عن ھذه القاعدة بالقدر

المتيقّن.

ثمّ إنّ دوران الأمر بين التخصيص والتخصصّ يتصورّ بشكلين:

الأولّ: ما بحثناه حتىّ الآن من فرض العلم بخروج فرد مثلاً عن الحكم مع الشكّ في
أنهّ ھل ھو خارج عن تحت عنوان العامّ فخروجه يكون بالتخصصّ، أو

س) لا يخفى أنّ ھذا الكلام غريب، فإننّا نثبت الإطلاق ابتداءً في كلام المولى لا بالنظر إلى قيا1(

الحكم بھذا الفرد، وإنمّا بالنظر إلى أنّ ظاھر أخذ عنوان في موضوع الحكم من دون أخذ خصوصيةّ

اُخرى عدم دخل أيّ خصوصيةّ اُخرى في الحكم، وھذا الأمر محتمل الصدق فنأخذ به، ولازم ذلك كون

خروج زيد عن الحكم بالتخصصّ لا بسبب دخل خصوصيةّ زائدة على عنوان الموضوع في الحكم.



350الصفحة  داخل تحت عنوان العامّ فيكون خروجه تخصيصاً كما لو قال: (أكرم كلّ 
عالم) وقال: (لا يجب إكرام زيد) وكان زيد فرداً مشخّصاً شككنا في

علمه وجھله.

توالثاني: أن يترددّ الخارج المذكور في الدليل الخاصّ بين فردين : أحدھما داخل تح
 زيد)عنوان العامّ والآخر خارج عنه، كما لو قال: (أكرم كلّ عالم) وقال: (لا يجب إكرام

ھلأو قال: (لا تكرم زيداً) وكان لدينا شخصان مسمّيان بزيد : أحدھما عالم والآخر جا
فلم نعرف مَن ھو المقصود بزيد، فھنا أيضاً دار الأمر في الحقيقة بين التخصيص
والتخصصّ؛ إذ لو كان المقصود ھو زيد العالم فخروجه تخصيص، ولو كان المقصود ھو

زيد الجاھل فخروجه تخصصّ، فما ھي الوظيفة في ھذا الفرض؟

والكلام في ذلك يقع في مقامين:

أوالمقام الأولّ: في أنهّ ھل يكون زيد العالم في ھذا الفرض محكوماً بوجوب الإكرام 
لا؟ لا إشكال في أنهّ محكوم بوجوب الإكرام؛ وذلك لأنّ المفروض دلالة العامّ على
وجوب إكرامه، ولا شيء في قباله يوجب رفع اليد عنه إلاّ قوله: (لا تكرم زيداً)
ه.والمفروض إجماله، ولا معنى لصيرورة المجمل معارضاً للمبينّ وموجباً لرفع اليد عن

وبكلمة اُخرى : إنّ العامّ بنفسه دالّ على شمول الحكم لزيد العالم، وقد شككنا في
خروجه عن الحكم بالتخصيص، ومن الواضح أنّ المرجع عند الشكّ في خروج فرد من

أفراد العامّ عن الحكم بالتخصيص ھو العموم.

ولا يقاس ذلك بما مضى من فرض العلم بعدم وجوب إكرام زيد المشكوك علمه
وجھله؛ إذ في ذلك الفرض كان خروج الفرد عن حكم العامّ مسلمّاً وإنمّا كان الشكّ 

في خروجه من موضوعه وعدمه، فكان ربمّا يدّعى أنّ العامّ لا يدلّ على



351الصفحة  خروجه من موضوعه. وأمّا فيما نحن فيه فالشكّ إنمّا ھو في خروج فرد
العامّ عن حكمه وعدمه، ولا إشكال في أنّ المرجع في ھذا الفرض ھو

امّ؛العموم. نعم، لو كان قوله: (لا تكرم زيداً) متصّلاً بالعامّ لم يجز التمسّك بالع
لاحتمال قرينيةّ المتصّل، لكن ذلك خارج عن المبحث.

ّ◌تهالمقام الثاني: في أنهّ ھل يمكن أن يثبت بالعامّ ـ بعد ما مضى من الفراغ عن حجّي
دبالنسبة لزيد العالم ـ أنّ مراد المولى من (زيد) في قوله: (لا تكرم زيداً) ھو زي

2( والسيدّ الاسُتاذ دامت بركاته)1(الجاھل أو لا ؟ ذھب المحقّق النائينيّ(قدس سره)

الجاھل؛إلى الأولّ، وذلك لدلالة العامّ بالالتزام على أنّ مَن ھو محرمّ الإكرام ھو زيد )
يدإذ المفروض أنهّ دلّ على كون زيد العالم واجب الإكرام، ولا يعقل أن يكون إكرام ز

لمستفادالعالم واجباً وحراماً معاً، فيعلم أنهّ إن كان أحدھما محرمّ الإكرام ـ كما ھو ا
المن قوله: (لا تكرم زيداً) ـ فإنمّا ھو زيد الجاھل، فالعامّ في الحقيقة رافع لإجم

قوله: (لا تكرم زيداً).

ولا يخفى أنّ مبحث رفع إجمال المجمل بالمبينّ الذي يعارض أحد محتمليه مبحث
سياّل وله صغريات كثيرة من أولّ الفقه إلى آخره ولا يختصّ بما نحن فيه من ورود

لهعامّ وخاصّ مجمل، بل ربمّا يفرض ورود النصّ على إكرام زيد العالم مثلاً وورود قو
على الإجمال: (لا تكرم زيداً)، فنقول: ھل يمكن رفع إجماله بذلك النصّ أو لا ؟

 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه458، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة دار الھادي بقم.243، ص 5) راجع محاضرات الفياّض، ج 2الله). (



352الصفحة  كما ربمّا يفرض أيضاً كلا الكلامين مجملاً من جھة ومبينّاً من جھة
اُخرى، فيرفع إجمال كلّ واحد منھما بالآخر، وذلك كما يقال في

،)1(حديثين واردين في باب تحديد الكرّ بالوزن: أحدھما صحيحة محمّد بن مسلم

، دلّ الأولّ على أنّ الكرّ ستمئة رطل والثاني على أنهّ)2(والآخر مرسلة ابن أبي عمير
ألف ومئتا رطل.

وتوضيح الكلام فيه: أنّ الرطل على ثلاثة أقسام: عراقيّ ومكيّّ ومدنيّ، والمكيّّ 
ضِعف العراقيّ، فألف ومئتا رطل عراقيّ يساوي ستمئة رطل مكيّّ، كما أنھّما
مساويان لتسعمئة رطل مدنيّ؛ لأنّ الرطل المكيّّ يساوي رطلاً ونصفاً من الرطل
المدنيّ، وعلى ھذا فصحيحة محمّد بن مسلم تدلّ على أنّ الكرّ لا يكون أزيد من
كرّ ألف ومئتي رطل عراقيّ، فإنهّ إن كان المراد من الرطل فيھا الرطل المكيّّ ساوى ال
ألف ومئتي رطل عراقيّ، وإن كان المراد منه غير ذلك كان أقلّ من ذلك المقدار، كما
نهّأنّ مرسلة ابن أبي عمير تدلّ على أنّ الكرّ لا يكون أقلّ من ستمئة رطل مكيّّ، فإ

إن كان المراد من الرطل فيھا الرطل العراقيّ الذي ھو أخفّ الأرطال ساوى الكرّ 
ستمئة رطل مكيّّ، وإن كان المراد منه غير ذلك كان الكرّ أزيد من ذلك. إذن فمقتضى
رفع إجمال كلّ منھما بالآخر حمل الصحيحة على الرطل العراقيّ والمرسلة على
المكيّّ، وعليه فينبغي الكلام في أصل أنهّ ھل يمكن رفع إجمال أحد الحديثين

بالدلالة الالتزاميةّ للآخر أو لا ؟

 

والكرّ ستمئة«، عن أبي عبدالله(عليه السلام): 3 من الماء المطلق، ح 11) الوسائل، الباب 1(

الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه« عن أبي عبدالله(عليه السلام): 1) المصدرالسابق، ح 2». (رطل

».شيء ألف ومئتا رطل



353الصفحة  ولنتكلمّ أولّاً في المجمل الذي كان المبينّ معارضاً لأحد محتمليه لكي
نرى ھل يثبت محتمله الآخر بالدلالة الالتزاميةّ أو لا، ويظھر الحال بعد

ذلك بالنسبة للمجملين. فنقول:

لىتارة: نفترض أنّ دليلاً مّا كان مفاده أساساً ھو الجامع بين حكمين ولم يكن يشر إ
كما لوأحدھما المعينّ عند الله والمرددّ عندنا، والدليل المبينّ نفى أحد فردي الجامع، 

ورد ما يدلّ على أصل وجوب الصلاة لدى الزوال وورد دليل بلحاظ يوم الجمعة ينفي
وجوب صلاة الظھر، ولا إشكال في أنهّ يتعينّ ھنا الفرد الآخر وھو في ھذا المثال
صلاة الجمعة، أو ورد دليل ينفي صلاة الجمعة فتثبت صلاة الظھر؛ إذ من الواضح أنّ 

عمّاثبوت الجامع مع انتفاء أحد فرديه يلازم ثبوت الفرد الآخر، وھذا في الحقيقة خارج 
نحن فيه؛ لأنّ الدليل على الجامع ليس مجملاً.

ناواُخرى: نفترض أنّ الدليل مجمل أشار إلى فرد معينّ عند الله وإن كان مجھولاً عند
كما في مثال: (لا تكرم زيداً)، فإنهّ يشير إلى فرد معينّ اسمه زيد، ونحن لم نعرف
ھل كان مقصوده زيد العالم أو زيد الجاھل فقسنا ذلك إلى قوله: (أكرم كلّ عالم).
جّھاً وقد مضى أنّ المحقّق النائينيّ والسيدّ الاسُتاذ ذھبا إلى ثبوت الحكم الخاصّ متو

.)1(إلى زيد الجاھل ببركة الدلالة الالتزاميةّ للعامّ 

ا يتمّ ماوالواقع ھو: أننّا تارة: نفترض القطع بإرادة الجدّ في قوله: (لا تكرم زيداً) وھن
ذكراه؛ لأنّ حديث (لا تكرم زيداً) يدور أمره بين أن يكون كذباً، أو يكون

 جعل) لأنّ الشيخ النائينيّ(رحمه الله) بان على حجّيةّ لوازم الأمارات، والسيدّ الخوئيّ(رحمه الله)1(

حديثه فعلاً مبنياًّ على فرض حجّيةّ لوازم الأمارات.



354الصفحة  تقيةًّ، أو يكون محرمّاً لإكرام زيد العالم جدّاً، أو يكون محرِمّاً لإكرام زيد
الجاھل جدّاً، والأولّ منفيّ بوثاقة السند وحجّيتّه، والثاني منفيّ 

فيبالقطع بالجدّ، والثالث منفيّ بحجّيةّ العموم في (أكرم كلّ عالم)، فانحصر الأمر 
الرابع وھو حرمة إكرام زيد الجاھل.

تمالواُخرى: نفترض أنّ الجدّ في قوله: (لا تكرم زيداً) غير قطعيّ، كما لو افترضنا اح
 نقول:النھي عن إكرام زيد العالم الذي كان مخالفاً لمباني العامّة مثلاً تقيةّ، وعندئذ
ه علىلا مجال لإجراء أصالة الجدّ أو أصالة عدم التقيةّ في قوله: (لا تكرم زيداً) لحمل
مدلولزيد الجاھل، فإنّ إجراءھا بمعنى إثبات الجدّ أو عدم التقيةّ تعبدّاً يعني أنّ ال

الاستعماليّ للكلام يكشف عن المراد الجدّيّ. إذن فھذا الأصل لا يمكن أن يعينّ
دّ،المدلول الاستعماليّ؛ إذ ليس ھو إلاّ بمعنى أماريةّ المدلول الاستعماليّ على الج

ثبتفلابدّ أن نثبت أولّاً أنّ المدلول الاستعماليّ ھو حرمة إكرام زيد الجاھل حتىّ ت
مبعد ذلك بأصالة الجدّ حرمة إكرامه، في حين أنّ ھذا غير ثابت قبل أصالة الجدّ وعد

.)1(التقيةّ، إذن فلا سبيل إلى حجّيةّ أصالة الجدّ وعدم التقيةّ في المقام

 

)1

) قد تقول: إنّ أصالة الجھة تبقى على حجّيتّھا وتثبت على الإجمال حرمة إكرام أحدھما، وقد أصبح

 فيالعامّ الدالّ على وجوب الإكرام مخالفاً لھذا العلم الإجماليّ في أحد طرفيه والبراءة مخالفة له

طرفه الآخر، فيتعارضان ويتساقطان. والجواب يكون: إمّا ببيان: أنّ أصالة العموم لا تسقط بمعارضة

أنّ أصلالأصل؛ لكونھا أمارة، ويختصّ أصل البراءة بالسقوط منعاً عن لزوم المخالفة القطعيةّ، أو ببيان: 

البراءة في كلا الطرفين موجود، والبراءة في كلا الطرفين من سنخ واحد، فيسقطان بثبوت الإجمال

الداخليّ لدليل البراءة وتبقى أصالة العموم على حجّيتّھا.



355الصفحة  وقد اتضّح بھذا البيان الفرق الكامل بين ما لو كان الدليل دالاًّ على
الجامع وثبت انتفاء أحد فرديه فھنا يثبت الفرد الآخر بلا إشكال، وبين

نيينما لو كان الدليل مجملاً بين معنيين وأصالة الجھة انصبتّ لإثبات جدّيةّ أحد المع
المعينّ عند الله والمرددّ عندنا.

ائينوإن أردت التوضيح بذكر مثال آخر قلنا: لو قامت البينّة مثلاً على نجاسة أحد الإن
وعلمنا بطھارة واحد معينّ منھما نعرفه، فإن كانت البينّة تشھد بالجامع بين
النجاستين فلا بأس بضمّ مفادھا إلى العلم بطھارة واحد منھما بالخصوص لتثبت
بذلك نجاسة الفرد الآخر، أمّا لو كان مدلول البينّة نجاسة أحدھما بالخصوص لا

غيرالجامع بين النجاستين كما لو قال: (إنّ إناء زيد نجس) وكان إناء زيد معينّ عنده 
بطھارةمعينّ عندنا، ففي ھذا الفرض لا تدلّ البينّة بالالتزام ـ ببركة ضمّھا إلى العلم 

ّ◌نةھذا الفرد ـ كون ذاك الفرد نجسا؛ً وذلك لأنّ نجاسة ذاك الفرد ليست من لوازم البي
على كلّ تقدير؛ إذ لو كان مراد البينّة في الواقع خصوص ما علمنا بطھارته لم تكن
نجاسة ذاك الفرد ملازمة لنجاسة الآخر كما ھو واضح، ففي ھذا الفرض تسقط البينّة

عن الحجّيةّ رأساً.

ّ◌تھذا في البينّة، ويأتي عين ما ذكرناه في كلّ أمارة لم تنصبّ على الجامع، بل انصب
على فرد معينّ عند الله احتملنا تشخّصه في الفرد الذي ثبت فيه خلاف مفاد تلك

الأمارة.

يّ وأصالة الجھة فيما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنّ مفادھا جدّيةّ المدلول الاستعمال
دالمعينّ عند المتكلمّ والمرددّ عندنا بين ما ثبت خلافه وھو جدّيةّ حرمة إكرام زي

زيدالعالم، وما لم يثبت خلافه وھو جدّيةّ المراد الاستعماليّ الآخر وھو حرمة إكرام 
الجاھل، وبھذا لا يمكن إثبات حرمة إكرام زيد الجاھل؛ إذ
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.)1(ليس ذلك ملازماً لمفاد أصالة الجدّ على كلّ تقدير

نّ ولا يتوھّم وقوع المعارضة بين أصالة الجدّ في الخاصّ وأصالة الجدّ في العامّ، فإ
المنافاة بينھما غير معلومة؛ لاحتمال صدق كلتيھما، بأن يكون مراد المتكلمّ من
الخاصّ ھو خصوص الفرد الجاھل، فيبقى العامّ على حجّيتّه بالنسبة إلى زيد العالم؛
لعدم معلوميةّ مزاحم له، فأصالة الجھة تجري في العامّ بلا إشكال وتصير حاكمة
صّ على أصالة الجھة في الخاصّ؛ لأنھّا توجب العلم تعبدّاً بخطأ أصالة الجھة في الخا
رعلى أحد التقديرين، والمفروض عدم تماميةّ الدلالة الالتزاميةّ حتىّ نأخذ بالتقدي

الآخر، فتسقط أصالة الجھة في الخاصّ عن الحجّيةّ رأساً.

لاّ ماوما ذكرناه يجري في جميع موارد رفع إجمال أحد الدليلين بمبينّيةّ الدليل الآخر إ
كان من قبيل ما مضى من مثال الكرّ الذي لا يمكن قياسه بما نحن فيه؛ لثبوت
الدلالة الالتزاميةّ على جميع التقادير، فإنّ حديث ستمئة رطل يدلّ ـ على جميع
محتملاته الثلاثة ـ على عدم كون الكرّ أزيد من ألف ومئتي رطل عراقيّ، وحديث ألف
ومئتي رطل يدلّ ـ على جميع محتملاته الثلاثة ـ على عدم كون الكرّ أقلّ من ستمئة

رطل مكيّّ.

ھذا تمام الكلام بالنسبة لحمل المجمل على المبينّ.

)1

جزء) قد أبطل اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) ھذا الكلام في تقريرالسيدّ الھاشميّ ـ حفظه الله ـ في ال

 ـ بأنّ ھذا الإشكال غير تامّ رغم أننّا كناّ نبني عليه446الثالث من بحوث في علم الاصُول ـ ص 

سابقا؛ً وذلك لأنّ الظھور في الجدّيةّ وعدم التقيةّ صفة مضافة إلى نفس الكلام لا إلى المدلول

ّ◌ كلامهالاستعماليّ له، بمعنى أنّ الدالّ على الجدّيةّ وعدم التقيةّ إنمّا ھو ظھور حال المتكلمّ في أن

ه مرددّالذي يتكلمّ به ليس فارغاً وتقيةّ، لا أنّ المدلول عليه ھو نفس المدلول الاستعماليّ ليقال: إنّ 

بين ما ثبت بطلانه وما ھو غير محرز الثبوت.
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الكلام في العمل بالعامّ قبل الفحص عن

المخصصّ

صالجھة الرابعة: في جواز الأخذ بالعمومات والإطلاقات الواردة في الأحكام قبل الفح
عن المخصصّ وعدمه.

يمكن أن يستدلّ على عدم جواز ذلك باُمور:

الأولّ: الإجماع.

وبما أنّ من المحتمل كون مدركه بعض ما ذكروه من الوجوه يكون ذلك الإجماع في
قوةّ تلك المدارك، فلابدّ من النظر فيھا ولا يصحّ الاستدلال بنفس الإجماع.

الثاني: الأخبار التي يستدلّ بھا لوجوب الفحص في الشبھات الحكميةّ وعدم جواز
الرجوع قبله إلى البراءة.

والتحقيق: عدم تماميةّ الاستدلال بھا فيما نحن فيه بما لھا من الألسنة المختلفة
وإن استدلّ السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ بتلك الأخبار.

واستدلّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) ببعضھا، حيث إنهّ(قدس سره) ذكر خصوص ما
سنذكره من الطائفة الأخيرة في مقام الاستدلال على المقصود، ولا يبعد أن يكون
ذلك من باب المثال، بأن يكون مقصوده الاستدلال بمطلق الأخبار التي يستدلّ بھا
على وجوب الفحص في باب البراءة. وعلى أيّ حال فالأخبار الدالةّ على وجوب

الفحص على طوائف عديدة:

.)1(منھا: ما ورد بلسان الأمر بالتعلمّ والتفقّه

 

، الباب الأولّ من كتاب فضل العلم.1) راجع الكافي، ج 1(



358الصفحة  وأنت ترى أنهّ لا يتمّ الاستدلال بذلك على المدّعى فيما نحن فيه،
فإنهّ إنمّا يدلّ على وجوب الفحص فيما نحن فيه بعد الفراغ عن عدم

زحجّيةّ العامّ قبل الفحص، فيدلّ على أنهّ إن لم يكن العامّ حجّة قبل الفحص لم يج
للإنسان الجلوس في بيته وعدم التعلمّ والتفقّه. وأمّا لو فرض حجّيةّ العامّ قبل
الفحص فھذا بنفسه يُثبتِ للإنسان العلم والفقه، فله أن لا يفحص عن المخصصّ

عدويجلس في بيته، لا بأن يترك العمل رأساً بل بأن يعمل بالعامّ، فإنهّ يصدق عليه ب
لعامّ قبلفرض حجّيةّ العامّ أنهّ تعََلَّمَ وتفقَّه، فالتمسّك بذلك في إثبات عدم حجّيةّ ا

الفحص عن المخصصّ دوريّ.

ومنھا: ما ورد بلسان الذمّ على ترك السؤال، كما ورد في مَن غسّل مجدوراً أصابته

.)1(جنابة فكزّ فمات : قتلوه، ألا سألوا ؟ ألا يمّموه؟!

ص لووھذا أيضاً ـ كما ترى ـ حاله حال سابقه، فإنهّ بناءً على حجّيةّ العامّ قبل الفح
◌ُ اُوْرِد على المكلفّ الآخذ به: أنهّ لماذا لم يسأل عن الحكم فسيقول: بأ نيّ سألت

فاُجبتُ بالعامّ وكان العامّ حجّة لي.

ومنھا: ما ورد بلسان ھلاّ تعلمّت؟ كما ورد: من أنهّ يقال للعبد يوم القيمة: ھل
علمت؟ فإن قال: نعم، قيل: فھلاّ عملت، وإن قال: لا، قيل له: ھلاّ تعلمّت حتىّ

.)2(تعمل؟

 

) روى في البحار عن مجالس المفيد بسند صحيح عن2. (1 من التيمّم، ح 5) الوسائل، ب 1(

سمعت جعفر بن محمّد(عليه السلام)وقد سُئل عن قول الله عزوّجلّ (فَللَِّهِ «مسعدة بن زياد قال: 

ةُ الْباَلغَِة) فقال: إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالما؟ً فإن قال:  نعم، قال له: أفلاالْحُجَّ

عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاھلاً، قال له: أفلا تعلمّت حتىّ تعمل. فيخصمه وذلك الحجّة

.178، ص 1البحار، ج ». البالغة



359الصفحة  وھذا أيضاً ـ كما ترى ـ كسابقيه؛ إذ لو كان العبد عمل بالعامّ قبل
الفحص عن المخصصّ وفرض حجّيتّه يكون له أن يجيب بأ نيّ تعلمّت

العامّ وكان حجّة فعملت به.

والخلاصة: أنّ الاستدلال بأخبار وجوب الفحص المستدلّ بھا في باب البراءة على
المدّعى فيما نحن فيه دوريّ.

الثالث: العلم الإجماليّ بوجود المخصصّات والمقيدّات لعمومات الكتاب والسنةّ
ومطلقاتھا.

وقد اُورد على ذلك بأمرين:

مّ؛الأولّ: أنّ الفحص ليس رافعاً لأثر العلم الإجماليّ، أعني: عدم جواز العمل بالعا
وذلك لأنهّ بعد الفحص والظفر بمقدار من المخصصّات بحسب إمكاننا لا يحصل لنا
القطع بعدم وجود مخصصّ آخر لم نجده، بل من المحتمل أن يكون لباقي العمومات

مخصصّ لم يصلنا، فباقي العمومات لم يسقط بعدُ عن طرفيتّه للعلم الإجماليّ.

موالجواب: أناّ كما نعلم إجمالاً بوجود مخصصّات في الواقع أعمّ ممّا وصلتنا وما ل
تصل، كذلك نعلم إجمالاً بوجود مخصصّات في الكتب الأربعة مثلاً، وعدد المعلوم

 ـ لابالعلم الإجماليّ الثاني مساو لعدد المعلوم بالعلم الإجماليّ الأولّ، وھذا مرجعه
محالة ـ إلى العلم الإجماليّ بوجود المخصصّات في الكتب الأربعة والشكّ البدويّ 

حالة ـبوجود مخصصّ آخر عدا المعلوم إجمالاً في الواقع، فالعلم الإجماليّ الأولّ ـ لا م
فمنحلّ بالعلم الإجماليّ الثاني، نظير ما لو علمنا إجمالاً بوجود نجس واحد بين أل
لكبيرإناء وعلمنا إجمالاً بوجود نجس واحد بين قسم معينّ منھا، فإنّ العلم الإجماليّ ا
يينحلّ ـ لا محالة ـ بالعلم الإجماليّ الصغير كما سيأتي تفصيله ـ إن شاء الله ـ ف

مبحث العلم الإجماليّ.



360الصفحة  الثاني: ما ذكره المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) : من أنّ العلم
الإجماليّ بوجود المخصصّات لا يقتضي وجوب الفحص إلاّ بمقدار الظفر

.)1(بالمقدار المعلوم بالإجمال، فيلزم عدم وجوب الفحص بعد الظفر بھذا المقدار

وھذا الإشكال متين لا مناقشة فيه.

علمإلاّ أنّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) لم يقبله؛ وذلك لأنّ مبناه في باب انحلال ال
 إلاّ معالإجماليّ بالعلم التفصيليّ إنّ العلم التفصيليّ لا يحلّ حقيقةً العلم الإجماليّ 

مفرض القطع بأنّ ما علمه إجمالاً ھو عين ما علمه تفصيلاً، وإلاّ فليس انحلال العل
 الحكميّ الإجماليّ بالعلم التفصيليّ حقيقياًّ وإنمّا يكون انحلاله به حكمياًّ، والانحلال

 أنّ يختصّ بما إذا كان العلم التفصيليّ ثابتاً من أولّ حدوث العلم الإجماليّ، من باب
لومالعلم الإجماليّ لا يمكنه أن يبعث بالتنجيز في دائرة يكون بعض أطرافھا بقدر المع
ا كانبالإجمال منجّزاً بالعلم التفصيليّ، ويرى أنّ ھذا الانحلال الحكميّ مختصّ بما إذ

 فيهھذا التنجيز الثاني معاصراً لأولّ زمان حدوث ذاك العلم الإجماليّ، ولكن فيما نحن
لميكون العلم التفصيليّ بسبب الفحص متأخّراً عن العلم الإجماليّ، وبعد أن أثرّ الع

الإجماليّ في تنجيز الأطراف ليس يرتفع أثره بسبب طروّ العلم التفصيليّ في بعض

.)2(الأطراف

وقد أورد(رحمه الله) عين ھذا الإشكال على ما اُجيب به عن شبھة الأخبارييّن في

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ. (353، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.456 ـ 455، ص 33، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 2



361الصفحة  أصالة البراءة، حيث أشكل الأخباريوّن على الاصُولييّن في أصل البراءة
في الشبھات الحكميةّ: بأنّ العلم الإجماليّ الكبير بوجود تكاليف

جماليّ إلزاميةّ مانع عن جريان البراءة، واُجيب من قبِل الاصُولييّن: أنّ ھذا العلم الإ
جمال،ينحلّ بالعلم التفصيليّ الحاصل بالتدريج بالتكاليف الإلزاميةّ بعدد المعلوم بالإ

فأورد على ذلك المحقّق العراقيّ(قدس سره) بمنع كون ھذا العلم التفصيليّ حالاًّ 
فيللعلم الإجماليّ؛ لكونه متأخّراً عنه زماناً. ومن ھنا وقع(رحمه الله)في التكلفّ 

.)1(مقام دفع شبھة الأخبارييّن

أقول: سيأتي ـ إن شاء الله ـ في محلهّ منع عدم انحلال العلم الإجماليّ حقيقة
هبالعلم التفصيليّ ما لم يكن المعلوم بالإجمال معنوناً بعنوان خاصّ غير مشتمل علي
العلم التفصيليّ، وبناءً على الانحلال الحقيقيّ لا فرق بين فرض مقارنة العلم

التفصيليّ للعلم الإجماليّ وتأخّره عنه.

أصالةوأمّا ما ذكره(رحمه الله) في المقام بعد فرض الانحلال حكمياًّ: من أنّ التمسّك ب
العموم بعد العثور ـ بالفحص ـ على المقدار المعلوم بالإجمال حاله حال التمسّك
بأصالة البراءة بعد العثور ـ بالفحص ـ على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف
الإلزاميةّ في أنّ الانحلال الحكميّ لا يجري لدى تأخّر العلم التفصيليّ عن العلم

 للفرقالإجماليّ، فيرد عليه: أنهّ لو تمّ ما ذكره في مسألة البراءة لا يتمّ في المقام؛

)1

حص) والذي تكلفّه(رحمه الله) ھو دعوى: أنّ العلم الإجماليّ تعلقّ منذ البدء بما سنظفر به بعد الف

المتعارف، فبعد الفحص وعدم الظفر في أيّ مورد ينكشف خروج ذاك المورد عن الطرفيةّ للعلم

الإجماليّ من أولّ الأمر، وقال(رحمه الله)بذلك من دون فرق بين باب الفحص عن المخصصّ للعامّ أو

الفحص عن التكليف في مقابل أصالة البراءة. راجع نفس المصدر الذي أشرنا إليه آنفاً.



362الصفحة  بينھما سواء سلكنا في تنجّز العلم الإجماليّ مسلك المشھور أو
سلكنا فيه مسلك المحقّق العراقيّ(رحمه الله) :

لاكأمّا مسلك المشھور: فھو أنّ منجّزيةّ العلم الإجماليّ للموافقة القطعيةّ تكون بم
تعارض الاصُول في الأطراف وتساقطھا.

وعلى ھذا المبنى يكون الفرق واضحاً بين ما نحن فيه ومبحث البراءة؛ لأنهّ قد يقال
في مبحث البراءة: لو تحقّق علم إجماليّ وسقطت الاصُول في الأطراف بالمعارضة،

◌ً ثمّ تحقّق علم تفصيليّ في بعض الأطراف وقلنا بأنهّ لا يحلّ العلم الإجماليّ حلاّ 
 الاصُولحقيقياًّ عجز ھذا العلم عن حلهّ حلاًّ حكمياّ؛ً لأنّ ملاك التنجّز الذي ھو تساقط

ثابت بعدُ على حاله؛ لأنّ الاصُول في الأطراف الاخُرى لا زالت معارضة للاصُول في
الأطراف التي ظفرنا فيھا بالتكليف ولو بلحاظ ما قبل الظفر، والأصل الذي مات

بالمعارضة لا يحيى بعد الموت كما يأتي برھانه ـ إن شاء الله ـ في محلهّ.

لاوأمّا في باب العمومات فالاصُول اللفظيةّ لم تتساقط بالمعارضة حتىّ يقال: إنھّا 
ترجع بعد السقوط أو أنّ التعارض لا زال محفوظاً، وإنمّا العلم الإجماليّ بوجود
امخصصّات بعدد خمسين مثلاً فيما بأيدينا من الروايات والتي لو فحصنا عنھا لوجدناه
أوجب خروج خمسين من تلك العمومات عن دليل الحجّيةّ وھو بناء العقلاء؛ لعدم
بنائھم على حجّيةّ عمومات وصلت مخصصّاتھا ولو بالعلم الإجماليّ، وبالنتيجة عجزنا
عندئذ عن التمسّك بأصالة العموم في جميع الأطراف، لا بمعنى التعارض فيما بينھا
بل بمعنى اشتباه الحجّة باللاحجّة، فإن علم بعد ذلك تفصيلاً في خمسين من

العمومات معينّة أنھّا مخصَّصة فقد سقط اشتباه الحجّة باللاحجّة وعملنا بالباقي.



363الصفحة  نعم، لو كناّ نؤمن بأنّ مجردّ العلم الإجماليّ بمخصصّات يخرج تمام
أطراف العلم الإجماليّ عن بناء العقلاء على الحجّيةّ، حتىّ مع فرض

وجود علم تفصيليّ مقارن لحدوث العلم الإجماليّ بذاك المقدار من المخصصّات كان
معنى ذلك سقوط كلّ العمومات في المقام، لكن ھذا ما لا يلتزم به المحقّق العراقيّ 

نفسه في فرض تقارن العلمين.

مّةوأمّا مسلك المحقّق العراقيّ(رحمه الله): فھو أنّ العلم الإجماليّ بنفسه علةّ تا
لتنجيز الموافقة القطعيةّ.

وقد يتخيلّ أنهّ على ھذا المبنى لا يبقى فرق بين ما نحن فيه وباب البراءة.

لكن التحقيق ثبوت الفرق بينھما أيضاً لنفس النكتة التي أشرنا إليھا، ففي باب
البراءة يفترض أنّ العلم الإجماليّ بالتكاليف نجّز الأطراف مباشرة بسبب طريقيتّه
المحض إلى نفس التكاليف، فسقطت الاصُول، والعلم التفصيليّ المتأخّر في بعض
الأطراف لا يُحيي الأصل الذي سقط بالتنجيز سابقاً. نعم، لو كان العلم التفصيليّ 

؛ إذمقارناً سقط العلم الإجماليّ حكما؛ً لأنهّ لا يمكنه تنجيز المعلوم على كلّ تقدير
على بعض التقادير يكون معلوماً بالعلم التفصيليّ.

وأمّا العلم الإجماليّ بالمخصصّات فيحقّق الموضوع لسقوط العمومات المخصَّصة،
،بسبب عدم بناء العقلاء على حجّيةّ عموم يكون مخصصّه واصلاً ولو بالعلم الإجماليّ 
اوبسببه نرجع مرةّ اُخرى إلى اشتباه الحجّة باللاحجّة من العمومات، وحينما انتھين

بالفحص إلى خمسين من العمومات مثلاً مخصصّة كشفنا عن أنھّا لم تكن حجّة من
أولّ الأمر وارتفع اشتباه الحجّة باللاحجّة.

نعم، لو كناّ نؤمن بأنّ مجردّ العلم الإجماليّ بمخصصّات يخرج تمام أطراف العلم
الإجماليّ عن بناء العقلاء على الحجّيةّ، حتىّ مع فرض وجود علم تفصيليّ مقارن
بذاك المقدار من المخصصّات كان معنى ذلك سقوط العمومات تماماً في المقام، لكن

ھذا ما لا يلتزم به المحقّق العراقيّ نفسه في فرض تقارن العلمين.



364الصفحة  وفي نھاية البحث مع المحقّق العراقيّ(قدس سره) نشير إلى أنهّ لو
فرض أنّ أحداً تفحّص في الروايات قبل بلوغه سنّ التكليف وظفر

 منبمقدار المعلوم بالإجمال لم يبق مورد لما أشار إليه المحقّق العراقيّ(رحمه الله)
ماليّ عدم تأثير العلم المتأخّر في الانحلال الحكميّ، ولم يبق موضوع لتأثير العلم الإج

بشأنه بعد البلوغ بالنسبة لباقي العمومات.

ختصّ الرابع: ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الله) دليلاً لوجوب الفحص وادعّى أنهّ م
ما ھيبباب البراءة ولا يأتي فيما نحن فيه، وھو: أنّ العقل حاكم بأنّ وظيفة المولى إنّ 

بيان الأحكام وجعلھا في معرض الوصول إلى العبد بالفحص، وليست من وظيفته أن
يطرق باب كلّ واحد من بيوت عبيده ويوصل الأحكام إليه، ووظيفة العبد ھي التفحّص
عن أحكام المولى لا الجلوس في البيت وإجراء البراءة عن كلّ تكليف شكّ فيه. نعم،

.)1(لو شكّ في تكليف وفحص عنه ولم يظفر به كان له عندئذ التمسّك بالبراءة

إنهّ بعدوذكر السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ أنّ ھذا الوجه يأتي فيما نحن فيه أيضاً، ف
أن علمنا أنّ من دأب المولى وديدنه تأخير المخصصّات والمقيدّات لم يجز التمسّك

.)2(بالعموم قبل الفحص وأصبح حاله حال البراءة

فإنّ ھذاأقول: التحقيق أنّ ھذا الوجه إنمّا يتمّ فيما نحن فيه ولا يتمّ في باب البراءة، 
الوجه في باب البراءة إنمّا يمنع عن التمسّك بالبراءة العقليةّ لا البراءة

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد481ّ ـ 480، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (541 ـ 540، ص 2 ـ 1الخوئيّ(قدس سره)، وفوائد الاصُول، ج 

، إلاّ أنهّ لم يتمسّك بحكم العقل بوجوب الفحص، بل251 ـ 250، ص 5) راجع المحاضرات للفياّض، ج 2

تمسّك بعدم إحراز بناء العقلاء على الحجّيةّ قبل الفحص مادام أنّ دأب الشريعة وديدنه الفصل بين

العمومات والمخصصّات.



365الصفحة  الشرعيةّ، فإنّ العقل يحكم بأنّ موضوع قبح العقاب بلابيان يرتفع
بصرف بيان الحكم وجعله في معرض الوصول إلى العبد، وتقصير العبد

في الفحص لا يوجب قبح العقاب. وأمّا إذا إذن المولى بنفسه في ارتكاب ما لا يعلم
فالعقل لا يحكم بعد ذلك بوجوب الفحص وتحصيل العلم، بل يقول: من الجائز قبل
الفحص ارتكاب غير معلوم الحرمة لإجازة المولى بنفسه ذلك، ولماذا يفحص العبد
حتىّ يحصل له العلم ويخرج عن موضوع جواز ارتكاب ما لا يعلم حرمته؟ فھذا الوجه
غير تامّ في باب البراءة وإنمّا ھو تامّ فيما نحن فيه بالتقريب الذي ذكره السيدّ

الاسُتاذ دامت بركاته.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ كون دأب المولى وديدنه تأخير المخصصّات والمقيدّات في
اقغالب الموارد، وذكر عامّ أو مطلق في كثير من الأوقات بدون إرادة العموم أو الإطل

منه لا يوجب عدم حجّيةّ العامّ والمطلق قبل الفحص عند العقلاء، بل يوجب
سقوطھما عن الحجّيةّ رأساً، فمقتضى القاعدة عدم حجّيةّ عمومات الكتاب والسنةّ
وإطلاقاتھما رأساً، والقدر المتيقّن من الخارج عن مقتضى القاعدة بسيرة المتشرعّة
في زمان الأئمّة(عليھم السلام) ـ الممضاة من جانبھم ـ ھو العامّ والمطلق بعد

الفحص عن المخصصّات والمقيدّات.

نعم، نفس مَن كان يسأل الإمام(عليه السلام) عن شيء ويسمع الجواب ببيان
حكمه لم يكن عليه الفحص عن مخصصّ ھذا الحكم، بل كان يعلم أنّ تكليفه الفعليّ 
ھو العمل بھذا الحكم إمّا لأنهّ لا مخصصّ له، أو لأنّ عنوان التخصيص غير منطبق
بشأن ھذا الشخص مثلاً. وأمّا الشخص الآخر الذي كان يروى له ھذا الحديث أو يراه
في كتاب ھذا الراوي فحال ھذا الخبر بالنسبة له حال سائر الأخبار، ولابدّ له من

الفحص عمّا تحت اليد حتىّ يطمئنّ بعدم وجود مخصِّص فيما بيده من الأخبار.

ھذا تمام الكلام في وجوب الفحص عن المخصصّ.



366الصفحة 
الكلام في شمول الخطاب للمعدومين والغائبين

الجھة الخامسة: في شمول الخطاب للمعدومين والغائبين وعدمه.

انلا إشكال في شمول الأحكام الثابتة بالعموم للغائبين والمعدومين إذا لم تبينّ بلس
الخطاب، كَأنَ يقال: (كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ). إنمّا الكلام فيما يكون بلسان
الخطاب، كالمشتمل على حروف النداء الموضوعة لذات الخطاب، أو على الضمائر
التي اُدمج فيھا معنى الخطاب، أو ھيئة تدلّ على الخطاب، ھل يعمّ ذلك المعدومين
والغائبين، أو تكون أداة الخطاب قرينة على الاختصاص بالحاضرين أو الموجودين،
فحرف النداء مثلاً في قوله: (يا أيھّا الناس) قد خصتّ مدخولھا بالحاضرين أو

الموجودين؟

اختلفوا في ذلك على أقوال:

أحدھا : ما ذھب إليه المشھور من عدم العموم.

.)1(وثانيھا : ما ذھب إليه المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) وھو العموم

وثالثھا : ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من التفصيل بين القضايا

.)2(الخارجيةّ فلا تشمل، والقضايا الحقيقيةّ فتشمل

 

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ. (357، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيد491ّ ـ 490، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.551 ـ 550، ص 2 ـ 1الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاصُول، ج 



367الصفحة  ولنقدّم قبل الشروع في بيان ما ھو الحقّ أمرين:

 

حقيقة الخطاب:

الأولّ: في حقيقة الخطاب.

اشتھر في الألسن أنهّ عبارة عن قصد تفھيم المخاطب بالكلام، ومن ھنا يقال بعدم
معقوليةّ خطاب المعدوم والغائب؛ لعدم قابليتّھما لقصد التفھيم.

وللمحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) في تحقيق حقيقة الخطاب كلام في تعليقته على

، وھو: أنّ التفھيم ليس شرطاً في الخطاب ولا يتقومّ الخطاب به، ولذا يصحّ )1(الكفاية
إنِْسَانُ مَاالخطاب من الله تعالى للعباد مع عدم فھمھم إياّه، كقوله تعالى: (ياَ أيَُّھَا ال

غَرَّكَ برَِبكَِّ الْكَرِيم)
، ولا يشترط أيضاً في ذلك السماع بالجارحة، ولذا يصحّ الخطاب)2(

من العباد Ϳ تعالى مع أنهّ لا يسمع بجارحة، ولا مطلق السماع، ولذا قد يُخاطبَ
الأصمّ بخطاب ويترجم له شخص آخر خطاب المتكلمّ بإشارات يفھمھا، ولا يشترط
أيضاً الاجتماع في مجلس واحد، ولذا تخاطب الشيعة أئمّتھا الذين قد ارتحلوا إلى

عالم آخر، فھم يخاطبونھم من عالمَ إلى عالمَ، وإنمّا الذي

) المثال2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام). (473 ـ 471، ص 2) نھاية الدراية، ج 1(

المذكور في عبارة الشيخ الإصفھانيّ(رحمه الله) للخطاب بلا تفھيم وتفھّم ھو مخاطبة الجماد

سواء كان المتكلمّ محيطاً «الحاضر. ولكن جاء في أثناء كلامه لدى بيان الاجتماع الإحاطيّ قوله: 

، فكأنّ التمثيل بآية»كالبارئ تعالى شأنه عند خطابه لعباده وإن لم يلتفت المخاطب إلى الخطاب...

ه الله) بمناسبة ھذا(ياَ أيَُّھَا الِإنْسَانُ مَا غَرَّكَ برَِبكَِّ الْكَرِيم) جرى على لسان اُستاذنا الشھيد(رحم

المقطع وإن لم يكن موجوداً في عبارة الشيخ.



368الصفحة  يكون دخيلاً في تحقّق الخطاب ھو الاجتماع بأحد وجوه ثلاثة:
الاجتماعالمكانيّ، كما لو خاطب الإنسان مَن ھو حاضر في المجلس،

والاجتماع السماعيّ كما في مخاطبة الشيعة مع أئمّتھا، فإنهّ وإن لم يكن بينھما
اجتماع مكانيّ حقيقة، أي: أنھّما ليسا في مجلس واحد لكن سماع المخاطب ولو
امن بعيد يكون بمنزلة حضوره فھو بحكم الاجتماع المكانيّ، والاجتماع الإحاطيّ، ولذ

يصحّ مخاطبة الله تعالى الذي ھو محيط بالعباد لعباده وبالعكس.

ھذا ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره).

 حقيقةوھو ـ كما ترى ـ لا يفيد وجھاً محصلّاً لتصوير حقيقة الخطاب، فإنهّ إن أراد: أنّ 
معالخطاب ھو اجتماع المتكلمّ مع غيره فھو بديھيّ البطلان، فإنهّ قد يجتمع الإنسان 

شخصين ويخاطب أحدھما دون الآخر، فلو كان الخطاب عبارة عن ذلك لكان كلاھما
يرمخاطبين، مع أنهّ ليس كذلك بل يمتاز أحدھما عن الآخر بالخطاب، وما به الامتياز غ

ما به الاشتراك، وإن أراد: أنّ الاجتماع شرط في تحقّق الخطاب لم يظھر بذلك حقيقة
الخطاب مع أنهّ(قدس سره) كان في مقام بيان حقيقة الخطاب.

 

التحقيق في حقيقة الخطاب:

نوالتحقيق في ھذا المقام: أن يقال: إنهّ لا إشكال في أنهّ تتحقّق بالخطاب نسبة بي
المخاطبَ والمخاطِب، وأنّ الخطاب في الحقيقة ربط الكلام بالمخاطب بربط خاصّ 
وتوجيه إليه بنحو مخصوص فنقول: إنّ ھذا الربط والتوجيه إمّا يكون لواقع الكلام،
أعني: الصوت الخاصّ الذي أوجده المتكلمّ، أو ربط لمضمون الكلام بالمخاطب، أو

يكون ھذا الربط من الامُور النفسانيةّ الثابتة في نفس المتكلمّ:

ائمأمّا الاحتمال الأولّ: فباطل قطعاً، فإنهّ من الواضح أنّ الكلام صوت في الفضاء ق
بالمتكلمّ ومرتبط به، ولا يعقل ارتباط خاصّ له بشخص آخر.



369الصفحة  وأمّا الاحتمال الثاني: فأيضاً باطل قطعاً، فإنهّ ربمّا يكون مضمون الكلام
مرتبطاً بغير المخاطب، وربمّا يكون المخاطب غير مربوط به مضمون

الكلام.

فتعينّ الاحتمال الثالث، وھو: أنّ الخطاب أمر نفسانيّ يرتبط بالمخاطب، وليس ذلك
دّ إلاّ قصداً مخصوصاً، وليس ھو إلاّ قصد إعداد الغير للفھم من ناحية ھذا الكلام وس

باب العدم من ناحية عدم ذلك الكلام بشرط أن يكون في الكلام ما يكون مبرزاً لذلك
َ◌طاَعَ إلِيَْهِ القصد، فلو قال بحضور المخاطب: (للَِّهِ عَلىَ الناّسِ حِجُّ البيَْتِ مَنِ اسْت

سَبيِلا) قاصداً لإعداد المخاطب لفھم وجوب الحجّ عليه لم يكن ھذا القصد خطاباً،
بخلاف ما لو قال: (يجب عليك الحجّ)، فإنّ الضمير في عليك كان مبرزاً لذلك القصد.

داً قريباً نعم، الإعداد للفھم له مراتب: فإنهّ تارةً يكون مجردّ الإعداد، واُخرى يكون إعدا
للفعل، فعلى الأولّ يعمّ الخطاب للغائبين والمعدومين، وعلى الثاني يختصّ 
بالحاضرين أو الموجودين، وتعيين ذلك ـ أعني: أنّ الخطاب ھل ھو قصد مطلق الإعداد

منالمبرز باللفظ أو قصد إعداد قريب للفعل مبرز باللفظ ـ مربوط بالاستظھار العرفيّ 
أدوات الخطاب وليس عليه برھان عقليّ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ بيان ما ھو الحقّ 

فيه.

 

تحرير ما ينبغي أن يكون محلاًّ للنزاع:

الثاني: في تحرير ما ينبغي أن يكون محلاًّ للنزاع.

: أنّ النزاع في شيئين عقليّ ولفظيّ: فالعقليّ )1(ذكر المحقّق النائينيّ(قدس سره)
ھو أنهّ

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه489، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.548، ص 2 ـ 1الله). وراجع فوائد الاصُول، ج 



370الصفحة  ھل يعقل خطاب المعدوم أو الغائب أو لا؟ واللفظيّ ھو أنهّ ھل وضعت
أداةالخطاب لخصوص خطاب الحاضر أو يشمل المعدوم والغائب؟

: أنّ النزاع العقليّ غير معقول، فإنّ الخطاب إن)1(وذكر السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ
علياًّ كان إنشائياًّ لا مجال لتوھّم عدم معقوليتّه بالنسبة للمعدوم والغائب، وإن كان ف
نهّ ھللا مجال لتوھّم معقوليتّه بالنسبة لھما، فالنزاع إنمّا ھو بالنسبة للفّظ، وھو: أ

تكون أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقيّ أو للخطاب الإنشائيّ؟ واختار ـ دامت
بركاته ـ بحسب الاستظھار العرفيّ أنھّا موضوعة للخطاب الإنشائيّ، وھو إظھار
توجيه الكلام نحو مدخول الأداة وھو المخاطب بداع من الدواعي، فإن كان بداعي

.)2(الجدّ كان الخطاب حقيقياًّ، وإن كان بداع آخر كان إنشائياًّ 

ر:أقول: في كلّ من كلاميه ـ أعني: تحريره لمحلّ النزاع واختياره لأحد الشقّين ـ نظ

أمّا الأولّ: فلأنّ الخطاب الحقيقيّ إنمّا ھو قصد الإعداد المخصوص، وھو مدلول
ريّ،تصديقيّ للكلام الخطابيّ، كما أنّ الإخبار الحقيقيّ مدلول تصديقيّ للكلام الإخبا

والتمنيّ الحقيقيّ مدلول تصديقيّ للكلام الدالّ على التمنيّ وھكذا، وليس أحد من
وإنمّاالمتنازعين غيره ـ دامت بركاته ـ قائلاً بكون اللفظ موضوعاً للمدلول التصديقيّ، 

يكون المدلول التصديقيّ عندھم مستفاداً من الظھور

)1

ج) راجع المصدر الأولّ الذي أشرنا إليه في التخريج السابق تحت الخطّ. وراجع المحاضرات للفياّض، 

 تحت الخطّ، بحسب491، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2 طبعة مطبعة صدر بقم. (274، ص 5

 بحسب276، ص 5الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله). وراجع المحاضرات، ج 

الطبعة المشار إليھا آنفاً.



371الصفحة  السياقيّ، فلا معنى لأن يتنازعوا في وضع أداة الخطاب للخطاب
الحقيقيّ وعدمه، وإنمّا ھي موضوعة للمدلول التصورّيّ وھو النسبة

الخاصةّ بين المخاطبَ والمخاطِب، فإن كان استعمالھا بداعي الجدّ تحقّق الخطاب
الحقيقيّ وھو قصد الإعداد المخصوص، بخلاف ما لو كان بسائر الدواعي كالتحسّر

والتحزنّ ونحو ذلك، فما جعله محلاًّ للنزاع ليس محلاًّ له.

وبكلمة اُخرى: إن فُرض النزاع فيما وضعت له الأداة لغةً فليس أحد من الطرفين
يحتمل وضعھا للخطاب الحقيقيّ؛ لأنّ الخطاب الحقيقيّ مدلول تصديقيّ وليس
تصورّياًّ. وإن فُرض النزاع في الجدّ وعدمه؛ إذ على الأولّ يفھم الخطاب الحقيقيّ 

امبخلاف الثاني، فھذا أيضاً لا معنى له؛ لأنھّم متفّقون على أصالة الجدّ في كلّ كل
شكّ في جدّيتّه، والخطاب أيضاً ككلّ كلام آخر يحمل على الجدّ بلا إشكال، ولا
خصوصيةّ للخطاب يمتاز بھا عمّا عداه من بقيةّ الكلام كالإخبار والتمنيّ والترجّي

وغيرھا، فكما أنّ الأصل فيھا ھو الجدّ كذلك الحال فيما نحن فيه.

 خطابولكن ھذا لا يعني أننّا نعود إذن إلى جعل النزاع عقلياًّ صِرفاً في أنهّ ھل يعقل
برزالمعدوم مثلاً أو لا؛ لوضوح أنهّ لو أردنا من الخطاب قصد مطلق الإعداد للفھم الم
نبالكلام كان خطاب المعدوم معقولاً، ولو أردنا قصد الإعداد القريب من الفعل لم يك

ذلك معقولاً.

اتفالذي ينبغي أن يكون محلاًّ للنزاع ھو ما مضت الإشارة إليه في كلامنا من أنّ أدو
الخطاب مُفھمة لقصد الإعداد المطلق أو لقصد خصوص الإعداد القريب من الفعل.

وأمّا الثاني ـ وھو استظھاره العرفيّ لكون أداة الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائيّ،
يعني استظھار توجيه الكلام نحو مدخول الأداة وھو المخاطب بداع



372الصفحة  من الدواعي ـ : فھذا أيضاً كلام لا نفھمه؛ إذ لو قصد بتوجيه الكلام نحو
المخاطب توجيھه حقيقةً وتكويناً إليه فلا معنى لذلك إلاّ الخطاب

الحقيقيّ وقصد الإعداد المخصوص؛ إذ ما عداه وھو ذات الصوت في الفضاء لا معنى
لتوجيھه نحو الغير حقيقة كما مرّ، والمفروض أنهّ ـ دامت بركاته ـ أنكر وضع أداة
الخطاب للخطاب الحقيقيّ، فحمل كلامه على إرادة التوجيه الحقيقيّ والتكوينيّ 

يستبطن التناقض في كلامه.

ولو قصد بذلك التوجيه الإنشائيّ بمعنى إيجاد الخطاب بالكلام ـ كما ذھب إليه
ّ◌يالمحقّق الخراسانيّ من أنّ التكلمّ بالخطاب إيجاد للخطاب، وبالتمنيّ إيجاد للتمن
ّ◌ ـونحو ذلك ـ ورد عليه: أنّ ھذا خلاف مبناه في الإنشائياّت، فإنهّ يقول ـ وھو الحق

باستحالة إيجاد المعنى باللفظ.

بينولو قصد بذلك ما ذكرناه من المعنى التصورّيّ الذي ھو النسبة التصورّيةّ الخاصةّ 
المخاطِب والمخاطبَ ورد عليه: أنّ ھذا خلاف مبناه في باب الوضع من أنّ الموضوع

له ھو المعاني التصديقيةّ لا التصورّيةّ.

عوبعد تقديم ھاتين المقدّمتين نقول: قد عرفت أنّ الذي ينبغي أن يكون محلاًّ للنزا
ھو: أنّ أداة الخطاب ھل ھي مُفھمة لقصد إعداد الغير لفھمه من ناحية ھذا الكلام

إعداداً مطلقاً، أو مُفھِمة لقصد الإعداد القريب من النتيجة ؟

ومن ھنا يظھر ما في كلام المحقّق النائينيّ(قدس سره)، حيث فصلّ بين القضايا
 بأنّ الخارجيةّ والحقيقيةّ، فادعّى الاختصاص في الأولّ والعموميةّ في الثاني، تمسّكاً 

الخطاب وإن كان محتاجاً إلى وجود المخاطب فخطاب المعدوم يحتاج إلى تنزيله
منزلة الموجود، لكن القضيةّ الحقيقيةّ قد اُخذ فيھا مع قطع النظر عن أداة الخطاب

تنزيل المعدوم منزلة الموجود، فلا يلزم فيھا من ناحية الخطاب ـ لو عمّم



373الصفحة 
.)1(للمعدومين ـ مؤونة زائدة، وذلك بخلاف القضايا الخارجيةّ

توضيح البطلان: أنهّ إن فرض أنّ أداة الخطاب مُفھِمة لقصد مطلق الإعداد صحّ خطاب
منالمعدوم حتىّ في القضايا الخارجيةّ، وإن فرض أنھّا مُفھِمة لقصد الإعداد القريب 

مالنتيجة لم يعمّ الخطاب بنفسه المعدوم حتىّ في القضايا الحقيقيةّ، وتنزيل المعدو
ب الآثارمنزلة الموجود لا يجعل الإعداد قريباً من النتيجة، فإنّ التنزيل إنمّا يثمر ترتّ 

الاعتباريةّ لا الآثار التكوينيةّ.

 

التحقيق في المسألة:

ابهوالتحقيق: أن يقال: إنّ المعدوم إن كان ممّا لا يترقبّ وجوده بعد ذلك لم يصحّ خط
حقيقةً في نظر العرف، كفرض خطاب أخ لنوح(عليه السلام) لم يوجد. وإن كان ممّا
يترقبّ وجوده لم يكن مانع من العرف عن مخاطبته حقيقة، كما لو فرض أنّ شخصاً 
كان على فراش الموت وله ولد لم يتولدّ بعدُ، فإنهّ يصحّ له الخطاب مع ولده في

قبلالمسجِّل مثلاً حتىّ يسمعه الولد بعد ذلك، كما أنهّ تصحّ مخاطبة الأجيال الآتية 
وجودھا، إلاّ أن يشترط في ذلك كون المتكلمّ من شأنه ذلك، أعني: مخاطبة الأجيال
الآتية، كالشارع، وأمّا إن لم يكن من شأنه ذلك فلا يصحّ له خطابھم لكن لا لضيق

في ناحية مدلول أداة الخطاب بل لعدم قابليةّ نفس المتكلمّ لذلك.

وقد تحصلّ ممّا ذكرناه شمول الخطابات الواردة في شرعنا لنا ولمَن بعدنا،

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد491ّ ـ 490، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.550، ص 2 ـ 1الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاصُول، ج 



374الصفحة  كشمولھا للحاضرين مجلس التخاطب والموجودين في ذلك الزمان ما
لم تقم قرينة على الاختصاص.

 

تنبيھان:

 

ھل يمكن استفادة العموم من نفس الكلام بناءً على القول
بالاختصاص؟

طبالتنبيه الأولّ: أنهّ لو قلنا باختصاص الخطاب بالموجودين أو الحاضرين مجلس التخا
فھل يمكن استفادة عموميةّ الحكم لغيرھم من نفس الكلام مع ھذا الفرض أو لا؟
وھذا البحث يشبه البحث عن أنّ الأحكام الثابتة في الشريعة المختصةّ بالقادر ـ
بواسطة المخصصّ اللبيّّ ـ ھل يمكن إثبات ملاكھا بنفس الكلام بالنسبة للعاجز أو

. وقد ذكر ھناك وجھان لذلك:)1(لا؟

أحدھما : ما ذھب إليه المحقّق النائينيّ(قدس سره) من أنّ مقتضى إطلاق المادةّ
في قوله مثلاً: (صلّ) في المرتبة السابقة على عروض الھيئة ـ وھي مرتبة الملاك ـ

.)2(عدم الاختصاص بالقادر

ويرد عليه: أنّ الإطلاق عبارة عن عدم دخل شيء في موضوعيةّ الشيء

)1

) وذلك لأنّ الحكم ملاك للخطاب، فكما قد يقال بكشف الحكم عن ملاك أوسع منه، فالحكم يختصّ 

بالقادر ولكن الملاك يشمل العاجز، فلنقل في المقام بكشف الخطاب عن ملاك أوسع منه يشمل

) راجع أجود2مَن لم يشمله الخطاب ـ لغياب أو لعدم الوجود ـ وملاكه ھو الحكم فيثبت الحكم. (

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله).267، ص 1التقريرات، ج 



375الصفحة  الكذائيّ للحكم الكذائيّ، فثبوته متوقفّ على أن يحكم على موضوع
بحكم حتىّ يقال: إنّ مقتضى مقدّمات الحكمة عدم دخل شيء خاصّ 

في ثبوت ھذا الحكم لھذا الموضوع، وأنت ترى أنّ المادةّ في المرتبة السابقة على
عروض الھيئة عليھا لم يحكم عليھا في الكلام بحكم حتىّ يتمسّك بالإطلاق.

والإنصاف أنّ ھذا من غرائبه(قدس سره)، فإنهّ(رحمه الله) معروف بالفقاھة وجودة
فيّ الذوق العرفيّ، وھذا الكلام يكون من تلك التدقيقات العقليةّ المخالفة للذوق العر

جدّاً.

وثانيھما: ما ذھب إليه المحقّق العراقيّ(قدس سره) من أنّ قوله مثلاً: (صلّ) دلّ 
بالدلالة المطابقيةّ على وجوب الصلاة وبالدلالة الالتزاميةّ على ثبوت الملاك في
الصلاة، والدلالة المطابقيةّ خصصّت بمخصصّ لبيّّ وسقطت بالنسبة للعاجز عن

ّ◌ة عنالحجّيةّ، وسقوط الدلالة المطابقيةّ عن الحجّيةّ لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامي

.)1(الحجّيةّ

 فيويرد عليه: منع عدم سقوط الدلالة الالتزاميةّ عن الحجّيةّ بسقوط المطابقيةّ عنھا
مثل المقام على ما ھو المحقَّقُ الثابت عندنا في محلهّ.

وعلى أيّ حال فالمقصود فيما نحن فيه: أنهّ لو فرض تماميةّ أحد ھذين الوجھين في
باب إثبات ملاك الحكم بالنسبة للعاجز فھل يتأتىّ ذلك فيما نحن فيه

 تحت207 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم، وكذلك ص 43، ص 2 ـ 1) راجع نھاية الأفكار، ج 1(

314 ـ 313، ص 1الخطّ نقلاً عن تقرير الشيخ الآمليّ لبحث الشيخ العراقيّ، وكذلك المقالات، ج 

بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، إلاّ أنهّ لم يجر في شيء من ھذه الموارد التعبير بأنّ دلالة

ابقيةّالأمر على التكليف مطابقيةّ وعلى الملاك التزاميةّ. نعم، قد ورد بيان ھذا الوجه بالتعبير بالمط

والالتزاميةّ في المحاضرات للفياّض عن السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) عن جماعة من المتأخّرين منھم

،3شيخنا الاسُتاذ(قدس سره) (والظاھر أنهّ يقصد الشيخ النائينيّ(رحمه الله)). راجع المحاضرات، ج 

 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم.72 ـ 71ص 



376الصفحة  لإثبات ملاك الخطاب بالنسبة لمَن لم يشمله الخطاب من الغائب أو
المعدوم ـ وملاك الخطاب ھو الحكم ـ أو لا؟

له:يمكن أن يتمسّك فيما نحن فيه بالوجه الأولّ ويقال: إنّ كلمة (الناس) مثلاً في قو
قھا(يا أيھّا الناس صلوّا) وإن اختصتّ في رتبة الخطاب بالحاضرين لكناّ نتمسّك بإطلا

في الرتبة السابقة على الخطاب لإثبات ملاك الخطاب الذي ھو الحكم للمعدومين.

 فيه،ولكن يرد عليه: أنهّ لو تمّ ھذا الوجه في باب إثبات ملاك الحكم لا يتمّ فيما نحن
وذلك لوجھين:

أحدھما: أنّ المقيدّ لإطلاق الناس ھو أداة الخطاب المتصّلة بالكلام، وھي صالحة

.)1(للقرينيةّ على تقييد الناس في جميع المراتب

وثانيھما: أننّا لو غضضنا النظر عن الإشكال السابق فمن الواضح أنّ البيان الماضي
عن الشيخ النائينيّ في باب الحكم لا يجري في باب الخطاب بمثل: (صلوّا) أو: (أنتم

صلوّا) ونحو ذلك ممّا كان نفس الحكم فيه مبينّاً بصيغة الخطاب.

ياونعمّم ھذا الإشكال حتىّ فيما لو اقترن الحكم المبينّ بصيغة الخطاب بمثل كلمة: (
اق كلمةأيھّا الناس) فقال مثلاً: (يا أيھّا الناس صلوّا)؛ لأنّ المقصود من التمسّك بإطل

(الناس) إثبات الحكم للمعدومين، والحكم إنمّا ثبت بقوله: (صلوّا) وھو مصاغ بصيغة
الخطاب، فلا يمكن تعميمه للمعدوم.

ن أنّ ) في حين أنّ المقيدّ في باب الأمر الدالّ على الاختصاص بالقادر كان لبيّاًّ، فلو غفلنا ھناك ع1(

لواضحھذا المقيدّ اللبيّّ ـ وھو حكم العقل بعدم شمول الحكم للعاجز ـ يعتبر بديھياًّ كالمتصّل، فمن ا

في المقام اتصّال أداة الخطاب.



377الصفحة  بل نعمّم ھذا الإشكال لجميع الموارد حتىّ في مثل: (يا أيھّا الناس
تجب الصلاة)، فإننّا لو آمناّ بإطلاق (تجب الصلاة) لشمول المعدوم

لاقرغم اكتنافه بــ (يا أيھّا الناس) فنفس ھذا الإطلاق يكفينا، ولا حاجة إلى فرض إط
للناس في الرتبة السابقة على الخطاب. ولو لم نؤمن بذلك أصبح حال ھذا الكلام

حال (يا أيھّا الناس صلوّا).

وأمّا التمسّك بالوجه الثاني الذي مضى عن المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ـ بعد فرض
ئةتماميتّه في باب الأمر ـ فأيضاً غير صحيح؛ إذ لو اُريد فيما نحن فيه التمسّك بھي

اً الخطاب فھذا تمسّك بالدلالة المطابقيةّ لا الالتزاميةّ، وھيئة الخطاب مختصةّ فرض
بالحاضرين أو الموجودين فكيف يتمسّك بھا للمعدومين؟ وإن اُريد التمسّك بھيئة
الحكم فالحكم منصبّ على الموضوع الذي ضيقّ بواسطة الخطاب، فھيئة الحكم لا
تشمل من أولّ الأمر المعدومين، لا أنھّا تشملھم ولكن سقطت حجّيةّ الدلالة

ا.المطابقيةّ بالنسبة إليھم حتىّ يقال ببقاء الدلالة الالتزاميةّ على حجّيتّھا. ھذ

والمحقّق العراقيّ(رحمه الله) قد تعرضّ في مقالاته لمسألة التمسّك بعموم العنوان
الذي دخلت عليه أداة الخطاب بناءً على عدم شمول الخطاب للمعدومين، قياساً 
لذلك بالتمسّك بعموم المادةّ للعاجز مع قصور الھيئة في الأوامر عن الشمول لغير

القادر، وھذا نصهّ:

غاية الأمر قصور الخطاب عن الشمول لغير الحاضر، وذلك لا ينافي مع الأخذ بعموم«..
العنوان الذي دخلت عليه ھذه الأداة مثل: (الذين آمنوا) وأمثاله، نظير التشبثّ

».بإطلاق المادةّ مع قصور الھيئة في الأوامر عن الشمول لغير القادر

ثمّ أورد على ذلك بما نصهّ:

ـ مضافاً إلى كونه أخصّ من المدّعى؛ إذ لا يشمل ھذا الوجه ما لا يكون في«



378الصفحة  طيّ الأداة عنوان عامّ، بل الخطاب بالھيئة أو أداته كــ (كاف) الخطاب
بنفسھما حاكيان عن الموضوع ـ : إنّ اللفظ الحاكي عن الموضوع إذا

وقع في طيّ ھيئة قاصرة عن الشمول لمصداق يستحيل أن يحكي بأزيد من الدائرة
الواقعة في طيّ الھيئة؛ لاستحالة أوسعيةّ دائرة الموضوع لباًّ عن حكمه. نعم،
بالنسبة إلى مقتضيات الحكم وإن كان قابلاً لأوسعيةّ الموضوع عن دائرة حكمه
الفعليّ ولكن مع اقترانه بمثل ھذه الھيئة القاصرة عن الشمول للعاجز لا يبقى
للمادةّ المقرونة بھا ظھور في الشمول له حتىّ من حيث مقتضيات الحكم، بملاحظة

اتصّال المادةّ بمثل ھذه الھيئة القاصرة الصالحة للقرينيةّ.

وتوھّم أنّ الھيئة قاصرة عن الشمول من جھة اقتضاء فعليةّ التكليف، وأمّا من حيث
ةدلالتھا على المقتضي فلا قصور في اقتضائھا أوسعيةّ دائرة المصلحة عن دائرة فعليّ 
عالتكليف، فلا يمنع عن الأخذ بإطلاق المادةّ بل الھيئة حينئذ في ھذا المقام، مدفو

بأنّ اقتضاء الھيئة للمصلحة إنمّا ھو بتبع اقتضائھا فعليةّ التكليف، وكيف يمكن
ائرةاقتضاؤھا أوسعيةّ دائرة المصلحة عن فعليتّه؟ غاية الأمر لا تدلّ أيضاً على ضيق د
لىالمصلحة لا أنھّا تدلّ على سعتھا، فإذا كانت الھيئة المزبورة قاصرة عن الدلالة ع
 لم يكنالسعة فمع اقترانھا بالمادةّ كانت من باب اتصّال المادةّ بما يصلح للقرينيةّ وإن

بقرينة، وھذا المقدار يكفي لمنع ظھور المادةّ في الإطلاق.

ولذلك أعرضنا عن ھذا الوجه في وجه الأخذ بإطلاق الأوامر لاستكشاف المصلحة
نفي حقّ العاجز، والتزمنا بظھور الھيئة أيضاً في الإطلاق المحرز قابليةّ المحلّ م

ازجھة القدرة ما لم تقم قرينة خارجيةّ على عدم القدرة، وھذا أيضاً لو بنينا على جو
التمسّك عند الشكّ في مصداق المخصصّ اللبيّّ، وإلاّ فعلى



379الصفحة  المختار فلا مجال للتمسّك بإطلاق الخطاب أيضاً، بل لابدّ من إجراء
حكم القدرة عند الشكّ به من طريق آخر، كما شرحنا في طيّ 

الواجب المشروط في مقدّمة الواجب.

وعلى أيّ حال لا يجري ھذا الوجه في المقام؛ إذ الھيئة بنفسھا ظاھرة في
المخاطبين ولا دلالة لھا على أوسعيةّ مدلول الھيئة عن خصوص الخطاب كي يكون

1(»تخصيصھا به بدليل منفصل كما ھو الشأن في ھيئة الأوامر بالنسبة إلى القدرة...

(.

وفي كلامه(قدس سره) مواضع للنظر:

ك، فإنّ »مضافاً إلى كونه أخصّ من المدّعى؛ إذ لا يشمل ھذا الوجه...«أحدھا: قوله: 
قد عرفت أنّ ھذا الإشكال ينبغي تعميمه لجميع الموارد، ولا يختصّ ببعضھا حتىّ
يقال: إنّ الدليل أخصّ من المدّعى، بل يفيد بطلان إسراء الدليل إلى ما نحن فيه

رأساً.

، فقد أورد»إنّ اللفظ الحاكي عن الموضوع إذا وقع في طيّ ھيئة...«ثانيھا: قوله: 
ھذا الإشكال على أصل استدلال الشيخ النائينيّ(رحمه الله) لإحراز ثبوت الملاك
بشأن العاجز في باب الأوامر، في حين أنهّ كان ينبغي له أن يخصصّ ھذا الإشكال
بالتعدّي من ذاك الباب إلى ما نحن فيه؛ لكون أداة الخطاب متصّلة بالكلام في

◌ً المقام، وأمّا في باب الأوامر فحكم العقل باختصاص الوجوب بالقادر لو فرضه مقيدّا
جهمنفصلاً لم يرد ھذا الإشكال ھناك، ولو فرضه متصّلاً فكما أنّ ھذا الإشكال يبطل و

المحقّق النائينيّ(رحمه الله)لإحراز الملاك بشأن العاجز في باب الأوامر،

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.461 ـ 460، ص 1) المقالات، ج 1(



380الصفحة  كذلك يبطل وجھه ھو لإحراز الملاك بشأن العاجز في باب الأوامر، في
) التصريح بكون1حين أنهّ قد تقدّم منه في المقالات في بحث الأوامر(

حكم العقل بشرط القدرة مقيدّاً منفصلاً، وأنهّ نحرز ـ إذن ـ الملاك بشأن العاجز
بإطلاق الكلام.

ثانيوالخلاصة: أنّ الجمع بين عدّ ھذا المخصصّ اللبيّّ منفصلاً والقول بصحّة الوجه ال
لإحراز الملاك بشأن العاجز في باب الأوامر جمع بين المتضاديّن.

وجه، فإنّ ھذا الكلام إنكار لل»مدفوع بأنّ اقتضاء الھيئة للمصلحة...«ثالثھا: قوله: 
الثاني أساساً لإحراز الملاك بشأن العاجز، في حين أنهّ أقرهّ في نفس المقالات في

).)1(بحث الأوامر(

،»ينيةّ...فمع اقترانھا بالمادةّ كانت من باب اتصّال المادةّ بما يصلح للقر«رابعھا: قوله: 
ّ◌صل.فإنّ ھذا مبتن على ما لا يقرهّ من أنّ المخصصّ اللبيّّ المخرج للعجز يعتبر كالمت

نوالتزمنا بظھور الھيئة أيضاً في الإطلاق المحرز قابليةّ المحلّ م«خامسھا: قوله: 
ازجھة القدرة ما لم تقم قرينة خارجيةّ على عدم القدرة، وھذا أيضاً لو بنينا على جو

، فإنّ تسليم ھذا الإطلاق بناءً »التمسّك عند الشكّ في مصداق المخصصّ اللبيّّ...
على جواز التمسّك بالمخصصّ اللبيّّ لدى الشكّ في مصداقه يعدّ المخصصّ اللبيّّ 
مالمُخرج للعاجز منفصلاً لا يجتمع مع المنع عن الإطلاق السابق بدعوى اقتران الكلا

بما يصلح للقرينيةّ، فإنّ ھذا المخصصّ إمّا يمنع عن كلا

)2 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم. (314 ـ 313، ص 19) في الجزء الأولّ، المقالة: 1(

المصدر السابق.



381الصفحة 
 أو لا يمنع عن شيء منھما، ولا معنى للتفكيك بينھما،)1(الإطلاقين

فھل ھذا إلاّ تھافت غريب؟

 

ثمرة النزاع في المسألة:

التنبيه الثاني: في ثمرة أصل النزاع. قد ذكرت لذلك ثمرتان:

الاوُلى: ثمرة مبنيةّ على مبنىً للمحقّق القمّيّ(رحمه الله) وھو اختصاص حجّيةّ
الظھورات بمَن قصد إفھامه، فيقال على ھذا: إنهّ لو كان الخطاب شاملاً لنا فنحن
داخلون في مَن قصد إفھامه فظھور الكلام حجّة لنا، وإلاّ فلا نعلم بدخولنا في مَن

قصد إفھامه فليس ظھوره حجّة لنا.

وھذا المبنى وإن كان ممنوعاً عندنا لكن ھذا لا يعني الاعتراض على ھذه الثمرة،
فإنّ المفروض كونھا ثمرة بنائيةّ، أي: بناء على ھذا المبنى، وھي على مبناھا

صحيحة.

نعم، إنمّا تترتبّ ھذه الثمرة بين تعميم الخطاب الحقيقيّ للمعدومين وعدمه، فعلى
لاالأولّ يكون ظھور الكلام حجّة لنا؛ للعلم بكوننا مقصودين بالإفھام. وعلى الثاني 
شائيّ ـيكون كذلك. أمّا بناءً على مبنى مَن يقول بأنّ المعمّم لنا إنمّا ھو الخطاب الإن

بأيّ معنى فرضناه ـ لا الحقيقيّ فلم يعلم أيضاً كوننا داخلين في مَن قصد إفھامه
حتىّ يكن الظھور حجّة بالنسبة لنا، فلا تغفل.

ّ◌ماالثانية: أنّ الظھور الذي ھو حجّة حتىّ لغير مَن قصد إفھامه ـ كما ھو الحقّ ـ إن

) أي: الإطلاق الذي يثبت عدم دخل القدرة في الملاك، والإطلاق الذي يثبت تحقّق القدرة لدى1(

الشكّ فيھا.



382الصفحة  يفيدنا في الأحكام الواردة بلسان الخطاب ويثبت به الحكم لنا بناءً 
على شمولالخطاب لنا، أمّا بناءً على اختصاصه بالموجودين أو

الحاضرين مجلس التخاطب فلا ظھور في ثبوت الحكم بالنسبة لنا أصلاً كما ھو واضح.

فعلى الأولّ ـ أعني: شمول الخطاب للمعدومين ـ يثبت الحكم لنا بنفس الكلام الوارد
بلا حاجة إلى ضمّ شيء آخر عليه.

وأمّا على الثاني ـ أعني: عدم شموله للمعدومين ـ فنحتاج في إثبات الحكم لنا بذلك
إلى ضمّ قاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع. وقاعدة الاشتراك إنمّا تجري مع فرض
الاتفّاق في الصنف، أي: مع فرض عدم فقدنا لوصف ثابت فيھم يحتمل دخله في
الحكم، كوصف كونھم في زمان الحضور المحتمل دخله مثلاً في وجوب صلاة الجمعة.

نعم، لو كان الوصف الذي فقدناه وكان ثابتاً فيھم ممّا كان بالنسبة لھم في معرض
الزوال كصفة الفقر مثلاً التي يفقدھا كثير من المسلمين في ھذا اليوم، وكانت في
أولّ الإسلام ثابتة للمسلمين ولكنھّا كانت في معرض الزوال كما قد زالت بعد مدّة،
فھذا الوصف لو احتملنا دخله في الحكم تمسّكنا بإطلاق دليل الحكم بالنسبة لھم
وأثبتنا تحقّق الحكم لھم حتىّ مع فرض الغنى، وبعد ذلك تمسّكنا بقاعدة الاشتراك

لإسراء الحكم إلينا.

وأمّا لو كان الوصف المحتمل دخله في الحكم ممّا لم يكن في معرض الزوال بالنسبة
لھم، كوصف التشرفّ بخدمة المعصوم الذي لا يقبل الارتفاع إلى الأبد بعد أن تحقّق
في وقت من الأوقات؛ لأنّ الواقع لا ينقلب عن وقوعه ففي مثل ھذا الفرض تظھر

ثمرة النزاع في اختصاص الخطاب بالمشافھين وعدمه.

: من أنّ خصوصيةّ الخطاب)1(ولا يرد على ذلك ما أورده المحقّق العراقيّ(قدس سره)

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.462، ص 34، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(



383الصفحة  مغفول عنھا، ولعلّ مقصوده من ذلك: أنّ العرف لا يرضى بكون
خصوصيةّ الخطاب دخيلة في الحكم، أي: أنهّ لو بينّ المولى حكماً 

لشخص بلسان الخطاب لا يحتمل أحد من العرف كون نفس مخاطبَيتّه دخيلة في
الحكم، فالعرف يفھم من نفس الكلام عموميةّ الحكم، نظير إلغائه لكثير من
خصوصياّت المورد، فمثلاً لو سئل الإمام(عليه السلام) عن حبّ ماء واقع على باب
المسجد ھل يطھر المتنجّس بالملاقاة معه أو لا؟ فقال: نعم، لم يحتمل أحد من
العرف كون وقوعه على باب المسجد دخيلاً في الحكم، بل يفھم العرف من الكلام
أنهّ مھما كان الماء بذلك المقدار كان مطھّراً، وخصوصيةّ الخطاب في نظر العرف من

ھذا القبيل.

وأنت ترى أنّ ھذا الكلام غير خال من النظر، فإنهّ ليس المقصود دعوى احتمال دخل
نفس عنوان الخطاب في الحكم، بل المقصود دعوى احتمال دخل الوجود الخاصّ 

الذي كان ملازماً لھم في الرتبة السابقة لفرض اختصاص الخطاب بالموجودين.



384الصفحة 
تعقّب العامّ بضمير في جملة ثانية يرجع إلى

بعض أفراده

الجھة السادسة: في أنهّ إذا تعقّب العامّ بضمير اُريد به الخصوص كما في قوله
) إلى قوله تعالى: (وَبُ  )،تعالى: (وَالْمُطلََّقَاتُ يتََرَبَّصْنَ بأِنَفُسِھِنَّ عُولتَُھُنَّ أحََقُّ برَِدِھِّنَّ

للعلم باختصاص الحكم الثاني بالرجعياّت، فھل يؤخذ مع ذلك بعموم العامّ في الحكم
الأولّ أو يوجب ذاك الضمير تخصيصه؟

ھذا الأمر له فرضان:

أحدھما: أن يفرض حصول العلم بكون المراد الاستعماليّ من الضمير ھو الخصوص.

ماوثانيھما: أن يفرض أنهّ لم يحصل العلم بكون المراد الاستعماليّ منه الخصوص، وإنّ 
حصل العلم بكون المراد الجدّيّ منه الخصوص. والآية الشريفة من ھذا القبيل، بل
كلمّا كان في شريعتنا من قبيل ما نحن فيه فھو داخل في الفرض الثاني ولا يوجد
فيھا مورد نعلم بكون المراد الاستعماليّ للضمير الراجع إلى العامّ ھو الخصوص.

وعلى أيةّ حال يقع الكلام في مقامين:

 

الكلام فيما لو علم أنّ المراد الاستعماليّ من الضمير ھو
الخصوص:

ّ◌ ھوالمقام الأولّ: فيما لو علم بكون المراد الاستعماليّ من الضمير الراجع إلى العام
الخصوص.

قد ذھب المحقّق الخراسانيّ والمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ(قدس سرھم)
والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ إلى أنّ أصالة عدم الاستخدام في ذلك غير صالحة
للمعارضة مع أصالة العموم، فھم بين قائل بعدم ابتلاء أصالة العموم بمعارض أصلاً،

وقائل بابتلائھا بمعارض آخر غير أصالة عدم الاستخدام.



385الصفحة  والوجه في عدم صلاحيتّھا للمعارضة ـ على ما ذكروه ـ ھو: أنّ أصالة
عدمالاستخدام إنمّا تجري في فرض عدم العلم بالمراد ليتعينّ بھا

ا،المراد، لا في فرض العلم بالمراد والشكّ في كونه مبنياًّ على وجه الاستخدام أو ل
فإنّ أصالة الحقيقة وجميع فروع أصالة الظھور إنمّا تجري في الشكّ في المراد دون

الشكّ في الاستناد.

نوالسرّ في ذلك على ما ذكره المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ القدر المتيقّن م

.)1(بناء العقلاء ھو العمل بھا عند الشكّ في المراد لا الشكّ في الاستناد

وھذا الكلام ـ كما ترى ـ ظاھره تسليم ظھور كاشف للاستناد ككشف سائر
الظھورات الكلاميةّ عن مداليلھا، ودعوى أنّ ھذا الظھور ليس حجّة، وإلاّ كان

المناسب ھو التعليل بعدم الظھور لا بعدم ثبوت البناء على العمل من قبِل العقلاء.

والمحقّق النائينيّ(قدس سره) أيضاً عللّ المطلب بما يكون ظاھراً في ذلك، أعني:

.)2(تسليم الظھور وإنكار حجّيتّه

 

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق363 ـ 362، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد493ّ، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 2المشكينيّ. (

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين554 ـ 553، ص 2 ـ 1الخوئيّ(رحمه الله). وراجع فوائد الاصُول، ج 

أصالةبقم. وحاصل ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في المتن: من أنّ 

عدم الاستخدام لا ثمرة عمليةّ لھا في مدلول الكلام المطابقيّ حتىّ تصبح حجّة حتىّ نتعدّى بعد

ذلك إلى تخصيص العموم من باب حجّيةّ لوازم الاصُول اللفظيةّ، فإنّ معنى حجّيةّ لوازم الاصُول

،اللفظيةّ ھو أنهّ بعد أن أصبح الأصل اللفظيّ حجّة في مدلول الكلام المطابقيّ تثبت أيضاً لوازمه

ـ كماوھنا لا حجّيةّ للمدلول المطابقيّ؛ لعدم ترتبّ أثر عمليّ في مورده فلا يثبت لازمه أيضاً. وھذا 

ترى ـ واضح في التفصيل في حجّيةّ الظھور مع تسليم أصل الظھور.



386الصفحة  وقد تكررّ في كلمات السيدّ المرتضى(قدس سره) الاستدلال بأصالة
الحقيقة عند معلوميةّ المراد على كونه معنى حقيقياًّ للفّظ، وأوردوا

عليه بأنّ أصالة الحقيقة إنمّا تجري عند الشكّ في المراد لا الشكّ في الاستناد.

وتحقيق الحال في ذلك: أنهّ تارة: نفترض أنّ لفظ (أسد) مثلاً نعلم بكونه موضوعاً 
للحيوان المفترس، ونشكّ في أنهّ ھل ھو موضوع أيضاً لما استعمله فيه المتكلمّ من
الرجل الشجاع أو لا، وفي ھذا الفرض لا معنى للتمسّك بأصالة الحقيقة، فإنّ أصالة
الحقيقة في نفسھا ليست أصلاً برأسه عند العقلاء في قبال الظھور وإنمّا مرجعھا
إلى حجّيةّ الظھور. ولفظ (أسد) الصادر من المتكلمّ لم يثبت له أصلاً ظھور يكون
حجّة، فإنّ ظھوره في الحيوان المفترس المعلوم عندنا مقطوع الكذب على الفرض،

وظھوره في الرجل الشجاع مشكوك رأسا؛ً لفرض عدم العلم بوضعه له.

واُخرى: يفترض أ ناّ نعلم إجمالاً بوضع لفظ (أسد) لمعنى، ونحتمل كونه نفس ما
استعمله المتكلمّ فيه وھو الرجل الشجاع، ففي ھذا الفرض يمكن إثبات ما ذھب
إليه السيدّ المرتضى(رحمه الله) من دعوى كون ھذا الاستعمال دليلاً على الحقيقة؛
وذلك لأ ناّ نعلم إجمالاً بظھور ھذا اللفظ في شيء وھذا الظھور لم يثبت لنا كذبه،
رفھو غير ساقط عن الحجّيةّ كما كان ساقطاً عنھا في الفرض الأولّ، فنضمّ ھذا الظھو
إلى علمنا الخارجيّ بكون ما استعمله المتكلمّ فيه ھو الرجل الشجاع، فيثبت
بالملازمة كون ھذا اللفظ حقيقة في الرجل الشجاع؛ لأنهّ لا يعقل الجمع بين عدم
كذب الظھور الثابت ببناء العقلاء وعدم مخالفة ھذا القطع الخارجيّ للواقع الثابت
للشخص القاطع (إذ لا يحتمل القاطع خطأه في القطع) إلاّ بفرض كون اللفظ حقيقة

في الرجل الشجاع.



387الصفحة  ولا يرد على ذلك ما مرّ عن المحقّق الخراسانيّ(قدس سره): من أنّ 
القدر المتيقّن من بناء العقلاء ھو العمل بأصالة الحقيقة عند الشكّ 

نائھمفي المراد لا الاستناد؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء ليس جزافياًّ، فإذا فرض اختصاص ب
منفي حجّيةّ الظھور بغير ما نحن فيه وعدم حكمه بحجّيتّه فيما نحن فيه فلابدّ لذلك 

نكتة ثابتة في أذھانھم ولو إجمالاً، فلا يتمّ لنا صِرف دعوى أنّ العقلاء يحكمون
باختصاص حجّيةّ الظھور بغير ما نحن فيه بدون ذكر نكتة لذلك، ولو كانت ھناك نكتة

فلابدّ من أن نظفر بھا لفرض ثبوتھا ولو إجمالاً في ذھننا.

كھاوالخلاصة: أنّ حجّيةّ الظھور ليست ثابتة بتعبدّ صِرف من الشارع حتىّ لا ندرك ملا
ونحتمل اختصاصھا تعبدّاً ببعض الموارد دون بعض، بل ھي ثابتة بنظر العقلاء ويسوغ
لنا دعوى درك عدم اختصاص ملاكھا بغير ما نحن فيه، ونحن ندّعي ذلك، فظھر: أنّ 

الشكّ الإيراد على ھذا التقريب ـ بأنّ بناء العقلاء إنمّا ثبت عند الشكّ في المراد لا 
في الاستناد ـ غير صحيح.

:كما أنّ الإيراد عليه بما ذكره المحقّق النائينيّ(قدس سره) في ھذا المبحث ـ أعني
ىمبحث تعقّب العامّ بضمير اُريد به الخاصّ ـ : من أنّ ظھور الضمير في عدم كونه عل

وجه الاستخدام بعد أن لم يكن حجّة بمدلوله المطابقيّ ـ لعدم ثبوت ثمرة فيه ـ لا
لازميكون حجّة في إثبات لازمه وھو كون المراد من العامّ أيضاً الخصوص، فإنّ إثبات ال
لھافرع إثبات الملزوم، غير صحيح أيضا؛ً إذ لا يشترط في حجّيةّ الأمارة ثبوت الثمرة 
ھدتبلحاظ المدلول المطابقيّ بل يكفي ثبوتھا لھا بلحاظ ما يلزم مدلولھا، مثلاً: لو ش
ت فقدالبينّة بموت الحيوان الكذائيّ وعلمنا من الخارج بأنهّ لو كان ھذا الحيوان قد ما

مات في الظرف الفلانيّ وتنجّس ماؤه، لا إشكال في حجّيةّ ھذه البينّة وثبوت نجاسة
ذلك الماء، مع أنهّ لا تترتبّ ثمرة بلحاظ



388الصفحة  المدلول المطابقيّ للبينّة، فھذا الإشكال أيضاً غير وارد على ما مضى
من التقريب.

لولاً والتحقيق في ردّ ذلك التقريب: أن يقال: إنّ الكلام إنمّا يكون حجّة فيما يكون مد
له بمقتضى ظھوره ولو بالملازمة، أي: أنّ الظھور حجّة في إثبات مدلوله وجميع
ماتملازمات مدلوله، وأمّا ما يلازم عنوان كون الظھور مراداً من دون أن يدخل في ملاز

مدلول الظھور فلا يثبت.

وبكلمة اُخرى: إنّ كون لفظ (أسد) حقيقة في الرجل الشجاع وإن كان من لوازم عدم
كذب ظھور اللفظ بعد العلم بأنّ المتكلمّ استعمله في الرجل الشجاع، لكن الظھور

ذاكالمرددّ بين ذاك الظھور الذي نعلم يقيناً بكذبه والظھور الآخر لا يقول لنا: أنا 
الظھور الآخر الذي ليس كاذباً.

وبغضّ النظر عن ھذا نقول: إنّ لنا بياناً آخر لنفي دلالة الاستعمال على الحقيقة،
وھو: أنّ كلّ دليل دلّ على أحد الشيئين وعلمنا من الخارج انتفاء أحدھما بالخصوص،
فإن كان ذلك الدليل دالاًّ على نفس الجامع بين الأمرين ثبت ذلك الشيء الآخر، وإن
كان دالاًّ على أحدھما بالخصوص لكناّ لم نعلمه بعينه لم يثبت ذلك الشيء الآخر.
فمثلاً لو لم يكن لدينا علم بوجوب صلاة في ظھر الجمعة ولكنهّ ورد عن الإمام أنهّ
تجب في ظھر الجمعة الصلاة وعلمنا من الخارج بعدم وجوب صلاة الجمعة، ثبت بذلك
وجوب صلاة الظھر؛ لأنهّ يوجد لنا علم بقضيةّ شرطيةّ وھي: أنهّ لو وجبت صلاة في
يوم الجمعة فھي صلاة الظھر، وقد دلّ الحديث بالمطابقة على الشرط فقد دلّ 

بالالتزام على الجزاء.

ّ◌ه ھلوأمّا لو روى الراوي لنا عن الإمام أنهّ بينّ وجوب صلاة في يوم الجمعة ونسينا أن
بينّ وجوب صلاة الظھر أو بينّ وجوب صلاة الجمعة، ونحن نعلم أنهّ على التقدير

الثاني كانت الرواية تقيةّ، فھنا علمنا بعدم وجوب صلاة الجمعة لا يثبت لنا



389الصفحة  وجوب الظھر، ولا تجري في الرواية أصالة الجھة ولا يثبت وجوب الظھر
علينا، ولا يمكن أن يثبت بالحديث شيء بل يكون ساقطاً عن الحجّيةّ؛

لأنهّ لا يمكن أن يثبت به الفرد المرددّ عندنا بين صلاة الظھر والجمعة بالدلالة
المطابقيةّ ولا خصوص الظھر بالالتزاميةّ:

أمّا الأولّ: فلعدم الترديد عندنا والقطع بعدم وجوب صلاة الجمعة على ما ھو
المفروض، فلا معنى للتعبدّ بوجوب إحداھما المرددّة عندنا.

ةوأمّا الثاني: فلأنّ ھذا الحديث لا يدلّ على أيّ تقدير من التقادير على وجوب صلا
 صلاةالظھر بالدلالة الالتزاميةّ؛ لأنهّ ليس مدلوله وجوب الجامع، بل مدلوله إمّا وجوب

الجمعة بالخصوص أو وجوب صلاة الظھر بالخصوص، فعلى الأولّ لا يدلّ على وجوب
ةً صلاة الظھر لا مطابقة ولا التزاماً، وعلى الثاني يدلّ على وجوب صلاة الظھر مطابق

لا التزاماً.

؛فظھر: أنّ إثبات وجوب صلاة الظھر بھذا الحديث غير معقول لا بالدلالة الالتزاميةّ
للقطع بعدمھا، ولا بالدلالة المطابقيةّ؛ لعدم القطع بھا.

وما نحن فيه من ھذا القبيل، فإنهّ إذا استعمل المتكلمّ لفظة (أسد) في الرجل
الشجاع وشككنا في أنهّ ھل ھو حقيقة فيه أو في الحيوان المفترس لم يكن ظھور
الكلام في إرادة المعنى الحقيقيّ بما ھو معنى حقيقيّ نافعا؛ً لأنهّ ليس المستفاد
منه مفھوم كلمة (المعنى الحقيقي) حتىّ يكون دالاًّ على الجامع، وإنمّا ھو ظاھر
فيما ھو واقع المعنى الحقيقيّ، فھو دالّ على أحدھما بالخصوص، أعني: الرجل
الشجاع والحيوان المفترس بما ھو معنى حقيقيّ، وليس ذلك حجّة في الفرد المرددّ
عند المخاطب؛ لفرض عدم الترديد، ولا في إثبات كون المراد الرجل الشجاع بما ھو

ممعنى حقيقيّ لھذا الكلام، فإنّ ذلك ليس لازماً للمدلول المطابقيّ الواقعيّ للكلا



390الصفحة  على جميع التقادير، بل ھو على تقدير ظھوره في الرجل الشجاع
مدلول مطابقيّ له وھو مشكوك، وعلى فرض كونه ظاھراً في الحيوان

المفترس ليس من لوازم ذلك كون المراد الرجل الشجاع بما ھو معنى حقيقيّ كما لا
يخفى.

كما أنهّ لو فرض كون المستفاد من اللفظ مفھوم كلمة (المعنى الحقيقيّ) لم يثبت
المدّعى بذلك أيضاً، أعني: كونه حقيقة في الرجل الشجاع، بل يلزم أن لا يستفاد
منه الرجل الشجاع ولا الحيوان المفترس بل معنى ثالث وھو مفھوم (المعنى

الحقيقيّ).

والبيان الذي ذكرناه في أصالة الحقيقة يأتي أيضاً فيما نحن فيه، فإنّ أصالة عدم
الاستخدام مفادھا أحد الشيئين بالخصوص وھو عموم الضمير أو خصوصه، فلو سلمّ
مثلاً كون مفادھا العموم أو الخصوص بما أنهّ يطابق الضمير بذلك مرجعه، فإن اُريد

خصوصإثبات أحدھما المرددّ فلا ترديد عندنا؛ للعلم بإرادة الخصوص، وإن اُريد إثبات ال
رينبما أنهّ يطابق الضمير بذلك مرجعه لم يمكن؛ لأنهّ ليس ذلك ثابتاً على كلا التقدي

بل على تقدير واحد.

◌ً وھذا الذي ذكرناه يثمر أيضاً في باب المجمل والمبينّ فنقول: إن كان المجمل دالاّ 
على الجامع صحّ حمله على المبينّ، وإن كان دالاًّ على أحد الطرفين بالخصوص وإن

ترددّ عندنا بالإجمال سقط عن الحجّيةّ.

وعلى أيةّ حال فقد ظھر ممّا ذكرناه: أنّ أصالة العموم غير معارضة بأصالة عدم
 في مقابلالاستخدام؛ وذلك لمنع الدلالة الالتزاميةّ رأساً، لا لإنكار حجّيتّھا رغم ثبوتھا

عموم العامّ كما قالوا.

ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) ذھب إلى أنّ أصالة عدم الاستخدام لو فرضت
أصلاً مستقلاًّ عن مرجع الضمير منصباًّ على نفس الضمير فقد يقال بعدم حجّيتّھا؛

لعدم



391الصفحة  معلوميةّ حجّيةّ أمثال ھذه الاصُول عند الشكّ في الاستناد، وإنمّا
حجّيتّھا المسلمّة تكون لدى الشكّ في المراد، أو لعدم ترتبّ أثر

عمليّ على دلالتھا المطابقيةّ. ولكن بالإمكان دعوى ظھور منصبّ على مجموع
الطرفين: الضمير ومرجعه، أي: أنهّ ظھور قائم بالطرفين، وھو ظھور سياقيّ في

نّ الاتحّاد بين الضمير ومرجعه، فھذا الظھور تارة ينظر إليه بالعين اليسرى ويقال: إ
الضمير مطابق لمرجعه، واُخرى ينظر إليه بالعين اليمنى ويقال: إنّ المرجع مطابق
هلضميره، والمفروض العلم بإرادة الخصوص من الضمير، فھذا الظھور باعتبار النظر إلي

بالعين اليمنى يدلّ على إرادة الخصوص من العامّ، فيقع التعارض بينه وبين عموم

.)1(العامّ ويؤديّ إلى الإجمال

 

) والخلاصة: أنهّ إن نظرنا إلى ھذا الظھور بالعين اليسرى وقلنا: الضمير مطابق لمرجعه وسمّي1(

قنّةذلك بأصالة عدم الاستخدام فقد يقال على حدّ تعبير الآخوند: إنّ الحجّيةّ العقلائيةّ للظھور متي

رلدى الشكّ في المراد، والشكّ ھنا في الاستناد، أو يقال على حدّ التعبير الميرزائيّ: إنهّ لا أث

نّ ھذالدلالته المطابقيةّ؛ للعلم بإرادة الخصوص من الضمير، أو يقال على حدّ تعبير اُستاذنا الشھيد: إ

الظھور مرددّ بين واقع ظھور مقطوع الكذب، وھو الظھور في الرجوع إلى العموم، وواقع ظھور صادق،

 الصادق.وھو الخصوص إذا كان المرجع أيضاً خاصاًّ، والظھور لا يقول لنا أبداً: إنيّ أنا واقع ذاك الظھور

وصأمّا حينما ننظر إليه بالعين اليمنى فكلّ ھذه الإشكالات ترتفع، فإنّ حمل العامّ على إرادة الخص

أثربقرينة كون الضمير خاصاًّ يعينّ المراد، والشكّ فيه وليس في الاستناد، ودلالته المطابقيةّ ذات 

رعمليّ وھو اختصاص العدّة بالرجعياّت مثلاً، وليس الظھور مرددّاً بين واقع ظھور نقطع بكذبه وظھو

ذاآخر. وللمحقّق العراقيّ(رحمه الله) فيما نسب إليه في نھاية الأفكار بيان آخر، فھو لم يذكر في ه

→



392الصفحة  وذكر السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ : أنّ ھذا الظھور القائم بالطرفين ـ
المعارض لظھور العامّ في العموم ـ مقدّم على ظھور العامّ في

أنّ العموم، ولذا لا يشكّ أحد من العرف إذا قال المتكلمّ: (رأيت أسداً وضربته) وعلم 
المقصود ضرب الرجل الشجاع في أنّ المفھوم من ھذا الكلام أنّ مَن رآه وضربه
شيء واحد وھو الرجل الشجاع، ولا يحتمل العرف بحسب مفاد اللفظ كون ما رآه ھو

.)1(الحيوان المفترس ومَن ضربه ھو الرجل الشجاع

أقول: ما ذكره السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ متين وإن كانت الأقوائيةّ في باب
العموم مع رجوع الضمير إلى الخصوص ليست بدرجة الأقوائيةّ في مثل قوله: (رأيت

أسداً وضربته).

والفھموما سلمّناه من أقوائيةّ ھذا الظھور من ظھور العامّ إنمّا ھو ثابت لنا بالوجدان 
العرفيّ ولا يمكن إقامة برھان عليه.

 

→ الكتاب ظھوراً قائماً بمجموع الطرفين وفرض الظھور منصباًّ على الضمير لكنهّ قال: إنّ فرض عدم

قھريّ حجّيتّه لكون الشكّ في الاستناد أو لعدم أثر عمليّ في دلالته المطابقيةّ لا يمنع عن التصادم ال

لقرينيةّبين ھذا الظھور وظھور العامّ في العموم مادام أحدھما متصّلاً بالآخر، فھذا الظھور له صلاحيةّ ا

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.546، ص 2 ـ 1الموجبة لإجمال الكلام. راجع نھاية الأفكار، ج 

، ص35، المقالة: 1أمّا فرض ظھور منصبّ على مجموع الضمير ومرجعه فھو وارد في المقالات، ج 

 تحت الخطّ،493، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم. (468

بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله).



393الصفحة  كما أنّ أصل دعوى ظھور الاتحّاد القائم بالطرفين، أي: الضمير
ومرجعه، ثابت لنا أيضاً بالوجدان والفھم العرفيّ، ويساعده الوجه

الفنيّّ أيضاً كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله.

 

الكلام فيما لو علم أنّ المراد الجدّيّ من الضمير ھو الخصوص
ولم يعلم المراد الاستعماليّ منه:

المقام الثاني: فيما لو علم بكون المراد الجدّيّ من الضمير الخصوص ولم يعلم كون
المراد الاستعماليّ منه الخصوص.

 إلى أنّ )2( والسيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ )1(وقد ذھب المحقّق النائينيّ(رحمه الله)
عموم العامّ في ھذا الفرض محفوظ؛ لعدم معارضته بظھور آخر متصّل بالكلام، غاية
الأمر أننّا علمنا من الخارج كون المراد الجدّيّ من الضمير الخصوص فنرفع اليد عن

عمومه، وأمّا العامّ فلم نعلم مخالفة المراد الجدّيّ منه لظاھره فيؤخذ به.

أقول: التحقيق في ھذا الفرض أيضاً عدم إمكان الأخذ بعموم العامّ؛ وذلك لوجھين:
أحدھما فنيّّ، والثانيّ عرفيّ:

الأولّ: أ نكّ عرفت أنهّ إذا كان المراد الاستعماليّ من الضمير الخصوص كان ظھور
الكلام في الاتحّاد بين الضمير ومرجعه قرينة على إرادة الخصوص من

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد495ّ ـ 494، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

)2 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.(553، ص 2 ـ 1الخوئيّ(رحمه الله). وراجع فوائد الاصُول، ج 

 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد495ّ، ص 1راجع أجود التقريرات، ج 

الخوئيّ(رحمه الله).



394الصفحة  العامّ، والمفروض في ھذا المقام وإن كان عدم معلوميةّ كون المراد
الاستعماليّ الخصوص لكن خلافه أيضاً غير معلوم، فمن المحتمل كون

المراد الاستعماليّ منه الخصوص فيدخل ما نحن فيه في باب احتمال قرينيةّ
المتصّل، واحتمال ذلك موجب للإجمال.

إن قلت: إنّ احتمال كون المراد الاستعماليّ منه الخصوص المستلزم للمجازيةّ منفيّ 
بأصالة الحقيقة فيرتفع احتمال قرينيةّ الموجود. ولا يقاس ما نحن فيه بما مضى في
مبحث حجّيةّ العامّ بعد التخصيص حيث قلنا ھناك: إنهّ بعد فرض العلم بعدم كون

عمالياّ؛ًالمعنى الموضوع له مراداً جدّياًّ لا تجري أصالة الحقيقة لإثبات كونه مراداً است
لعدم ترتبّ ثمرة على ذلك حتىّ يستكشف من العمل بتلك الثمرة بناء العقلاء على

أصالة الحقيقة.

نھذا، مضافاً إلى أنهّ لو فرض إحراز بنائھم على أصالة الحقيقة وإن لم يكن في البي
ثمرة ليس لنا طريق لإحراز إمضاء الشارع لھذا البناء؛ لأنهّ على ما ھو المفروض لا

تترتبّ عليه ثمرة عمليةّ حتىّ يستكشف من عدم ردع الشارع إمضاؤه.

ازوالخلاصة: أنّ ظھور الكلام بعد فرض العلم بتخلفّ المراد الجدّيّ غير حجّة في إحر
المراد الاستعماليّ.

والوجه في عدم قياس ما نحن فيه بذاك المبحث: أنّ إجراء أصالة الحقيقة فيما نحن
مومفيه ليس عارياً عن الثمرة حتىّ يتأتىّ ما عرفت من التقريب، فإنّ ثمرته تماميةّ ع

العامّ وعدم ابتلائه باحتمال قرينيةّ المتصّل.

قلت: إنّ أصالة الحقيقة فيما نحن فيه معارضة بظھور آخر، وھو ظھور الكلام في
الاتحّاد بين المراد الجدّيّ والاستعماليّ.



395الصفحة  إن قلت: إنّ الظھور في الاتحّاد القائم بالطرفين ممنوع، وإنمّا المسلمّ
أنهّ مھما اُحرز المراد الاستعماليّ كان مقتضى ظاھر الكلام ثبوت

كانالمراد الجدّيّ على طبقه، وأمّا عكس ذلك ـ وھو: أنهّ مھما اُحرز المراد الجدّيّ 
مقتضى المطابقة بينھما كون المراد الاستعماليّ أيضاً ذلك ـ فغير معلوم.

؛ وذلكقلت: ثبوت الظھور من الجانب الأولّ يبرھِن فنيّاًّ ثبوته من الجانب الثاني أيضاً 
لأنّ الظھور من الجانب الأولّ ليس ناشئاً من الوضع، فإنهّ ظھور سياقيّ، ولا من

كويناً،التعبدّ الصرف من جانب العقلاء بأصالة المطابقة، فإنّ التعبدّ لا يولدّ الظھور ت
◌ّ وإنمّا ھو ناش من غلبة المطابقة بين المراد الجدّيّ والاستعماليّ، ومن الواضح أن
بقاً المطابقة قائمة بالطرفين والغلبة ثابتة من كلا الجانبين، فإنهّ مھما كان ھذا مطا

لذاك كان ذاك أيضاً مطابقاً لھذا، فالظھور ثابت من كلا الجانبين.

والخلاصة: أ ناّ ندّعي أنهّ مھما علم تخلفّ المراد الجدّيّ لم تجر أصالة الحقيقة
بالنسبة للمراد الاستعماليّ؛ وذلك لوجھين كلّ واحد منھما يجري في بعض الموارد

ويتأتىّ كلاھما معاً في بعض الموارد:

الأولّ: انتفاء الثمرة، ومع انتفائھا لا يمكن استكشاف الحجّيةّ.

لمواردوالثاني: ظھور الاتحّاد بين المراد الاستعماليّ والجدّيّ، وما نحن فيه يكون من ا
التي لا يجري فيھا إلاّ الوجه الثاني. ھذا.

ولا يخفى أنّ ما مضى من المحقّق العراقيّ(قدس سره) من دعوى ظھور الاتحّاد بين
يثبتالضمير ومرجعه القائم بالطرفين الذي ادعّينا دلالة الوجدان والفھم العرفيّ عليه 

فنيّاًّ بمثل ما بينّاّه ھنا من الوجه الثاني.

،الثاني: دعوى أنهّ كما أنّ الأصل ھو اتحّاد المراد الاستعماليّ من الضمير ومرجعه
كذلك الأصل ھو اتحّاد المراد الجدّيّ منھما، وھذه الدعوى ندّعيھا ذوقاً 



396الصفحة  وبالفھم العرفيّ لا فنيّاًّ وبرھاناً، وليست داخلة تحت قاعدة المطابقة
بين المراد الاستعماليّ والجدّيّ بدعوى أنّ مقتضى المطابقة بينھما

ابقةأنهّ كما ثبتت أصالة الاتحّاد في الأولّ فكذلك الأمر في الثاني، فإنّ أصالة المط
بينھما إنمّا تقتضي مطابقة المراد الجدّيّ لكلّ واحد من الضمير ومرجعه مع المراد

الاستعماليّ منه.

نعم، مھما صدق ھذا الأصل وطابق الواقع كان لازمه ـ لامحالة ـ تطابق المرادين
سمالجدّييّن كما تطابق المرادان الاستعمالياّن، ولكن ھذا لا يعني تولدّ أصل آخر با
ذبتأصالة التطابق بين المرادين الجدّييّن فإذا تخلفّ أحد الجدّييّن دون الآخر فقد ك

أصالة المطابقة بين المراد الاستعماليّ والجدّيّ من ھذه الجھة ولم تكذب من
جھتين: إحداھما ھذه والاخُرى عدم المطابقة بين الجدّييّن.



397الصفحة 
تخصيص العموم بالمفھوم

الجھة السابعة: في تخصيص العموم بالمفھوم.

يظھر من بعض العبائر: أنّ ھذا البحث وضع للكلام حول شبھة عدم إمكان تخصيص
سّ العامّ بالمفھوم ووجوب تقديم العامّ عليه؛ لأنّ المفھوم الذي ھو تابع للمنطوق أخ

.)1(من أن يعارض منطوقاً 

ويظھر من بعضھا: أنهّ وضع للكلام حول شبھة اُخرى تضادّ ھذه الشبھة، وھي: أنهّ
يجب تقديم المفھوم على العامّ وإن كان تعارضه معه بنحو العموم من وجه ولا يمكن
تقديم العامّ عليه؛ وذلك لأنّ المفھوم ملازم للمنطوق، ومھما تعارض مع عامّ فإن
قدّمنا العامّ على المفھوم وأسقطنا المفھوم بدون إسقاط المنطوق لزم التفكيك بين
المتلازمين، أو مع إسقاط المنطوق لزم إسقاط ما لا يكون مبتلى بالمعارض؛ لأنّ 

مرالمعارضة المفروضة إنمّا ھي بين العامّ والمفھوم لا العامّ والمنطوق، فانحصر الأ

.)2(في تقديم المفھوم على العامّ 

ولعلّ ھذا البحث في الحقيقة منعقد لرفع كلتا الشبھتين، فيجاب عن الاوُلى بأنّ 
ا بعنوانالعبرة في مقام الجمع بعنوان الظاھريةّ والأظھريةّ أو القرينيةّ وذي القرينيةّ ل
للمفھومالمنطوقيةّ والمفھوميةّ كما لا يخفى. وعن الثانية بأنهّ إذا كان العامّ معارضاً 

فھو معارض للمنطوق؛ لأنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر أيضاً.

 

) ھذه الشبھة تناسب مفھوم الموافقة.2) ھذه الشبھة تناسب مفھوم المخالفة. (1(



398الصفحة 
تفصيل المحقّق النائينيّ في المسألة:

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) اختار تفصيلاً في المقام، وھو: أنهّ إن كان
المفھوم مفھوم الموافقة فلابدّ في مقام الجمع من ملاحظة النسبة بين العامّ 
والمنطوق الذي ھو أيضاً طرف للمعارضة؛ لأنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض
للآخر، فإن كان المنطوق أخصّ من العامّ قدّم عليه وارتفعت المعارضة بين المفھوم

امّ والعامّ، وبالنتيجة يتقدّم المفھوم على العامّ ولو فرض كون النسبة بينه وبين الع
عموماً من وجه.

طوقوإن كان المنطوق أعمّ من العامّ من وجه وجب أيضاً أولّاً علاج المعارضة بين المن
إن قدّموالعامّ، فإن قدّم المنطوق ارتفعت المعارضة بين العامّ والمفھوم أيضاً بالتبع. و

العامّ وسقط المنطوق سقط المفھوم أيضاً بسقوط منشئه.

◌ّ والخلاصة: أنّ مقتضى الفنّ في مفھوم الموافقة ھو ملاحظة النسبة دائماً بين العام
والمنطوق دون العامّ والمفھوم.

وموأمّا إن كان المفھوم مفھوم المخالفة فعندئذ تلاحظ النسبة بين العامّ ونفس المفه
إن لم تكن للمفھوم حكومة على العامّ، وإلاّ فلابدّ فيه من استيناف بحث جديد. ھذا

.)1(حاصل ما اختاره المحقّق النائينيّ(قدس سره)من الآراء في المقام

 

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد504ّ ـ 500، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.561 ـ 556، ص 2 ـ 1الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاصُول، ج 

ومقصوده من استثناء فرض الحكومة: استثناء مثل مفھوم آية النبأ بناءً على دلالته على حجّيةّ خبر

العدل والذي يبدو معارضاً لعمومات عدم جواز العمل بغير العلم، ولكنهّ(رحمه الله)يعتقد حكومة

المفھوم على العموم لأنهّ يجعل خبر العدل علماً.



399الصفحة  وتحقيق الكلام يقع في مقامين:

 

الكلام في تخصيص العامّ بمفھوم الموافقة:

ويةّ أوالمقام الأولّ: في أنهّ ھل يخصصّ العامّ بمفھوم الموافقة سواء كان ثابتاً بالأول
بالمساواة أو لا؟

من الواضح: أنّ المفھوم الذي يقصد تخصيص العامّ به إمّا يكون أخصّ من العامّ أو
يكون بينھما عموم من وجه، وعلى كلّ حال لا إشكال في ثبوت المعارضة بين العامّ 
والمنطوق أيضاً، فإنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر أيضاً، فالعامّ له

معارضان: المنطوق والمفھوم، ولكن كيفيةّ المعارضة بين العامّ والمنطوق تختلف:

م،فتارة: تكون المعارضة ثابتة بين العامّ والمنطوق ابتداءً مع قطع النظر عن المفھو
ذينكما لو ورد: (لا تكرم الفسّاق) وورد: (أكرم خدّام العلماء)، فإنّ المعارضة بين ه

الكلامين ثابتة حتىّ مع قطع النظر عن وجوب إكرام العلماء الذي ھو مفھوم لقوله:
(أكرم خدّام العلماء).

ا منواُخرى: لا تكون معارضة بين العامّ والمنطوق ابتداءً وإنمّا تسري المعارضة إليھم
المعارضة بين العامّ والمفھوم، من باب أنّ المعارض لأحد المتلازمين معارض للآخر،

: (لاوذلك كالمثال السابق بعد تبديل العامّ الذي ھو: (لا تكرم الفسّاق) بعامّ آخر وھو
تكرم فسّاق المخدومين)، فإنكّ ترى أنهّ لا معارضة ابتداءً بين ذلك ومنطوق (أكرم

خدّام العلماء)؛ لأنّ النسبة بين خدّام العلماء وفسّاق المخدومين ھو التباين.

وكأنّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) غفل عن ھذا القسم فذھب إلى أنهّ مھما
تعارض العامّ 



400الصفحة  ومفھوم الموافقة وجب ملاحظة النسبة بين العامّ والمنطوق، فإنكّ
ترى أنهّ في ھذا القسم لا نسبة بين العامّ والمنطوق حتىّ تلاحظ،

فالتحقيق جعل الكلام في موردين:

م أخصّ المورد الأولّ: ما إذا ثبتت المعارضة بين العامّ والمنطوق ابتداءً مع كون المفھو
من العامّ أو أعمّ منه من وجه، وھذا على ثلاثة أقسام:

القسم الأولّ: أن يكون العامّ أخصّ من المنطوق.

وعندئذ لا إشكال في تقديمه على المنطوق ويتقدّم ـ لا محالة ـ على المفھوم بالتبع

، فإنّ كونه أعمّ منه من)1(سواءً كان أخصّ من المفھوم أيضاً أوكان أعمّ منه من وجه
وموجه ليس مقتضياً لعدم تقدّمه عليه، غاية الأمر أنهّ غير مقتض لتقدّمه عليه، ومعل

أنّ أخصيّتّه من المنطوق تقتضي تقدّمه على المنطوق وسقوط المنطوق بذلك
المقدار، ومن الواضح أنّ سقوط المنطوق بأيّ مقدار يوجب سقوط المفھوم بذلك

المقدار.

نعم، لو كان المفھوم لازماً لأصل المنطوق لا لإطلاقه فتخصيص المنطوق لا يوجب
تخصيص المفھوم، بل تبقى المعارضة بين العامّ والمفھوم باقية على حالھا، فلابدّ 
من ملاحظة النسبة بين العامّ والمفھوم، فإن كان العامّ أخصّ من المفھوم أيضاً 
رجعت المعارضة إلى التعارض التباينيّ؛ لأنّ تقديم العامّ على المفھوم يعني سقوط

أصل المنطوق.

إلاّ أنّ ھذا خلف الفرض؛ لأنّ البحث إنمّا ھو في تخصيص العامّ بالمفھوم الذي ھو
أخصّ منه ولو من وجه.

)1

إلى) أو قل: سواءً كان العامّ لدى انضمام مفھوم الموافقة إلى المنطوق يبقى أخصّ أيضاً، أو يتحولّ 

العموم من وجه.



401الصفحة  وإن كان العامّ في نفسه أعمّ من وجه من المفھوم كان المفھوم
بحكم الأخصّ وقدّم على العامّ؛ لأنّ تقديم العامّ فيه محذور وھو ما

عرفت من أنهّ يوجب سقوط أصل المنطوق، ولكن تقديم المفھوم لا يوجب شيئاً عدا
تخصيص العامّ.

)وإن شئت المثال لذلك أمكنك التمثيل له بما لو ورد: (لا تكرم فسّاق خدّام العلماء
ذاوھذا ھو العامّ، وورد دليل على وجوب إكرام خدّام العلماء لأجل إجلال العلماء، وه

يدلّ بالمفھوم على وجوب إكرام العلماء لأجل أنفسھم، فإذا فرضنا أنّ بعض خدّام
العلماء بنفسھم علماء فھذا البعض يجب إكرامه لإجلال مخدومه بحكم المنطوق،
ويجب إكرامه لنفسه بحكم المفھوم، والعامّ أخصّ من المنطوق ـ كما ھو واضح ـ وھو
أعمّ من وجه من المفھوم؛ لأنّ فسّاق خدّام العلماء بعضھم عالم وبعضھم غير عالم،

كما أنّ العلماء بعضھم فاسق خادم لعالم آخر وبعضھم ليس كذلك.

ولو فرضنا أنّ كلّ مَن يكون خادماً لعالم ھو عالم فالعامّ يصبح أخصّ من المفھوم.

وعلى أيّ حال تارةً يفرض أنّ وجوب إكرام جميع العلماء لازم لوجوب إكرام خادم مّا
لعالم وإن كان ذلك الخادم عادلاً، واُخرى يفرض أنّ إطلاق المفھوم لازم لإطلاق

المنطوق.

وقد ظھر حكم جميع الفروض.

القسم الثاني: أن يكون المنطوق أخصّ من العامّ، كما لو قال: (لا تكرم الفسّاق)،
وقال: (أكرم فسّاق خدّام العلماء).

وقد أفاد المحقّق النائينيّ(قدس سره) في ھذا القسم: أنّ اللازم ملاحظة النسبة
يهبين المنطوق والعامّ ويتقدّم المنطوق على العامّ بالأخصيّةّ، ويتقدّم المفھوم عل

بالتبع؛



402الصفحة  لكونه لازماً للمنطوق ولو فرض المفھوم أعمّ من وجه من العامّ كما
في ھذا المثال.

نواستدلّ(رحمه الله) على ذلك بأنهّ لو قدّم العامّ على المفھوم فإن كان ذلك من دو

، وإن كان ذلك مع تقديمه)1(تقديم له على المنطوق لزم التفكيك بين المتلازمين
فعلى المنطوق كان ذلك تقديماً للعامّ على الخاصّ وذلك لا يجوز، فالواجب ھو التصرّ 

في العامّ. ھذا ما أفاده(قدس سره) وھو في غاية المتانة.

وإن شئت قلت: إنّ أعمّيةّ المفھوم من وجه من العامّ لا تقتضي عدم تقدّمه على
دمّهالعامّ غاية الأمر أنھّا لا تقتضي تقدّمه عليه أيضاً، وأخصيّةّ المنطوق تقتضي تق

على العامّ المستلزم لتقدّم المفھوم على العامّ.

.)2(القسم الثالث: أن تكون النسبة بين العامّ والمنطوق عموماً من وجه

وقد أفاد المحقّق النائينيّ(قدس سره): أنّ اللازم في ذلك أيضاً ملاحظة الجمع بين
منطوقالعامّ والمنطوق دون العامّ والمفھوم؛ وذلك لأنهّ إن اقتضى الجمع بين العامّ وال

تقديم العموم ـ لوجه من الوجوه ـ وإسقاط المنطوق لم تصل النوبة إلى الجمع بين
العامّ والمفھوم؛ لسقوطه بسقوط المنطوق، وإن اقتضى الجمع بينھما تقديم

ينھماالمنطوق لم تصل النوبة أيضاً إلى الجمع بين العامّ والمفھوم؛ لارتفاع المعارضة ب
بالتبع؛ لأنّ تقديم المنطوق يستلزم تقديم المفھوم لكونه لازماً له.

أقول: ما ذكره(قدس سره) غير تامّ على إطلاقه، فإنّ مفاده إنّ ذلك المنطوق لو فرض
عدم ثبوت مفھوم له ونسبناه إلى العامّ فأيّ شيء اقتضته فيھما قوانين باب التعارض

من تقديم العامّ أو المنطوق أو تساقطھما لا يتغيرّ ذلك بفرض ثبوت

) كما لو كان العامّ: (لا تكرم الفسّاق)2) بمعنى إسقاط اللازم وإثبات الملزوم، وھذا لا يمكن. (1(

وكان المنطوق: (أكرم خدّام العلماء).



403الصفحة  المفھوم له، فما تقتضيه قوانين باب التعارض في مقام الجمع بينھما
على فرض عدم المفھوم ھو عين ما تقتضيه على فرض ثبوت

فإنهّالمفھوم، وبعد أن عينّاّ الوظيفة بالنسبة لھما اتضّحت الوظيفة بالنسبة للمفھوم، 
تابع للمنطوق فحاله حال المنطوق. وھذا الكلام صحيح إلاّ في فرضين:

دةّالأولّ: أن يكون المقدار المعارض من المفھوم لازماً لأصل المنطوق لا لإطلاقه لما
االاجتماع منه، أي: أن يكون ثبوت مقدار مّا من المنطوق كافياً في ثبوت المفھوم بم

له من الإطلاق لمادةّ الاجتماع.

وتوضيح الأمر: أنّ كون المفھوم تابعاً لمنطوقه فيسقط بسقوطه وإن كان صحيحاً ولكن
عامّ من الواضح أنهّ لو سقط المنطوق في قبال العامّ فإنمّا تسقط مادةّ الاجتماع مع ال

منه دون مادةّ الافتراق كما ھو واضح، وعندئذ نقول:

إنّ المقدار المعارض من المفھوم إن كان لازماً لخصوص مادةّ الاجتماع من المنطوق
صحّ ما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) من سقوط المفھوم تبعاً لسقوط
لاالمنطوق، فإنّ المفروض أنّ الملزوم ـ وھو مادةّ الاجتماع من المنطوق ـ قد سقط، ف

محالة يسقط اللازم بالتبع.

وأمّا إذا كان ثبوت أصل المنطوق كافياً في ثبوت المقدار المعارض من المفھوم فمن
الواضح أنّ سقوط المنطوق في قبال العامّ لا يكفي في حلّ المعارضة بين المفھوم

 وھيوالعامّ؛ لأنّ العامّ إنمّا أسقط من المنطوق مادةّ اجتماعه وبقيت مادةّ افتراقه،
كافية على الفرض لثبوت المفھوم، فالمعارضة بين العامّ والمفھوم باقية على حالھا،

طوالمتعينّ ھو تقديم المفھوم على العامّ؛ لأنهّ لو قدّم العامّ على المفھوم واُسق
المفھوم الذي ھو لازم لأصل المنطوق لزم من ذلك إسقاط أصل المنطوق وتمام

المفھوم كما ھو واضح.



404الصفحة  ومثال ھذا القسم ما لو قال: (أكرم شيوخ أقاربك)، وقال: (لا تكرم
فسّاق الآباء)، ومفھومه حرمة إكرام فسّاق الأقارب، والمقدار المعارض

من المفھوم حرمة إكرام فسّاق شيوخ الأقارب الذي يكفي في ثبوته ثبوت أصل
المنطوق ولو بالنسبة لخصوص إكرام الأب الشابّ الفاسق؛ لأ ناّ لا نحتمل على
الفرض وواقعاً كون الشيوخ من الأقارب أحقّ بالاحترام من الأب الشابّ حتىّ يحتمل
كون الفسق بالنسبة للأب الشابّ مانعاً عن وجوب الإكرام، وبالنسبة لشيوخ الأقارب

غير مانع عنه.

الثاني: أن يكون المنطوق والمفھوم معاً شاملاً لتمام موارد العامّ أو ما يقرب من
نالتمام، بحيث لو قدّم المنطوق والمفھوم معاً على العامّ وخصصّ بھما العامّ كان م

التخصيص المستھجن؛ لقلةّ الباقي، فحتىّ لو فرض كون مقتضى القاعدة ـ مع قطع
النظر عن المفھوم ـ سقوط العامّ عند معارضته مع المنطوق في مادةّ الاجتماع
بينھما نقول الآن: إنّ تقدّم المنطوق مع مفھومه على العامّ غير ممكن؛ لأنهّ يعني

انمحاء العامّ بتمامه أو ما يقرب من ذلك.

اعوعندئذ لو فرض أنّ مادةّ الاجتماع للمفھوم مع العامّ بتمامھا لازم لمادةّ الاجتم
لاّ للمنطوق مع العامّ كان من اللازم تقديم العامّ على المنطوق؛ إذ لا يلزم من ذلك إ

تخصيص المنطوق والمفھوم، بينما يلزم من تقديم المنطوق المستلزم لتقديم
المفھوم عليه أن لا يبقى مورد للعامّ أصلاً أو يبقى مورد قليل ممّا يوجب استھجان

التخصيص.

ممثال ذلك: ما لو قال المولى: (أكرم العدول)، وھذا ھو العامّ، وقال: (لا يجب إكرا
حالعلماء)، وھذا ھو المنطوق، ومفھومه الموافق: (لا يجب إكرام الجھّال)، ومن الواض

أنّ عدم وجوب إكرام الجاھل العادل لازم لمادةّ الاجتماع من المنطوق



405الصفحة  مع العامّ وھو عدم وجوب إكرام العالم العادل، فاللازم ھنا تقديم العامّ 
وھو (أكرم العدول)؛ لأنهّ لو عكس لم يبق مورد للعامّ؛ لأنّ العادل إمّا

عالم أو جاھل، فإن بني على عدم وجوب إكرام العالم من العدول بحكم المنطوق
وعدم وجوب إكرام الجاھل منھم بحكم المفھوم فمَن ھو العادل الذي يجب إكرامه

بحكم العامّ؟

جتماعنعم، لو فرض أنّ مادةّ الاجتماع للمفھوم مع العامّ ليس تمامھا لازماً لمادةّ الا
مّ علىللمنطوق مع العامّ، بل كان مقدار منھا لازماً لمادةّ الافتراق، ويكون تقديم العا

ذلك المقدار كافياً لرفع الاستھجان سقط ذلك المقدار من المفھوم المرتبط بمادةّ
الافتراق، وسقط من المنطوق أيضاً ما يكون ملزوماً لما سقط من المفھوم؛ إذ لا

يمكن بقاء الملزوم مع سقوط اللازم.

نىمثاله: ما لو قيل: (لا تكرم الفسّاق المرتبطين بالعلم)، وھذا ھو العامّ، وكان مع
)، وھذاالارتباط بالعلم كون الإنسان عالماً أو خادماً لعالم، وقيل: (أكرم خدّام العلماء

ھو المنطوق، ولم يكن وجوب إكرام تمام العلماء الفسّاق لازماً لمادةّ الاجتماع من
المنطوق مع العامّ، بل دلّ وجوب إكرام كلّ خادم على وجوب إكرام مخدومه، فالعامّ 

في ھذا الفرض يقدّم على المفھوم بالنسبة للعالم الفاسق الذي يكون خادمه عادلاً 

.)1(وعلى منطوقه

ولو اجتمعت في مورد مّا نكتة تقدّم العامّ كاملاً على المنطوق ـ وھي كون المفھوم
لازماً لأصل المنطوق ـ ونكتة تقدّم المنطوق على العامّ كانت المعارضة

) فلا نكرم ھذا الخادم وعالمه كما لا نكرم العالم الفاسق، فيبقى للعالم مقدار معتدّ به لا يلزم1(

ومعه اضمحلال العامّ ولا استھجان التخصيص، ولكننّا نبقى نكرم العالم العادل ونكرم خادمه حتىّ ول

كان فاسقا؛ً لأننّا فرضنا نكتة في تطبيق المنطوق.



406الصفحة  من قبيل المعارضة بين المتباينين، نظير: (صلّ) و(لا تصلّ).

ةالمورد الثاني: ما إذا لم تكن معارضة بين العامّ والمنطوق ابتداءً ونشأت المعارض
بينھما من المعارضة بين العامّ والمفھوم.

ن يرىوھنا لا معنى لملاحظة النسبة بين العامّ والمنطوق؛ لأنھّما متباينان، بل لابدّ أ
المقدار المعارض من المفھوم ھل ھو لازم لأصل المنطوق أو لإطلاقه؟

فعلى الأولّ يجب تقديم المفھوم ولا يمكن العكس؛ للزوم سقوط المنطوق والمفھوم
رأساً.

وعلى الثاني يكون حال معارضة ھذا المفھوم مع العامّ حال معارضة كلّ منطوقين
بينھما عموم من وجه.

مثال ذلك: ما لو قال: (لا تكرم فسّاق المخدومين)، وھذا ھو العامّ، وقال: (أكرم
فسّاق خدّام العلماء)، وھذا ھو المنطوق، ولا معارضة مباشرة بينھما؛ لأنّ فسّاق
الخدّام مباين لفسّاق المخدومين، ولكن مفھوم الموافقة لھذا المنطوق ھو: (أكرم

العلماء) وھذا معارض للعامّ بالعموم من وجه.

فتارة يفترض أنّ وجوب إكرام خادم فاسق واحد من خدّام العلماء يدلّ على وجوب
إكرام تمام العلماء، واُخرى يفترض أنّ وجوب إكرام كلّ خادم إنمّا يدلّ على وجوب

إكرام مخدومه. وقد عرفت حكم كلا الفرضين.

 

الكلام في تخصيص العامّ بمفھوم المخالفة:

المقام الثاني: في أنهّ ھل يخصصّ العامّ بمفھوم المخالفة أو لا؟

لا يخفى أنّ الأساطين ـ قدّس الله أسرارھم ـ اختلفوا في أنّ تقديم الخاصّ على
ه)العامّ ھل ھو بالأقوائيةّ أو بالقرينيةّ، فذھب بعضھم كالشيخ الخراسانيّ(رحمه الل

إلى



407الصفحة 
،)2(. وذھب البعض كالشيخ النائينيّ(رحمه الله) إلى الثاني)1(الأولّ

وھذا ھو المسلك الذي اخترناه نحن.

وھنا تارة: نبحث الأمر على مسلك التقديم بالأقوائيةّ، واُخرى: نبحثه على مسلك
التقديم بالقرينيةّ:

أمّا على المسلك الأولّ ـ وھو مسلك الأقوائيةّ ـ : فيختلف الأمر في تقديم كلّ من
والعامّ والمفھوم على الآخر باختلاف الموارد، وفي كلّ مورد من الموارد يقدّم ما ه

الأقوى والأظھر منھما، ھذا فيما لو تساويا في كونھما مستفادين من الوضع أو
الإطلاق.

وأمّا إذا كان أحدھما مستفاداً من الوضع والآخر مستفاداً من الإطلاق:

ففي فرض الاتصّال يقدّم ما بالوضع على ما بالإطلاق؛ لأنّ الإطلاق متقومّ بعدم
البيان، والدلالة الوضعيةّ بيان. وكذلك في فرض الانفصال لو بنينا على أنّ إحدى

مقدّمات الحكمة ھو عدم البيان حتىّ المنفصل.

أمّا لو لم نبن على ذلك فيبقى تقديم ما بالوضع على ما بالإطلاق في المنفصلين
.دائماً رھيناً للإيمان بأنّ الدلالة الوضعيةّ دائماً أقوى من الدلالة الإطلاقيةّ

بل وحتىّ لو بنينا على ذلك فلدينا استثناء في فرض كون العموم بالوضع والمفھوم
بالإطلاق، فلا نقبل بما ذكر في المقام من تقدّم العموم على المفھوم

 بحسب الطبعة المشتملة في382 ـ 381، ص 2، وكذلك ج 364 ـ 363، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة720، ص 4) راجع فوائد الاصُول، ج 2حواشيھا على تعاليق المشكينيّ. (

، طبعة مطبعة العرفان بصيدا.509، ص 2المدرسّين بقم. وراجع أجود التقريرات، ج 



408الصفحة  مطلقا؛ً وذلك لأنهّ قد يتفّق أنّ العامّ يكون معارضاً لأصل شرطيةّ الشرط
وكان الأخذ به موجباً لرفع اليد رأساً عمّا تدلّ عليه أداة الشرط من

العليّةّ أو اللزوم بالوضع أو ما يشبھه من الظھور السياقيّ، لا لثبوت عدل لذلك
الشرط.

ال:مثاله: ما لو قال: (خلق الله كلّ ماء طھوراً لا ينجّسه شيء)، وھذا ھو العامّ، وق
ال(إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء)، وھذا ھو المنطوق، فإنهّ في مثل ھذا المث

لو قدّم العامّ على المفھوم كان لازم ذلك رفع اليد عن أصل شرط الكريّةّ لا مجردّ
فرض عدل للكريّةّ.

طلاقثمّ إنّ ما ذكرناه ـ من أنّ العامّ والمفھوم لو تساويا في كونھما بالوضع أو بالإ
قدّم الأظھر منھما على الظاھر، أو الأقوى على الأضعف ـ قد يورد عليه في فرض ما

ى الإطلاقإذا كانا معاً بالإطلاق بأنّ أقوائيةّ إطلاق من إطلاق لا تتصورّ؛ لأنّ الدليل عل
افدائماً شيءٌ واحد وھو مقدّمات الحكمة وكون المتكلمّ بصدد البيان، ولا معنى لاختل

أفراد ھذا الدالّ قوةّ وضعفاً باختلاف الموارد.

بيانوالجواب: أنّ كون المتكلمّ بصدد البيان وإن كان شيئاً واحداً، ولكن كونه بصدد ال
لم يكن محرزاً باليقين والقطع كي يقال: إنّ مرتبة الدلالة إذن واحدة؛ لأنّ العلم
واليقين بالمعنى الاصُوليّ ليست له مراتب وإن عُقلت له مراتب بمعنى آخر، وإنمّا
الدليل على كون المتكلمّ في مقام البيان إنمّا ھو ظھور حاله في ذلك، وظھور الحال

ھذا له مراتب كثيرة ويختلف باختلاف الموارد كما ھو واضح.

فمثلاً يختلف الحال فيما لو كان الانقسام الكذائيّ من الانقسامات الواضحة، فيكون
ظھور الحال في كون المتكلمّ في مقام البيان أقوى منه في الانقسامات غير

 أوالواضحة، فلو قال المولى: (أكرم إنساناً) فظھوره الإطلاقيّ من ناحية كونه عالماً 
جاھلاً أقوى منه من ناحية كونه ذا رأس واحد أو رأسين مثلاً.



409الصفحة  وأيضاً ربمّا توجد بعض الخصوصياّت توجب قوةّ الظھور في كونه في
مقام البيان، كما لو كان طرز العبارة بشكل كان يستشمّ منه كون

) فھذاالمتكلمّ في مقام بيان الحصر، كما لو قال: (لا يضرّ الصائم ما صنع ما ترك أربعاً 
الكلام وإن كانت دلالته على نفي مبطليةّ غير الأربع بالإطلاق، لكن ھذا الإطلاق

م أنهّ لمأقوى بكثير من الإطلاقات المتعارفة ولا يرفع اليد عنه إلاّ بدليل قويّ جدّاً، رغ
تكن الدلالة وضعيةّ ولم تخرج عن حدود الإطلاق وكونه في مقام البيان.

قوأمّا على المسلك الثاني ـ وھو مسلك التقديم بالقرينيةّ، وھو الذي اختاره المحقّ 
النائينيّ(رحمه الله)وتابعناه ـ : فنقول:

إن كان المفھوم أخصّ خصصّ به العامّ وإن فرض العامّ أظھر، وكذلك العكس؛ لأنّ 
ن ذلك، وإلاّ الأخصّ ھو القرينة دائماً، وإلاّ قدّم ما يعدّ قرينة عرفاً للآخر إن كان في البي

 وإنمّا العبرة بالقرينيةّ،)1(وقع التعارض؛ فإنهّ بناءً على ھذا المبنى لا عبرة بالأظھريةّ
لذيوتقدّم القرينة على ذي القرينة لا بما لھا من المزيةّ في قوةّ الظھور في الحكم ا

ليسيكون ذو القرينة ظاھراً في خلافه، بل بما لھا من المزيةّ في أنّ لھا ظھوراً آخر 
ذاك الظھور ثابتاً في ذي القرينة، وھو ظھورھا في كونھا ناظرة إلى ذي القرينة

ومبينّة لھا.

وأمّا مصاديق عدّ أحد الدليلين قرينة للآخر فتعرف بفھم العرف بالمناسبات
والخصوصياّت، وقد حقّق في محلهّ أنّ منھا الأخصيّةّ، وعلى ھذا فلو كان المفھوم

ا) كأنهّ(رحمه الله) يقصد حصر نكتة التقديم بالقرينيةّ، وافتراض أنهّ في الأظھر والظاھر حينما ل1(

توجد نكتة في قرينيةّ الظاھر فنفس الأظھريةّ توجب قرينيةّ الأظھر لتفسير الظاھر.



410الصفحة  أخصّ قدّم على العامّ ولو فرض العموم بالوضع والمفھوم بالإطلاق بلا
فرق بين فرض الانفصال والاتصّال.

ثمّ إنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ذكر ھنا بحثاً آخر، وھو البحث عن فرض كون
يمفھوم المخالفة حاكماً على العامّ، وكأنهّ إنمّا ذكر ذلك للبحث في آية النبأ الت

يدّعي فيھا حكومة المفھوم على عموم العلةّ، فإنهّ لم يوجد لذلك مثال آخر، ونحن
نترك ھذا البحث ھنا، فإنهّ بحث يذكر في آية النبأ في ذكر أحد الإشكالات على
التمسّك بمفھومھا وھو معارضته بعموم التعليل، والبحث ھناك مغن عن البحث ھنا.



411الصفحة 
تعقّب عمومات متعدّدة بالاستثناء

الجھة الثامنة: إذا تعقّبت عمومات متعدّدة باستثناء، فھل يرجع التخصيص إلى
خصوص العامّ الأخير أو إلى الجميع؟

والاستثناء تارة: يكون بالحرف، واُخرى: بالاسم، فيقع الكلام في مقامين:

 

الاستثناء بالحرف:

المقام الأولّ: في الاستثناء بالحرف، وھذا له ثلاث صور:

اطينالاوُلى: أن يتعدّد الموضوع والمحمول معاً كما لو قال: (أكرم العلماء وأكرم السل
وأكرم التجّار إلاّ الفسّاق منھم).

إلاّ والثانية: أن يتعدّد الموضوع فقط كما لو قال: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار 
الفسّاق منھم).

والثالثة: أن يتعدّد المحمول فقط كما لو قال: (جالس العلماء وسلمّ عليھم وأضفھم
إلاّ الفسّاق منھم).

ولعلّ المشھور في القسم الأولّ يرجع الاستثناء إلى الأخير فقط، وفي القسمين
الأخيرين يرجع إلى الجميع أو لا أقلّ من الإجمال، فلا يمكن التمسّك بواحد من

العمومات في مورد الاستثناء.

وھذا الكلام متين موافق للفھم العرفيّ وإن كان لا يوجد في كلامھم دليل فنيّّ 
صحيح على المدّعى.

ثناءھذا، ونحن نقيم دليلاً فنيّاًّ على ظھور الكلام في الصورة الاوُلى في رجوع الاست
إلى الجملة الأخيرة فحسب، وعلى عدم ظھوره في ذلك في الصورة



412الصفحة  الثانية والثالثة، فيبقى الأمر في الثانية والثالثة مرددّاً بين ظھوره في
الرجوع إلى الكلّ وبين الإجمال، فإن عينّاّ الأولّ بالفھم العرفيّ ـ كما لا

يبعد ذلك ـ فبھا ونعمت، وإلاّ فعلى كلّ تقدير لا يبقى مجال للتمسّك بالعمومات
السابقة؛ إذ لا أقلّ من الإجمال.

 لابتليناوذاك البيان الفنيّّ ھو: أننّا لو أرجعنا الاستثناء في الصورة الاوُلى إلى الكلّ 
ىبأحد محاذير؛ وذلك لأنهّ قد حقّق في محلهّ أنّ المعاني الحرفيةّ جزئيةّ، لا بمعن

النسبةالجزئيةّ الخارجيةّ أو الذھنيةّ أو نحوھما بل بمعنى الجزئيةّ الطرفيةّ، أي: أنّ 
رفين، فلوالحرفيةّ قائمة بطرفيھا ومتقومّة بھما، فتتغيرّ بتغيرّ طرفيھا أو بتغيرّ أحد الط

اء فياُريد الاستثناء من العلماء والسلاطين والتجّار في المثال الأولّ فالطرف للاستثن
كلّ واحد من ھذه الموضوعات يختلف عن الآخر والمستثنى أيضاً يختلف، فإنهّ تارةً 
يكون فسّاق العلماء واُخرى فسّاق السلاطين وثالثة فسّاق التجّار، فلدينا إذن نسب

 ھذااستثنائيةّ ثلاث كلّ منھا تتباين مع الاخُرى في كلا طرفيھا، فإرجاع الاستثناء في
المثال إلى الكلّ لا يكون إلاّ بأحد وجوه ثلاثة:

إمّا استعمال أداة الاستثناء في عدّة معان، وھذا خلف عدم استعمال اللفظ في أكثر
من معنى.

وإمّا استعمالھا في الجامع بين الاستثناءات، وھذا خلف جزئيةّ المعنى الحرفيّ.

 مؤونةوإمّا إلباس المواضيع الثلاثة ثوب الوحدة الاعتباريةّ والتركيب الاعتباريّ، وھذه
زائدة بحاجة إلى قرينة ومنفيةّ في فرض عدم القرينة بأصالة نفي المؤونة الزائدة.

وھذا بخلاف الحال في المثال الثاني وھو: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار



413الصفحة  إلاّ الفسّاق منھم)، ففي ھذا المثال لا مانع من رجوع الاستثناء إلى
كلّ ھذه العناوين الثلاثة، فنبقى نحتمل رجوعه إليھا جميعاً لا بمعنى

استعمال الأداة في عدد من النسب حتىّ يقال: إنّ ھذا خلف عدم استعمال اللفظ
في أكثر من معنى واحد، ولا بمعنى استعمال الأداة في جامع النسب حتىّ يقال:
إنّ ھذا خلف جزئيةّ المعنى الحرفيّ، بل بمعنى إلباس المواضيع الثلاثة ثوب الوحدة

اً وقبلوالتركبّ الاعتباريّ؛ إذ لا مؤونة زائدة فيه ھنا؛ لأنّ ھذا الإلباس قد تحقّق سلف
الاستثناء؛ لأنّ المفروض أنهّ حُمل عليھا محمول واحد، والنسبة بين الموضوع
والمحمول أيضاً معنى حرفيّ جزئيّ متقومّ بالطرفين، فلا يمكن جعل ھذه النسبة

ابين محمول واحد وعدّة مواضيع إلاّ بإلباسھا ثوب الوحدة والتركيب الاعتباريّ، فإذ

1(التحقّق ھذا الإلباس فلا مانع من رجوع الاستثناء إلى الكلّ وإذن فلا أقلّ من الإجم

(.

والأمر في المثال الثالث أوضح وھو قوله: (أكرم العلماء وسلمّ عليھم وأضفھم

)1

ل) لا يخفى أنّ الوحدة الناتجة من جعل مجموع العناوين طرفاً واحداً للنسبة ليست بمؤونة جديدة، ب

تكون بنفس طرفيةّ الموضوعات العديدة لنسبة واحدة، فكلّ موضوع تارة يفرض طرفاً تامّاً لنسبة مّا

وھذا يتطلبّ تعدّد النسب، واُخرى يفترض جزء طرف، وعندئذ ـ لا محالة ـ ينتزع ثوب وحدة بين

الموضوعات حيث أصبحت بمجموعھا طرفاً واحداً. ومن ھنا اتضّح خطأ الفرق بين الصورة الاوُلى

والثانية بأنّ الوحدة في الصورة الثانية ملحوظة ـ لا محالة ـ لأجل نسبة اُخرى، وھي النسبة بين

حدةالموضوع والمحمول فلا مورد لوحدة جديدة، بخلاف الصورة الاوُلى، فإنّ ھذا يرد عليه: أنّ ھذه الو

وحدةانتزاعيةّ لا اعتباريةّ، والوحدة الانتزاعيةّ بلحاظ كلّ نسبة إنمّا ھي في اُفق تلك النسبة، فال

بلحاظ نسبة ثانية وحدة اُخرى غير الاوُلى وھي نابعة من صميم طرفيتّھا للنسبة الثانية.



414الصفحة  إلاّ الفسّاق منھم)، فإنّ الموضوع المستثنى واحد وليس متعدّداً وتعدّد
ذكره بالضمير لا يعدّده من حيث المعنى، فسواء رجع الاستثناء إلى

الأخير أو إلى الكلّ لا نلتقي بمحذور فلا أقلّ من الإجمال.

وھنا تقريب آخر في ھذه الصورة الثالثة، وھو: أنهّ من الممكن في ھذه الصورة
الاستثناء من الجميع، وذلك بجعل المستثنى منه خصوص اللفظ الأولّ الذي ھو
مرجع للضمائر، وبالاستثناء منه يثبت قھراً اختصاص المراد من الضمائر بغير

.)1(المستثنى؛ لأنّ الضمير تابع لمرجعه

إلىوالخلاصة: أنّ الفنّ قاض بعدم تحتمّ اختصاص الاستثناء بالأخير، بل إمّا أن يرجع 
الجميع أو يحصل الإجمال، ولا يبعد دعوى الظھور عرفاً في الرجوع إلى الجميع.

ّ◌ل فيثمّ إننّا حينما أقمنا ھذا البيان الفنيّّ لإثبات ظھور الاستثناء في المثال الأو
الرجوع إلى الأخير فحسب إنمّا كان مقصودنا إثبات ذلك في مقابل دعوى الإجمال،
ولم يكن مقصودنا إثبات ذلك في مقابل دعوى الظھور في الرجوع إلى الكلّ، والظاھر

 ظاھراً أنهّ لم يدّع أحد في القسم الأولّ ـ وھو تعدّد العمومات موضوعاً ومحمولاً ـ كونه
في الرجوع إلى الجميع، فبقي الاحتياج إلى نفي الإجمال فأوضحناه بالبيان الفنيّّ 

الذي عرفت.

أمّا لو ادعّى أحد في ذلك وجود قرينة على إلباس ثوب الوحدة الاعتباريةّ على كلّ 
المواضيع، وھو نفس تأخير العامّ الأخير مع الاستثناء في الكلام، فلو كان

ولّ) ھذا التقريب الآخر يختصّ بما إذا كان تكرار الموضوع عن طريق إرجاع الضمير، بينما التقريب الأ1(

يأتي حتىّ فيما لو كررّ الموضوع بلفظه.



415الصفحة  الاستثناء خاصاًّ بالأخير لكان الأولى أن يقدّمه في الكلام ويقول: (أكرم
التجّار إلااّلفسّاق منھم وأكرم العلماء وأكرم السلاطين) أقول: لو ادعّى

أحد قرينيةّ ذلك على عدم اختصاص الاستثناء بالأخير وعلى إلباس جميع الموضوعات
ك،لباس الوحدة الاعتباريةّ والتركيب الاعتباريّ لم يكن لدينا بيان فنيّّ لإبطال ذل

وينحصر الردّ في دعوى أنّ الذوق العرفيّ لا يقبل ھذه القرينيةّ.

اء بلثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) لم يذكر أقساماً لتعقّب العامّ بأداة الاستثن
قال على سبيل الإطلاق: إنهّ كما يمكن رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخير كذلك

يمكن رجوعه إلى الجميع.

وأمّا الإشكال بأنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ فأجاب عنه:

ناء منأولّاً: بأنّ الاستثناء من الجميع غير مناف لجزئيةّ المعنى الحرفيّ، فإنّ الاستث
الجميع فرد من أفراد الاستثناء كالاستثناء من الأخير فقط، فلم يلزم من إرجاع
الاستثناء إلى الجميع استثناءات عديدة حتىّ يكون ذلك منافياً لجزئيةّ المعنى

الحرفيّ.

في محلهّوثانياً: بأنهّ لو سلمّنا أنّ ذلك مناف لجزئيةّ المعنى الحرفيّ فإناّ قد أنكرنا 

. ھذا ما أفاده المحقّق)1(أصل المبنى وقلنا بأنّ الموضوع له في الحروف عامّ 
العراقيّ(قدس سره).

أقول: يرد على جوابه الأولّ: أنّ الاستثناء من موضوعات عديدة لو كان بنحو فرض
 واحداً،الجميع كلاًّ واحداً بالوحدة الاعتباريةّ صحّ ما ذكره من كون الاستثناء استثناءً 

لكن ھذه مؤنة زائدة تحتاج في مقام الإثبات إلى القرينة وھي منتفية في الصورة
الاوُلى. وأمّا لو لم يكن بنحو فرض الجميع كلاًّ واحداً فلا محالة
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416الصفحة  يكون الاستثناء من كلّ واحد منھا فرداً مستقلاًّ برأسه من أفراد
الاستثناء، فلابدّ إمّا من استعمال الأداة في الجامع بين ھذه الأفراد

وذلك مناف لفرض جزئيةّ المعنى الحرفيّ، وإمّا من استعمالھا في أكثر من معنى
واحد وھو أيضاً باطل.

اويرد على جوابه الثاني: أنّ القائلين بكون الموضوع له الحروف عامّاً اختلفوا فيم
بينھم، فذھب المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) إلى أنّ المستعمل فيه أيضاً عامّ،
ولكن ذھب المحقّق العراقيّ(قدس سره) إلى أنّ الحرف يستعمل في المعنى

 أنهّالخاصّ إلاّ أنهّ فرق بين استعماله واستعمال ما يكون الموضوع له فيه خاصاًّ، وھو
ىفي الثاني يراد المعنى الخاصّ بنحو وحدة الدالّ والمدلول، وفي الأولّ يراد المعن

 يدلانّالخاصّ بنحو تعدّد الدالّ والمدلول، فطرفا النسبة الحرفيةّ كالسير والبصرة مثلاً 
على الخصوصيةّ، ونفس الأداة تدلّ على الحصةّ الموجودة في ضمن ھذا الفرد من
الجامع، فالفرق بينه(قدس سره) وبين مَن يقول بجزئيةّ الموضوع له في الحروف أنّ 
القائل بجزئيتّه يقول: لا جامع بين النسب الجزئيةّ يكون ھو الموضوع له. وھو(قدس
سره) يقول: إنّ الجامع بينھا موجود وھو الموضوع له الحرف، فكلمة (من) مثلاً 
وضعت لجامع النسب الابتدائيةّ، لكنهّ بما أنهّ لا يعقل تحقّق المعنى الحرفيّ في
موطن الذھن إلاّ إذا صار جزئياًّ لا يستعمل الحرف إلاّ في حصةّ خاصةّ من الجامع

موجودة في فرد خاصّ ويدلّ شيء آخر على الخصوصيةّ، فاستعمل الحرف في معنىً 
جزئيّ بنحو تعدّد الدالّ والمدلول.

دةوأنت ترى أنهّ بناء على ھذا المبنى أيضاً لا يعقل الاستثناء من الجميع بأداة واح
بدون ملاحظة وحدة اعتباريةّ، فإنهّ لو فعل كذلك فإمّا أن استعملت الأداة في حصص
عديدة من الجامع من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى وذلك غير صحيح، وإمّا

أن استعملت في ذات الجامع وھذا خلاف مبناه من كون المستعمل فيه جزئياًّ.



417الصفحة 
الاستثناء بالاسم:

المقام الثاني: في الاستثناء بالاسم، ككلمة (غير)، وھذا أيضاً له ثلاث صور وھي
عين الصور التي مضت في المقام الأولّ:

لاطينالاوُلى: أن يتعدّد الموضوع والمحمول معاً، كما لو قال: (أكرم العلماء وأكرم الس
وأكرم التجّار غير الفسّاق منھم).

يروالثانية: أن يتعدّد الموضوع فقط، كأن يقول: (أكرم العلماء والسلاطين والتجّار غ
الفسّاق منھم).

والثالثة: أن يتعدّد المحمول فقط، كأن يقول: (جالس العلماء وسلمّ عليھم وأضفھم
غير الفسّاق منھم).

اً إلىوقد قلنا في الصورة الاوُلى من المقام الأولّ: إنهّ لابدّ من كون الاستثناء راجع
خصوص الأخير؛ لجزئيةّ المعنى الحرفيّ.

وھذا البرھان ـ كما ترى ـ لا يأتي في المقام الثاني؛ لأنّ المفروض أنّ الاستثناء
بالاسم، فنقول في ھذا المقام في جميع الصور الثلاث: إنهّ لا مانع من الرجوع إلى

الجميع.

نعم، ھنا فرق بين الصورة الاوُلى والصورتين الأخيرتين، وھو: أنهّ في الصورتين
الأخيرتين بعد أن لم يكن مانع عن الرجوع إلى الجميع يثبت ـ لا محالة ـ عدم تعينّ
الرجوع إلى خصوص الأخير، فيدور الأمر بين الإجمال والظھور في الرجوع إلى الجميع،

ولا يبعد دعوى موافقة الفھم العرفيّ للثاني.

وأمّا في الصورة الاوُلى ـ وھي تكررّ الموضوع والمحمول معاً بحيث تكون كلّ جملة
كلاماً مستقلاًّ برأسه ـ فيمكن أن يدّعى أنّ نفس ھذا الوصف قرينة عرفاً على



418الصفحة  اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، فعدم المانع من الرجوع إلى
الجميع ليس في ھذه الصورة برھاناً على عدم تعينّ الرجوع عرفاً إلى

خصوص الأخيرة.

والظاھر: أنّ العرف لا يفرقّ بين الاستثناء بالاسم والاستثناء بالحرف، ففي كلا
المقامين يكون ظاھر الكلام في الصورة الاوُلى رجوع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة،

م الثانيإلاّ أنّ الفرق بينھما أنهّ في المقام الأولّ دلّ الفنّ أيضاً على ذلك وفي المقا

.)1(لم يدلّ الفنّ عليه

 

)1

) قد يقال: إنّ فرض الفرق بين باب الاسم وباب الحرف في الصورة الاوُلى غير معقول؛ لأنّ أداة

الاستثناء وإن فرضت ھذه المرةّ اسماً ولكن إنمّا نستثني من الموضوعات السابقة عن طريق جعلھا

لّ وصفاً لھا، فلابدّ في البين من النسبة الوصفيةّ، فلو كان ھناك برھان في النسبة الاستثنائيةّ يد

على أنھّا ترجع إلى الأخير فحسب فعين ذاك البرھان يأتي في النسبة الوصفيةّ فكلاھما معنى

ةحرفيّ وجزئيّ. أمّا لو قيل بأنّ الموضوعات المتعدّدة يمكن أن يكون كلّ واحد منھا جزء طرف للنسب

ةالوصفيةّ بلا حاجة إلى فرض وحدة اعتباريةّ سابقة بينھا فعين الكلام يأتي في النسبة الاستثنائيّ 

عدحرفاً بحرف. والجواب: أنّ النسبة الوصفيةّ مستفادة من الھيئة التركيبيةّ وھي ھيئة وقوع الوصف ب

الموصوف، ومع تعدّد الموصوف تكون الھيئة أيضاً متعدّدة، فيمكن افتراض استعمال كلّ واحدة منھا

في نسبة كما يمكن إھمالھا جميعاً ما عدا الأخيرة، والمقياس في إھمال ما عدا الأخيرة أو

استعمالھا في النسبة الوصفيةّ ھو ما يقصد به من كلمة (غير)، فلو قصدت به أفراد من الموضوع

رفاً الأخير كان وصفاً للأخير، ولو قصد الجامع بين المواضيع كان وصفاً للجميع، وبما أنهّ اسم وليس ح

ومستعمل في معنى اسميّ لا النسبة فقصد الجامع به معقول.



419الصفحة  ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) بعد أن ذھب إلى إمكان الاستثناء
من الجميع بلامؤونة ولو كان الاستثناء بالحرف، وقال بعدم الفرق بين

كون الاستثناء بالحرف وكونه بالاسم ساق كلا القسمين من الاستثناء مساقاً واحداً 
لكوذكر تفصيلاً في المسألة، وبما أنّ كلامنا فعلاً في الاستثناء بالاسم فلنمثلّ بذ

فنقول:

اق)لو قال المولى مثلاً: (أكرم العلماء وجالس الأسخياء وسلمّ على العباّد غير الفسّ 
فھل يرجع الاستثناء إلى الأخيرة أو إلى الجميع؟

ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره) أنّ مقتضى إطلاق الاستثناء والمستثنى ھو
الرجوع إلى الجميع، وھذا الإطلاق معارض بظھور ما عدا الجملة الأخيرة في الإطلاق
أو العموم، فإن كان ظھور ما عدا الجملة الأخيرة بالعموم، ككلمة (كلّ) قدّم على
إطلاق الاستثناء والمستثنى؛ لأنّ إحدى مقدّمات الحكمة عدم البيان، وعموم ما عدا

الجملة الأخيرة بيانٌ، فھو مانع عن انعقاد مقدّمات الحكمة.

وإن كان ظھور ما عدا الجملة الأخيرة بالإطلاق ففي الحقيقة لا يتمّ شيء من
الإطلاقين المتعارضين ويحصل الإجمال، وليس ذلك لأجل صلاحيةّ كلّ منھما للقرينيةّ

 ولاللآخر، فإنّ قرينيةّ كلّ منھما فرع ظھوره بتماميةّ مقدّمات الحكمة بالنسبة إليه،
تتمّ؛ لما فيھا من الدور ـ كما ستعرف ـ بل الإطلاق بنفسه غير جار في شيء من
الطرفين؛ لأنهّ مستلزم للدور، فإنّ الإطلاق في كلّ طرف متوقفّ على عدم تحقّق

هالبيان بالإطلاق في الطرف الآخر، وھو متوقفّ على إطلاق الطرف الأولّ؛ لأنهّ لولا
لكان إطلاق الطرف الآخر تامّاً، فلا يجري شيء من الإطلاقين للدور. ھذا ما أفاده

.)1(المحقّق العراقيّ(قدس سره)
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420الصفحة  أقول: أمّا ما ذكره من أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى يقتضي الرجوع
إلى الجميع فيرد عليه: أنّ (غير) مبھم في غاية الإبھام، وبإبھامه

ليس قابلاً لصيرورته موضوعاً للحكم الشرعيّ، فإن أراد(قدس سره)إجراء الإطلاق في
(غير) مع قطع النظر عن تحصلّ مفھوم معينّ له بوقوعه صفة للمستثنى منه ومضافاً 
إلى الاستثناء لم يكن ذلك معقولا؛ً لما عرفت من أنهّ بإبھامه لا تعقل صيرورته
موضوعاً للحكم الشرعيّ. وإن أراد إجراء الإطلاق فيه بعد تحصلّ مفھوم معينّ له
بوقوعه صفة للمستثنى منه ومضافاً إلى المستثنى فالشكّ إنمّا ھو في نفس ذلك
المفھوم المتعينّ، ھل ھو موضوع الجملة الأخيرة فقط المتصّف بكونه غير فاسق أو
موضوع جميع الجمل المتصّف بكونه غير فاسق، وعلى أحد الفرضين لا يعقل رجوع
الاستثناء إلى الجميع، فكيف يمكن إثبات رجوعه إلى الجميع بالإطلاق؟ ھذا بلحاظ

أداة الاستثناء.

وكذلك الأمر بلحاظ المستثنى، فإنهّ بعد أن شككنا في المفھوم المتحصلّ المتعينّ
من أداة الاستثناء ولم ندر أنهّ ھل ھو موضوع الجملة الأخيرة المتصّف بكونه غير
الفسّاق أو ھو موضوع تمام الجمل المتصّف بذلك لم يعقل إجراء الإطلاق في
المستثنى، فإنهّ على أحد الفرضين يستحيل كون المستثنى الفاسق من جميع تلك

الموضوعات.

وأمّا ما ذكره من أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى معارض بظھور ما عدا الجملة
ه ـالأخيرة، فإن كان ظھوره بالعموم قدّم على الإطلاق وإلاّ فھما متساويان، فيرد علي

بعد تسليم إطلاق المستثنى والمستثنى منه ـ : أنهّ إن بنينا على مبنى كون العبرة
في التقدّم بالقرينيةّ ـ كما ھو الحقّ ـ فإطلاق الاستثناء والمستثنى مقدّم على
ظھور ما عدا الجملة الأخيرة ولو فرض ذلك بالوضع؛ وذلك لأنّ العرف يرى ملابسات
نالكلام ومتعلقّاته قرينة لأصل الكلام دون العكس، فلو قال: (رأيت أسداً يرمي) يكو

قوله: (يرمي) قرينة على أنّ المراد بالأسد الرجل الشجاع، لا أنّ قوله:



421الصفحة  (أسداً) قرينة على أنّ المراد بــ (يرمي) رمي قطع اللحم من الفم
مثلاً، وكذلك الأمر فيما نحن فيه، فإنّ الاستثناء والمستثنى قرينة

بالنسبة للمستثنى منه دون العكس، فظھر: أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى مقدّم
على إطلاق المستثنى منه وعمومه.

وإن بنينا على مبنى كون العبرة في التقدّم بالأظھريةّ ـ كما ذھب إليه المحقّق
العراقيّ(قدس سره) ـ فالمتعينّ كون إطلاق الاستثناء والمستثنى في عرض ظھور

كونما عدا الجملة الأخيرة ولو فرض بالعموم، لا تقدّم العموم عليه؛ وذلك لأنهّ كما ي
الإطلاق متوقفّاً على عدم البيان المتصّل أو مطلقاً، كذلك العموم متوقفّ على عدم
البيان المتصّل؛ لما مضى في السابق من أنّ أداة العموم إنمّا تشمل وضعاً أفراد
نالمفھوم المتحصلّ من تمام ما يكون متصّلاً بمدخوله، فظھر: أنهّ لا رجحان فيما نح

فيه للعموم على الإطلاق.

اوأمّا ما ذكره من عدم جريان الإطلاقين رأساً ـ لمكان الدور لا لصلاحيةّ كلّ منھم
جريللقرينيةّ للآخر ـ فيرد عليه: أنهّ بعد تسليم كون كلّ منھما في مرتبة واحدة لا ي

شيء منھما، لكن لا لما ذكره من عدم تماميةّ مقدّمات الحكمة رأساً لمكان الدور.
توضيح ذلك: أنّ بطلان الدور معناه استحالة توقفّ الشيء على نفسه لا أنهّ بعد أن
فرض توقفّه على نفسه يستحيل وجوده في الخارج؛ لأنهّ علةّ نفسه وھو ليس
موجوداً حتىّ يوجد نفسه مثلاً، والمحقّق العراقيّ(قدس سره) سلمّ توقفّ الشيء
على نفسه فيما نحن فيه حيث قال: إنّ الإطلاق في كلّ طرف موقوف على عدمه
في الطرف الآخر، وعدمه في الطرف الآخر موقوف على الإطلاق في الطرف الأولّ،
فكأنهّ توھّم أنّ معنى استحالة الدور استحالة وجود ما توقفّ على نفسه، مع أنّ 

الأمر ليس كذلك.

وبكلمة اُخرى: لو لم يعترف بالتوقفّين فلا دور، ولو اعترف بھما فقد اعترف بالدور
المحال، فإنّ المحال ھو نفس توقفّ الشيء على نفسه، ھذا.



422الصفحة  وممّا ذكرنا يظھر: أنّ استحالة الدور لا تختصّ بجانب الوجود بل تجري
في جانب العدم أيضا؛ً لما عرفت من أنهّ ليست الاستحالة في وجود

ما توقفّ على نفسه، بل الاستحالة في نفس عليّةّ كلّ منھما للآخر بحسب نظام
العلل وترتيبھا بلا فرق بين جانب الوجود والعدم، فما ذكره من الدور في جانب وجود
الإطلاق ـ بدعوى أنّ الإطلاق في كلّ طرف متوقفّ على عدمه في الطرف الآخر
وبالعكس ـ يأتي في جانب عدمه أيضا؛ً إذ عدمه في كلّ طرف متوقفّ على وجوده

في الطرف الآخر وبالعكس.

والتحقيق في حلّ المغالطة: أنّ الإطلاق في كلّ طرف وإن كان معلولاً لعدمه في

 ـ وھو الصحيح كما سيظھر ـ لكن ھذا العدم عبارة)1(الطرف الآخر أو معلولاً لما يلازمه
عن عدم الإطلاق الشأنيّ، فإنّ الإطلاق في كلّ طرف بوجوده الشأنيّ ـ أي: بصدق
أنهّ لولا الإطلاق في الطرف الآخر لتمّ ھذا الإطلاق ـ يكون مانعاً عن الإطلاق في
الطرف الآخر، فنقول مثلاً: إنّ الإطلاق الشأنيّ في كلّ طرف علةّ لعدم الإطلاق

الفعليّ في الطرف الآخر، وعدم الإطلاق الشأنيّ في كلّ طرف علةّ للإطلاق الفعليّ 
في الطرف الآخر، وھاتان العليّتّان ليستا دورا؛ً لاختلاف طرفيھما.

وبكلمة اُخرى: إنهّ(قدس سره) لو أراد تصوير الدور في الإطلاق الشأنيّ في كلّ طرف
ّ◌ل ھوقلنا: إنّ ما يتوقفّ على ھذا الإطلاق غير ما يتوقفّ عليه ھذا الإطلاق، فإنّ الأو

عدم الإطلاق الفعليّ في الطرف الآخر، والثاني ھو عدم تماميةّ مقدّمات الحكمة في
ذاك الطرف في نفسه مع قطع النظر عن الطرف الآخر.

ىوإن أراد تصوير الدور في الإطلاق الفعليّ في كلّ طرف، فإنهّ وإن كان متوقفّاً عل
عدم الإطلاق الشأنيّ في الطرف الآخر لكن لا عكس فلا دور؛ لأنّ عدم

) وھو عدم العلم الإجماليّ بكذب أحدھما.1(



423الصفحة  الإطلاق الشأنيّ ناش من عدم تماميةّ مقدّماته في نفسه.

اقوقرينيةّ كلّ منھما بالفعل لعدم إرادة الإطلاق وإن كانت موقوفة على فعليةّ الإطل
في ذاك الطرف لكن الصلاحيةّ للقرينيةّ يكفي فيھا الإطلاق الشأنيّ.

 للآخربل التحقيق أنّ كلا الإطلاقين ساقطان بعلةّ واحدة لا بصلاحيةّ قرينيةّ كلّ منھما
ن.ولا بما ذكره من الدور، وتلك العلةّ عبارة عن العلم الإجماليّ بكذب أحد الإطلاقي

ينيةّ،ولا يصحّ فيما نحن فيه دعوى صلاحيةّ القرينيةّ، لا بالمعنى الملازم لفعليةّ القر
ولا بمعنى كون الشيء بحيث يصحّ اعتماد المتكلمّ عليه عند إرادة خلاف ما ھو

الظاھر من الكلام لولاه:

، فيلزمأمّا الأولّ: فواضح، فإنّ فعليةّ القرينيةّ متوقفّة على تماميةّ الإطلاق الفعليّ 
تماميةّ الإطلاقين، وھذا خلف علمنا الإجماليّ بكذب أحدھما.

وأمّا الثاني: فلأنّ الصلاحيةّ بذاك المعنى لا تكون إلاّ في موردين:

أحدھما: أن نشكّ في مفھوم الكلام ويكون ذلك على أحد التقديرين قرينة، وذلك كما
في المخصصّ المتصّل المجمل.

جح،وثانيھما: أن يكون الكلام مشتركاً أو يكون قد دار أمره بين الحقيقة والمجاز الرا
ينة.بناءً على أنّ المجاز الراجح في رتبة الحقيقة، وكان الكلام على أحد التقديرين قر

وما نحن فيه ليس من شيء منھما.

عھذا تمام الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل من ناحية قابليةّ نفس الأداة للرجو
إلى الجميع وعدمه.

بقي الكلام فيه من ناحية قابليةّ المستثنى للرجوع إلى الجميع وعدمه، فنقول: إنّ 
لذلك صوراً عديدة:

الاوُلى: أن يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع، كما في قولنا: (أكرم العلماء



424الصفحة  والتجّار إلاّ الفسّاق). ولا إشكال في ذلك من ناحية المستثنى في
إمكان الرجوعإلى الجميع والرجوع إلى خصوص الأخيرة، فإن استظھرنا

ممّا مضى من البحث في أداة الاستثناء أحد الأمرين فھو، وإلاّ لم يمكن التمسّك
بعموم غير الأخيرة؛ للإجمال.

تجّار إلاّ الثانية: أن لا يكون قابلاً للرجوع إلى الجميع، كما في قولنا: (أكرم العلماء وال
إلى كليھما ولوالجھّال) وقولنا: (أكرم العلماء والتجّار إلاّ زيداً). فإنهّ لا يمكن إرجاع زيد 

فرض وجود مسمّى بزيد في العلماء ووجود مسمّى بزيد في التجّار، فإنّ الموضوع له
في الأعلام جزئيّ، فلا يعقل رجوعه إلى الجميع إلاّ بالتأويل بأن يراد من زيد

المسمّى بزيد وھذا خلاف أصالة الحقيقة.

وبكلمة اُخرى: إنّ في ھذا الكلام ثلاثة احتمالات: رجوع المستثنى إلى الجميع
بتأويله إلى المسمّى، ورجوعه إلى الجميع بلا تأويل، ورجوعه إلى خصوص الأخير،

والأولّ منفيّ إثباتاً، والثاني منفيّ ثبوتاً فيتعينّ الثالث.

الثالثة: أن يكون المستثنى مشتركاً لفظياًّ بين معنيين: أحدھما يصحّ رجوعه إلى
الجميع دون الآخر، ولم يتعينّ أحدھما بالقرينة فيثبت الإجمال بالنسبة لما قبل

 إرادةالأخيرة؛ لاتصّاله بما يصلح للقرينيةّ بمعنى ما يصحّ للمتكلمّ الاعتماد عليه عند
الخلاف.

الرابعة: أن يكون المستثنى بمعناه الحقيقيّ مختصاًّ بالجملة الأخيرة وبمعناه
المجازيّ قابلاً للرجوع إلى الجميع، فيتعينّ الأولّ بأصالة الحقيقة ويبقى ما عدا

الأخيرة على عمومه.

الخامسة: عكس الرابعة، فتجري أصالة الحقيقة ويحصل الإجمال بالنسبة إلى غير
الأخيرة مع عدم القرينة على الاختصاص بھا.



425الصفحة 
الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد

الجھة التاسعة: في أنهّ ھل يخصصّ العامّ الكتابيّ بخبر الواحد ـ بعد تسليم تخصصّ
خبر الواحد بخبر الواحد ـ أو لا؟

ومرجع ھذا في الحقيقة إلى البحث عن أنّ خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب حجّة
أو لا؟ فإنهّ بعد تسليم حجّيتّه لا إشكال في تخصيص عموم الكتاب به؛ لأنّ المفروض

 كانأنّ الخاصّ قرينة على العامّ، وإلاّ لما كان يخصصّ خبر الواحد بخبر الواحد، وإذا
ھانمرجع البحث إلى ذلك فلابدّ للقائل بجواز تخصيص العامّ الكتابيّ به من إقامة البر

على حجّيةّ ھذا الخبر الواحد؛ لأنّ مقتضى الأصل عدم الحجّيةّ.

 

الاستدلال على حجّيةّ خبر الواحد المخالف بالأخصيّةّ لعموم
الكتاب:

:)1(وقد أقام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ثلاثة براھين على ذلك

.)2(الأولّ: الإجماع على حجّيتّه

ويرد عليه: أنهّ إن أراد من ذلك الإجماع الفتوائيّ فإفتاء جميع العلماء على ذلك
ممنوع، كيف؟! وأصل حجّيةّ الخبر الواحد مختلف فيه حتىّ ادعّى بعض الإجماع على

عدم حجّيتّه.

 

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق الشيخ367 ـ 366، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

) صريح كلام الآخوند في الكفاية ھو التمسّك بسيرة الأصحاب لا الإجماع.2المشكينيّ. (



426الصفحة  وإن أراد من ذلك الإجماع العمليّ الذي تكون العبرة فيه بعمل أصحاب

 فھو غير معلوم، فإنهّ إن لاحظنا)1(الأئمّة الكاشف عن رأي المعصوم
السامع للخبر بنفسه من الإمام(عليه السلام) فمن الواضح أنّ الخبر عنده قطعيّ 
الصدور، ولا إشكال في جواز تخصيص الكتاب بذلك، وإن لاحظنا مَن ليس راوياً عن

ماالإمام(عليه السلام) بلا واسطة بل يراجع الراوي عنه، فإن كان مقلدّاً له فھو إنّ 
يأخذ بالفتوى وليس ھو الذي يخصصّ الكتاب بخبر الواحد وإنمّا يخصصّه مجتھده به،
وإن لم يكن مقلدّاً له وكان بنفسه مخصصّ الكتاب بھذا الخبر فمن المحتمل أنهّ كان
يخصصّ الكتاب بالخبر مع تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدوره، فإنھّم كانوا متمكنّين
من تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدور كثير من الأخبار، نظير تمكنّ الناس في زماننا
وفي كلّ زمان من تحصيل القطع أو الاطمئنان بصدور كثير من الأخبار الصادرة من

لمفقيه زمانھم، وأمّا الأخبار التي لم يتمكنّوا من تحصيل الاطمئنان بصدورھا فلم يع
أنھّم كانوا يخصصّون الكتاب بھا.

الثاني: دلالة أدلةّ حجّيةّ خبر الواحد على حجّيةّ الخبر المخالف لعموم الكتاب
وجدبالصراحة؛ وذلك لأنّ جميع أخبار الآحاد مخالف لعموم الكتاب إلاّ ما شذّ وندر لو 

رنادراً ما لا يخالفه، فيلزم من عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد طرح دليل حجّيةّ خب
الواحد رأساً أو في غير مورد الندرة.

ويرد عليه: أنّ ھذه الدعوى ممنوعة جدّاً، بل خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب في
اغاية الندرة، فإنكّ إن لاحظت أخبار باب الطھارة والنجاسة الخبثيةّ لم تجد منھا م

يخالف عموم الكتاب؛ لعدم ورود آية في الكتاب في ذلك إلاّ نادراً 

) نعم الظاھر أنّ ھذا ھو المقصود كما قلنا.1(



427الصفحة 
مَاءِ مَاءً طھَُوراً) ، بناءً على دلالته على)1(كقوله تعالى: (أنَزَلْنَا مِنَ السَّ

طھارة الماء.

قوأمّا أخبار العبادات: فلا شيء منھا يخالف عموم الكتاب وإطلاقه، وقد صرحّ المحقّ 
الخراسانيّ(قدس سره)في بحث الصحيح والأعمّ أنّ آيات العبادات لا إطلاق فيھا؛

.)2(لورودھا في مقام التشريع لا في مقام البيان

 فيوأمّا أخبار المعاملات: فالغالب منھا غير مخالف لعموم الكتاب وإطلاقه؛ إذ لم يرد

.)3(لْبيَْع)الكتاب عموم وإطلاق في ذلك إلاّ بالنسبة للبيع في قوله تعالى: (أحََلَّ اللهُّ ا

 فقد حقّق في محلهّ عدم دلالته على صحّة)4(وأمّا قوله تعالى: (أوَْفُوا باِلْعُقُود)

 فالتجارة عن)5(العقود وإنمّا يدلّ على لزومھا. وأمّا قوله تعالى: (تجَِارَةً عَن ترََاض)
تراض مختصةّ بالبيع وليس غيره من المعاملات تجارة.

والخلاصة: أنّ أخبار المعاملات ليس شيء منھا ينافي إطلاق الكتاب إلاّ ما دلّ على
بطلان بعض أقسام البيع.

 

. والآية إنمّا تدلّ على طھارة ماء السماء في ذاته، فلا يعدّ دليل48 الفرقان، الآية: 25) سورة 1(

) المقدار الوارد في الكفاية في بحث الصحيح والأعمّ ھو2نجاسة ماء الاستنجاء مثلاً مخصصّاً له. (

نهنعم، لابدّ في الرجوع إليه. فيما ذكر (يعني الرجوع إلى الإطلاق بناءً على الأعمّ) من كو«قوله: 

. (275 البقرة، الآية: 2) سورة 3، وكأنّ ھذا إشارة إلى ما نسب إليه اُستاذنا ھنا. (»وارداً مورد البيان

. والظاھر أنّ العقد إن كان على مباح دلتّ الآية على نفوذه بالمعنى1 المائدة، الآية: 5) سورة 4

.29 النساء، الآية: 4) سورة 5المثبت للصحّة واللزوم. (



428الصفحة  وأمّا أخبار العقوبات والحدود والديات: فالغالب فيھا أيضاً عدم المخالفة
لعموم الكتاب؛ لعدم ورود آية في ذلك في الكتاب إلاّ نادراً كآية حدّ 

السرقة والزنا وشرب الخمر والعبث في الأرض فساداً.

وأمّا الأخبار المفردة غير الداخلة في شيء من الأبواب الدالةّ على حرمة بعض
يدلّ الأشياء ـ كما دلّ على حرمة التختمّ بالذھب للرجال مثلاً ـ : فليس في القرآن ما 

معلى خلافھا عموماً أو إطلاقا؛ً إذ لم ترد آية تدلّ على حليّةّ كلّ شيء، وإن توهّ 
بعض الأساطين أنّ الآية الشريفة ھكذا: (اُحلّ لكم ما في الأرض جميعاً)، وليس

.)1(كذلك بل الآية الشريفة ھكذا: (خَلقََ لكَُم مَّا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاً)

 يدلّ وأمّا الأخبار المفردة الدالةّ على حليّةّ بعض الأشياء: فأيضاً ليس في القرآن ما
على خلافھا عموماً أو إطلاقا؛ً إذ لم ترد آية تدلّ على حرمة كلّ شيء.

 أووالخلاصة: أنّ دعوى كون أخبار الآحاد ـ إلاّ ما شذّ وندر ـ مخالفةً لعموم الكتاب
إطلاقه ممنوعة جدّاً، وصدور مثلھا عن المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) غريب غايته.

الثالث ـ وھو الوجه المتعارف بين المحقّقين ـ : إطلاق دليل حجّيةّ خبر الواحد
الشامل للخبر المخالف لعموم الكتاب، فإنّ ھذا الإطلاق مقدّم بالحكومة.

ّ◌ةتوضيح ذلك: أنّ التعارض في الحقيقة يكون بين دليل حجّيةّ ظاھر الكتاب ودليل حجّي
خبر الواحد المخالف لعموم الكتاب، ودليل حجّيةّ الظاھر قد اُخذ في موضوعه عدم
ورود القرينة المنفصلة على الخلاف، ولذا سلمّنا تخصيص خبر الواحد بخبر الواحد،
وإطلاق دليل حجّيةّ الخبر الواحد الشامل للخبر المخالف لعموم الكتاب مثبت

لقرينيتّه، فيرتفع موضوع دليل حجّيةّ ظاھر الكتاب بالحكومة.

.29 البقرة، الآية: 2) سورة 1(



429الصفحة  أقول: لايخفى أنّ الأمر في ذلك يختلف باختلاف المباني في الدليل
على حجّيةّ خبر الواحد والدليل على حجّيةّ ظاھر الكتاب، توضيح ذلك

أنهّ:

إن بنينا على أنّ الدليل على حجّيةّ خبر الواحد ھو الإجماع فھو في محلّ الفرض
منتف؛ لوقوع الخلاف بينھم في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وعدمه، فلا مجال

لدعوى الحكومة وتخصيص الكتاب به.

 النظروإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيةّ خبر الواحد ھو السيرة العقلائيةّ فلابدّ من
إلى دليل حجّيةّ ظاھر الكتاب:

نفإن بنينا على أنّ الدليل عليه أيضاً ھو السيرة العقلائيةّ على حجّيةّ الظھور فم
الواضح عدم إمكان اجتماع سيرتين متخالفتين في مورد واحد، والموجود فيما نحن

رودفيه ھو السيرة الاوُلى لا الثانية؛ لأنّ السيرة على حجّيةّ الظھور مقيدّة بعدم و
قرينة على الخلاف، والسيرة على حجّيةّ خبر الواحد مثبتة للقرينة وليست مقيدّة
بعدم ورود عامّ كتابيّ على خلافه، فقد انتفى موضوع دليل حجّيةّ ظھور الكتاب. لكن
ليس ھذا من الحكومة المصطلحة؛ لأنھّا عبارة عن أن ينتفي الموضوع بالتعبدّ، وما

نحن فيه ليس كذلك.

لقرآنوإن بنينا على الاستدلال بحجّيةّ ظھور القرآن بالأخبار الواردة في وجوب العمل با
يلـ إذ يصدق عرفاً على العمل بظاھر القرآن أنهّ عمل بالقرآن، مع البناء على أنّ دل

رحجّيةّ خبر الواحد ھو السيرة العقلائيةّ ـ فإطلاق ھذه الأخبار شامل لفرض ورود خب
واحد على خلاف عموم الكتاب ورادع للسيرة الثابتة في جانب خبر الواحد في ھذا

الفرض.

،وإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيةّ خبر الواحد ھو الكتاب كآية النبأ أو السنةّ
والدليل على حجّيةّ الظاھر ـ وھو عموم الكتاب ـ ھو السيرة العقلائيةّ فالسيرة



430الصفحة  مقيدّة بعدم القرينة، وذلك الخبر قرينة تعبدّاً لدليل حجّيتّه فتتمّ 
الحكومة.

 ـوإن بنينا على أنهّ تدلّ على حجّيةّ ظاھر الكتاب ـ مضافاً إلى السيرة العقلائيةّ
ابالأخبار الدالةّ على وجوب العمل بالقرآن، والدليل على حجّيةّ خبر الواحد ھو الكت

كآية النبأ، فتقع المعارضة بين إطلاق تلك الأخبار لآية النبأ في المحلّ المفروض
وإطلاقھا للعموم المفروض ورود خبر واحد على خلافه ويتساقطان، فنرجع إلى
السيرة الدالةّ على حجّيةّ ظاھر الكتاب وتثبت الحكومة بالنظر إلى السيرة كما

عرفت.

واحدوإن بنينا على أنّ الدليل على حجّيةّ خبر الواحد ھو الأخبار فدليل حجّيةّ خبر ال
 وبنيناھو الخبر المتواتر؛ لأنهّ لا معنى للاستدلال على حجّيةّ خبر الواحد بخبر الواحد،
لتيعلى أنهّ تدلّ على حجّيةّ ظاھر القرآن الأخبار الدالةّ على وجوب العمل بالقرآن ا

ھي أيضاً متواترة بلا إشكال، فالمعارضة في الحقيقة واقعة بين خبرين متواترين
وتعارضھما بالعموم من وجه، فيمكن أن يقال بأنھّما يتساقطان وتبقى في البين

السيرة الدالةّ على حجّيةّ ظاھر الكتاب سليمة عن الحاكم، ھذا.

بماولكن التحقيق: أنّ الأخبار الدالةّ على وجوب العمل بالقرآن في بعضھا قيدّ الحكم 
بعد الرجوع إلى أھل البيت(عليھم السلام) فيما ورد منھم في مقام بيان المراد من

 تعبدّاً الكتاب والقرينة عليه، والخبر المتواتر الدالّ على حجّيةّ ھذا الخبر الواحد دالّ 

 فتتمّ الحكومة، ھذا.)1(على قرينيتّه

ما بعد) كأنّ المقصود: أنّ الخبر المتواتر الدالّ على حجّيةّ خبر الواحد دليل على حجّيةّ خبر القيد ب1(

الرجوع إلى أھل البيت(عليھم السلام)، فيكون خبر القيد ھذا دليلاً تعبدّياًّ على حجّيةّ الخبر

المخصصّ وقرينيتّه.



431الصفحة  وقد تنقّح من جميع ما ذكرناه: أنهّ تتمّ الحكومة على جميع المباني إلاّ 
على مبنى انحصار دليل حجّيةّ خبر الواحد بالإجماع أو السيرة

بر بلاالعقلائيةّ، فعلى ھذا المبنى لا تتمّ الحكومة بل إمّا يقدّم الكتاب أو يقدّم الخ
حكومة. وسوف يظھر ـ إن شاء الله ـ في بحث حجّيةّ الخبر الواحد عدم انحصار دليلھا

في ذلك فالحكومة ثابتة.

ھذا تمام الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد من ناحية قيام الدليل على
حجّيةّ خبر الواحد المخصصّ للكتاب وعدمه، وقد عرفت أنّ الدليل على حجّيتّه ھو

إطلاق دليل حجّيةّ خبر الواحد.

 

شبھة ورود المقيدّ الدالّ على عدم حجّيةّ الخبر المخالف
بالأخصيّةّ لعموم الكتاب:

بقي الكلام في شيء، وھو: أنهّ ھل ورد لھذا الإطلاق مقيدّ يدلّ على عدم حجّيةّ
ّ◌داً خبر الواحد المخالف للكتاب بالأخصيّةّ أو لا؟ فنقول: لم يرد شيء يتوھّم كونه مقي

لذلك عدا الأخبار الواردة في عدم صدور خبر مخالف للكتاب عنھم(عليھم السلام)،
وأنّ ما خالف قول ربنّا فھو زخرف أو باطل أو لم نقله أو فاطرحه أو فاضرب به عرض

عنوانالجدار أو نحو ذلك، فإنّ ھذه الأخبار أخصّ مطلقاً من أدلةّ حجّيةّ خبر الواحد، و
المخالفة تصدق عند الأخصيّةّ ولا تختصّ بالتعارض التباينيّ والعموم من وجه. وكون

لة لاالخاصّ يعدّ قرينة على العامّ لا ينافي صدق عنوان المخالفة؛ لأنّ القرينة المنفص
التزاميّ ترفع أصل الظھور وإنمّا ترفع حجّيتّه، فظھور العامّ ثابت بحاله يكذّب بمدلوله ال
نيظھور الخاصّ، كما أنّ ظھور الخاصّ يكذّب بمدلوله الالتزاميّ ظھور العامّ، ولا نع

بالمتخالفين إلاّ ما يكذّب كلّ واحد منھما الآخر.



432الصفحة 
وجوه الجواب عن الشبھة:

وقد اُجيب عن ذلك بوجوه:

المرادالوجه الأولّ: ما ھو المشھور بين المحقّقين ـ قدّس الله أسرارھم ـ وتقريبه: أنّ 
بالمخالفة في ھذه الأخبار ھي غير المخالفة بالأخصيّةّ، وذلك لمقدّمتين:

ھكذاالاوُلى: أنهّ لا ريب ـ بحسب الفھم العرفيّ ـ أنّ ھذه الأخبار آبية عن التخصيص. 
قالوا، ونعِْم ما قالوا، وإن لم يذكروا النكتة الفنيّةّ لھذا الفھم العرفيّ.

قسام البيعالثانية: أ ناّ نعلم إجمالاً بورود مخصصّات للكتاب، فإناّ نعلم قطعاً أنّ جميع أ
ليس صحيحاً، بل قد صدر من الشارع الحكم ببطلان بعضھا، مع أنّ مقتضى إطلاق

قسامقوله تعالى: (أحََلَّ اللهُّ الْبيَْع) صحّة الجميع، وكذا نعلم بعدم لزوم جميع أ
العقود، مع أنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى: (أوَْفُوا باِلْعُقُود) ذلك، وھكذا.

بار مافإذا عرفت ھاتين المقدّمتين قلنا: إنهّ لو فرض أنّ المراد بالمخالفة في ھذه الأخ
يشمل المخالفة بالأخصيّةّ، فإن فرضنا أنهّ في الحقيقة لم يصدر عنھم ما يخصصّ
االكتاب كان ذلك خلف ما ذكرناه في المقدّمة الثانية من العلم الإجماليّ. وإن فرضن

صدور بعض الأخبار المخصصّة للكتاب عنھم كان ذلك خلف ما مضى في المقدّمة
ةالاوُلى من عدم قابليةّ تلك الأخبار للتخصيص، فعلمنا من ذلك أنّ المراد بالمخالف
في ھذه الأخبار ھي المخالفة بالتباين أو العموم من وجه دون التباين بالأخصيّةّ.

وھذا بنفسه وإن كان نوعاً من التخصيص لكن مرادنا من عدم قابليةّ ھذه الأخبار
فللتخصيص عدم قابليتّھا للتخصيص الاعتباطيّ، بأن يقال: إنهّ لا يصدر عنھم ما يخال

الكتاب إلاّ عدّة أخبار خاصةّ لا جامع بينھا خرجت اعتباطاً، لا



433الصفحة  عدم قابليتّھا للتخصيص بمعنى كون المراد من المخالفة فيھا غير
المخالفة بالأخصيّةّ.

انة.ھذا غاية تقريب الوجه الأولّ المشھور بين المحقّقين، والإنصاف أنهّ في غاية المت

ولكن يمكن أن يقربّ بوجه أحسن، وإن شئت جعلته وجھاً فنيّاًّ لما ذكروه من إباء
ھذه الأخبار عن التخصيص، وذلك الوجه ھو أن يقال: إنّ تلك الأخبار لحنھا لحن
استفضاع واستنكار وبيان شناعة صدور كلام منھم على خلاف كتاب الله،
الىوأنھّم(عليھم السلام) أنزه من أن يعارضوا كلام الله ويتكلمّوا على خلاف كلامه تع

لمخالفةمع أنھّم عبيده، وإنمّا جاؤوا لترويج كلام الله وتبيينه وإيصاله إلى العباد، لا 
كلام الله تعالى، وھذا بنفسه قرينة على عدم شمول تلك الأخبار للمخالفة
بالأخصيّةّ؛ إذ بعد أن استقرتّ طريقة القرآن على عدم بيان كلّ حكم من الأحكام

تھابجميع قيوده وخصوصياّته دفعة واحدة، بل البناء على أن تُبيَّنَ الأحكام وخصوصياّ
نوقيودھا بالتدريج، لا يعدّ المخصصّ الصادر عنھم(عليھم السلام) للعموم القرآنيّ م

المخالفة الفضيعة لكلام الله التي ليس من شأنھم صدورھا عنھم ويكونون أنزه من
ذلك، بل يعدّ من البيان والتفسير لمراد الله تعالى الذي ھو شأنھم(عليھم السلام)،

ھذا.

وما ذكرناه من الوجه له مزيتّان على الوجه الذي ذكروه:

ّ◌هإحداھما: أنهّ لا يحتاج إلى ما ذكروه من العلم الإجماليّ، بل يكفي فيه العلم بأن
ليس من طريقة القرآن في بيان كلّ حكم من الأحكام بيانه بجميع قيوده دفعة
واحدة، ويكفي في حصول ھذا العلم ملاحظة نفس القرآن الكريم؛ إذ فيه من الأحكام

ما لھا من الشروط والقيود منفصلة الذكر، وكذا ملاحظة السنةّ القطعيةّ.

 فإنّ ثانيتھما: أنهّ يظھر ممّا ذكرناه نكتة ما ذكروه من إباء تلك الأخبار عن التخصيص،
ما يكون لحنه بيان شناعة صدور ما يخالف القرآن منھم وأنهّ ليس من شأنھم ذلك ـ

لكونه أمراً قبيحاً مستنكراً ـ لا يقبل التخصيص الاعتباطيّ. نعم،



434الصفحة  يقبل التخصيص العنوانيّ بأن يخرج منه عنوان المخالفة بالأخصيّةّ بأن
يقال: إنّ ھذا ليس داخلاً من أولّ الأمر في المخالفة الفضيعة

بالمستنكرة. نعم، لو لم يكن لحنه ذلك، كما لو ورد عدم حجّيةّ خبر الثقة ما لم يوج
الاطمئنان لم يكن مانع من التخصيص بذلك، بأن يُخرج عن ذلك ثقات معينّون مثلاً.

والخلاصة: أنهّ فرق بين ما لو كان لحن الكلام في مقام بيان نفس عدم حجّيةّ الخبر
الكذائيّ، وما لو كان في مقام بيان شناعة حجّيتّه وأنهّ لا ينبغي أن يكون الخبر

الكذائيّ حجّة، ھذا.

ويمكن أن يبينّ سقوط إطلاق ھذه الأخبار بالنسبة للخبر المخالف بالأخصيّةّ بوجه
ثالث أدقّ من كلا الوجھين، وھو: أنّ نفس ھذه الأخبار مخالفة للكتاب بالأخصيّةّ،

سواء قلنا بأنّ آية النبأ أو نحوھا تدلّ على حجّيةّ الخبر الواحد أم لا:

أخبارأمّا على الأولّ: فواضح؛ إذ آية النبأ مثلاً تشمل الخبر المخالف للكتاب، وھذه ال
تدلّ على عدم حجّيةّ مثل ھذا الخبر، فھي مخالفة لآية النبأ بالأخصيّةّ. ولا يمكن
جعل ھذه الأخبار مختصةّ بما كان ضعيفاً في نفسه سنداً مع قطع النظر عن مخالفة
الكتاب، فإنّ جعل عنوان عدم الحجّيةّ ھو المخالفة للكتاب مع فرض عدم الحجّيةّ في

نفسه مع قطع النظر عن المخالفة لا معنى له.

السنةّوأمّا على الثاني: فلأنهّ قد دلتّ السنةّ القطعيةّ على حجّيةّ خبر الواحد، وتلك 
نھََاكُمْ عَنْهُ القطعيةّ داخلة في إطلاق قوله تعالى: (مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 

خالفةفَانتَھُوا)، فبالآخرة دلتّ الآية على الأخذ بخبر الواحد، وإطلاقھا يشمل فرض الم
للكتاب.

فظھر: أنهّ على كلا الفرضين تكون الأخبار الدالةّ على طرح الخبر المخالف للكتاب
مخالفِةً له بالأخصيّةّ، وعلى ھذا فنقول: إنّ إطلاق ھذه الأخبار يدلّ على



435الصفحة  عدم حجّيةّ خبر المخالف للكتاب بالأخصيّةّ، ونحن نعلم إجمالاً أنّ ھذا
الإطلاق إمّا كذب أو غير حجّة؛ لأنهّ على فرض عدم كذبه تكون الأخبار

بارالمخالفة للكتاب بالأخصيّةّ غير حجّة، ولا نحتمل الفرق بين ھذا الخبر وباقي الأخ
المخالفة بالأخصيّةّ للكتاب، بأن تكون ھي غير حجّة وھذا بالخصوص حجّة؛ للقطع
بوحدة الملاك لعدم الحجّيةّ فيھما، وھو عدم كون صدور الخبر المخالف للكتاب عنھم
من شأنھم(عليھم السلام)، ومع ھذا العلم الإجماليّ نقطع بعدم حجّيةّ ھذا الإطلاق

فتبقى باقي الأخبار المخالفة للكتاب بالأخصيّةّ تحت إطلاق دليل الحجّيةّ. ھذا.

لىومع التنزلّ عمّا ذكرناه من العلم الإجماليّ نقول: إنّ إطلاق ھذه الأخبار يدلّ ع
عدم حجّيةّ الخبر المخالف للكتاب بالأخصيّةّ، وإطلاق آخر له يدلّ على عدم حجّيةّ

فيھذا الإطلاق لمخالفته للكتاب بالأخصيّةّ، وذلك لمكان الانحلال بالتقريب المذكور 
مسألة الخبر مع الواسطة، وعندئذ لابدّ من الأخذ بالإطلاق الثاني؛ لأنهّ حجّة بلا
بمعارض، فيسقط بذلك الإطلاق الأولّ عن حجّيتّه وتبقى باقي الأخبار المخالفة للكتا

بالأخصيّةّ تحت إطلاق دليل الحجّيةّ.

كالوجه الثاني ـ من الوجوه التي ذكرت في المقام ـ : دعوى احتمال أنّ المراد من تل
 واقعاً الأخبار أنّ كلّ ما صدر عنھم(عليھم السلام) لا يخالف شيئاً ممّا أراد الله تعالى

من كلامه الشريف، بل ما يكون بحسب الظاھر منافياً له يكون في الحقيقة مفسّراً 
ومبينّاً لما أراد الله تعالى.

؛ إذ ھذا المعنى خلاف الظاھر جدّاً،)1(أقول: ھذا الجواب في غاية الغرابة

 بحسب الطبعة المشتملة في367، ص 1) رغم أنهّ استقربه صاحب الكفاية. راجع الكفاية، ج 1(

حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.



436الصفحة  وظاھر تلك الأخبار ما مضى من شناعة الخبر المخالف للكتاب وعدم
قابليةّ مثلھللحجّيةّ.

الوجه الثالث: الاستشھاد على كون المراد من المخالفة غير المخالفة بالأخصيّةّ
بالأخبار العلاجيةّ، وذلك بتقريبين:

لاالأولّ: ما ورد من الترجيح بموافقة القرآن ومخالفته، وتقريب الاستدلال به: أنهّ 
لإشكال في أنّ الترجيح فرع كون كلّ منھما عند فرض الانفراد حجّة، أي: أنّ ظاھر قو

لولاالسائلِ: (إذا أتانا خبران متعارضان فبأيھّما نعمل؟) أنّ العمل بكلّ واحد منھما 
 رجّحالآخر كان مفروغاً عنه، وإنمّا الكلام أنهّ مع فرض اجتماعھما ما ھو التكليف؟ وقد

الإمام(عليه السلام) بالموافقة والمخالفة للكتاب.

الفوأھون أنحاء المخالفة ھو المخالفة بالأخصيّةّ، فيعلم أنّ أحد الخبرين الذي ھو مخ
للكتاب بالأخصيّةّ يكون في نفسه حجّة لولا الآخر، وھو المطلوب.

والإنصاف: أنّ ھذا التقريب في غاية المتانة.

الثاني: ما في مقبولة عمر بن حنظلة من تقديم الترجيح ببعض الامُور كالأعدليةّ
ونحوھا على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفته، فيعلم أنهّ لو فرض حديثان أحدھما
مخالف للكتاب بالأخصيّةّ ـ التي ھي أھون أنحاء المخالفة ـ لكن كان أرجح من الآخر
بترجيح مقدّم على الترجيح بالموافقة والمخالفة للكتاب قدّم على الآخر، ولو فرض
عدم حجّيةّ ما يخالف الكتاب بالأخصيّةّ في نفسه لم يكن معنى لذلك كما ھو واضح.

ف نذكرأقول: إنّ ھذا التقريب تتوقفّ تماميتّه على تماميةّ المقبولة سنداً ودلالةً، وسو
في محلهّ ـ إن شاء الله ـ عدم تماميتّھا سنداً ولا دلالة.

ھذا تمام الكلام في تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.

ولم يبق من مباحث التخصيص سوى مبحث دوران الأمر بين التخصيص والنسخ،



437الصفحة  وھذا مناسب لباب التعادل والتراجيح حيث يبحث فيه عن أنهّ إذا
تعارض دليلان فھل يقدّم أحدھما بنسخ أو تخصيص أو غير ذلك أو لا؟

وقد ذكر ھذا المبحث ـ أعني: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ـ فيما نحن فيه،
).1لكنهّ ذكر أيضاً في ذاك الباب ونحن نؤخّره إلى ھناك(

)1(ھذا تمام كلامنا في بحث العامّ والخاصّ.

 

)1

:) بما أنهّ(رحمه الله) لم يبحث ھذا البحث ھناك فنحن نبحثه ھنا إن شاء الله، وذلك بالشكل التالي

titr{بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ϳ ربّ العالمين وصلىّ الله على محمّد وآله الطيبّين الطاھرين. 

} إذا كان الخاصّ منفصلاً عن العامّ ـ ولم يكن أيضاً مقارناً لهtitr}دوران الأمر بين التخصيص والنسخ{/

 الاوُلى:زماناً وإلاّ لكان تعينّ التخصيص ممّا لا غبار عليه ـ فلا يخلو الأمر من إحدى عدّة صور: الصورة

خاصّ أن يكون الخاصّ متأخّراً عن العامّ وقبل حضور وقت العمل به، فقد يقال: إنهّ لا يمكن أن يكون ال

امرناسخا؛ً للزوم لغويةّ المنسوخ حينما نفرض الأمر المنسوخ أمراً حقيقياًّ. نعم، يعقل ذلك في الأو

اياالصوريةّ الامتحانيةّ.وأورد على ذلك المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بأنّ ھذا إنمّا يتمّ في القض

لھاالخارجيةّ، أمّا الحقيقيةّ (كما ھو الحال في أحكام الشريعة المقدّسة) فلا مانع من نسخھا بعد جع

بزمن قليل وقبل تحقّق الموضوع؛ إذ المفروض أنھّا جعلت على موضوع مقدّر الوجود. نعم، في

).1الموقتّات كوجوب صوم شھر رمضان لا يصحّ نسخھا قبل حضور الوقت(

 بحسب الطبعة507، ص 1) راجع أجود التقريرات ج 1______________________________ (

المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله). ←



453الصفحة  6مباحث الألفاظ / 

 

المقصد الخامس: في المطلق والمقيدّ
 

 الإطلاق.

 التقييد.



455الصفحة 
الإطلاق

البحث الأولّ: في الإطلاق. وقد بحثوا فيه عدّة اُمور:

).فأولّاً: ذكروا تعريفاً للمطلق واشتھر في تعريفه أنهّ: (ما دلّ على شائع في جنسه

وثانياً: ذكروا تقسيم المطلق إلى الشموليّ والبدليّ والفرق بينھما.

وثالثاً: بحثوا عن أنّ الإطلاق ھل ھو مستفاد من الوضع أو لا؟ وبكلمة اُخرى: ھل
يكون اسم الجنس موضوعاً للمطلق أو للجامع بين المطلق والمقيدّ؟

وعلى ھذا الأساس احتاجوا إلى اعتبارات الماھيةّ وتقسيماتھا وبيان الجامع بين تلك
الأقسام الذي ھو الموضوع له اللفظ ليكتشفوا بذلك أنّ اسم الجنس ھل ھو موضوع

للمطلق أو للجامع بين المطلق والمقيدّ.

وبعد أن حقّق المتأخّرون عدم استفادة الإطلاق من الوضع احتاجوا إلى ذكر ما
يستفاد منه الإطلاق وأسموه بمقدّمات الحكمة وأخذوا في تحقيقھا وتعيينھا بوجه

فنيّّ.



456الصفحة 
الكلام في اعتبارات وتقسيمات الماھيةّ لمعرفة

معنى

الإطلاق وإمكان استفادته من الوضع

ولنبدأ نحن في بيان اعتبارات وتقسيمات الماھيةّ ليظھر على ضوء ذلك أنهّ ھل
الإطلاق يمكن أن يكون مستفاداً من الوضع أو لا، وما ھو معنى الإطلاق الذي اختلف

في استفادته من الوضع وعدمه.

فلنحذف الآن بحث تعريف المطلق مكتفين بما نقلناه عن المشھور: من أنهّ (ما دلّ 
على شائع في جنسه) إلى أن يتعمّق فھمنا للإطلاق نتيجة لبحثنا عن اعتبارات
وتقسيمات الماھيةّ، كما تظھر من تحقيقنا لذلك حقيقة الأمر فيما ذكروه من انقسام

المطلق إلى الشموليّ والبدليّ. ھذا.

وكما نحن نبحث عن اعتبارات الماھيةّ وأقسامھا كذلك بحث الفلاسفة عن ذلك،
لكننّا نبحث عن ذلك بروح علم الاصُول وھم بحثوا عن ذلك بما ھم فلاسفة، أي:
بداعي تشخيص ما ھو الكليّّ الطبيعيّ وھل ھو اللابشرط المقسميّ ـ كما ذھب
إليه المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) وصاحب المنظومة ـ أو اللابشرط القسميّ ـ كما
ذھب إليه صاحب شرح التجريد ـ أو الطبيعة المھملة بناءً على أنھّا غير اللابشرط
المقسميّ كما ذھب إليه المحقّق الإصفھانيّ، ولكننّا نحن نبحث عن ذلك بداعي

تشخيص ما ھو الإطلاق الذي اختلفوا فيه ھل ھو مستفاد من الوضع أو لا؟

وقد نسب إلى مشھور المتقدّمين القول باستفادة الإطلاق من الوضع، ولكن ذھب
سلطان العلماء ومَن بعده من المحقّقين إلى خلافه.

وأورد المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) على المتقدّمين بأنّ الإطلاق أمر ذھنيّ، فلو
فرض كونه داخلاً في وضع اسم الجنس بأن تكون كلمة (رجل) مثلاً موضوعة



457الصفحة 
.)1(للرجل المطلق لزم عدم انطباقه حقيقة على الأفراد الخارجيةّ

اظأقول: إنّ ھذا الإشكال ـ أعني: المنع ثبوتاً عن إمكانيةّ الوضع للمطلق مع الاحتف
ّ◌ة.بانطباق اسم الجنس على أفراده ـ ناتج عن الخلط بين المعقولات الأولّيةّ والثانوي

وتوضيح الحال في المقام: أنّ كلّ ماھيةّ تتقدّر بحدودھا الذاتيةّ من الأجناس
قولاتوالفصول، فالإنسان مثلاً متقدّر بالجسميةّ والحيوانيةّ والناطقيةّ، وھذا من المع

ؤمن بأصالةالأولّيةّ، لا بمعنى ثبوت الماھيةّ قبل الوجود الخارجيّ والتصورّيّ، فإننّا لا ن
رالماھيةّ، بل بمعنى أنّ التصورّ يضاف في نظر المتصورّ إلى الماھيةّ ويرى المتصوّ 
ناطق)،بالنظر التصورّيّ أنهّ عرض تصورّه على الماھيةّ فيقول مثلاً: (تصورّت الحيوان ال

متعقّلوھذا بخلاف المعقولات الثانويةّ، فإنھّا عناوين تطرأ على ھذا التصورّ وتنتزع من 
أولّيّ كالنوع والجنس والفصل.

لك أيضاً وللماھيةّ حدود عرضيةّ تتقدّر بھا أيضاً بعد تقدّرھا بحدودھا الذاتيةّ، وبلحاظ ذ
تجد المعقولات الأولّيةّ والمعقولات الثانويةّ.

إذاولتوضيح الحال نأخذ ماھيةّ الإنسان وصفة العلم كمثال ونقول: إنّ ماھيةّ الإنسان 
تتبعّنا أنحاء وجودھا في الخارج نجد أنّ ھناك حصتّين ممكنتين لھا من ناحية صفة

ر لھاالعلم، وھما الإنسان الواجد للصفة خارجاً والإنسان الفاقد لھا خارجاً، ولا تتصوّ 
حصةّ ثالثة ينتفي فيھا الوجدان والفقدان معا؛ً لاستحالة ارتفاع النقيضين.

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.378، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



458الصفحة  ومن ھنا نعرف أنّ مفھوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس
حصةّ ثابتة في الخارج في عرض الحصتّين السابقتين، ولكن إذا

ھا منتجاوزنا الخارج إلى الذھن وتتبعّنا عالم الذھن في معقولاته الأولّيةّ التي ينتزع
الخارج مباشرة نجد ثلاث حصص أو ثلاثة أنحاء من لحاظ الماھيةّ كلّ واحد منھا
يشكلّ صورة للماھيةّ في الذھن تختلف عن الصورتين الاخُريين: فقد تلحظ الماھيةّ
بلحاظ بشرط شيء، واُخرى بلحاظ بشرط لا، وثالثة باللحاظ اللابشرطيّ، ويُرى بالنظر

ھوالتصورّيّ في الفرض الثالث جميع الأفراد التي ترى باللحاظ الأولّ والثاني، وھذا 
المطلق وھو اللابشرط القسميّ، أمّا ذات الماھيةّ بحدودھا الذاتيةّ فھي موجودة

ضمن الصور الثلاث الاوُلى وھي التي نعبرّ عنھا باللابشرط المقسميّ.

 ينتزعھاوإذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولّيةّ للذھن إلى وعاء المعقولات الثانويةّ التي
ينالذھن من لحاظه وتعقّلاته الأولّيةّ وجدنا أنّ الذھن ينتزع من تلك اللحاظات عناو

ذھنيةّ بحت، أو قل: معقولات ثانويةّ، كالصنف في قولنا: (الإنسان العالم صنف من
ّ◌رالإنسان)، وكالكليّّ ونحو ذلك، فإذا جعل شيء من ھذه القيود قيداً للمفھوم المتصو

استحال انطباقه على ما في الخارج.

ارجوبعد أن اتضّح الفرق بين المعقولات الأولّيةّ التي تعتبر بنظر المتصورّ مرآة للخ
لصنفيةّ فيوالمعقولات الثانويةّ التي تنتزع من المعقولات الأولّيةّ كالكليّةّ والنوعيةّ وا

سرّ مثل قولنا: (الإنسان نوع) و(الإنسان العالم صنف) و(الرجل كليّّ) نقول: ھذا ھو ال
وعفي أنّ الإنسان العالم مثلاً قابل للانطباق على ما في الخارج ومفھوم الإنسان الن

ؤخذ فيهغير قابل لذلك؛ لأنّ الثاني اُخذ فيه ما ھو من المعقولات الثانويةّ والأولّ لم ي
غير ما ھو من المعقولات الأولّيةّ.

وكما أنّ الحدود العرضيةّ من القيود الثبوتيةّ والعدميةّ المضيقّة للمفھوم كصفة



459الصفحة  العلم أو عدم العلم تكون من المعقولات الأولّيةّ، كذلك نفس التضيقّ
بذلك ـ أعني: واقع التضيقّ لا مفھومه ـ يكون من المعقولات الأولّيةّ؛

اتيّ لأنهّ حاصل لمفھوم الإنسان العالم بقطع النظر عن التصورّ؛ لأنّ التضييق للحصةّ ذ
لھا والذاتيّ يثبت للحصةّ بما ھي حصةّ.

وإذا كان الأمر كذلك فعدم ھذا التضيقّ وھو الملحوظ في المطلق يكون أيضاً من
كون عدمه أيضاً المعقولات الأولّيةّ؛ لأنّ ما يكون ثبوته من المعقولات الأولّيةّ أو الثانويةّ ي

كانكذلك، فإذا قدّر الإنسان بعدم ھذا الضيق لم يكن ذلك من المعقولات الثانويةّ، بل 
من المعقولات الأولّيةّ، وھذا ھو المفھوم المطلق ولنسمّه بالإطلاق الحدّيّ.

انوقد ظھر بما ذكرناه بطلان ما أورده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): من أنهّ لو ك
الإطلاق مستفاداً من الوضع لم يحصل الانطباق على ما في الخارج، فإنّ ھذا

ضيقّالإشكال ناش من الخلط بين المعقولات الأولّيةّ والثانويةّ، وقد عرفت أنّ عدم الت
دمّاً كنفس واقع التضيقّ من المعقولات الأولّيةّ وليس من الامُور الذھنيةّ، بل يكون مق

رتبة على التصورّ الذھنيّ في نظر المتصورّ ومعروضاً له.

ھذا حال ما أسميناه بالإطلاق الحدّيّ.

وأمّا نفس مفھوم الإنسان المتقدّر بخصوص الحدود الذاتيةّ فھو جامع بين ھذا
المطلق بالإطلاق الحدّيّ والمقيدّ، بمعنى أنهّ موجود في ضمن كلّ من المقيدّ

والمطلق بالإطلاق الحدّيّ، ولنسمّه المطلق بالإطلاق الذاتيّ.

يّ؛والإطلاق المتنازع في كونه مستفاداً من الوضع وعدمه ھو الإطلاق الحدّيّ لا الذات
إذ المقصود من دعوى استفادة الإطلاق من الوضع الاستغناء عن شيء آخر غيره

والذي احتاج إليه المتأخّرون وأسموه بمقدّمات الحكمة، في حين أنّ 



460الصفحة  كون الإطلاق الذاتيّ مستفاداً من الوضع لا يوجب الاستغناء عن
مقدّمات الحكمة؛ لأنّ المطلق الذاتيّ موجود في ضمن المقيدّ أيضاً 

فنحتاج في نفي التقييد إلى مقدّمات الحكمة.

اقوقد ظھر بما ذكرناه: أنّ اعتبارات الماھيةّ وتقسيماتھا ـ بشكل لا يمنع عن الانطب
ّ◌ فلاعلى ما في الخارج ـ ثلاثة: فإنّ الماھيةّ تارة تعتبر مقيدّة بأمر ثبوتيّ أو عدمي

تنطبق على ما في الخارج إلاّ في دائرة وجود القيد، واُخرى تعتبر مطلقة بالإطلاق
الحدّيّ فتنطبق على كلّ الأفراد، ولو كان اسم الجنس موضوعاً لذلك لم نحتج في
فھم الإطلاق إلى مقدّمات الحكمة، وثالثة تعتبر مطلقة بالإطلاق الذاتيّ، أي:
ملحوظة بذاتياّتھا فحسب وبقطع النظر عن كونھا مقيدّة أو مطلقة وھذه أيضاً تنطبق

 منعلى كلّ الأفراد، ولو عرفنا حقّاً أنّ الحكم اُصدر عليھا وبقطع النظر عن أيّ قيد
حينالقيود سرى الحكم ـ لا محالة ـ إلى تمام الأفراد، ولكن أ ناّ لنا بمعرفة ذلك في 

أنّ الماھيةّ بذاتياّتھا موجودة حتىّ في ضمن المقيدّ، فنبقى نحتمل دخل القيد في
الحكم إلاّ بأن ننفي الاحتمال بمقدّمات الحكمة.

إنهّوقد تحصلّ: أنّ الإطلاق الحدّيّ يعتبر بحسب عالم المفاھيم قيداً كسائر القيود، ف
عبارة عن تقيدّ المفھوم بعدم الضيق ولكن بفرق بين القيدين، وھو: أنّ سائر القيود
من الحدود العرضيةّ كما توجد الضيق في المفھوم بحسب عالم المفاھيم، فالإنسان
العالم مثلاً حصةّ خاصةّ من مفھوم الإنسان لا يوجد في ضمن حصةّ مفھوميةّ اُخرى،
نكذلك توجد الضيق فيه بحسب عالم الانطباق، فالإنسان العالم مثلاً أقلّ انطباقاً م

الإنسان، وأمّا الإطلاق الحدّيّ فإنمّا يوجب الضيق بحسب عالم المفاھيم، فالإنسان
المقيدّ بعدم الضيق حصةّ خاصةّ من المفھوم في مقابل الحصص المفھوميةّ الاخُرى

كالإنسان العالم أو الإنسان غير العالم ولا يوجد



461الصفحة  الضيق بحسب عالم الانطباق، فالإنسان المطلق بالإطلاق الحدّيّ لا
يكون أقلّ انطباقاً من الإنسان المطلق بالإطلاق الذاتيّ.

ويفترق الإطلاق الحدّيّ عن الإطلاق الذاتيّ في شيئين:

يدّ،الأولّ: أنّ المطلق بالإطلاق الحدّيّ يستحيل طروّ التقييد عليه؛ لأنهّ قسيم للمق
.وأمّا المطلق بالإطلاق الذاتيّ فھو المقسم بين المطلق والمقيدّ ويطرأ عليه القيد

والثاني: أنّ السعة الناشئة من الإطلاق الحدّيّ إنمّا تكون من جھة واحدة وھي جھة
منانطباقه على المصاديق الخارجيةّ، وأمّا السعة الناشئة من الإطلاق الذاتيّ فتكون 

جھتين:

الاوُلى: جھة انطباقه على المصاديق الخارجيةّ.

والثانية: جھة وجوده في ضمن جميع الحصص المفھوميةّ، فيصدق على كلّ حصةّ
همن حصص مفاھيم الإنسان مثلاً أنهّ مفھوم الإنسان المحدّد بالحدود الذاتيةّ، فإنّ 

المقسم للمطلق القسميّ وجميع المقيدّات.

ضاد؛ّثمّ التقابل بين الإطلاق الحدّيّ والتقييد ـ على ما ظھر ممّا مضى ـ ھو تقابل الت
بلإذ الإطلاق الحدّيّ عبارة عن التقييد بعدم الضيق. نعم، إنمّا عبرّنا عن ذلك بتقا

التضادّ بحسب اصطلاحنا الاصُوليّ، فإنّ معنى ذلك ما يشمل مثل ھذا وإن لم يكن
تضاداًّ بالمعنى الفلسفيّ.

فاً،وأمّا الإطلاق الذاتيّ فقد عرفت أنّ فيه جھتين من قابليةّ السعة وقد ذكرناھما آن
 فإنّ والتقابل بين الجھة الثانية منھما والتقييد ولو بالإطلاق الحدّيّ تقابل التناقض،

الإطلاق الذاتيّ يكفي في فعليةّ السعة الناشئة منه عدم القيد.

يد فيهوالتقابل بين الجھة الاوُلى منھما والتقييد أيضاً تقابل التناقض؛ لكفاية نفي الق
في سعة الانطباق.



462الصفحة  ولا تقابل بين الجھة الاوُلى منھما والإطلاق الحدّيّ؛ لأنّ المطلق
الحدّيّ عار عن القيد من ناحية الانطباق على المصاديق الخارجيةّ، فلا

فرق بينه وبين المطلق الذاتيّ من ھذه الجھة.

وقد ظھر ممّا ذكرناه: أنّ الذي يفيد تسرية الحكم إلى جميع الأفراد ھو كون تمام
نالموضوع نفس المطلق الذاتيّ والماھيةّ المحدّدة بالحدود الذاتيةّ الموجودة في ضم

دائماً كلّ فرد، فإنّ ھذا كاف في سريان الحكم إلى كلّ الأفراد، وأمّا الإطلاق الحدّيّ ف
مسبوق بالإطلاق الذاتيّ؛ لما عرفت من أنّ الإطلاق الذاتيّ له جھتان من قابليةّ

ولىالتوسعة، والإطلاق الحدّيّ إنمّا يمنع عن فعليةّ الجھة الثانية وتبقى الجھة الاُ 
التي ھي الموجبة لسريان الحكم إلى جميع الأفراد ثابتة بحالھا.

لتضييقنعم، الإطلاق الحدّيّ له فائدتان: إحداھما ثبوتيةّ، وھي: أنّ المتكلمّ لو أراد ا
بحسب المفاھيم دون التضييق في الانطباق على المصاديق جعل الماھيةّ مقيدّة

حوبالإطلاق الحدّيّ. والاخُرى إثباتيةّ، وھي: أنهّ لو أراد الواضع أن يضع اللفظ بن
يستغني عن مقدّمات الحكمة وضع اللفظ بإزاء المطلق الحدّيّ لا الذاتيّ؛ إذ المطلق
الذاتيّ موجود في ضمن المقيدّ أيضاً فنحتاج في رفع القيد إلى مقدّمات الحكمة.

ھذا.

وقد اتضّح لك ممّا ذكرناه إيماننا باُمور ثلاثة:

ميةّ.الأولّ: أنّ التقييد عبارة عن تحصيص المفھوم بالحدود العرضيةّ الوجوديةّ أو العد

هوالثاني: أنّ الإطلاق المقابل للتقييد عبارة عن التقييد بعدم الضيق والذي أسمينا
بالإطلاق الحدّيّ.



463الصفحة  والثالث: أنّ الجامع بين المطلق والمقيدّ عبارة عن المطلق الذاتيّ 
الذي ھو الماھيةّ المحدّدة بحدودھا، وسيأتي مناّ ـ إن شاء الله ـ

اختيار أنّ ھذا ھو الموضوع له اللفظ.

وقد وافق المحقّق العراقيّ(رحمه الله) على الأولّ والثالث، أعني: ما ھو معنى
ده ماالتقييد وما ھو الموضوع له اللفظ، فإنهّ وإن لم يعبرّ بمثل تعبيرنا لكن واقع مرا

ذكرناه.

ولكنهّ خالف في معنى الإطلاق الذي ھو قسيم للتقييد وفي مقابله فقال: إنّ 
الإطلاق عبارة عن عدم التقييد بمعنى كون المفھوم غير مقيدّ، أي: أن يكون واقع
فاقد القيد وأن يكون عنوان فاقد القيد صادقاً عليه بالحمل الشائع وليس عبارة عن
التقييد بفقدان القيد، وفرعّ(قدس سره) على ذلك: أنّ الجامع بين ھذين القسمين لا
يمكن تصويره مستقلاًّ، فإنهّ يكون دائماً في ضمن أحد القسمين؛ إذ إنّ كلّ ماھيةّ

ونتتصورّ فإمّا أن يتصورّ لھا قيد أو لا: فعلى الأولّ تكون مقيدّة، وعلى الثاني تك
مطلقة، وارتفاع النقيضين محال، فالجامع بينھما دائماً لا يتصورّ إلاّ في ضمن أحد

.)1(فرديه

أقول: لا يخفى أنّ الإطلاق بناءً على ما أفاده(قدس سره) يكون نتيجة لقضيةّ
 عبارةتصديقيةّ، وھي: أنّ الماھيةّ فاقدة للقيد، في حين أنهّ بناءً على ما ذكرناه يكون

عن التحصيص بعدم القيد الذي ھو في دائرة المداليل التصورّيةّ.

مّا أنوما ذكرناه ھو الحقّ؛ لأنهّ يرد على الأولّ: أنّ حمل فقدان القيد على الماھيةّ إ
يكون بقطع النظر عن وجودھا التصورّيّ، وإمّا أن يكون بالنظر إلى ما بعد

… بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، ونھاية الأفكار492، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.562، ص 2 ـ 1ج 



464الصفحة  وجودھا التصورّيّ:

قطعفإن اُريد الأولّ ورد عليه: أنّ حمل الشيء على الماھيةّ في عالم الماھيةّ، أي: ب
النظر عن وجودھا في صقع من الأصقاع لا يمكن إلاّ فيما يكون من ذاتياّت الماھيةّ،

كونإمّا بأن يكون من حدودھا الذاتيةّ كما في قولنا: (الإنسان حيوان ناطق)، أو بأن ي
من الملازمات لذاتھا من حيث ھي كما يقال: (الأربعة زوج). وأمّا ما ليس كذلك فلا
يمكن حمله على الماھيةّ قبل وجودھا في صقع من الأصقاع، فلا يمكن أن يقال

تياّتمثلاً: (الإنسان عالم) إلاّ بعد وجوده وطروّ العلم عليه، وعدم التقيدّ ليس من ذا
يالماھيةّ بأحد المعنيين ـ ببرھان انفكاكھا عنه بالتقييد ـ فلا يمكن حمله عليھا ف

عالم الماھيةّ.

تنعم، ھو من ذاتياّت حصةّ خاصةّ من المفھوم لا توجد في ضمن المقيدّ، لا من ذاتياّ
الةمطلق الماھيةّ التي ھي ثابتة في ضمن المقيدّ أيضاً، فإن اُريد تلك الحصةّ فلا مح

ھي حصةّ مضيقّة ولذا لا توجد في ضمن المقيدّ، ومرجعھا إلى ما ذكرناه من
المفھوم المقيدّ بعدم القيد لا إلى ما ذكره من كونه واقع فاقد القيد.

صورّوإن اُريد الثاني ورد عليه: أنّ حمل فقدان القيد على الماھيةّ المتصورّة، بأن تت
ن منھذه الماھيةّ المتصورّة مرةّ ثانية ويحكم عليھا بأنھّا فاقدة للقيد وإن كان بمكا

الإمكان لكنّ الإطلاق على ھذا يصبح من المعقولات الثانويةّ والامُور الذھنيةّ،
والمطلق يخرج عن قابليةّ انطباقه على ما في الخارج، وھذا غير صحيح وھو(قدس
سره)يكون بصدد تصوير الإطلاق بنحو يكون من المعقولات الأولّيةّ، أي: ممّا يقبل

الانطباق على ما في الخارج كما كناّ نحن أيضاً بھذا الصدد.

والصحيح في تصويره ما ذكرناه من تحصيص المفھوم وتقييده بعدم كونه مقيدّاً بتلك
القيود الوجوديةّ والعدميةّ، فإنّ ما في عالم الماھياّت إنمّا ھو تحصصّ



465الصفحة  المفاھيم الذي لا يخرجه عن كونه تصورّاً ابتدائياًّ للماھيةّ، ولمفھوم
الماھيةّ حصتّان: إحداھما المفھوم المقيدّ بقيد ثبوتيّ أو عدميّ،

يةّوالاخُرى المفھوم المقيدّ بعدم الضيق، والجامع بينھما ھو الماھيةّ بحدودھا الذات
المنحفظة ضمن كلتا الحصتّين والقابلة للتصورّ مستقلاًّ وفي ضمن كلّ من فرديھا

أيضاً. ھذا.

وتستخلص من ضمن البيانات الماضية اُمور تؤثرّ ثمرات كثيرة في بحث التعبدّيّ 
والتوصلّيّ وغيره، وتلك الامُور ما يلي:

ين،الأمر الأولّ: ما مضى من أنّ الجامع بين المطلق والمقيدّ يمكن تصورّه بدون الحدّ 
وھذا بخلاف مبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره)، فإنّ ذلك على مبناه غير ممكن؛
لما ذكره من برھان امتناع النقيضين؛ لأنّ الإطلاق عنده نقيض للتقييد وعبارة عن
عدم التقييد، وكلّ ماھيةّ جاءت في الذھن فھي إمّا مقيدّة أو لا، ولا تتصورّ صورة
ثالثة؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين، في حين أننّا جعلنا الإطلاق والتقييد حدّين

متقابلين ويمكن تصوير الجامع بينھما مستقلاًّ.

وفي كلام السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ إشارة إلى برھان على عدم إمكان تصوير
الجامع إلاّ في ضمن أحد الفردين؛ إذ عللّ ـ دامت بركاته ـ دعواه من أنّ اللابشرط

كما ھو الحال في كلّ «المقسميّ لا يوجد إلاّ في ضمن المطلق أو المقيدّ بقوله: 

.)1(»مقسم بالإضافة إلى أقسامه

نوحاصل ما أشار إليه من البرھان: أنّ وجود المقسم خارجاً أو ذھناً لا يمكن أن يكو
بوجود مستقلّ وبغير وجود أقسامه، فمثلاً الإنسان الذي ھو مقسم

، تحت524، ص 1) راجع أجود التقريرات المشتمل على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه الله)، ج 1(

الخطّ.



466الصفحة  لأفراده يكون وجوده الخارجيّ بوجود أقسامه لا بوجود آخر، وإلاّ لكان
ذلك الوجود الآخر قسيماً لباقي الأفراد، فانقلب المقسم إلى القسيم

واحتجنا إلى مقسم آخر مشترك بين الأفراد التي منھا ھذا الفرد، ھذا بحسب
الوجود الخارجيّ، وكذلك الحال بحسب الوجود التصورّيّ فنقول مثلاً: إنّ اللابشرط
المقسميّ الذي ھو جامع بين المطلق والمقيدّ إنمّا يوجد بوجود تصورّيّ في ضمن
وجود أحد فرديه بوجود تصورّيّ ولا يوجد بوجود مستقلّ، وإلاّ لكان قسيماً للفردين

وفي قبالھما واحتجنا إلى مقسم للأفراد الثلاثة.

أقول: لو فرض أنّ المقصود ھو ذكر جامع لموجودات تصورّيةّ فھذا الكلام في غاية
ت لاالمتانة، فإنهّ لابدّ أن يكون الوجود التصورّيّ لذلك الجامع في ضمن تلك الموجودا

بوجود على حدة، وإلاّ لكان ذلك بنفسه موجوداً تصورّياًّ في قبال تلك الموجودات
وقسيماً لھا واحتجنا إلى جامع بينه وبينھا.

لكن الأمر ليس كذلك، فإنّ المطلق والمقيدّ ـ كما عرفت ـ ليسا من المعقولات
ّ◌ر عليھماالثانويةّ بل ھما من المعقولات الأولّيةّ الثابتة في عالم الماھيةّ وينصبّ التصو

بحسب نظر المتصورّ، وبينھما جامع وھو اللابشرط المقسميّ الذي ھو أيضاً من
يةّ كونالمعقولات الأولّيةّ والماھياّت التي ينصبّ عليھا التصورّ. والمقصود ھنا بالجامع

الجامع منحفظاً في ضمن الباقي بمعنى كون النسبة بينه وبين كلّ واحد من الباقي
يدّةنسبة بين الأقلّ والأكثر، فإنّ الماھيةّ بحدّھا الذاتيّ محفوظة في الماھيةّ المق
انع منبالحدّ الإطلاقيّ والمقيدّة بالحدّ التقييديّ مع وجود زيادة في المقيدّين، ولا م

جامعتصورّ تلك الماھيةّ بالاستقلال من دون تصورّ تلك الزيادتين، ولا تصل النوبة إلى 
ةآخر بين تلك المفاھيم الثلاثة الحاصلة في عالم الماھياّت؛ لما عرفت من أنّ النسب

بينھا نسبة الأقلّ والأكثر لا نسبة القسيم إلى القسيم.



467الصفحة  الأمر الثاني: ما مضى من أنّ كلاًّ من المطلق والمقيدّ من المعقولات
الأولّيةّ.

ء ـوالوجه في أننّا اخترنا للمطلق معنى يكون من المعقولات الأولّيةّ ھو: أنّ القدما
قدّس الله أسرارھم ـ ذھبوا إلى أنّ الإطلاق مستفاد من الوضع ولا نحتاج في تسرية
الحكم إلى جميع الأفراد إلى شيء آخر غير الوضع، ونحن كناّ بصدد أن نرى أنهّ ھل
يمكن تصوير معنى للإطلاق يعقل وضع اللفظ له كي يدلّ على تسرية الحكم من
دون حاجة إلى مقدّمات الحكمة، فيكون ھذا نوع توجيه لكلمات القدماء حتىّ نبحث

بعد ذلك إثباتاً عن تحقّق ھذا الوضع وعدمه.

وقد تصورّنا الإطلاق بمعنى يكون من المعقول الأولّيّ بأحسن وجه وھو تحصيص
المفھوم وتحديده بحدّ عرضيّ وھو حدّ عدم الضيق، وبذلك أبطلنا اعتراض المحقّق

الخراسانيّ(رحمه الله) على كلام القدماء.

وقد ظھر بما بينّاّه ـ في تصوير المطلق ـ الخلل الموجود في كلام المحقّق

.)1(الإصفھانيّ(قدس سره)؛ إذ ذكر: أنّ الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم لحاظ القيد

فكأنّ الملحوظ في جانب المطلق ھو عدم لحاظ القيد دون عدم نفس القيد، وھذا
ظيقابله أن يكون الملحوظ في المقيدّ ھو لحاظ القيد لا نفس القيد، وإذا كان الملحو
ىلحاظ القيد وقعنا أيضاً في المعقولات الثانويةّ ويكون نفيھا في جانب المطلق بمعن

كون الملحوظ لحاظ عدم القيد أيضاً أخذاً للمعقولات الثانويةّ في الحساب.

)؛وذكر السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ ما يشبه تعبير المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره

.)2(إذ ذكر: أنّ المطلق ما لوحظ فيه عدم دخل القيد

 

) راجع2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام). (493، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(

 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيد523ّ، ص 1أجود التقريرات، ج 

الخوئيّ(رحمه الله).



468الصفحة  أقول: إن كان مقصوده ـ دامت بركاته ـ من ذلك كون المطلق مقيدّاً 
بنفس اللحاظ رجع ذلك إلى ما توھّمه المحقّق الإصفھانيّ(رحمه الله)

وقد مضى ما فيه.

وإن كان مقصوده التقيدّ بالملحوظ لا اللحاظ قلنا عندئذ:

لو قصد بعدم دخل القيد عدم دخله في الحكم كان ذلك خروجاً عمّا نحن فيه؛ إذ
الكلام في اعتبارات الماھيةّ وتشخّص معنى للإطلاق يمكن أن يكون موضوعاً له

للفظ ومغنياً ـ على تقدير أخذه في الموضوع له اللفظ ـ عن مقدّمات الحكمة.

وإن كان مقصوده فقدان المفھوم للقيد مع قطع النظر عن ترتبّ الحكم عليه فإن أراد
بذلك صدق واقع الفقدان رجع ذلك إلى كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) وقد عرفت

ما فيه. وإن أراد التقيدّ بالفقدان كان ذلك ھو الصحيح المختار.

الأمر الثالث: أنّ الإطلاق الذاتيّ بنفسه مقتض للسريان في حصص المفاھيم
وللانطباق على الأفراد الخارجيةّ والسريان فيھا:

يهأمّا الأولّ ـ وھو كونه بنفسه مقتضياً للسريان في الحصص المفھوميةّ ـ : فيدلّ عل
لف؛أنهّ لو لم يكن بنفسه مقتضياً لذلك وكان اقتضاء السريان موقوفاً على قيد لزم الخ

لأنّ ذلك القيد بنفسه يحصصّ المفھوم وتتحقّق حصةّ اُخرى من الحصص المفھوميةّ.

مماثلة لماوأمّا الثاني ـ وھو الانطباق على الأفراد ـ : فلأ ناّ لا نعني بالانطباق إلاّ ال
ردفي الخارج والمحاكاة له، ومن الواضح أنّ الماھيةّ بحدودھا الذاتيةّ كذلك، فكلّ ف

من أفراد الإنسان مثلاً حيوان ناطق.

ولك أن تقول: إنّ المطلق الذاتيّ سار في الحصص المفھوميةّ فيكون سارياً في
ً◌ علىالأفراد بلا احتياج إلى حدّ عرضيّ؛ لأنهّ إذا كان المحدود بالحدّ العرضيّ منطبقا

الفرد، والمفروض أنّ المطلق الذاتيّ منطبق على كلّ المحدودات بالحدود العرضيةّ
فلا محالة يكون ذلك منطبقاً على الفرد.



469الصفحة  الأمر الرابع: أنّ التقابل بين الإطلاق الحدّيّ والتقييد تقابل التضادّ، وبين

هالإطلاق الذاتيّ والتقييد تقابل التناقض كما مرّ. وقد ذھب المحقّق النائينيّ(رحم
لاسُتاذالله) إلى أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، وذھب السيدّ ا

ـ دامت بركاته ـ إلى أنّ تقابل الإطلاق والتقييد تقابل التضادّ.

ّ◌هالأمر الخامس: ما ھو تحقيق الكلام فيما يقال: من استحالة الإھمال في الواقع، فإن
بلإن كان المراد من ذلك الإھمال بالنظر إلى الإطلاق الحدّيّ والتقييد فغير مستحيل 

د فھوھو الإطلاق الذاتيّ، وإن كان المراد الإھمال بالنظر إلى الإطلاق الذاتيّ والتقيي
محال.

ھذا تمام الكلام في اعتبارات الماھيةّ، وقد اتضّح ضمن ھذا البحث أصل معنى
الإطلاق عندنا.



470الصفحة 
الإطلاق الشموليّ والبدليّ 

بعد ھذا ننتقل إلى مبحث انقسام المطلق إلى الشموليّ والبدليّ، فقد قسّم
الأصحاب(قدس سرھم) المطلق إلى شموليّ وبدليّ.

،والمستفاد من المقالات للمحقّق العراقيّ(رحمه الله) أنّ طبع الإطلاق ھو البدليةّ
بينوأمّا الشموليةّ فھي نحو قيد ومؤونة زائدة؛ لأنّ ماھيةّ العالم مثلاً ھي الجامع 
حنالقليل والكثير الثابت في الواحد والمتعدّد، فلو وجب مثلاً إكرام العالم وكناّ ن

والإطلاق المحض لزمت كفاية إكرام عالم واحد؛ لأنّ الطبيعة جامعة بين القليل
والكثير فيكفي في تحقّقھا القليل، أعني: الواحد، في حين أنّ الشموليةّ بحاجة إلى

.)1(ملاحظة الطبيعة سارية وھذه مؤونة زائدةً 

أقول: نكتة الفرق بين المطلق الشموليّ والبدليّ ـ على ما عرفته من كلام المحقّق
العراقيّ(قدس سره) ـ عبارة عن أنّ الطبيعة تارة تعتبر سارية في الأفراد فيكون

 مفھومالإطلاق شمولياًّ، واُخرى لا تعتبر سارية فيھا فيكون بدلياًّ، ولكننّا نقول: إنّ 
د لاالطبيعة منفرداً وبدون الضمّ إلى مفھوم آخر من مفھوم أحد الأفراد أو تمام الأفرا

تحكي عن تمام الأفراد ولا عن أحد الأفراد وإنمّا ھي مرآة للحيثيةّ المشتركة بين
 آخرالساري وغيره، وإنمّا المرآة التي ترى بھا الأفراد شمولياًّ أو بدلياًّ ھي مفھوم

حاك عن نفس الأفراد، وھو عبارة عن مفھوم كلّ فرد أو مفھوم أحد الأفراد،
والمفروض عدم ضمّ مفھوم الطبيعة إلى مفھوم آخر.

فظھر: أنّ ما جعله نكتة الفرق بين المطلق الشموليّ والبدليّ غير صحيح، بل

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.492، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(



471الصفحة  الطبيعة في كلا الفرضين تحكي عن خصوص الجھة المشتركة بين
الأفراد، وإنمّا الفرق بينھما: أنّ الحكم المحمول على ھذه الطبيعة تارة

يكونيكون سارياً إلى الأفراد فيكون الإطلاق شمولياًّ، واُخرى لا يكون سارياً إليھا ف
بدلياًّ.

وطبع الإطلاق في بعض الموارد يقتضي البدليةّ وفي بعضھا يقتضي الشموليةّ،
وتوضيح ذلك: أنّ ما جعل معروضاً للحكم تارة يكون موضوع الحكم كالعالم في قولنا:
(أكرم العالم)، واُخرى يكون متعلقّاً للحكم كالصلاة في قولنا: (صلّ). والفرق بين
مالموضوع والمتعلقّ: أنّ الموضوع يجب أن يكون موجوداً في زمان فعليةّ الحكم وما ل

لايوجد الموضوع لا يكون الحكم فعلياًّ، كما ترى أنهّ ما لم يوجد العالم في الخارج 
 بليكون وجوب الإكرام فعلياًّ، وأمّا المتعلقّ فلا يعقل وجوده في زمان فعليةّ الحكم
نھّايوجد بامتثال الحكم الفعليّ، كما ترى أنّ الصلاة توجد بامتثال قوله: (صلّ)، لا أ

موجودة في زمان فعليةّ الأمر بالصلاة وإلاّ لزم طلب الحاصل.

ومعنى شموليةّ الإطلاق ھو سريان الحكم لدى فعليتّه إلى أفراد معروضه، ومعنى
بدليتّه عدم السريان إلى أفراد معروضه.

عوسريان الحكم إلى الأفراد بنحو من السريان ـ ولو مجازاً ـ إنمّا يكون بلحاظ موضو
الحكم وذلك بلحاظ ما بعد وجود أفراد الموضوع، فمھما وجد فرد لموضوعه سرى إليه
الحكم، ومن ھنا ظھر أنّ معروض الحكم إن كان عبارة عن موضوعه فمقتضى طبع

فرادالإطلاق ھو الشموليةّ؛ لأنهّ بلحاظ زمان فعليتّه يكون ـ لا محالة ـ سارياً إلى أ
فرادالموضوع، فقوله مثلاً: (أكرم العالم) يدلّ بالإطلاق على وجوب إكرام كلّ فرد من أ

العالم، بمعنى أنّ الحكم ثبت على طبيعة العالم فسرى منھا إلى تمام أفرادھا لا
ّ◌ كونإلى بعضھا دون بعض؛ لأننّا لا نتعقّل ملاكاً لسريان الحكم إلى أفراد الطبيعة إلا

الطبيعة منطبقة على فردھا، وھذا الملاك ـ كما



472الصفحة  ترى ـ لا يختصّ ببعض الأفراد دون بعض، فالحكم يسري إلى جميع
الأفراد لامحالة، ولا نعني بشموليةّ الإطلاق إلاّ ھذا.

هوأمّا احتمال كونه سارياً إلى أحد الأفراد من قبيل الوجوب التخييريّ فمنفيّ بأنّ 
مساوق للتقييد المفروض نفيه بالإطلاق؛ وذلك لأنّ الوجوب التخييريّ لابدّ أن يكون

مرجعه إلى أحد أمرين:

الأولّ: كون كلّ واحد من الأفراد واجباً بوجوب مقيدّ بعدم الإتيان بالباقي.

والثاني: أن يكون المأخوذ في موضوع الوجوب عنوان أحد الأفراد.

وكلا ھذين الأمرين منفياّن بأصالة عدم التقييد.

ھذا كلهّ بالنسبة إلى موضوع الحكم.

نهّوأمّا إذا كان معروض الحكم عبارة عن متعلقّه فمقتضى طبع الإطلاق ھو البدليةّ؛ لأ
)لا يعقل سريان الحكم من الطبيعة إلى أفراد المتعلقّ، فمثلاً لو قال المولى: (صلّ 
كونكان الحكم متعلقّاً بطبيعة الصلاة ولم يكن سارياً إلى أفرادھا؛ لأنّ ھذا الحكم ي
سقطفعلياًّ قبل وجود المتعلقّ، والمتعلقّ إنمّا يوجد في مقام امتثال الحكم والحكم ي

بامتثاله، فظرف وجود المتعلقّ ليس ھو ظرف فعليةّ الحكم حتىّ يسري الحكم إلى
الفرد بل ھو ظرف سقوطه، ولا معنى لسريان الحكم بعد سقوطه، وذلك بخلاف

الموضوع، فإنّ ظرف وجوده ھو ظرف فعليةّ الحكم.

صورّ إلاّ وبكلمة اُخرى: إنّ الاستغراقيةّ عبارة عن تعدّد الحكم بتعدّد الأفراد وھذا لا يت
بنحوين:

لقّالأولّ: أن يجعل الحكم ابتداءً على الأفراد، وھذا يمكن تصويره في الموضوع والمتع
معاً، لكن ھذا عبارة عن العموم لا الإطلاق وھو خارج عمّا نحن فيه.

عةوالثاني: أن يجعل الحكم ابتداءً على الطبيعة ويسري إلى الفرد باعتبار ثبوت الطبي
في الفرد، وأنّ مطلوبيتّھا كانت بما ھي مرآة للفرد الخارجيّ، وھذه السراية لا



473الصفحة  تعقل إلاّ في الموضوع دون المتعلقّ؛ لأنّ الموضوع موجود حين فعليةّ
الحكم فيسري الحكم إليه، والمتعلقّ غير موجود حين فعليةّ الحكم

فلا يمكن سريانه إليه، فإنّ السريان يكون بملاك فناء الطبيعة في الفرد، وقبل
 وإنمّاوجودھا في الفرد لا يعقل فناؤھا فيه، وليس المقصود القبليةّ والبعديةّ الزمنيةّ،

المقصود فناء الطبيعة في المرتبة المتأخّرة عن وجود الفرد، ولحاظ ذلك ممكن قبل
الوجود الخارجيّ للفرد في باب الموضوع، أمّا في باب المتعلقّ فذلك يساوق طلب
الحاصل، وعدم وجوده بالفعل لا يخرجه عن كونه طلباً للحاصل، فإنّ طلب مفروض
الحصول حاله حال طلب الحاصل بالفعل، فقد ظھرت بما لا مزيد عليه نكتة الفرق بين

الموضوع والمتعلقّ.

ّ◌ةولا يخفى أنّ مقصودنا بفعليةّ الحكم ما نعبرّ عنه بطرفيةّ الشيء للحكم لا الفعلي
بالمعنى الذي أنكرناه في محلهّ.

وإلى ھنا قد شرحنا ما يرد على كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله) من الإشكال
المربوط بما نحن فيه.

وأمّا ما يرد على ذلك ممّا يكون مرتبطاً بغير ما نحن فيه فموكول إلى محلهّ.

 

الحديث عن بدليةّ الإطلاق في متعلقّ الأمر وشموليتّه في
متعلقّ النھي:

بقي في المقام الحديث عمّا ذكره الأصحاب ـ رضوان الله عليھم ـ من أنّ الإطلاق
بالنسبة إلى المتعلقّ في جانب الأمر بدليّ وفي جانب النھي شموليّ، فالنھي في

قوله مثلاً: (لا تغتب) شموليّ يشمل كلّ فرد من أفراد الغيبة.

،أقول: لا إشكال في كون الإطلاق في جانب النھي شمولياًّ بالنظر إلى قرينة خارجيةّ
ً◌.وھي: أنّ النھي يكون غالباً ناشئاً من مفسدة في المتعلقّ التي ھي انحلاليةّ حتما

والوجه في انحلاليتّه ھو: أنّ الملاك إمّا ثابت في أولّ الوجود أو في جميع



474الصفحة  الأفراد مجموعياًّ أو فيھا انحلالياًّ، والأولّ خلاف الإطلاق؛ إذ مقتضاه
تقييد الحكم بأولّ الوجود، والثاني أيضاً خلاف الإطلاق؛ إذ لو كان

الملاك قائماً بالمجموع لم يكن وجه للنھي عن ذات الطبيعة، فتعينّ الثالث. وھذه
الغلبة صارت حكمة لظھور النھي في نظر العرف في الحكم الانحلاليّ بحسب الأفراد
ولو لم يكن ناشئاً من المفسدة في المتعلقّ، فقوله: (لا تغتب) ظاھر في انحلال

الحرمة وتعدّدھا بحسب أفراد الغيبة ولا نعني بالإطلاق الشموليّ إلاّ ھذا.

فھناك فرق بين انحلال الحكم بحسب الأفراد بالنسبة للمتعلقّ في مثل قوله: (لا
لتغتب) وانحلاله بالنسبة إلى الموضوع في مثل قوله: (أكرم العالم)، وھو: أنّ انحلا

الحكم في الثاني كان بملاك سريانه من الطبيعة إلى الأفراد، وفي الأولّ بملاك
اكتشاف تعلقّ الحكم في عالم الجعل ابتداءً بالحصص وإن بينّ في عالم الإثبات
بلسان الإطلاق، وبيان ما يكون في عالم الجعل بنحو العموم بلسان الإطلاق في

عالم الإثبات ليس مخالفاً للبيان العرفيّ.

فتحصلّ: أنهّ لا إشكال في كون الإطلاق في جانب النھي شمولياًّ بالنظر إلى قرينة

.)1(الملاك

)1

) ولھذا ترى أنهّ في الموارد التي يكون من الواضح جلياًّ عند العرف نفسه أنّ الملاك ليس ھو

المفسدة في متعلقّ النھي بل ھو المصلحة في خلافه لا تتمّ الدلالة على الشمول.

نمّافمثلاً: لو قال: (لا تترك الصلاة) فمن الواضح أنّ الملاك ليس عبارة عن مفسدة في ترك الصلاة، وإ

ھو عبارة عن مصلحة الفعل التي تفوت بالترك، فقوله: (لا تترك الصلاة) لا يدلّ على الشمول

ماً بأنوالانحلال، بحيث لو امتثل مرةّ واحدة بقي النھي عليه ثانياً وثالثاً، فلابدّ أن يترك الترك دائ

يصليّ دائماً، وإنمّا يدخل ھذا فيما سيأتي من أنّ النھي لا ينتفي إلاّ بانتفاء تمام أفراده.



475الصفحة  وأمّا مع قطع النظر عن القرينة فھل يكون أيضاً فرق بين الإطلاق في
جانب الأمر والإطلاق في جانب النھي بكون الأولّ بدلياًّ والثاني

شمولياًّ أو لا؟

ذھب الأصحاب(قدس سرھم) إلى الفرق بينھما بذلك، والسرّ في ذلك ما ذكره

 وغيره من أنّ الأمر أمر بإيجاد الطبيعة، والطبيعة)1(المحقّق العراقيّ(قدس سره)
توجد بأولّ فرد فيكفي في امتثال الأمر الإتيان بفرد واحد، والنھي زجر عن إيجاد
الطبيعة، والطبيعة توجد بأولّ فرد فيجب ترك جميع الأفراد حتىّ يحصل ترك الطبيعة،
فالإطلاق في الأولّ بدليّ وفي الثاني شموليّ، فقد جعلوا قوله مثلاً: (صلّ) نظير
قوله: (أكرم عالماً)، وقوله: (لا تغتب) نظير قوله: (أكرم العالم) في كون الثاني

و يجبشمولياًّ والأولّ بدلياًّ، فكأنھّم جعلوا الشموليةّ عبارة عن مطلق كون الحكم بنح
في مقام الامتثال تطبيق العمل من فعل أو ترك على جميع الأفراد، والبدليةّ عبارة
عن مطلق كون الحكم بنحو يكفي في مقام الامتثال تطبيق العمل على أحد الأفراد

على سبيل البدل.

لكن التحقيق: أنّ ھذا الاصطلاح في الحقيقة خلط بين مقامين:

نّ الأولّ: مقام تعلقّ التكليف بالشيء. والثاني: مقام امتثال التكليف. توضيح ذلك: أ
دقوله: (أكرم عالماً) وقوله: (صلّ) وإن اشتركا في جواز الاكتفاء في كلّ منھما بفر

دواحد، لكن ذلك في الثاني يكون من باب أنّ الحكم تعلقّ بالطبيعة ولم يسر إلى الفر
والطبيعة تحصل بأولّ وجودھا، وفي الأولّ يكون من باب أنّ الحكم وإن سرى من
 منالطبيعة إلى الفرد لكن اُخذ في الكلام قيد عنوان أحد الأفراد، وھذا القيد مستفاد

تب) وإنالتنوين كما يأتي تفصيله إن شاء الله، وأيضاً قوله: (أكرم العالم) وقوله: (لا تغ
اشتركا في كون كلّ منھما مستدعياً لتطبيق العمل

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.502، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(



476الصفحة  على جميع الأفراد، لكن ذلك في الثاني بناءً على مقولتھم يكون من
باب أنّ الحكمتعلقّ بالطبيعة التي لا تفنى إلاّ بفناء جميع أفرادھا وفي

الأولّ يكون بالسريان.

وممّا ذكرنا يظھر: أنّ الذي ينبغي أن يصنع في مقام جعل الاصطلاح ھو أن يقال: إنّ 
شموليةّ الإطلاق عبارة عن انحلال الحكم بحسب الأفراد، وذلك يكون بحسب الطبع

عنالأولّيّ للإطلاق بالنسبة إلى الموضوعات دون المتعلقّات، وبدليةّ الإطلاق عبارة 
وقوف الحكم على الطبيعة بلا سريان ولا انحلال، وذلك يكون بالنسبة إلى المتعلقّات
بحسب الطبع الأولّيّ للإطلاق بلا فرق بين جانب الأمر والنھي مع قطع النظر عن
قرينيةّ الملاك، وعلى ھذا الاصطلاح فالإطلاق في جانب النھي مع قطع النظر عن

يعة،قرينيةّ الملاك بدليّ وإن قيل بأنهّ يلزم ترك جميع الأفراد حتىّ يتحقّق ترك الطب
بتكما أنّ في جانب الأمر أيضاً بدليّ. وأمّا في مثل قوله: (أكرم عالماً) فليس الثا

.)1(بحسب ھذا الاصطلاح الإطلاق البدليّ وإنمّا البدليةّ ھنا قيد طار على المطلق

وعلى أيةّ حال فلا مشاحّة في الاصطلاح وإنمّا العمدة عدم الخلط بين المباحث
وتنقيح كلّ واحد منھا على حدة.

)1

) وكم ترى الفرق بين الشموليةّ التي نحن فرضناھا في: (لا تغتب) والشموليةّ التي ھم فرضوھا،

فيفالشموليةّ التي نحن وضحّناھا تفسّر بوضوح نكتة أنهّ لو اغتاب مرةّ بقيت الحرمة نافذة المفعول 

ةالمرةّ الثانية؛ لأنّ الشموليةّ نتجت من قرينة الملاك وأصبح روح الحكم عبارة عن العموم في مرحل

ح أنّ الجعل، في حين أنّ الشموليةّ التي وضحّوھا لا تفسّر بقاء الحرمة بعد الغيبة الاوُلى؛ لأنهّ صحي

ناّ وھذهالمنھيّ لا ينتفي إلاّ بانتفاء تمام أفراده، ولكن إذا عصى ذلك بالغيبة الاوُلى فالمفروض ـ لو ك

النكتة فحسب ـ سقوط الحرمة عن التأثير في المراّت الاخُرى.



477الصفحة 
ھل الإطلاق داخل في الموضوع له اسم الجنس

أو لا؟

عوالآن حان لنا أن نبحث من الناحية الإثباتيةّ عن أنهّ ھل الإطلاق داخل في الموضو
له اسم الجنس أو غير داخل فيه، بل وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق

والمقيدّ.

المشھور بين المتقدّمين ھو الأولّ، وكأنّ مقصودھم من ذكر ذلك بيان عدم الاحتياج
إلى مقدّمات الحكمة، ومن ھنا قلنا: إنّ مقصودھم من الإطلاق المأخوذ في الوضع
ھو الإطلاق الحدّيّ لا الذاتيّ، وذھب سلطان العلماء(قدس سره) إلى الثاني ولم

نعرف ممّن تأخّر عنه مَن يخالفه.

وذكر المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) أنّ الإطلاق ـ وھو عنده لحاظ عدم لحاظ القيد ـ
مأخوذ في الوضع، لكن لا بمعنى كونه داخلاً في الموضوع له بل بمعنى كونه أداة

لتوسعة الوضع، كما ھو الحال في أخذه في الأحكام الشرعيةّ.

وإنبيان ذلك: أنهّ إذا حكم الشارع بوجوب إكرام العالم مثلاً على الإطلاق، فالإطلاق 
كان مأخوذاً في الحكم لكن ليس معنى ذلك أنهّ جزء لموضوع الحكم ويكون موضوع
الحكم ھو العالم المطلق، فإنهّ يلزم من ذلك كون الموضوع عبارة عن العالم المقيدّ
جبلحاظ عدم لحاظ القيد، والمقيدّ باللحاظ غير موجود في الخارج، فلا يوجد في الخار

العالم المطلق حتىّ يجب إكرامه، وإنمّا معنى أخذ الإطلاق في الحكم ھو جعله أداة
لتوسعة الحكم، بمعنى أنهّ لو سُئل الحاكم عن أنهّ ھل يكون موضوع حكمك ھو

بأن لاالعالم مطلقاً أو العالم بقيد العدالة أو غيرھا ـ إذ لا يعقل الإھمال في الواقع 
يكون مقصوده وجوب إكرام العالم مطلقاً ولا وجوب إكرام بعض العلماء بالخصوص ـ

فجوابه عن ذلك ھو: أنّ موضوع حكمي ھو العالم مطلقاً.



478الصفحة  وكذلك الحال بالنسبة إلى الوضع، فإنّ الوضع عند المحقّق
الإصفھانيّ(قدس سره) عبارة عن حكم الواضع على المعنى بأنهّ

مسمّى بالاسم الكذائيّ، فيُسأل الواضع عن أنهّ ھل ھذا المعنى موضوع لحكمك
مطلقاً وأ نكّ وضعت لفظ (الرجل) مثلاً لمطلق الإنسان المذكرّ، أو أ نكّ لم تضعه
لمطلق الإنسان المذكرّ بل ھناك قيد، فيجيب بأ نيّ وضعته لمطلق الإنسان المذكرّ،
وليس معنى ذلك أنّ الإطلاق قيد للموضوع له بحيث يكون المسمّى بالرجل ھو

ةالإنسان المذكرّ المطلق، فإنّ ذلك غير موجود في الخارج، وإنمّا الإطلاق اُخذ أدا
لتوسعة الوضع.

، وربمّا يُجعل ذلك وجھاً )1(ھذا ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) مع توضيح
يللصلح بين المتقدّمين والمتأخّرين بأن يقال: إنّ مَن قال بكون الإطلاق مأخوذاً ف

الوضع مقصوده: أنهّ مأخوذ فيه أداةً للتوسعة، ومَن قال بعدم كونه مأخوذاً فيه
مقصوده: أنهّ ليس قيداً للموضوع له.

لكن لا يخفى أنهّ لو كان مراد المتقدّمين ذلك لم يحصل ما ھو مقصودھم من
الاستغناء عن مقدّمات الحكمة.

وعلى أيّ حال فيرد على ما أفاده المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره):

أولّاً: ما عرفت من أنّ الإطلاق الذاتيّ كاف في توسعة الحكم، ولا حاجة إلى أخذ
الإطلاق الحدّيّ ـ وھو لحاظ عدم لحاظ القيد مثلاً ـ أداة للتوسعة.

وثانياً: أنّ تنظيره لحكم الواضع بحكم الشارع في غير محلهّ؛ وذلك لأنّ التوسعة
المطلوبة في حكم الشارع إنمّا ھي التوسعة بالنظر إلى الأفراد الخارجيةّ، وأخذ

الإطلاق الحدّيّ لا يضرّ بذلك، وأمّا التوسعة المطلوبة في حكم الواضع

 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).493، ص 2) راجع نھاية الدراية، ج 1(



479الصفحة  فليست عبارة عن التوسعة بحسب الأفراد الخارجيةّ فقط، بل
المطلوب التوسعة أيضاً بحسب الحصص المفھوميةّ، بأن يصحّ 

استعمال اللفظ في ضمن أيّ حصةّ من تلك الحصص، والإطلاق الحدّيّ مضرّ بذلك
كما عرفت في السابق، فظھر: أنّ ھذا المطلب الوسط بين مقالة المتقدّمين ومقالة

المتأخّرين غير صحيح، ھذا.

واستدلّ المحقّق النائينيّ(قدس سره) على عدم أخذ الإطلاق في الموضوع له بأ ناّ
نرى صحّة استعماله في المطلق وفي المقيدّ بدون أن نحسّ بأيّ مؤونة في
أحدھما، مثلاً لا فرق في استعمال (الرجل) بين قولنا: (أكرم الرجل) وقولنا: (أكرم
الرجل العالم) في عدم الإحساس بالمؤونة وعدم رعاية العلاقة في واحد منھما،

.)1(فيعلم من ذلك أنهّ موضوع للجامع بين المطلق والمقيدّ

أقول: يرد عليه: أنّ ھذا الاستدلال إنمّا يتمّ في قبال دعوى كون (الرجل) مثلاً 
موضوعاً بنحو يكون أحد الاستعمالين، أعني: استعماله في المطلق أو في المقيدّ
بالقيد المتصّل مجازاً، ويبقى احتمال كون الإطلاق المأخوذ في الوضع في قبال
دخصوص القيد المنفصل دون المتصّل، فيكون الوضع نافياً للتقييد المنفصل دون التقيي
المتصّل، كما أنّ العموم ناف للتخصيص المنفصل دون المتصّل، وھذا المقدار كاف في
إثبات ما ھو مقصود المتقدّمين من الاستغناء عن مقدّمات الحكمة، واستدلال

فيالمحقّق النائينيّ(قدس سره)إنمّا يأتي في القيد المتصّل لا المنفصل؛ إذ المؤونة 
استعمال الرجل وإرادة الرجل العالم بدون ذكر قيده متصّلاً واضحة لا

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه527، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(
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480الصفحة  تخفى، إلاّ أنّ الكلام في أنّ ھذه المؤونة ھل ھي من ناحية
الاستعمال في غير ما وضع له بملاحظة العلاقة، أو من ناحية ما

تقتضيه مقدّمات الحكمة؟ ودعوى كونھا من الناحية الثانية أولّ الكلام.

فيبل التحقيق: أنّ كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) لا يمكن أن يثبت عدم المجاز 
ءفرض اتصّال القيد أيضا؛ً وذلك لأنهّ على تقدير المجاز في فرض اتصّال القيد قد جي

بالقرينة على إرادة المجاز وھي القيد، فلم ينعقد للكلام ظھور في الحقيقة حتىّ

.)1(يحسّ بالمؤونة

ويمكن الاستدلال على عدم أخذ الإطلاق في الموضوع له بما نراه من صحّة
استعمال اسم الجنس في نفس الماھيةّ الجامعة بين المطلق والمقيدّ بدون

.)2(الإحساس بأيّ مؤونة

ولكن لا يخفى أنّ ھذا الوجه وإن كان كافياً في إثبات عدم دخل الإطلاق الحدّيّ في
الموضوع له ـ إذ لو كان داخلاً فيه لم يصحّ استعماله على وجه الحقيقة في المطلق
الذاتيّ الجامع بين المطلق والمقيدّ ـ لكن من المحتمل أن يكون الداخل في الموضوع
له ھو عدم القيد، ولا أقصد بذلك كون الداخل في الموضوع له ھو التقيدّ بعدم القيد
حتىّ لا يصحّ استعماله حقيقة في المطلق الذاتيّ، بل أقصد بذلك افتراض أنّ الواضع

وضع اسم الجنس بإزاء المفھوم بجميع اعتباراته مستثنياً منھا

)1

) الظاھر أنّ مقصود المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ليس ھو الإحساس بالمؤونة من ناحية مخالفة

ظھور الكلام، بل ھو عدم الإحساس بمؤونة ملاحظة العلاقة بين المعنى الأصليّ والمعنى

المستعمل فيه اللفظ.

)2

) لا يخفى أنّ شبيھاً بھذا الكلام موجود في كلمات المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، حيث استشھد

بصحّة استعمال الإنسان في مثل (الإنسان نوع) بلا مؤونة. راجع التقريرين.



481الصفحة  صورة التقييد، وليس ھذا التخصيص موجباً لتعنون العامّ.

وھذا الذى ذكرناه وإن لم يكن تصويراً للفرضيةّ التي افترضناھا في توجيه مدّعى
المتقدّمين من وضع اللفظ للمطلق الحدّيّ، ولكنهّ على أيّ حال تصوير لما يقصدونه

من النتيجة من عدم الاحتياج في مقام نفي القيد وتوسعة الحكم إلى مقدّمات

.)1(الحكمة

فإلى ھنا نحن لم نصل إلى تقريب فنيّّ يثبت بطلان كلام المتقدّمين من كون
الإطلاق مفھوماً بالوضع بنحو يغنينا عن مقدّمات الحكمة.

ولكن الصحيح ـ مع ھذا ـ : أنّ الحق مع المتأخّرين وأنّ الإطلاق ليس مستفاداً من
الوضع، فنحن بحاجة إلى مقدّمات الحكمة.

ويمكن توضيح ذلك بأحد بيانات:

 نفھم منالبيان الأولّ: مجردّ إحالة الأمر إلى الوجدان ودعوى أننّا نرى بالوجدان أنهّ لا
اسم الجنس إلاّ ذات الماھيةّ الجامعة بين المطلق والمقيدّ، فنحتاج في نفي القيد

إلى دالّ آخر.

طمئنانالبيان الثاني: ملاحظة عمليةّ الوضع والتأمّل فيھا، فإنھّا قد تؤيدّ أو توجب الا
بالمدّعى مع قطع النظر عمّا ذكرناه من دعوى شھادة الوجدان بذلك، فإنّ عمليةّ
الوضع إمّا ھي عبارة عمّا تصورّه من أنھّا أمر ناشئٌ من فيلسوف حكيم مثلاً جلس

على كرسيّ الوضع ووضع لكلّ معنى لفظاً، وعندئذ فمن المناسب جدّاً 

)1

ھذا) لا يخفى أنّ عقلائيةّ ھذا التصوير، أعني: تصوير استثناء الواضع صورة التقييد من دون أن يرجع 

ناالتخصيص إلى تعنون العامّ إنمّا تكون بعقليةّ كون الوضع نوع جعل، وقد صدر ھذا الكلام من اُستاذ

الشھيد(رحمه الله)في تأريخ ما قبل إيمانه في حقيقة الوضع بنظريةّ القرن الأكيد.



482الصفحة  لحال ھذا الفيلسوف الحكيم أن يضع اسم الجنس للجامع بحيث
يستفاد الإطلاقوالتقييد وعدم القيد من دالّ آخر، فإنّ الإنسان بھذا

تيتمكنّ من تفھيم الماھيةّ في ضمن أيّ اعتبار من اعتباراتھا، فمھما أراد تفھيم ذا
الماھيةّ فقط استعمل اسم الجنس، ومھما أراد تفھيم المطلق أو المقيدّ أو عدم
القيد استعمل اسم الجنس في تفھيم نفس الماھيةّ مع الإتيان بدالّ آخر على

الإطلاق أو التقييد أو عدم القيد.

وإمّا ھي عبارة عن عمليةّ ناشئة من تطورّات المجتمع بحسب حالات المجتمعين من
دون التفات تفصيليّ لھم إلى تلك العمليةّ، وھذا ھو الوجه الصحيح، فالمجتمع التفت

 إلىأولّاً إلى الدلالات العقليةّ، وفي المرتبة الثانية من التطورّ الاجتماعيّ التفت

، وفي المرتبة الثالثة التفت إلى الدلالات الوضعيةّ وصدرت منھم)1(الدلالات الطبعيةّ

 على ما ھم عليه من الفھم السطحيّ من دون التفات تفصيليّ لھم)2(عمليةّ الوضع
إليھا، وأنت ترى أنّ المناسب لحالھم ھذا ھو وضع اسم الجنس لذات الماھيةّ بلا نظر
إلى استعمالھا في ضمن المقيدّ أو المطلق أو لا في ضمن أحدھما؛ إذ لا ينصرف
ذھنھم السطحيّ في مرحلة الوضع إلاّ إلى نفس الماھيةّ لا إلى ھذه الامُور الدقيقة

من الإطلاق الحدّيّ والتقييد الحدّيّ ونحو ذلك.

نةالبيان الثالث: أننّا لو افترضنا اختلال مقدّمات الحكمة ـ كما لو نصب المولى قري
متصّلة على عدم كونه في مقام بيان تمام المراد ـ ولكن أصالة الحقيقة كانت جارية،
فنحن لا نحسّ عندئذ وفي ھذه الحالة بالمؤونة في فرض إرادة المقيدّ، ولو كان ذلك

مجازاً لكانت فيه مؤونة؛ لعدم انثلام أصالة الحقيقة بحسب الفرض.

 

) وھذا يناسب أيضاً تفسير الوضع بالقرن الأكيد.2) كدلالة السعال على مرض الصدر. (1(



483الصفحة 
الكلام في حالات اسم الجنس

إنّ لاسم الجنس حالات أربع:

الاوُلى: كونه علماً للجنس كـ (اُسامة).

وھذه حالة لأفراد معدودة من اسم الجنس لا تنفكّ عنھا بخلاف باقي الحالات الاخُرى
القابلة للانفكاك عن اسم الجنس، فنرى أنّ اسم الجنس قد يتلبسّ بھذه الحالة

واُخرى بتلك وثالثة بالأخيرة.

والثانية: كونه معرفّاً باللام.

لفظوالثالثة: كونه منونّاً بتنوين التمكين، وھو التنوين الذي جيء به لصِرف تمكين ال

؛ إذ الاسم المعرب في لغة العرب لا يستعمل إلاّ مع متمّم)1(من الوقوف على قدميه
في أولّه وھو اللام أو آخره وھو التنوين.

ر، فقبلوالرابعة: كونه منونّاً بتنوين التنكير والذي يجعل اسم الجنس متوغّلاً في التنكّ 
ھذا التنوين له درجة من التعرفّ يفقدھا بھذا التنوين.

فلدينا إذن ھناك تعرفّان:

قابلهالأولّ: التعرفّ المختصّ بالقسمين الأولّين الناشئ من العلمَيةّ أو اللام، وفي م
التنكرّ المختصّ بالأخيرين.

ت فيوالثاني: التعرفّ الذي يكون في مقابل التنكرّ الناتج من تنوين التنكير، وھذا ثاب
الأقسام الثلاثة الاوُلى في مقابل التوغّل في التنكرّ الثابت في القسم

) من قبيل: (رجلٌ خير من امرأة).1(



484الصفحة 
.)1(الرابع الناتج من تنوين التنكير

فالتعرفّ الأولّ أخصّ مورداً من التعرفّ الثاني، فيقع الكلام في مقامين:

 

التعرفّ الأخصّ وما يقابله من التنكرّ

عرفّ ثابتالمقام الأولّ: في التعرفّ الأخصّ وما يقابله من التنكرّ، وقد قلنا: إنّ ھذا الت
لأمرين: علم الجنس، والمعرفّ باللام، فلدينا بحثان:

 

علم الجنس:

البحث الأولّ: في علم الجنس.

المشھور لدى علماء العربيةّ: أنّ علم الجنس موضوع للطبيعة بما ھي متعينّة في
الذھن، فھو مختلف معنىً عن اسم الجنس، والموضوع له لكلّ منھما مغاير للموضوع

له للآخر.

وتوضيح ذلك: أنّ كلّ معنى من المعاني له تعينّ في ذھن المتكلمّ والمخاطب، ولولاه
لم يحصل التفھيم والتفھّم بذلك، وھذا التعينّ غير مأخوذ في الموضوع له اسم

فيالجنس وإن كان ثابتاً حين استعماله وإنمّا ھو من الحالات المقارنة، وليس تعينّه 
ذھن المتكلمّ حين استعماله إلاّ كجوع المتكلمّ وسائر صفاته الخارجة

)1

لح) كأنّ ھذا اصطلاح من قبله(رحمه الله)؛ إذ يقصد بتنوين التنكير تنوين الوحدة، وأمّا بحسب المصط

 آخر)لدى علماء العربيةّ ـ بحسب ما أتذكرّ ـ فيقصد بتنوين التنكير ما يكون من قبيل: (مررت بزيد وزيد

يدنا يومونحوه الإضافة التي تنكرّ من ناحية إزالتھا للعَلميةّ وتعرفّ تعريفاً بالإضافة من قبيل: (على ز

القنا رأس زيدكم).



485الصفحة  عن الموضوع له، واسم الجنس وضع لنفس المعنى من حيث ھو مع
قطع النظر عن تعينّه في الذھن، وأمّا علم الجنس فھو موضوع لذلك

المعنى بما ھو متعينّ في الذھن فيكون معرفة، ولذا لا يعرفّ باللام ولا يقال:
(الاسُامة) كما لا يقال (الزيد).

 بأنهّ لو كان التعينّ الذھنيّ )1(وأورد المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) على ذلك
مأخوذاً في الموضوع له اللفظ لكان من قبيل المعقولات الثانويةّ ولم يكن استعماله
في الفرد الخارجيّ صحيحاً بلا عناية التجريد مع أنهّ ليس كذلك، فلا فرق أصلاً في
معنى اسم الجنس وعلم الجنس، وأمّا تعرفّ علم الجنس فليس إلاّ تعرفّاً لفظياًّ 
كالتأنيث اللفظيّ في (الرقبة) الذي لا فرق بينه وبين (العنق) من حيث المعنى وفي

(الدار) الذي لا فرق بينه وبين (البيت) من حيث المعنى.

أقول: إنّ البحث ھنا يقع في جھتين:

قالاوُلى: في أنّ ما ذكره المشھور ھل ھو ممكن ثبوتاً أو يرد عليه ما أورده المحقّ 
الخراسانيّ(رحمه الله)؟

والثانية: في أنهّ بعد إمكانه ثبوتاً ھل يكون عليه دليل إثباتاً أو لا؟

أمّا الجھة الاوُلى: فنقول: لا يخفى أنّ ھذا الإشكال ـ أعني: إشكال لزوم عدم
الانطباق على ما في الخارج بلا عناية ـ بناء على صحّته غير مختصّ بما نحن فيه بل
يجري في اسم الإشارة والضمائر؛ إذ ھما أيضاً قد اُخذ فيھما التعينّ. نعم، ھذا

ضوعالإشكال إنمّا يجري فيھما بناء على مبنانا من أنّ التعينّ مأخوذ في معناھما المو
له اللفظ بأن يكون داخلاً في ذلك، وأمّا على مبنى المحقّق

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق379 ـ 378، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

المشكينيّ.



486الصفحة  الخراسانيّ(قدس سره)القائل بأنّ الواضع أخذه فيھما بنحو الاشتراط
فھذا الإشكال غير وارد.

مإن قلت: إنّ ھذا الإشكال لا يعقل سريانه إلى أسماء الإشارة والضمائر وقياسھا بعل
الجنس قياس مع الفارق؛ وذلك لأنّ التعينّ المعتبر في علم الجنس تعينّ ذھنيّ،
والتعينّ المعتبر في اسم الإشارة والضمير تعينّ خارجيّ، ومن المعلوم أنّ تقييد

المفھوم بقيد ذھنيّ يجعله ذھنياًّ وتقييده بأمر خارجيّ لا يجعله خارجياًّ.

 أنّ قلنا: بل التعينّ المأخوذ في اسم الإشارة والضمير أيضاً تعينّ ذھنيّ، توضيح ذلك:
الإشارة الحقيقيةّ عبارة عن توجّه النفس نحو أمر معينّ بنحو مخصوص، ولھا أدوات
خارجيةّ من قبيل تركيز الاصبع نحو شيء معينّ، فإنّ ذلك أداة للإشارة، والتعينّ
المعتبر في طرف الإشارة الحقيقيةّ يكون في اُفق نفس تلك الإشارة واُفقھا ھو

 فيالنفس، فالتعينّ المعتبر في طرفھا ھو التعينّ الذھنيّ ـ لا محالة ـ كما ھو الحال
وجميع الامُور النفسيةّ، فإنّ ما يكون متعلقّاً لما في الذھن من الحبّ والبغض ونح

فيذلك من الامُور الذھنيةّ مثلاً أولّاً وبالذات إنمّا ھو أمر ذھنيّ منطبق على ما 
الخارج.

ولما ذكرنا ترى أنهّ تصحّ الإشارة الحقيقيةّ إلى ما لا وجود له في الخارج كالماء
الة؛المتخيلّ مثلاً، والتعينّ المعتبر في طرف الأداة للإشارة الخارجيةّ خارجيّ لا مح

لأنهّ أيضاً لابدّ أن يكون في اُفق نفس الأداة وصقعھا وھو الخارج.

فيقع الكلام في أنّ التعينّ المأخوذ في الموضوع له اسم الإشارة ھل ھو التعينّ
المعتبر في طرف الإشارة الحقيقيةّ أو التعينّ المعتبر في طرف أداة الإشارة؟
يوالصحيح ھو الأولّ ببرھان صحّة استعمال اسم الإشارة بلا عناية فيما لا وجود له ف

الخارج كقولنا: (ھذا العدم) و(ذاك العدم).



487الصفحة  نعم، لا نستشكل في أنّ اسم الإشارة في أولّ مراحل وضعه الحاصل
من تطورّ المجتمع إنمّا وضع للإشارة إلى الخارجياّت، ولكنهّ بعد ذلك

ترقىّ وضعه بحسب تدرجّ المجتمع في التصورّات إلى أن كان استعمال اسم الإشارة
فيما ليس له تعينّ خارجيّ حقيقةً وصحيحاً بلا عناية. ھذا بالنسبة إلى اسم
الإشارة، وكذلك الكلام بالنسبة إلى ضمير الخطاب، فإنّ الخطاب الحقيقيّ عبارة عن

جقصد إعداد الكلام لفھم الغير وأداته توجيه الصوت نحو ذلك الغير، وكلّ منھما يحتا
تعينّإلى تعينّ في اُفقه، فھنا تعينّان: تعينّ في اُفق النفس، أي: التعينّ الذھنيّ، و

في اُفق الخارج، والمأخوذ في الموضوع له ضمير الخطاب ھو التعينّ الأولّ ببرھان
صحّة التخاطب مع مَن ليس له تعينّ خارجيّ بلا عناية كما في قولنا: (إياّك نعبد

وإياّك نستعين).

 جوابوممّا ذكرنا يظھر الحال أيضاً بالنسبة إلى ضمير الغائب، فتحصلّ: أ ناّ نحتاج إلى
مشترك بين ما نحن فيه وأسماء الإشارة والضمائر.

وقد اُجيب عن ذلك بوجوه:

ھو:الأولّ: ما ذكره المحقّق العراقيّ(قدس سره) بناءً على مبناه من الحصةّ التوأم، و
بارةأنّ التعينّ لم يؤخذ في الموضوع له بأن يكون جزءاً له أو بأن يكون قيداً له، وبع

ضوعاُخرى ليس ذات القيد ـ وھو التعينّ ـ داخلاً في الموضوع له حتىّ يكون جزءاً للمو
له، ولا يكون دخله على نحو دخل التقيدّ دون القيد حتىّ يكون قيداً للموضوع له،
وإنمّا وضع اللفظ للطبيعة التوأم مع ھذا التعينّ مع خروج القيد والتقيدّ معاً عن

.)1(الموضوع له

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم،497 ـ 496، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.565 ـ 564، ص 2 ـ 1ونھاية الأفكار، ج 



488الصفحة  أقول: ھذا الوجه باطل مبنىً وھو مبنى الحصةّ التوأم، حيث إنهّ(قدس
سره) تصورّ معنىً في قبال التقيدّ، مشتركاً معه في كون المفھوم

لتوصلّيّ معه مقصوراً على حصةّ خاصةّ سمّاھا بالتوأم، لكناّ بينّاّ ـ في بحث التعبدّيّ وا
م فلاـ أنّ ذلك متصورّ في الخارجياّت فقط بالنحو الذي بينّاّه ھناك، وأمّا في المفاھي
ا الذاتيّ يتصورّ ذلك، والوجه فيه: إناّ تصورّنا الإطلاق الذاتيّ، أعني: أنّ الطبيعة بحدّه

تقتضي السريان في جميع الحصص ولا نتعقّل ما يمنعھا عن السريان إلاّ التقييد،
فعدم التقييد مساوق للسريان، فلا نتصورّ شيئاً ثالثاً في قبال التقييد والإطلاق
ديسمّى بالحصةّ التوأم؛ لأنّ تصويره متوقفّ على عدم تصوير الإطلاق الذاتيّ ونحن ق

تصورّناه.

، وھو: أنّ التعينّ المدّعى أخذه)1(الثاني: ما ذكره المحقّق الإصفھانيّ(قدس سره)
في الموضوع له ليس ھو التعينّ الذھنيّ وإنمّا ھو التعينّ الجنسيّ، توضيحه: أنّ 
كلمّا يعتبر مھيةّ من المھياّت فھي متعينّة في قبال غيرھا بامتيازھا عنه، كما ھو
الشأن في جميع الامُور من الموجودات والمفاھيم، وھذا التعينّ من لوازمھا ككون

لى تعينّھاالزوجيةّ من لوازم الأربعة، والواضع تارة يضع اللفظ بإزاء ذات المھيةّ بلا نظر إ
كما فعل ذلك في اسم الجنس، واُخرى يضعه بإزائھا بما ھي متعينّة كما ھو
المدّعى في علم الجنس، نظير أن يضع تارة لفظ الأربعة لذات العدد المخصوص بلا

نظر إلى زوجيتّه واُخرى له بما ھو زوج.

ويرد عليه: أنّ تعينّ المھيةّ في قبال غيرھا مفھوم انتزاعيّ، فإن اُريد ضمّ ھذا
المفھوم الانتزاعيّ إلى المعنى في الوضع فمن الواضح أنّ ھذا المفھوم حاله حال

 بحسب طبعة494، ص 2) ناقلاً له عن الفصول تبعاً للسيدّ الشريف. راجع نھاية الدراية، ج 1(

مؤسّسة آل البيت(عليھم السلام).



489الصفحة  أصل المفھوم المنضمّ إليه، وضمّه إليه لا يوجب التعريف الحقيقيّ وإن
أوجب التحصيص، ولذا كثيراً مّا يحصصّ اسم الجنس بضمّ مفھوم إليه

ولا يصير معرفة بذلك.

داً.إلاّ أن يقال: إنّ ھذا التحصيص بالخصوص اُجريت عليه أحكام التعريف الحقيقيّ تعبّ 
لكن ھذا مرجعه إلى ما ذكره المحقّق الخراسانيّ من التعريف اللفظيّ، والمفروض

تصوير تعريف علم الجنس بنحو يكون حقيقياًّ لا لفظياًّ.

يةّوإن اُريد من أخذ ھذا التعينّ أخذ منشأ انتزاعه فليس منشأ انتزاعه إلاّ نفس المه
بحدودھا الذاتيةّ المحفوظة في اسم الجنس أيضاً لا شيء آخر يضمّ إليھا ليتحقّق

بذلك التعريف.

الثالث: ما ذكره المحقّق العراقيّ(قدس سره) غير الوجه الأولّ، وھو: أنّ التعينّ
المدّعى أخذه في علم الجنس ليس ھو التعينّ الذھنيّ بل الإشارتيّ، أو قل: إنّ 
المقصود بالتعينّ المأخوذ في علم الجنس يكون أمراً من الوجودات الخارجيةّ لا
الوجودات الذھنيةّ. توضيح ذلك: أنّ الإشارة عبارة عن توجّه النفس نحو أمر بنحو
نهمخصوص، وھذا التوجّه غير التصورّ، ببرھان أنهّ قد يتفّق للشخص أنهّ يتصورّ في ذه
أمرين ولكن يخصّ أحدھما بالإشارة التي ھي التوجّه المخصوص، فلو كان ذلك

ّ◌هالتوجّه عبارة عن التصورّ لكان مشيراً إلى كليھما لا إلى واحد منھما، وذلك التوج
يكون من الموجودات الخارجيةّ في النفس لا من الموجودات بالوجود الذھنيّ،

 فيوالمأخوذ في علم الجنس ھو التعينّ الثابت في اُفق ھذا التوجّه لا التعينّ الثابت

.)1(اُفق التصورّ

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.496، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(



490الصفحة  أقول: ما ذكره من كون ھذا التوجّه غير التصورّ في غاية المتانة،
وكذلك ما ذكره من كون ھذا التوجّه من الموجودات بالوجود الخارجيّ 

في النفس لا من الموجودات بالوجود الذھنيّ، لكن ھذا غير مختصّ بما ذكره من
ا،التوجّه بل التصورّ أيضاً كذلك كجميع الحالات النفسانيةّ من الحبّ والبغض وغيرھم

فإنّ التصورّ ليس بموجود بوجود ذھنيّ بل موجود بوجود خارجيّ في النفس، وإنمّا
د زيدالموجود بالوجود الذھنيّ ھو ما طرأ عليه التصورّ، مثلاً: مَن تصورّ زيداً فقد وج

في ذھنه بالوجود الذھنيّ لا الحقيقيّ، وأمّا نفس التصورّ فھو موجود في عالم نفسه
حقيقةً وبالوجود الخارجيّ لا الذھنيّ، وكذلك الأمر في التوجّه كما ذكره المحقّق

العراقيّ(قدس سره).

ارة ـولكن الإشكال لا ينحلّ بذلك، فإنّ الإشكال ھو: أنّ التوجّه ـ الذي ھو حقيقة الإش
جّهأمر ذات إضافة ولابدّ لطرفه من تعينّ حتىّ يمكن التوجّه إليه، وبما أنّ ھذا التو

يكون من عالم النفس كذلك التعينّ المعتبر في طرفه يكون من عالم النفس، ولو اُخذ
في الموضوع له لزم عدم انطباق المعنى على الخارجياّت؛ لتقيدّه بما يكون من عالم
النفس، وما يكون من عالم النفس إنمّا يكون وجوده في النفس لا في الخارج المقابل

لاتلعالم النفس، فإنّ ھذا ھو المقصود بلزوم صيرورة المعنى أمراً ذھنياًّ ومن المعقو
الثانويةّ، وھذا ـ كما ترى ـ لا ينحلّ بما ذكره المحقّق العراقيّ(قدس سره).

 بنحووالتحقيق في تصوير أخذ التعينّ الذھنيّ بنحو يمكن ثبوتاً ھو أن يقال: إنهّ مأخوذ
بيلالاتصّاف لا بنحو العروض. توضيح ذلك: أنّ الامُور النفسانيةّ ذات الإضافة ـ من ق

التصورّ والحبّ والبغض وغير ذلك ـ عارضة على موضوعھا في الذھن الذي ھو موجود
بنفس ھذا الأمر النفسانيّ ولا تعرض على



491الصفحة  الخارجياّت، ولكنّ الخارجياّت تتصّف بھا إذا كان عروضھا على ما في
الذھن باعتبار مرآتيتّه لما في الخارج، مثلاً: لو فرضنا أنّ الشخص أحبّ 

زيداً لم يعرض من ناحية ذاك الشخص أمر على زيد، غاية الأمر أنّ صورة زيد وجدت
بالوجود الحبيّّ في ذھن ذلك الشخص، فالحبّ عارض على تلك الصورة وتلك الصورة
متصّفة بالحبّ، ويكون وجود تلك الصورة في ذھنه بنفس وجود الحبّ، ويستحيل
عروض الحالة النفسانيةّ لذاك الشخص ـ وھي الحبّ ـ على زيد الذي ھو موجود

ً◌ معخارجيّ، إلاّ أنّ دائرة الاتصّاف أوسع من دائرة العروض، فزيد يتصّف بكونه محبوبا
أنّ الحبّ لم يعرض عليه، والسرّ في اتصّافه بذلك ھو انطباق تلك الصورة على زيد

ضوكون محبوبيتّھا لأجل انطباقھا عليه لا لنفسھا مستقلةّ، فيكون زيد متصّفاً بالعر
نّ الأمروالمجاز بالمحبوبيةّ وتلك الصورة متصّفة أولّاً وبالذات بھا، بل يمكن أن يقال: إ

بحسب النظر الفلسفيّ وإن كان كذلك ولكن بحسب النظر اللغويّ يكون المتصّف
بالمحبوبيةّ حقيقة ھو نفس زيد لا صورته، والسرّ في ذلك أنّ معنى محبوبيةّ الشيء
بحسب اللغة في الحقيقة ھو وجود صورته في الذھن بالوجود الحبيّّ، وھذا المعنى

إنمّا ينطبق على زيد لا على صورته كما لا يخفى.

ھذا كلهّ في الحبّ ويأتي عينه في البغض، فمَن بغض شخصاً اتصّف ذلك الشخص
بمبغوضيتّه له وإن كانت الحالة النفسانيةّ إنمّا عرضت على صورته، وذلك لما عرفت

من أنّ دائرة الاتصّاف أوسع من دائرة العروض.

 ذلكونحوه الكلام في التصورّ، فإنّ مَن تصورّ زيداً فقد عرض تصورّه على صورة زيد ومع
يوصَفُ زيد بأنهّ متصوَّرٌ؛ لعين ما عرفت من التقريب.

وعليه فلا إشكال بحسب مرحلة الثبوت والإمكان في أن نلتزم بأنّ علم الجنس
موضوع للمھيةّ بما ھي متعينّة في الذھن، لا بمعنى أنھّا معروضة للتعينّ



492الصفحة  الذھنيّ حتىّ لا تنطبق على ما في الخارج، بل بمعنى أنھّا متصّفة
بذلك فتنطبق على ما في الخارج؛ لأوسعيةّ دائرة الاتصّاف من دائرة

العروض.

وبكلمة اُخرى: إنهّ لا مانع من انطباق المھيةّ المتعينّة في الذھن على ما في
الخارج؛ لأنّ معنى كون المھيةّ متعينّة في الذھن ھو تعينّ صورتھا في الذھن، ومن
الواضح أنّ تعينّ صورة مھيةّ في الذھن لا يمنع عن انطباق تلك المھيةّ على ما في
الخارج، فإذا كانت صورة ماھيةّ الرجل موجودة في الذھن فماھيةّ الرجل الموجودة
في ضمن زيد متعينّة في الذھن، نظير ما عرفت من أنّ معنى محبوبيةّ زيد ھو وجود

صورته في الذھن بالوجود الحبيّّ بدون أن يمنع ذلك عن خارجيةّ زيد.

فدائرة العروض وإن كانت ھي صورة الماھيةّ والصورة لا توجد في الخارج ولكن دائرة
الاتصّاف ھي نفس الماھيةّ وھي توجد في الخارج أيضاً، ھذا.

خوذ فيوالآن نريد أن نعمّق الأمر أكثر ممّا مضى فنقول: إنّ تعبيرنا إلى الآن بكون المأ
بعلم الجنس لمعرفيتّه ھو التعينّ الذھنيّ كان مشياً على تعبير القوم ذكرناه من با

المسامحة في التعبير، ومراد القوم إن كان ھو ظاھر ھذه العبارة فغير صحيح، توضيح
ذلك: أنّ تعينّ المھيةّ في وجودھا بالوجود الذھنيّ إنمّا ھو تعينّ فلسفيّ بملاك
قانون أنّ كلّ موجود متعينّ، وليس أخذ التعينّ بمعنى الوجود في المفھوم موجباً 

للتعرفّ اللغويّ وليس داع عقلائيّ لأخذه في المفھوم.

مويؤيدّ ما ذكرناه: أنّ جماعة من الاصُولييّن ذھبوا إلى أخذ لحاظ الآليةّ في مفھو
الحرف، ونقض عليھم المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) بلزوم القول على ھذا بأخذ
لحاظ الاستقلاليةّ في مفھوم الاسم، ولم يقل أحد إلى الآن بأنّ لازم ذلك كلهّ كون
كلّ اسم وحرف معرفة لأخذ لحاظ الآليةّ والاستقلاليةّ الذي ھو وجود نفسانيّ فيه،



493الصفحة  فكذلك الأمر في التعينّ بمعنى الوجود في عالم النفس.

ارتيّ،كما أنهّ لا يصحّ أيضاً ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره) من أخذ التعينّ الإش
ىفإنّ ھذا أيضاً تعينّ فلسفيّ مساوق للوجود، وعرفت أنّ أخذ الوجود لا يصيرّ المعن
 لامعرفة، غاية الأمر أنّ الإشارة أمر فوق التصورّ وحالھا حال الإرادة ونحوھا، وھذا

يكون فارقاً فيما نحن فيه.

بحثويؤيدّ ما ذكرناه: أنهّ ذھب جماعة إلى كون الإرادة مأخوذة في الوضع، ولذا وقع ال
لين بھذافي الكفاية عن أنّ الدلالة تابعة للإرادة أو لا؟ ولم يذكر إلى الآن أحد من القائ

ىالمذھب ولا من المنكرين عليھم: أنّ أخذ الإرادة مستلزم لمعرفيةّ المعنى، وأنت تر
أنهّ لا فرق بين التعينّ الإرادتيّ والتعينّ الإشارتيّ.

فالذي ينبغي ھو تفسير التعينّ الذھنيّ المأخوذ في علم الجنس بالخلطة الذھنيةّ
والعھد الذھنيّ العامّ.

ظتوضيح ذلك: أنهّ تارة: يستعمل اللفظ ويراد منه ذات المھيةّ، واُخرى: يستعمل اللف
ويراد منه التطبيق على ما استأنس به الذھن سابقاً وذلك كما في العھد الذھنيّ 
والذكريّ، أو على الحاضر خارجاً وذلك كما في العھد الحضوريّ، وقد وضع كلّ من
الضمير واسم الإشارة واللام لذلك، وھذا ھو الملاك للتعرفّ الحقيقيّ للضمير واسم
الإشارة والمعرفّ باللام، فلو قيل: (جاءني رجل معه زيد) كان الضمير في (معه)
معرفة؛ لأنّ الضمير موضوع للتطبيق على مستأنس سابق ـ كما في ھذا المثال ـ أو
على أمر حاضر، وعليه فالتعينّ الذي يمكن أخذه في علم الجنس كــ (اُسامة) و(ابن
آوى) و(أبو بريص) وغير ذلك يجب أن يكون بمعنى التطبيق على المعھود في الذھن
بالعھد العامّ، فإنّ كلّ مھيةّ من المھياّت الموضوع لھا اسم الجنس معھودة في

الذھن واستأنس بھا الذھن في وقت من الأوقات،



494الصفحة  واسم الجنس موضوع لنفس تلك المھيةّ بما ھي بلا نظر إلى
التطبيق، وعلم الجنس موضوع للمھيةّ لكن لا بما ھي بل بعنوان كون

ھذه الكلمة إرجاعاً إلى ما عھد به الذھن وتطبيقاً على المأنوس في الذھن، فقولنا:
أنّ (اُسامة) مساوق لقولنا: (الأسد) إذا فرض اللام لام المھيةّ، والمحدوس قوياًّ ھو 

علم الجنس بحسب تأريخ اللغة موضوع بعد وضع اسم الجنس.

ھذا تمام الكلام في الجھة الاوُلى وھي إمكان أخذ التعينّ الذھنيّ في معنى علم
الجنس مع التحفّظ على انطباقه على ما في الخارج.

فيوأمّا الجھة الثانية ـ وھي: أنهّ ھل يكون لنا دليل على أخذ ھذا التعينّ الذھنيّ 
نّ علم الجنس أو لا؟ ـ : فنقول: إنّ إقامة الدليل على ذلك في غاية الإشكال؛ وذلك لأ

طريق استكشافه منحصر في أمرين:

لاالأولّ: الرجوع إلى علماء العربيةّ، وذلك فيما نحن فيه في غاية الإشكال؛ لأنھّم 
ينقلون أخذ التعينّ في علم الجنس عن العرب، فإنّ العاميّ لا يفھم ھذه المطالب
وإنمّا ذلك حدس منھم، حيث إنھّم فتشّوا عن عبائر الفصحاء فرأوا أنّ علم الجنس قد

أدىّاُجريت عليه في عبائرھم أحكام المعارف فصاروا بصدد بيان النكتة الفنيّةّ لذلك، و
حدسھم إلى أخذ التعينّ الذھنيّ في المعنى الموضوع له، وھذا الحدس لا يفيدنا
شيئاً كما ھو واضح. نعم، لو كانوا ينقلون ذلك عن العرب لأمكن دعوى الاعتماد
عليھم إمّا بدعوى حصول الاطمئنان من كلامھم أو بفرض اجتماع شرائط الشھادة أو

غير ذلك، لكن ليس الأمر ھكذا.

نّ الثاني: الرجوع إلى فھمنا العرفيّ، وذلك أيضاً فيما نحن فيه في غاية الإشكال، فإ
علم الجنس ليس متعارفاً في زماننا ھذا حتىّ يمكننا تشخيص مفاده على التحقيق.



495الصفحة  نعم، قد يمكن دعوى أنّ عربيّ اليوم يحسّ إجمالاً بالفرق بين اسم
الجنس وعلم الجنس، وھذه الدعوى لو تمّت لم تدلّ على ما مضى

من أخذ التعينّ الذھنيّ؛ إذ كما يمكن تفسير الفرق بذلك كذلك يمكن تفسيره
بوجھين آخرين، بل لعلهّ يظھر بالتأمّل إمكان تفسيره بغيرھما أيضاً:

الوجه الأولّ: أن يفرض أخذ الإطلاق الحدّيّ في الموضوع له علم الجنس فاستعماله
في المقيدّ مجاز، وبذلك تتحقّق له مرتبة من التعينّ يكون بذلك معرفة؛ إذ لا يبقى
مجھولاً وقابلاً للانطباق على كلّ واحد من الأفراد، بل يتعينّ في الانطباق على
الجميع والسريان في تمام الأفراد، وإن كان ظاھر كلامھم عدم كون أخذ الإطلاق

ضوعالحدّيّ موجباً للتعريف؛ إذ ذكر المتقدّمون كون الإطلاق الحدّيّ مأخوذاً في المو
له اسم الجنس مع أنھّم لم يقولوا بكون اسم الجنس معرفة.

والإنصاف أنّ ھذا الاحتمال أقرب جدّاً من احتمال أخذ ذلك المعنى الدقيق، أعني:
التعينّ الذھنيّ في الموضوع له.

الوجه الثاني: أن يقال: إنّ علم الجنس كان ابتداءً علماً لشخص واحد من أفراد
 ً الجنس ثمّ غلب على الجنس وبقيت عليه أحكام المعرفة، وذلك إمّا بأنهّ كان أولّا
علماً لفرد فرضيّ وخياليّ كانوا يفرضونه جامعاً لتمام خصوصياّت ذلك الجنس على
الوجه الكامل، نظير ما يصنع في زماننا من صورة مجسّمة تسمّى بــ (الجنديّ 

لكالمجھول) وفي الفارسيةّ بــ (سرباز گمنام)، أو بأنهّ كان علماً لفرد حقيقيّ من ذ
الجنس ثمّ غلب استعماله في الجنس، وھذا وإن لم نجد نظيره في العرب ولكن
نظيره ما كان في بعض الطوائف الاخُرى من العبادة الطوطميةّ، حيث إنّ كلّ قبيلة
منھم كانوا يعينّون فرداً من أفراد جنس خاصّ من الحيوانات فكانوا يعبدونه وكانوا

يسمّونه بالطوطم وكأنّ تقدّسه كان يسري إلى جميع أفراد ذلك الجنس



496الصفحة  فكانوا يقدّسون جميع أفراده، وإذا مات الطوطم كانوا يخلفّونه فرداً آخر
من ذلك الجنس فيسمّى أيضاً بذلك الاسم ويُعبد، وھذه فكرة نظير

فكرة ربّ النوع عند الحكماء اليونانييّن.

ذ بعدوھذا الاحتمال أيضاً أقرب ممّا ذكروه ولا استبعاد فيه بل وقع نظيره في زماننا؛ إ
وفات السيدّ أبي الحسن الموسويّ ـ رضوان الله عليه ـ دخل أحد الأعراب النجف

فيوكان يسَأل عن أنهّ أين السيدّ أبو الحسن؟ بتخيلّ أنّ كلّ مَن يقوم مقام السيدّ 
رئاسته وزعامته في الدين والمرجعيةّ يسمّى بالسيدّ أبي الحسن، فلو كانت تبقى
ھذه الفكرة وتنتشر في الأذھان كان يصبح ھذا الاسم ـ بعد كونه علماً لفرد واحد من

الرئيس والمرجع الحوزويّ ـ علم الجنس لذلك بھذا المعنى.

وھذا الوجه الثاني أقرب في النظر من الوجه الأولّ.

 

المعرفّ باللام:

البحث الثاني: في المعرفّ باللام.

المشھور فيما قبل المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) ـ على ما نسبه ھو إليھم ـ أنّ 

.)1(اللام بجميع أقسامھا عدا لام العھد الذھنيّ موضوعة للتعيين

وكأنّ الوجه في استثنائھم للام العھد الذھنيّ ھو التجنبّ عن ورود إشكال صاحب
الكفاية عليھم من أنّ أخذ التعينّ الذھنيّ يقتضي عدم الانطباق على ما في الخارج.

 

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.380، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



497الصفحة  ومع ذلك أورد صاحب الكفاية إشكاله عليھم وقال: إنّ لام الجنس لو
كانت موضوعة للتعيين فالتعينّ المأخوذ في المعرفّ بلام الجنس ھو

التعينّ الذھنيّ ويلزم عدم الانطباق على ما في الخارج.

ومن ھنا ذھب(قدس سره) إلى دعوى عجيبة وھي إنكار كون اللام في اللغة العربيةّ

.)1(موضوعة لشيء وأنّ اللام دائماً للتزيين نظير اللام في الحسن والحسين

اللامأقول: كون اللام في أصل المقيس عليه للتزيين بعيد جدّاً، بل المحدوس قوياًّ أنّ 
دخلت عليھما لبقايا معنى الوصفيةّ فيھما.

وعلى أيّ حال فقد عرفت في علم الجنس بطلان إشكال المحقّق الخراسانيّ 
وإمكان أخذ التعينّ الذھنيّ في الموضوع له، وعرفت أنّ المختار في معنى أخذ
التعينّ ھو كون اللفظ موضوعاً للتطبيق على مُستأنسَ سابق، وھذا الأمر في باب

هعلم الجنس كان احتمالياًّ ولم يقم عليه دليل في مقام الإثبات، وأمّا فيما نحن في
وفالفھم العرفيّ يدلنّا على ذلك، فإناّ نفھم من اللام التطبيق على ما في الخارج أ
مّامستأنس ذھنيّ، أمّا الأولّ فھو لام العھد الحضوريّ كقولنا: (أكرم ھذا الرجل)، وأ

الثاني فھو لام العھد الذھنيّ وھو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأولّ: ما اصطلحوا عليه بلام العھد الذھنيّ كقولك: (أكرم الرجل) قاصداً للفرد
المعھود في السابق.

والثاني: ما اصطلحوا عليه بلام العھد الذكريّ كقوله: (جاءني رجل فأكرمت الرجل)،
فإنّ العھد الذكريّ أيضاً في الحقيقة مرجعه إلى العھد الذھنيّ؛ إذ اللام

) راجع المصدر السابق.1(



498الصفحة  اُدخلت على كلمة (رجل) تطبيقاً لھا على ما استأنس به الذھن
سابقاً بسبب الذكر السابق.

 فيوالثالث: لام الجنس، فإنھّا في الحقيقة تكون للعھد الذھنيّ العامّ كما مضى آنفاً 
علم الجنس.

وذھب المحقّق العراقيّ(قدس سره) إلى عدم إفادة لام الجنس لمعنى، لكن لا لما
ذكره المحقّق الخراسانيّ من إشكال أخذ التعينّ الذھنيّ، فإنهّ قد أجاب عنه كما
مضى ذكره في علم الجنس، بل لوجه آخر وھو: أنھّا لو كانت للتعينّ ـ الذي ھو عنده
عبارة عن التعينّ الإشارتيّ كما مضى ـ لزم عدم صحّة إدخال اسم الإشارة على
المعرفّ بلام الجنس بأن يقال: (ھذا الرجل) مشيراً إلى الجنس؛ لاستلزامه اجتماع
إشارتين على شيء واحد، ويستحيل أن تجتمع إشارتان ـ بمعناھا الحقيقيّ من
التوجّه النفسانيّ الخاصّ ـ في نفس شخص واحد في آن واحد إلى شيء واحد

.)1(وإنمّا له توجّه واحد إليه لا توجّھان

ويرد عليه:

علىأولّاً: ما عرفت من أنّ لام الجنس لا تدلّ على الإشارة وإنمّا تدلّ على التطبيق 
مفھوم عامّ، فلم يلزم اجتماع إشارتين على شيء واحد.

)1

ة) لا يخفى أنّ المحقّق العراقيّ(رحمه الله) فصلّ بين اللام الداخلة على اسم الجنس المصدّر بكلم

،1، ج (ھذا) فادعّى أنھّا للزينة، وبين غير المصدّر بذلك فوافق على كونھا لام التعريف. راجع المقالات

. وراجع14 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ، والتفت إلى زيادة كلمة (لا) في السطر 500ص 

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.565، ص 2 ـ 1نھاية الأفكار، ج 



499الصفحة  نعم، اسم الإشارة أيضاً يدلّ على التطبيق؛ لما مضى من أنّ السرّ 
في تعرفّه أيضاً ھذا، ولكن ھذان التطبيقان ليسا بشكل واحد؛ إذ اللام

في (الرجل) تطبِّق مفھوم (الرجل) على معھود استأنس به الذھن سابقاً، وإدخال
كلمة (ھذا) على كلمة (الرجل) يدلّ على أنّ مفھوم (ھذا) الذي ھو مفھوم مبھم
منطبق على مفھوم (الرجل) الذي يعدّ في قبال مفھوم (ھذا) مبينّاً، أي: أنّ كلمة
(ھذا) موضوعة لمفھوم مبھم بما ھو منطبق على مفھوم يكون بالنسبة إليه مبينّاً،
في حين أنّ اللام موضوعة لجعل مدخولھا منطبقاً على مستأنس سابق، ولا محذور

في الجمع بين ھذين التطبيقين؛ لاختلافھما سنخاً.

 لاوثانياً: لو سلمّنا دلالة اللام على الإشارة قلنا: إنّ دلالة كلمتين على الإشارة
تستلزم تعدّد الإشارة واقعا؛ً لإمكان تعدّد الدليل واتحّاد المدلول.

فكلمة (ھذا) إمّا تدلّ على ذات الإشارة، ومن الممكن كونھا عين الإشارة المستفادة
من اللام، أو أنھّا ـ كما ھو الحقّ ـ ليست دالةّ على ذات الإشارة التي ھي معنى

لم)،حرفيّ بل تدلّ على معنى مشار إليه، ولذا يصحّ الإخبار عنه بقولنا مثلاً: (ھذا عا
وضمّ كلمة (ھذا) إلى مدخولھا ـ وھو (الرجل) مثلاً ـ يدلّ على أنّ المعنى المشار
اإليه المستفاد من كلمة (ھذا) ھو عين المشار إليه بكلمة (الرجل)، وھذا أيضاً ـ كم
ترى ـ غير مسألة اجتماع إشارتين على شيء واحد، وليس في الكلام ما يدلّ على

وجود إشارتين أصلاً.

نعم، لو كانت كلمة (ھذا) تدلّ على ذات الإشارة أو على معنى مشار إليه، وكانت
الإشارة إلى (رجل) المعرفّ باللام، أي: كانت الإشارة في (ھذا) في طول الإشارة

كذلك.المأخوذة في اللام لزم تعدّد الإشارة وثبت ما ذكره من المحذور، ولكننّا لا نقول 



500الصفحة 
التعرفّ الأعمّ وما يقابله من التنكرّ

ى ـالمقام الثاني: في التعرفّ الأعمّ وما يقابله من التنكرّ، وھذا التعرفّ ـ كما مض
شامل لعلم الجنس واسم الجنس المعرفّ باللام والمنونّ بتنوين التمكين، وفي قباله

، وھذا بخلاف التعرفّ الأولّ الذي كان)1(التنكرّ الثابت في المنونّ بتنوين التنكير
مختصاًّ بالقسمين الأولّين.

 وفيوبين ھذين التعرفّين فرق، وھو: أنّ التعرفّ الأولّ الثابت في علم الجنس احتمالاً 
المعرفّ باللام حتماً يكون ناشئاً عن أخذ خصوصيةّ زائدة في اسم الجنس، وأمّا ھذا
التعرفّ فليس ناشئاً عن أخذ خصوصيةّ زائدة، وإنمّا ھو في قبال تنكرّ زائد حصل في
المنونّ بتنوين التنكير ناش من أخذ خصوصيةّ زائدة فيه أوجبت تعمّق الكلمة في

النكارة واشتداد النكارة فيھا.

فيفظھر: أنّ مفھوم اسم الجنس إنمّا يظھر بطبيعته الأولّيةّ بلا أخذ خصوصيةّ زائدة 
خصوص القسم الثالث.

كما ظھر: أنّ البحث ھنا يجب أن يكون في النكرة؛ لأنھّا المشتملة على خصوصيةّ
زائدة فيبحث عن تلك الخصوصيةّ:

 

الكلام في النكرة:

عينّإنّ تلك الخصوصيةّ جاءت من قبِل التنوين، وأثر التنوين فيھا سلخه عن قابليةّ الت
بقسميه، توضيح ذلك: أنّ اسم الجنس وإن لم يكن في نفسه متعينّاً بالفعل

) كأنهّ يقصد(رحمه الله) به تنوين الوحدة.1(



501الصفحة  لكن يقبل طروّ التعينّ عليه بأخذ خصوصيةّ زائدة بنحوين:

الأولّ: أن يتعينّ في الاستغراق بواسطة مقدّمات الحكمة كما في قولنا: (أكرم
العالم)، أو بواسطة أداة العموم كما في قولنا: (أكرم كلّ عالم).

الثاني: أن يتعينّ في أقصى مراتب الضيق كما في قولنا: (أكرم ھذا العالم) عند
الإشارة إلى فرد خاصّ.

وإذا دخل تنوين التنكير على الكلمة أفاد قيد الوحدة ببرھان عدم الاستغراق في
قولنا: (أكرم عالماً) مع أ نكّ عرفت أنّ مقتضى طبع الإطلاق في الموضوع ھو

: أنّ الشموليةّ لا البدليةّ، فالبدليةّ تحتاج إلى قيد وليس ذلك إلاّ قيد الوحدة، فظھر
تنوين التنكير يدلّ على قيد الوحدة المعاند للاستغراق والشمول.

ير؛ لأنّ ومنه يظھر: أنّ التنوين في قولنا: (أكرم كلّ عالم) تنوين التمكين لا تنوين التنك
تنوين التنكير يدلّ على قيد الوحدة المعاند للاستغراق، فالتنوين وإن كان في نفسه
مع قطع النظر عن صارف له ظاھراً في تنوين التنكير لكن كلمة (كلّ) قرينة على أنهّ

مَاءِ مَ  اءً طھَُوراً) قرينةتنوين التمكين، كما أنّ الامتنان في قوله تعالى: (أنَزَلْنَا مِنَ السَّ
اءً واحداً على أنّ التنوين تنوين التمكين لا التنكير، بأن يكون المراد: أنزلنا من السماء م

طھوراً، ولا فرق بينھما صورةً وإنمّا الفرق بينھما بالقصد.

تهفتنوين التنكير يسلخ اسم الجنس عن قابليتّه للتعينّ بالنحو الأولّ من ناحية دلال
 منعلى قيد الوحدة، ويسلخه أيضاً عن قابليتّه للتعينّ بالنحو الثاني، أعني: التعينّ

ناحية الضيق.

ز لاوليس المراد بذلك أنهّ لا يجوز أن يكون نظر المتكلمّ إلى فرد خاصّ، فإنّ ذلك جائ
مانع عنه، وذلك كما في قولك: (جاءني رجل)، بل المراد بذلك أنّ 



502الصفحة  تنوين التنكير يمنع عن قابليةّ مفھوم اسم الجنس لتضييقه إلى حدّ لا
ينطبق إلاّ على فرد واحد، فظھر: أنّ ذلك غير منقوض بمثل قولك:

(جاءني رجل)، فإنّ مفھوم (رجل) باق على سعته الموجبة لقابليةّ الانطباق على
أيّ فرد من الأفراد.

لنحووالبرھان على ما ذكرناه من أنّ تنوين التنكير يسلخ الاسم عن قابليتّه للتعينّ با
◌ّ الثاني ھو: أ نكّ عرفت أنّ تنوين التنكير يدلّ على قيد الوحدة، ونحن في مورد طرو

كرم رجلاً التعينّ بالنحو الثاني لا نفھم من الكلام قيد الوحدة، مثلاً لو قال المتكلمّ: (أ
جاءك أمس) وقصد التعيين لم يكن المفھوم من كلامه قيد الوحدة، نعم، مفھوم كلمة
(رجل) ضُيِّق بسبب قوله: (جاءك أمس) بحيث لا يقبل الانطباق إلاّ على فرد واحد

والتنوين فيه تنوين التمكين لا التنكير؛ لعدم دلالته على قيد الوحدة.

ك أمس)ولا بأس ھنا بإلفات النظر إلى أمر، وھو: أنهّ إذا قال المتكلمّ: (أكرم رجلاً جاء
وفرضنا أنّ المخاطب جاءه أمس رجلان أو أزيد لا رجل واحد فمسألة كون التنوين
تنوين التمكين أو تنوين التنكير مسألة راجعة إلى قصد المتكلمّ، فإن قصد المتكلمّ
تضييق مفھوم (رجل) وتطبيقه على فرد خاصّ كان قد جاء المخاطب أمس فالتنوين
تنوين التمكين بدليل قصد التعيين، وليس الشرط في إرادة ھذا الضيق المفھوميّ أن

مور بإكرامهلا يكون الجائي إلاّ فرداً واحداً ولا أن يكون المتكلمّ معتقداً بذلك، وكان المأ
ببناءً على ھذا الفرض واحداً معينّاً منھما في نظر المتكلمّ، فإن لم يعرفه المخاط
 مفيداً بالقرينة كان له أن يسأل عن أنّ أيّ واحد منھما واجب الإكرام، وإلاّ كان التنوين
لاملقيد الوحدة فكان تنوين التنكير وكان الواجب إكرام أحدھما تخييراً، وكان ھذا الك

نظير قولك: (أكرم رجلاً جائياً).



503الصفحة  بقي في المقام ذكر ما أفاده المحقّق العراقيّ(قدس سره) في بحث
النكرة وما يرد عليه، فقد أفاد(رحمه الله) في المقام: أنّ كون المأخوذ

في النكرة قيد الوحدة غير صحيح، فإنّ الوحدة مفھوم من المفاھيم حاله حال أصل
مفھوم اسم الجنس، وضمّه إليه لا يوجب التنكرّ وعدم الانطباق إلاّ على فرد واحد
غير معينّ، بل المأخوذ في النكرة ھو التشخّص لكن لا بمعنى تشخّص الفرد في

.)1(قبال باقي الأفراد بل بمعنى تشخّصه في نفسه

أقول: لا يخفى أنّ الوحدة لھا معنيان:

نالأولّ: الوحدة في قبال الكثرة، وھذا ھو المعنى المراد في قولنا: (العدد مركبّ م
ذآحاد)، وقولنا: (الواحد قبل الكثير)، وقولنا: (الواحد موجود في ضمن الكثير). وأخ

لمفھوم الوحدة بھذا المعنى لا يوجب التنكرّ ولا يكون معانداً للاستغراق، كيف وتدخ
كلمة (كلّ) على نفس كلمة (واحد) فيقال: (أكرم كلّ واحد من العلماء).

الثاني: ما ھو مقصودنا من قيد الوحدة فيما نحن فيه وھو بمعنى الواحد فقط وبشرط

، وھذا ـ كما ترى ـ ليس حاله حال مفھوم اسم الجنس، بل اسم الجنس بتقيدّه)2(لا
بذلك يخرج عن قابليةّ الانطباق على تمام الأفراد على سبيل الاستغراق، فما أورده
المحقّق العراقيّ(قدس سره) على كون المأخوذ في النكرة قيد الوحدة غير صحيح.

 

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم،499 ـ 497، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

) يقصد(رحمه الله)2 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم. (566 ـ 565، ص 2 ـ 1ونھاية الأفكار، ج 

(أكرمبشرط لا من ناحية ھذا الكلام، فلا يرد عليه: أنهّ يلزم من افتراض بشرط لا أنهّ لو قال المولى: 

رجلاً) فأكرم رجلين في آن واحد لم يمتثل.



504الصفحة  وأمّا ما ذكره من أنّ المأخوذ ھو التشخّص والتعينّ للفرد لا في قبال
سائر الأفراد بل في نفسه، فيرد عليه: أنّ التعينّ تارة: يراد منه التعينّ

المفھوميّ بمعنى تحصصّ المفھوم وكونه حصةّ خاصةّ، واُخرى: يراد منه التعينّ
الخارجيّ:

فإن اُريد الأولّ كان مرجعه إلى ما ذكرناه من تحصصّ المفھوم وتقيدّه بقيد الوحدة
بالمعنى الثاني.

وإن اُريد الثاني فالتعينّ الخارجيّ للشيء في نفسه مساوق لتعينّه في قبال باقي
الأفراد، فإنّ تعينّ شيء في نفسه خارجاً عبارة عن وجوده في الخارج، وكلّ فرد
:موجود في الخارج فھو متعينّ ومتميزّ في قبال باقي الأفراد لا محالة، وعندئذ نقول

إن كان مراده بأخذ تعينّ الفرد خارجاً ھو تعينّ فرد خاصّ فھو معينّ في قبال باقي
الأفراد ولم يتحقّق بذلك الإطلاق البدليّ، بل اختصّ الحكم بفرد واحد مخصوص، وإن

 فوجود الفرد المرددّ في الخارج محال.)1(كان مراده تعينّ فرد مرددّ بين الأفراد

ھذا تمام الكلام في حالات اسم الجنس.

ثمّ إنكّ بعد ما عرفت من أنّ اسم الجنس موضوع لذات المھيةّ لا للمطلق الحدّيّ ـ
، وھو ماوإلاّ فلعلهّ كان يعدّ معرفة ـ ظھر: أننّا نحتاج في اقتناص الإطلاق إلى دالّ آخر

يسمّى بمقدّمات الحكمة فلابدّ من الكلام فيھا.

) وھذا ما نفاه(رحمه الله) في عبارته في المقالات.1(



505الصفحة 
الكلام في مقدّمات الحكمة

صددإنّ البحث في مقدّمات الحكمة يشبه البحث الإنيّّ لا اللمّيّ، بمعنى أننّا لسنا ب
وما ھوإثبات الدلالة الإطلاقيةّ ـ فإنھّا ثابتة بالوجدان ـ بل بصدد بيان ما ھي النكتة 

ذاالملاك لما نراه بالوجدان من دلالة مثل قوله: (أكرم العالم) على الإطلاق، حتىّ إ
استكشفنا النكتة أو الملاك في ذلك نفعنا ھذا الاستكشاف في فھم دائرة الإطلاق

سعةً وضيقاً وقد يختلف ذلك باختلاف الملاكات المفترضة.

ه)،ومجموع ما ذكروه من المقدّمات أربع: اُولاھا ما ذكره المحقّق النائينيّ(رحمه الل
تانورابعتھا ما اختصّ به إبداعاً واختياراً المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)، والمتوسّط

ما ذكرھما جميع المحقّقين المعروفين.

(قدسالمقدّمة الاوُلى: أن يكون التقييد ممكناً، وھذا ھو الذي ذكره المحقّق النائينيّ 
سره).

والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) يؤمن بذلك في مرحلتين: في مرحلة الثبوت، وفي
مرحلة الإثبات.

أمّا المرحلة الاوُلى: فقد وقع الخلاف بلحاظھا في أنّ استحالة التقييد في مرحلة
الثبوت ھل توجب استحالة الإطلاق كما ذھب إليه المحقّق النائينيّ(رحمه الله)؛
لكون التقابل بينھما عنده تقابل العدم والملكة، أو توجب ضرورة الإطلاق كما ذھب

اقإليه السيدّ الاسُتاذ دامت بركاته، أو لا توجب شيئاً منھما، بل توجب ضرورة الإطل
اقالذاتيّ؛ لكون تقابله مع التقييد تقابل التناقض، أي: أنّ السعة الثابتة في الإطل

الذاتيّ والمحفوظة في الإطلاق الحدّيّ أيضاً تكون متناقضة للتقييد فتتعينّ
باستحالته.



506الصفحة  وقد مضى بسط الكلام في ذلك في بحث التعبدّيّ والتوصلّيّ ومضى
ھناك ما ذكره المحقّق النائينيّ من كون التقابل بينھما تقابل العدم

والملكة مع ردهّ، ولم يكن ھذا ھو مقصودنا في المقام.

ّ◌قوأمّا المرحلة الثانية: فھي المقصودة لنا ھنا فنقول: لا إشكال ـ كما أفاده المحق
 عالمالنائينيّ(رحمه الله) ـ في أنّ من شرائط استفادة الإطلاق إثباتاً كون التقييد في
نتفاءالإثبات ممكناً حتىّ يقال: إنهّ لو كان ھناك قيدٌ لبينّه فنستكشف من عدم بيانه ا
هالقيد، وأمّا لو فرض عدم إمكان التقييد في عالم الإثبات فمن الواضح أنّ عدم بيان

عندئذ لا يدلّ على عدم القيد؛ إذ المفروض استحالة بيانه، فكيف يقال: إنهّ لو كان
ھناك قيد لبينّه؟!

ويمثلّ لذلك بقصد الامتثال وعدمه وبالعلم والجھل لكونھما من الانقسامات اللاحقة
للخطاب، فلا يمكن تقييد الخطاب بھا وإنمّا يمكن تقييد الخطاب ببعض الأقسام فيما

مإذا كان الانقسام ثابتاً في المرتبة السابقة على الخطاب لا فيما إذا كان الانقسا
إنمّا يتحقّق بالنظر إلى الخطاب، كالعلم بالخطاب وعدمه وامتثال الخطاب وعدمه.

،وتحقيق ذلك صحّةً وبطلاناً موكول إلى محلهّ، وإنمّا كان المقصود ھنا بيان الكبرى
عم،وھي: أنهّ مع فرض عدم إمكان التقييد إثباتاً لا يتمّ الإطلاق في مقام الإثبات. ن

الكشف عن الإطلاق الثبوتيّ فيما إذا كان التقييد غير ممكن حتىّ في عالم الثبوت
من نفس عدم إمكان التقييد مطلب آخر غير مربوط بما نحن فيه.

المقدّمة الثانية: أن يكون المولى في مقام البيان، والمشھور المرتكز في الأذھان
في معنى ھذه المقدمّة ھو كون المولى في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ.

ولكنّ المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) عدل عن ھذا التفسير إلى التفسير بكونه
في مقام



507الصفحة  بيان تمام مراده قانوناً وحجّةً، أي: في مقام بيان أنّ الحجّة على ما
ذكره ھو تمام مراده الجدّيّ ليأخذ بھا العبد مھما شكّ في قيد ولم

تكن حجّة أقوى عليه، بتوھّم أنهّ لو كان معنى ھذه المقدّمة كون المولى في مقام
ربيان تمام مراده الجدّيّ حقيقة لزم عدم تماميةّ الإطلاق وانتفاؤه رأساً بعد الظف

لكبتقييد واحد؛ لأنهّ يستكشف بذلك أنهّ لم يكن في مقام بيان تمام المراد فتنثلم بذ
ھذه المقدّمة، وھذا بخلاف تفسير ھذه المقدّمة بأنّ المولى كان في مقام بيان

عندالقاعدة والقانون، أي: أنهّ ذكر الكلام الكذائيّ بلا قيد بداعي كونه حجّة للعبد 
الشكّ في القيد، وھذا ـ كما ترى ـ لا ينثلم بورود القيد.

ً◌،وقد ذكر(رحمه الله) عين ما ذكره ھنا تفسيراً لھذه المقدّمة في باب العمومات أيضا
 فيفقال: إنّ المولى يأتي بالعموم ليكون قاعدة وقانوناً للعبد يرجع إليھا عند الشكّ 

التخصيص.

أولّ غيرأقول: إنّ كلاًّ ممّا اختاره من التفسير لھذه المقدّمة وما أورده على التفسير ال
صحيح.

لاق،أمّا ما ذكره من التفسير: فھذا إنمّا يكون معقولاً في باب العموم لا في باب الإط
توضيح ذلك: أنهّ في باب العموم يكون الظھور الوضعيّ ھو الحجّة، والظھور الوضعيّ 
لأداة العموم في العموم ثابت في الرتبة السابقة على بيان المولى، فقد يقال: إنّ 

قالمولى أتى بأداة العموم بداعي بيان الحجّة والقانون للعبد. وأمّا في باب الإطلا
فليس ھناك ظھور وضعيّ حتىّ يقال: إنّ المولى أتى به بداعي بيان الحجّة والقانون
للعبد، وإنمّا الحجّة للعبد ھو نفس الظھور الإطلاقيّ الذي ھو في طول كون المولى
في مقام البيان، وليس ھناك شيء في الرتبة السابقة حتىّ يقال: إنّ المولى في

مقام بيانه بداعي كونه حجّة وقانوناً للعبد عدا المراد الجدّيّ،



508الصفحة  فالصحيح تفسير ھذه المقدمّة بكون المولى في مقام بيان تمام مراده
الجدّيّ كما ھو المشھور.

قيدوأمّا ما أورده على التفسير المشھور ـ من لزوم انثلام ھذه المقدّمة بمجردّ ورود 
ورات، وليسفلا يتمّ بعد ذلك الإطلاق رأساً ـ : فھو إنمّا يتمّ لو قلنا بعدم انحلاليةّ الظه

أيضاً الأمر كذلك فإنّ الصحيح انحلاليتّھا، ولولا ذلك لم يكن العامّ المخصصّ بالمنفصل 
حجّة في الباقي.

ثمّ إنّ لاقتناص الإطلاق من ھذه المقدّمة مسلكين:

المسلك الأولّ: ما نسمّيه بالمسلك البرھانيّ، وھو: أنهّ بعد أن فرض أنّ غرض
،المولى ھو بيان تمام المراد الجدّيّ فلا محالة يثبت عدم دخل قيد لم يذكره المولى

وذلك ببرھان قبح نقض الغرض أو استحالته، والتحقيق ھو استحالته.

وھذا المسلك إنمّا يتمّ على مبنيين:

الأولّ: المبنى المختار، وھو: أنهّ يكفي في توسعة دائرة الحكم ـ بحسب الأفراد ـ
اتالإطلاق الذاتيّ بمعنى السعة الناشئة من نفس الحدود الذاتيةّ، ولا نحتاج إلى إثب

الإطلاق الحدّيّ الذي ھو في مقابل التقييد.

وبكلمة اُخرى: يكفي في توسعة الحكم كون تمام الموضوع الطبيعة المھملة بحدّھا
باتهالذاتيّ، فالذي نحتاج إلى إثباته في ھذا المقام إنمّا ھو عدم القيد، ويكفي في إث

ما ھو المفروض من كون المولى في مقام البيان الثابت بالأصل العقلائيّ؛ لما عرفت
من استحالة نقض الغرض؛ فإنهّ لو كان تمام الموضوع ھو الطبيعة المھملة فقد بينّه
في كلامه؛ إذ اللفظ موضوع للطبيعة المھملة فلم يتحقّق نقض للغرض، ولو كان

ھناك جزء أو قيد للموضوع لم يبينّه فقد حصل نقض الغرض.

والثاني: مبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره)، وھو: أنّ الإطلاق الذي في مقابل
التقييد



509الصفحة  ليس عبارة عن التقيدّ بعدم القيد بل عبارة عن فقدان القيد، فالمطلق
ھو واقع فاقد القيد لا المقيدّ بفقدان القيد، فإنّ النسبة على ھذا

يبينّالمبنى بين المطلق والمقيدّ ھو النسبة بين الأقلّ والأكثر، وقد بينّ الأقلّ ولم 
الأكثر، فإن كان تمام مراده ھو الأقلّ لم يحصل نقض الغرض، وإن كان ھو الأكثر فقد

حصل نقض الغرض.

المسلك الثاني: ما نسمّيه بالمسلك العرفيّ، وھذا ھو المسلك الذي يجب سلوكه
على مبنى المحقّق الخراسانيّ والمحقّق النائينيّ ومن حذا حذوھما: من أنّ الذي
نحتاج إلى إثباته بمقدّمات الحكمة ھو الإطلاق الحدّيّ المعبرّ عنه في كلمات

يدالمحقّق النائينيّ(رحمه الله) بالإطلاق اللحاظيّ، وأنّ الإطلاق اللحاظيّ بنفسه ق
وليس عبارة عن فقدان القيد كما ذكره المحقّق العراقيّ، فعلى ھذا المبنى لا يصحّ 
سلوك المسلك الأولّ من الاقتصار على نفس كون المولى في مقام البيان، وذلك

للفظللقطع بأنّ المولى قد أھمل ذكر قيد وھو إمّا الإطلاق الحدّيّ أو قيد آخر؛ لأنّ ا
موضوع للجامع بين المطلق والمقيدّ، وتعيين أحد القيدين في قبال الآخر بصرف كون

المولى في مقام البيان غير ممكن.

فلابدّ من ضمّ جزء آخر إلى ھذه المقدّمة، وھو دعوى ظھور عدم القيد إمّا وضعاً أو
سياقاً في الإطلاق الحدّيّ.

وقد يمكن تعليل دعوى ظھور عدم القيد في الإطلاق الحدّيّ سياقاً بدعوى أنّ قيد
الإطلاق في نظر العرف أخفّ مؤونة من التقييد، فالإطلاق في نظر العرف في قبال

التقييد كلا قيد، فتغلب إرادة الإطلاق عند عدم ذكر القيد.

فقدوبعد ھذا يصحّ التمسّك بتلك المقدّمة بأن يقال: لو كان مراده ھو المطلق الحدّيّ 
ھوربينّه ولم يلزم نقض الغرض؛ لأنّ نفس عدم القيد دالّ على الإطلاق الحدّيّ إمّا بظ

سياقيّ لأجل الغلبة أو بالوضع، ولا بدع في ذلك، فإنهّ كما يوضع اللفظ



510الصفحة  لشيء كذلك يمكن وضع عدم ذكر الأمر الكذائيّ لشيء.

ولكن إذا صار القرار على ضمّ ھذا الجزء الآخر إلى ھذه المقدّمة فكما يمكن دعوى
الاحتياج إلى ھذه المقدّمة كذلك يمكن دعوى الاستغناء عنھا والاكتفاء بھذا الجزء
الأخير؛ وذلك لما عرفت من أنّ ھذا البحث يشبه البحث الإنيّّ لا اللمّيّ، فنحن
نستكشف ـ ممّا نراه وجداناً من تماميةّ الإطلاق ما لم ينصب المولى قرينة على

القيد أو الإھمال ـ أحد أمرين:

الأولّ: أن يكون عدم ذكر القيد في فرض كون المولى في مقام البيان ظاھراً في
الإطلاق الحدّيّ، وعلى ھذا فتلك المقدّمة ليست مستغنى عنھا بل يجب أن يقال:
إنهّ بما أنّ المولى في مقام البيان وقد بينّ الإطلاق بعدم القيد فالإطلاق ھو
المتعينّ، ونستطيع أن نقول: لو كان المراد ھو المقيدّ لزم نقض الغرض؛ لعدم بيانه
مع أنهّ في مقام البيان، وعلى ھذا الوجه فنحن نحتاج في موارد الشكّ في كونه في

مقام البيان إلى أصالة كونه في مقام البيان كما ھو الحال على المسلك الأولّ.

ماإلاّ أننّا على ھذا لا نحتاج إلى قاعدة نقض الغرض وإن كانت صادقة فيما نحن فيه ك
ذكرنا، ويكفينا أصل ھذه المقدّمة وھو فرض أنّ المولى في مقام البيان زائداً أنّ 

السكوت في فرض كونه في مقام البيان ظاھر في إرادة الإطلاق الحدّيّ.

الثاني: أن يكون نفس عدم ذكر القيد عند عدم نصب قرينة على الإھمال ظاھراً في
الإطلاق الحدّيّ. وعلى ھذا فلا نحتاج إلى إحراز كون المولى في مقام البيان بأصل
عقلائيّ أو غيره أصلاً، بل نفس عدم ذكر القيد عند عدم نصب قرينة على الإھمال

يثبت المطلوب وھو الإطلاق.

وعلى أيّ حال فضمّ ھذا الجزء الأخير غير وارد في كلماتھم، والاكتفاء بمجردّ أنّ 
.المولى في مقام البيان لا يتمّ إلاّ على مبنانا ومبنى المحقّق العراقيّ(قدس سره)



511الصفحة  المقدّمة الثالثة: عدم التقييد، واشتراطه واضح لا غبار عليه.

إلاّ أنهّ يقع الكلام في أنّ ما ھو المشترط في ظھور الكلام في الإطلاق ھل ھو عدم
التقييد المتصّل أو عدم التقييد ولو منفصلا؟ً

ل أنهّوفائدة القول بالأولّ: جواز العمل بالإطلاق بمجردّ ورود الكلام بلا قيد وإن احتم
سوف يرد القيد بعد ذلك، بخلاف ما لو قلنا بالثاني.

تقعوفائدة القول الثاني: أنهّ لو ورد مقيدّ منفصلاً كان رافعاً لموضوع الإطلاق ولم 
معارضة بينھما، بخلاف القول الأولّ.

شترطوحاول السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ الجمع بين الفائدتين فقال: إنّ ما ھو الم
طلاقفي الإطلاق ھو عدم التقييد مادامياًّ، بمعنى أنهّ في أيّ وقت اُريد التمسّك بالإ

فشرطه عدم ورود القيد إلى ذاك الوقت، فما لم يرد القيد يجوز التمسّك بالإطلاق،

.)1(ومھما ورد القيد كان رافعاً لموضوع الإطلاق

ق لاويرد عليه: أنهّ إن كان مراده اشتراط عدم ورود القيد مادامياًّ في حجّيةّ الإطلا
عاً في نفس الظھور الإطلاقيّ فھذا معناه كون المقيدّ المنفصل معارضاً للإطلاق لا راف

لموضوعه.

وإن كان مراده اشتراط ذلك في نفس الظھور الإطلاقيّ ورد عليه: أنّ الظھور
الإطلاقيّ ليس أمراً جزافياًّ بل له ملاك وضابط من كون المولى في مقام

)1

) لم أجد شيئاً من ھذا القبيل فيما ھو المطبوع من كلمات السيدّ الخوئيّ(رحمه الله) عدا ما ھو
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512الصفحة 

قالبيان وغير ذلك، وعلى ھذا نسأل أنهّ قبل ورود القيد المفروض عنده تماميةّالإطلا
ھل كان ھناك لما ثبت من الإطلاق في ذلك الزمان شرط متأخّر ـ وھو عبارة عن عدم

مر دائرورود القيد بعد ھذا ـ أو لم يكن ھناك شرط متأخّر؟ ولا يتصورّ شقّ ثالث؛ لأنّ الأ
 ورودبين النفي والإثبات، فإن قلنا بالأولّ لزم عدم جواز التمسّك بالإطلاق عند احتمال
ّ◌ ـقيد بعد ذلك؛ لعدم العلم بثبوت الشرط المتأخّر في ظرفه، وإن قلنا بالثاني فقد تم
 فإنّ لا محالة ـ ظھور الكلام في الإطلاق تكويناً ولا يعقل إرتفاعه بعد ذلك بورود قيد،

الشيء لا ينقلب عمّا ھو عليه.

ل الأولّفظھر: أنهّ لا يمكن التحفّظ على كلتا الفائدتين بل لابدّ إمّا من الالتزام بالقو
الثانية،وتترتبّ عليه الفائدة الاوُلى، أو الالتزام بالقول الثاني وتترتبّ عليه الفائدة 

فيقع الكلام فيما ھو الحقّ منھما.

وتحقيق الكلام في ذلك يختلف باختلاف المسلكين في المقدّمة الثانية:

رعّأمّا بناءً على المسلك البرھانيّ: فكون الشرط عدم التقييد المتصّل أو مطلقاً متف
على كون الأصل العقلائيّ في المقدّمة الثانية ھل ھو أصالة كون المولى في مقام
البيان بنفس ھذا الخطاب، أو أصالة كونه في مقام البيان مطلقاً ولو بخطاب آخر؟
فعلى الأولّ يكفي في ثبوت الإطلاق عدم التقييد المتصّل، وعلى الثاني لا يثبت

الإطلاق إلاّ مع عدم التقييد مطلقاً.

ونحن نقول: إنّ لدينا أمرين وجدانييّن:

أحدھما: أنّ أصالة كون المتكلمّ في مقام البيان تكون بلحاظ ھذا الخطاب لا مطلق
الخطاب، فلو بينّ أحد قيداً لموضوع كلامه بعد سنة مثلاً واعتذر عمّا قد



513الصفحة  يكون بدا من مخالفته لأصالة كونه في مقام البيان: بأ نيّ وإن كنت
في مقام البيانلكن البيان أعمّ من المتصّل والمنفصل، لعُدّ ذلك من

المضحكات عقلائياًّ.

والثاني: تماميةّ الإطلاق منذ البدء رغم احتمال ورود القيد بعد ذلك.

وھذان أمران متلازمان يمكن جعل الأولّ دليلاً لمّياًّ على الثاني، كما يمكن جعل
الثاني دليلاً إنيّاًّ على الأولّ.

◌ّ وھذا نظير أنّ أصل بحث الإطلاق يمكن جعله لمّياًّ بأن يستدلّ عليه بما ھو وجداني
ّ◌ةمن أصالة كون المتكلمّ في مقام البيان، ويمكن جعله إنيّاًّ بأن يقال: إنّ وجداني

تماميةّ الإطلاق دليل على ثبوت أصل عقلائيّ وھو أصالة كون المولى في مقام
البيان.

يوأمّا بناءً على المسلك العرفيّ: فإن قلنا بعدم الاحتياج إلى أصالة كون المولى ف
لكمقام البيان فلا يمكن إثبات كفاية عدم القيد المتصّل من باب اللمّ، فإنّ كفاية ذ

لوعدمھا متفرعّة على أنّ ما ادعّيت دلالته وضعاً أو سياقاً على الإطلاق الحدّيّ ه
انيھو عدم القيد المتصّل، أو عدم القيد مطلقا؟ً فعلى الأولّ يتجّه الأولّ، وعلى الث

و الأولّ؛ لمايتجّه الثاني، ولا معيِّنَ لأحدھما في قبال الآخر لمِّاً. نعم، المتعينّ إناًّ ه
ىنراه وجداناً من صحّة التمسّك بالإطلاق قبل ورود القيد بلا حاجة إلى أن يصبر حتّ 

يفھم أنهّ ھل يرد بعد ھذا قيد أو لا.

لوإن قلنا بالاحتياج إلى أصالة كون المتكلمّ في مقام البيان، فإن فسّرنا ھذا الأص
تعينّبأصالة كونه في مقام البيان بنفس ھذا الخطاب ـ كما عرفت أنهّ المتعينّ لمِّاً ـ 

فيكون الدالّ على الإطلاق الحدّيّ ھو عدم القيد المتصّل، وإن فسّرناه بأصالة كونه 
مقام البيان بمطلق الخطاب ولو منفصلاً جاء ما مضى من الاحتمالين وكان الأولّ

متعينّاً إناًّ.



514الصفحة  المقدّمة الرابعة: ما اختصّ به المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) وھو
عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب، وأمّا وجود القدر المتيقّن

 العادلمن الخارج فلا يضرّ، مثلاً لو قال المولى: (أكرم العالم) وكان مورد كلامه العالم
لامهلم يصحّ التمسّك بالإطلاق لإثبات وجوب إكرام غير العادل، وأمّا لو لم يكن مورد ك
غيرذلك لكناّ لا نحتمل أن يكون العالم الفاسق واجب الإكرام دون العالم العادل فھذا 

.)1(مضرّ بالإطلاق. ھذا ھو مدّعى المحقّق الخراسانيّ(قدس سره)

ويمكن أن يدّعي أحد مضريّةّ مطلق وجود القدر المتيقّن بالإطلاق ولو خارجياًّ.

وتنقيح الكلام في ذلك أيضاً مترتبّ على الكلام في المقدّمة الثانية:

فإن سلكنا في تلك المقدّمة المسلك البرھانيّ ـ كما سلكه المحقّق
الخراسانيّ(رحمه الله)وإن لم يكن من حقّه ذلك ـ : فعندئذ ينبغي أن يتكلمّ في

معنى أصالة كون المتكلمّ في مقام بيان تمام المراد:

فتارة: تفسّر بأنّ الأصل كونه في مقام بيان ما ھو موضوع حكمه في عالم الثبوت،
وعلى ھذا لا إشكال في عدم اشتراط المقدّمة الرابعة، فإنهّ لو قال: (أكرم العالم)
ولم يكن موضوع حكمه العالم بل العالم العادل كان ذلك خلاف ھذا الأصل؛ لأنهّ لم
يبينّ موضوع حكمه بل جزء موضوعه ولو فرض كون المتيقّن في مقام التخاطب ھو

العالم العادل.

واُخرى: تفسّر بأنّ الأصل كونه في مقام ھداية المكلفّ إلى كلّ فرد يريد ترتبّ

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.384، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(



515الصفحة  الحكم بالنسبة إليه ولو بنحو لا يفھم ما ھو موضوع حكمه ثبوتاً، بأن
يأتي في مقام الإثبات بما يھدي المكلفّ إلى الأفراد المقصود

إكرامھم.

والظاھر: أنّ المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) فھم من أصالة كونه في مقام البيان
يالمعنى الثاني، وعليه فيمكن توجيه مدّعاه من اشتراط المقدّمة الرابعة بما ذكره ف

ي ھذاالكفاية من أنّ الأصل إنمّا ھو كون المتكلمّ في مقام بيان تمام المراد لا كونه ف
المقام وفي مقام بيان أنهّ التمام، وعلى ھذا فلو قال: (أكرم العالم) وكان مقصوده
ثبوتاً خصوص العالم العادل وكان ھو القدر المتيقّن في مقام التخاطب لم يلزم نقض
ول.الغرض؛ لأنهّ قد ھدى المكلفّ إلى تمام الأفراد المقصود إكرامھم وھم العلماء العد
اً،نعم، لم يفھم المكلفّ أنّ ھذا تمام المراد ويحتمل أن يكون غير العدول أيضاً مراد
ت كونلكناّ فرضنا أنهّ لم يثبت كون المولى في مقام بيان أنهّ تمام المراد. نعم، لو ثب

ّ◌نالمولى في مقام بيان تمام مراده وأنهّ التمام ثبت الإطلاق ولو فرض وجود قدر متيق
في مقام التخاطب. ھذا ما يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ(قدس سره).

فيونقول ـ بناءً على تماميتّه ـ : إنّ كون المضرّ بالإطلاق ھل ھو وجود قدر متيقّن 
مقام التخاطب أو وجوده مطلقاً متفرعّ على أنهّ ھل الأصل كون المولى في مقام
بيان تمام المراد بنفس ذلك الخطاب، أو كونه في مقام البيان مطلقاً ولو منفصلاً،

فعلى الأولّ يثبت الأولّ، وعلى الثاني يثبت الثاني.

وعلى أيّ حال فيرد على المحقّق الخراسانيّ(قدس سره): أنهّ لو فسّرنا ذاك الأصل
العقلائيّ بأصالة كونه في مقام تفھيم العبد كلّ فرد أراد تطبيق الحكم عليه دون
أصالة كونه في مقام بيان تمام موضوع حكمه لزم عدم تماميةّ الإطلاق حتىّ مع

فرض عدم وجود قدر متيقّن، فمثلاً لو قال المولى: (أكرم العالم) ولم يكن



516الصفحة  العدول قدراً متيقّناً فكيف نفھم أنّ الفسّاق أيضاً داخلون في المراد
مادام لم يكن بصدد بيان أنّ العالم ھو تمام موضوع الحكم؟ وكيف

نھتدي إلى أنّ الحكم سرى إلى جميع أفراد العالم عن غير طريق أنّ العالم اُخذ
موضوعاً فانياً في أفراده؟!

ومن ھنا انقدح إشكال آخر على المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، وھو: أنّ ما افترضه
من تماميةّ الإطلاق مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لو كان في مقام بيان

 حتىّ لوأنهّ التمام ـ إذ لولا الإطلاق لأخلّ بھذا الغرض ـ غير صحيح، بل لا يتمّ الإطلاق
يم كلّ كان بصدد بيان أنهّ التمام، فإنهّ لو قال مثلاً: (أكرم العالم) وكان في مقام تفه

فرد أراد سريان الحكم إليه وفي مقام بيان أنهّ التمام ولم يكن في مقام بيان تمام
الموضوع لم يمكن لنا تشخيص كون العالم الفاسق أيضاً مقصوداً إكرامه، فإننّا لا
امنعرف ذلك إلاّ بأن نعرف أنّ العالم تمام الموضوع، ولا نعرف ذلك؛ لعدم كونه في مق

بيان تمام الموضوع، وإذا ضممنا ذلك إلى العلم بأنّ المولى في مقام بيان تمام
، فحصلالأفراد المراد إكرامھم حصل العلم بأنّ العالم الفاسق غير مراد؛ لأنهّ لم يبينّه

.)1(العلم بأنّ تمام المراد ھو أفراد العالم العادل، أي: ثبت التقييد لا الإطلاق

 

◌ّ ) والمحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بعد أن ذكر في الكفاية أنهّ لو كان بصدد بيان أنهّ التمام تم1(

انالإطلاق أمر بالفھم، ثمّ فسّر ھو في تعليقه على الكفاية أمره بالفھم بأنهّ إشارة إلى أنهّ لو ك

نّ بصدد بيان أنهّ التمام ما أخلّ بذلك، فإنهّ بعدم نصب قرينة على إرادة تمام أفراد العالم يفھم أ

ضه، إذنالمتيقّن تمام مراده؛ إذ لولاه لكان عليه نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد وإلاّ فقد أخلّ بغر

فالمفھوم ھو التقييد لا الإطلاق. ←



517الصفحة  وإن سلكنا في تلك المقدّمة المسلك العرفيّ ـ وھذا ھو الذي كان
ينبغي للمحقّق الخراسانيّ(قدس سره) أن يسلكه ـ : فيجب أن نرى

عدمما الذي ندّعي كونه دالاًّ وضعاً أو سياقاً على الإطلاق، ھل ھو عدم التقييد عند 
عندوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب فيثبت ما قاله الآخوند، أو ھو عدم التقييد 
قعدم وجود القدر المتيقّن مطلقاً، فيثبت اشتراط عدم القدر المتيقّن مطلقاً أو مطل

عدم التقييد فينتفي ھذا الشرط؟

ولو آمناّ في المسلك العرفيّ بالحاجة إلى أصالة كون المولى في مقام البيان بنفس
اق لوذلك الخطاب، فقلنا: إنّ عدم التقييد إنمّا يدلّ وضعاً أو سياقاً على إرادة الإطل

كان المتكلمّ في مقام البيان بنفس ذلك الخطاب لا منفصلاً تعينّ كون اشتراط عدم

.)1(القدر المتيقّن ـ لو قلنا به ـ مختصاًّ بمقام التخاطب

 

→ أقول: ھذا الكلام توجيھه ھو ما نقلناه في المتن عن اُستاذنا الشھيد(رحمه الله).ثمّ قال صاحب

◌ّ الكفاية(رحمه الله) في تعليقته على كفايته: نعم، لا نفھم التقييد ولا الإطلاق فيما لو فرضنا أن

، ثمّ المولى لم يكن إلاّ بصدد بيان أنّ المتيقّن مراد ولم يكن بصدد بيان أنّ غيره مراد أو ليس بمراد

كم ھذاقال: فافھم، فإنهّ لا يخلو من دقةّ.أقول: وحينما أخبرتُ اُستاذنا الشھيد(رحمه الله) بأنّ إشكال

)1قد بينّه الآخوند على نفسه في تعليقه على الكفاية قال(رحمه الله): الحمد Ϳ على الوفاق. (

ّ◌ه فيوطبعاً المختار ـ بناءً على فرض ضرورة إثبات الإطلاق الحدّيّ ـ ھو: أنّ الإطلاق الحدّيّ بما أن

لمّ فيمقابل التقييد يكون أخفّ قيداً، فكأنهّ لا يعتبر قيداً أصبح عدم التقييد ـ بعد أصالة كون المتك

قاممقام البيان بنفس ھذا الخطاب ـ دالاًّ سياقياًّ على الإطلاق بلا أثر لوجود القدر المتيقّن في م

التخاطب أو غير مقام التخاطب وعدمه.



518الصفحة 
الانصراف المانع عن الإطلاق

لا إشكال في أنّ الانصراف المستقرّ يمنع عن الإطلاق، فھل ھذا يعني انھدام إحدى
ما مضى من مقدّمات الحكمة، أو أنّ عدم الانصراف بنفسه مقدّمة مستقلةّ من

مقدّمات الحكمة؟

وتحقيق الحال في ذلك: أنّ الانصراف المانع عن الإطلاق يتصورّ على ثلاثة أقسام:

ّ◌يّ،القسم الأولّ: أن يكون الانصراف ثابتاً في دائرة المدلول التصديقيّ والمراد الجد
وذلك كانصراف ما لا يؤكل لحمه في قوله: (تحرم الصلاة فيما لا يؤكل لحمه) عن
شعر الإنسان، فإنّ الظاھر أنهّ ليس ذلك بمعنى استعمال الكلمة الموضوعة للجامع

في خصوص بعض الأفراد مجازاً، بل بمعنى كون مراده الجدّيّ غير شامل لشعر
الإنسان.

القسم الثاني: أن يكون الانصراف ثابتاً في دائرة المراد الاستعماليّ، بأن ينصرف
اللفظ في مفاده الاستعماليّ إلى قسم خاصّ من المدلول اللغويّ الأصليّ كما لو
صار منقولاً من معناه الأصليّ، كما قد يكون كذلك في كلمة (الدابةّ) المنصرفة في

بعض الأوساط إلى الحمار بعد أن كانت موضوعة لمطلق ما يدبّ على الأرض مثلاً.

وھذان القسمان من الانصراف لا إشكال في مانعيتّھما عن انعقاد الإطلاق؛ لأنّ 
إحدى مقدّمات الحكمة ھي عدم القرينة ونفس ھذا الانصراف قرينة، فانعدمت بذلك

المقدّمة الثالثة.

ولا فرق في ذلك بين ما مضى من المسلك البرھانيّ والمسلك العرفيّ.



519الصفحة  القسم الثالث: أن يكون الانصراف بنحو يعدّ اللفظ مشتركاً لفظياًّ بين
المعنى الأولّ والثاني أو يكون مجازاً مشھوراً ـ بناءً على أنّ المجاز

المشھور يعارض الحقيقة ويجعل اللفظ مجملاً ـ فليست المسألة مسألة دلالة
الانصراف على التقييد حتىّ يقال بوضوح ـ كما مضى في القسمين الأولّين ـ : إنهّ

انثلمت بذلك مقدّمة عدم القرينة.

ولعلّ من ھذا القسم كلمة (العالم) في بعض الأوساط بأن يدّعى أنهّ في خصوص
الفقيه مجاز مشھور أو حقيقة بنحو الاشتراك اللفظيّ بينه وبين مطلق العالم، فھل

ھذا القسم من الانصراف يمنع عن الإطلاق أو لا؟

طرز البيان في ذلك يختلف باختلاف ما مضى من المسلكين في المقدّمة الثانية:

ضيأمّا على المسلك البرھانيّ: فالكلام ھنا يتفرعّ على أنهّ ھل الأصل العقلائيّ يقت
كون المتكلمّ في مقام البيان بنحو يفھم المخاطب تمام المراد، وعليه فما لم يفھمه
يمن القيد ـ ولو لأجل الإجمال ـ يكون بمقتضى الأصل خارجاً عن مراده، أو أنهّ يقتض

كون المتكلمّ في مقام البيان بأن يأتي بما يدلّ على مراده ولو بأحد معنييه بحيث
يحصل في الكلام إجمال لوجود معنى آخر؟

فعلى الأولّ: لا يضرّ ھذا القسم من الانصراف بالإطلاق؛ إذ المخاطب لا يفھم من
الكلام القيد، فيلزم من وجوده في الواقع نقض الغرض فيكون منفياًّ.

كانوعلى الثاني: لا يتمّ الإطلاق؛ لأنّ المفروض أنهّ لو كان القيد داخلاً في مراده 
نونھذا النحو من البيان له كافياً في عدم مخالفة ذلك الأصل العقلائيّ فلا يتأتىّ قا

نقض الغرض.

وبما أنّ الحقّ ھو الثاني فالتحقيق مضريّةّ ھذا القسم من الانصراف بالإطلاق.



520الصفحة  وبكلمة اُخرى نقول: إنّ اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيةّ يكون كاكتنافه
بالقرينة الفعليةّ في عدم انعقاد الإطلاق معه.

وأمّا على المسلك العرفيّ: فالكلام ھنا يتفرعّ على أنّ الدالّ على الإطلاق ھل ھو
عدم ما يكون قرينة بالفعل، أو عدم ما يصلح للقرينيةّ بلا فرق بين ما يكون قرينة

بالفعل وما لا يكون كذلك؟ فعلى الأولّ يتمّ الإطلاق بخلافه على الثاني.

امويتعينّ الأولّ لو قلنا في المسلك العرفيّ بالاحتياج إلى أصالة كون المولى في مق
دالبيان، وفسّرناھا بأنّ الأصل كونه في مقام البيان بنحو يفھم المخاطب تمام المرا

.)1(ولا يكون الكلام مجملاً في إفادته لتمام المراد

 

تنبيھان

وفي نھاية بحث مقدّمات الحكمة نذكر تنبيھين:

 

الكلام في استفادة بدليةّ الإطلاق واستغراقيـّته من مقدّمات
الحكمة:

كمةالتنبيه الأولّ: يستفاد من كلام المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ مقدّمات الح

،)2(آخرإنمّا تثبت ذات الإطلاق، وأمّا بدليتّه واستغراقيتّه فلابدّ من أن تستفاد بدالّ 

)1

) ويتعينّ الثاني لو قلنا في المسلك العرفيّ بالاحتياج إلى أصالة كون المولى في مقام البيان،

ماوفسّرناھا بأنّ الأصل كونه في مقام البيان بأن يأتي بما يدلّ على مراده ولو بأحد معنييه، أي: ب

395، ص 1) راجع الكفاية، ج 2يصلح للقرينيةّ، وھذا ھو الحقّ بعد فرض الإيمان بالمسلك العرفيّ.(

بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.
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 دامت بركاته، وكأنّ متابعته له)1(وتبعه على ذلك السيدّ الاسُتاذ

ناشئة من خلطھبين البدليةّ والاستغراقيةّ في باب العموم والبدليةّ
والاستغراقيةّ في باب الإطلاق.

توضيح ذلك: أنّ البدليةّ والاستغراقيةّ في كلّ من بابي العموم والإطلاق يختلفان
عنھما في الباب الآخر، فإنهّ في باب العموم تلحظ أفراد الطبيعة وحصصھا، فتارة
يحكم على جميع تلك الأفراد بحكم وھو الاستغراقيةّ، واُخرى يحكم على فرد واحد

لحصصمنھا وھو البدليةّ. وأمّا في باب الإطلاق فإنمّا تلحظ ذات الطبيعة لا الأفراد وا
ويحكم عليھا بحكم، كما لو قال: (أكرم العالم)، فالموضوع في ھذا المثال للحكم ـ

ارة:الذي ھو من الامُور النفسانيةّ ـ في عالم الجدّ ھو مھيةّ العالم، وھذه المھيةّ ت
يفرض لحاظھا بما ھي، لا بما ھي منطبقة على ما في الخارج وفانية في واقعھا،
وعندئذ لا يمكن الحكم عليھا بوجوب الإكرام، وأيّ حكم حكم به عليھا لا يعقل
سريانه إلى الأفراد لا حقيقة ولا مجازاً، واُخرى: يفرض لحاظھا بما ھي فانية في
واقعھا بالمعنى الصحيح من الفناء الذي سيظھر إن شاء الله، وعندئذ يسري الحكم

 فيإلى الأفراد لكن لا حقيقة؛ لما عرفت من أنّ الحكم من الامُور النفسانيةّ القائمة
عالم النفس، وما يكون كذلك يستحيل عروضه على ما في الخارج كما برھن عليه
ا،في محلهّ، بل مجازاً بمعنى أنّ ھذا الفناء يحكم عليه بحكم السراية ويجعل بمنزلته
وحيث إنّ جميع أفراد العالم نسبتھا إلى ھذا الفناء على حدّ سواء فلا محالة يكون

نسبتھا إلى السراية على حدّ سواء.

ومن ھنا يظھر: أنّ الاستغراقيةّ في باب الموضوعات تستفاد من نفس الإطلاق

 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم.386 ـ 385، ص 5) راجع محاضرات الفياّض، ج 1(



522الصفحة  ومقدّمات الحكمة ولا نحتاج في إثباتھا إلى دالٍّ آخر، وأمّا البدليةّ فبما
أنھّا ـ على ما ظھر من ھذا الكلام ـ تكون خلاف طبع الإطلاق في باب

الموضوعات يستحيل استفادتھا من نفس مقدّمات الحكمة بل تحتاج إلى دالّ آخر،
وتنوين التنكير في لغة العرب وضعت لتقييد المھيةّ بقيد الوحدة، بحيث يكون قوله:
اً (أكرم عالماً) في قوةّ قوله: (يجب إكرام عالم واحد فقط)، وھذا التقييد يصبح مانع

عن سريان الحكم إلى الأفراد ويقف على الطبيعة، ويكون إكرام كلّ فرد مصداقاً 
د.للواجب لا واجباً كما في القسم الأولّ، ويكفي في امتثال ھذا الحكم إكرام فرد واح

ھذا كلهّ بالنسبة إلى موضوع الحكم.

وأمّا بالنسبة إلى متعلقّ الحكم: فالاستغراقيةّ تستحيل استفادتھا من مقدّمات
عنيان:الحكمة بل لابدّ لھا من دالّ آخر؛ وذلك لأنّ الاستغراقيةّ ـ على ما عرفت ـ لھا م

استغراق عموميّ وھو كون الحكم ابتداءً على الحصص بنحو الشمول، واستغراق
إطلاقيّ وھو سريان الحكم من الطبيعة إلى الأفراد.

ستأمّا الاستغراقيةّ بالمعنى الأولّ: ففي باب المتعلقّات بمكان من الإمكان، لكن لي
ّ◌ةوظيفة مقدّمات الحكمة إثبات الاستغراقيةّ بذلك المعنى وإنمّا ھي تثبت الاستغراقي

بالمعنى الآخر.

،وأمّا الاستغراقيةّ بالمعنى الثاني ـ أعني: السريان ـ : ففي باب المتعلقّات محال
 المرادفإنهّ لو قال مثلاً: (صلّ) وفرضنا سراية الحكم من المتعلقّ إلى الأفراد، فإن كان

من ذلك سريانه إلى الأفراد في الرتبة المتأخّرة عن وجودھا لزم تحصيل الحاصل، وإن
كان المراد من ذلك سريانه إلى الحصص الذھنيةّ المقدّرة الوجود في الخارج فتلك
الحصص ليست إلاّ مفاھيم كأصل مفھوم المھيةّ، ولا معنى لسراية الحكم من

مفھوم إلى مفھوم، فإنّ السراية تكون بملاك الفناء، ولا معنى لفناء مفھوم



523الصفحة  في مفھوم، وإنمّا يفني المفھوم في مصداقه والعنوان في معنونه،
وليس فرض فناء أصل مفھوم الطبيعة في مفھوم الحصص كفرض فناء

مفھوم الصلاة في مفھوم الصوم.

ىوبكلمة اُخرى نقول: إنّ فرد المتعلقّ لا يوجد في الخارج في ظرف فعليةّ الحكم حتّ 
يسري الحكم إليه، وإنمّا يكون ظرف وجوده ھو ظرف سقوط الحكم بالامتثال، وھذا
بخلاف الموضوع، فإنّ ظرف وجود الموضوع في الخارج ھو ظرف فعليةّ الحكم فيسري

الحكم إليه.

فظھر: أنّ مقتضى طبع الإطلاق في باب المتعلقّات ھو البدليةّ وإنمّا تستفاد
الاستغراقيةّ من دالّ آخر غير مقدّمات الحكمة، وفي باب الموضوعات بالعكس. ھذا.

ولا يخفى أنّ مقصودنا بالاستغراقيةّ انحلال الحكم بحسب الأفراد إلى أحكام عديدة
اقيةّوبالبدليةّ عدم انحلاله إليھا، لا ما اصطلح عليه الأصحاب، فإنھّم يطلقون الاستغر

على كون الحكم بحيث يلزم في امتثاله تطبيق الامتثال على أفراد عديدة، والبدليةّ
على كون الحكم بحيث يكفي في امتثاله فرد واحد.

وعلى أيّ حال فلا مشاحّة في الاصطلاح.

ثمّ إنّ السيدّ الاسُتاذ (دامت بركاته) ذھب ـ كما قلنا آنفاً ـ تبعاً للمحقّق
دالّ الخراسانيّ(رحمه الله) إلى أنّ كلاًّ من البدليةّ والاستغراقيةّ يجب أن يستفاد ب

آخر غير مقدّمات الحكمة. وھذا الكلام تامّ على مبناه في تفسير استغراقيةّ المطلق
ظ فانيةوبدليتّه، فإنهّ يقول: إنّ المھيةّ تارة تلحظ فانية في جميع الأفراد، واُخرى تلح

في فرد واحد، ومعنى الاستغراق ھو لحاظھا فانية في الجميع ومعنى البدليةّ
ةلحاظھا فانية في فرد واحد. ومن الواضح على ھذا المبنى أنّ الاستغراقيةّ والبدليّ 

قيد زائد
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إثباته بدليل آخر غير دليل أصل الإطلاق.

 والبدليةّلكن لا يخفى أنّ ھذا التفسير للاستغراقيةّ والبدليةّ إنمّا يتمّ في الاستغراقيةّ
 الأفراد،العموميةّ لا الإطلاقيةّ، فإنهّ في باب العموم تارة يلحظ المفھوم فانياً في تمام

واُخرى يلحظ المفھوم فانياً في فرد واحد، لكن أحد المفھومين غير المفھوم الآخر،
وذلك كمفھوم كلّ عالم في قولك: (أكرم كلّ عالم) الفاني في تمام الأفراد، ومفھوم

أيّ عالم في قولك: (أكرم أيّ عالم شئت) الفاني في أحد الأفراد.

وأمّا في باب المطلق فالحكم ثابت على مفھوم الطبيعة، وھو لا يعقل فناؤه في تمام
ى كونهالأفراد ولا في أحد الأفراد، وإنمّا يكون فانياً في نفس الحيثيةّ المشتركة، بمعن
نه،مرآة لھا لا لتمام الأفراد ولا لأحد الأفراد، فإنّ كلّ عنوان إنمّا يفنى في معنو

سوعنوان (تمام الأفراد) إنمّا ھو نفس عنوان (كلّ أحد) وعنوان (أحدھا) إنمّا ھو نف
عنوان (أحد الأفراد) وليست الطبيعة عنواناً لواحد منھما.

وتوضيح ما ذكرناه يحصل ببيان ما ھو الصحيح من معنى الفناء وما ھو الباطل من
معناه الذي يوجب تخيلّه تخيلّ فناء الطبيعة تارة في تمام الأفراد واُخرى في أحد
الأفراد، فنقول: إنّ المھيةّ المتصورّة في الذھن لھا جھتان: جھة ما يحمل عليھا

رةبالحمل الأولّيّ وجھة ما يحمل عليھا بالحمل الشائع، فمھيةّ العالم مثلاً المتصوّ 
في الذھن تارة: تلحظ بحملھا الأولّيّ وبما ھي عالم فتُرى أنھّا العالم الخارجيّ 
ويحكم عليھا بوجوب إكرامھا، واُخرى: تلحظ بحملھا الشائع، وليست بحملھا الشائع

اإلاّ صورة ذھنيةّ دماغيةّ من مخلوقات النفس ـ ماديّةّ أو روحيةّ ـ ولا يحكم عليه
جيةّبوجوب الإكرام ولا يريد المولى إكرامھا أصلاً، ومعنى فناء الطبيعة ھو لحاظھا خار

وبالحمل الأولّيّ، وبھذا المعنى لا يفنى كلّ عنوان إلاّ في



525الصفحة  معنونه، فالطبيعة تفنى في حقيقتھا ومفھوم كلّ أحد يفنى في كلّ 
واحد من الأفراد ومفھوم أحد الأفراد يفنى في واقع أحد الأفراد،

ومعنى فنائه ما عرفت من لحاظه بحمله الأولّيّ، فلا يرد عليه ما سيأتي من إشكال
الفرد المرددّ على التفسير الآتي للفناء.

ويمكن أن يفسّر الفناء بمعنى آخر، وھو: أنّ المفھوم الذي يكون في عالم النفس
 تمامترى النفس به الأفراد الخارجيةّ، وعندئذ يمكن أن يدّعى أنهّ تارةً: ترى النفس به
 وھوالأفراد وھو عبارة عن الفناء في تمام الأفراد، واُخرى: ترى النفس به أحد الأفراد

عبارة عن الفناء في أحد الأفراد.

ادوبكلمة اُخرى: إنّ الطبيعة تارة: تلحظ بما ھي بحيث لا يسري ھذا اللحاظ إلى الأفر
دفلا فناء، واُخرى: تلحظ بحيث يسري ھذا اللحاظ من الطبيعة إلى تمام أفرادھا أو أح

أفرادھا.

ويرد عليه:

أولّاً: ما برھن عليه في محلهّ من أنّ النفس يستحيل أن ترى ما في وراء عالمھا،
ظكما أنّ دعوى سراية اللحاظ من الطبيعة إلى الأفراد أيضاً غير مسموعة، فإنّ اللحا
انالمتعلقّ بالطبيعة حاله حال سائر الصفات النفسانيةّ المتعلقّة بھا، ولا يعقل سري
ودشيء منھا إلى الأفراد، فمثلاً لو تعلقّ العلم بالطبيعة ـ كما لو علم إجمالاً بوج

طبيعة الإنسان في الدار ـ لم يسر ھذا العلم من الطبيعة إلى الفرد، وكذا من أحبّ 
هطبيعة العالم مثلاً لا يسري ھذا الحكم إلى أفراد العالم، فربمّا يبغض جميع أفراد

الموجودة في الخارج لأغراض شخصيةّ معھم مثلاً.

 ـ بعدوثانياً: أنّ الفناء بأحد ھذين المعنيين الأخيرين في أحد الأفراد على سبيل البدل
فرض صحّة أصل ھذا المعنى للفناء ـ غير صحيح؛ لأنهّ إن اُريد بأحد
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معقول، وإن اُريد به واقع أحد الأفراد الموجود في الخارج قلنا: إن كان

المراد من ذلك فرد معينّ خارجيّ كان ھذا خلاف الفرض؛ إذ المفروض تصوير الإطلاق
مرادالبدليّ بذلك، وھذا تقييد للطبيعة بتعينّھا في فرد واحد معينّ شخصاً، وإن كان ال

الفرد المرددّ الخارجيّ فالفرد المرددّ غير موجود في الخارج كما برھن عليه في
محلهّ.

 

الفرق بين إطلاق متعلقّ الأمر وإطلاق متعلقّ النھي:

يّ التنبيه الثاني: ذكر المحقّق العراقيّ(قدس سره) أنّ الإطلاق في متعلقّ الأمر بدل
وفي متعلقّ النھي استغراقيّ ينحلّ إلى نواھي عديدة، ولذا يسقط الأمر بالامتثال
ندبالوجود الأولّ ولا يسقط النھي بالعصيان بالوجود الأولّ. وھذا الذي ذكره مسلمّ ع

الأصحاب وعند الفھم العرفيّ العامّ، وقال(قدس سره) في وجه ذلك: إنّ نفس طبيعة
البعث والزجر تقتضيان ذلك، فالبعث نحو الطبيعة يقتضي الانبعاث نحو فرد منھا؛ إذ
الطبيعة يكفي في وجودھا وجود فرد منھا، والزجر عنھا يقتضي الانزجار عن تمام

تمامأفرادھا؛ لما عرفت من أنّ الطبيعة توجد بفرد منھا فلابدّ في انتفائھا من انتفاء 

.)1(أفرادھا

 

 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم. إلاّ أنّ 502، ص 39، المقالة: 1) راجع المقالات، ج 1(

دةظاھر نھاية الأفكار رجوعه عن ھذا البيان إلى بيان الفرق بين مصلحة الأمر القائمة بالطبيعة ومفس

 بحسب طبعة570 ـ 569، ص 2 ـ 1النھي القائمة بالأفراد وانحلاليتّھا عادة. راجع نھاية الأفكار،ج 

جماعة المدرسّين بقم.
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بين الأمر والنھي فرقين:

الأولّ: الفرق بينھما في عالم الجعل، وھو: أنّ الأمر يستفاد منه حكم واحد والنھي
تستفاد منه أحكام عديدة، كما ھو واضح بحسب الذوق العرفيّ لا غبار عليه.

حوالثاني: الفرق بينھما في عالم الامتثال، وھو: أنهّ لو جعل المولى النھي أيضاً بن
وحدة الحكم كالأمر ـ كما لو كان مقصوده انزجار العبد من طبيعة شرب الخمر لكن لا
بنحو تعدّد المطلوب بحيث لو أتى ببعض أفراد الشرب وترك بعضاً آخر كان مطيعاً 
اً وعاصياً، بل بنحو وحدة المطلوب بحيث لو أتى ببعض أفراده وترك بعضاً آخر كان عاصي

لنھيـ فمع ذلك يوجد فرق بين الأمر والنھي، وھو: أنّ الأمر يمتثل بإتيان فرد واحد، وا
لا يمتثل إلاّ بترك الجميع كما ھو ظاھر أيضاً في الفھم العامّ.

ما يدلّ وأنت ترى أنّ ما ذكره(رحمه الله)من المدّعى ھو الأولّ، وما جعله دليلاً عليه إنّ 
تضيعلى الثاني ـ كما ھو واضح ـ ولا يكون دليلاً على الأولّ، فإنّ طبيعة البعث لا تق
لبعثأن يكون بعثاً واحداً ولا طبيعة الزجر تقتضي أن يكون زواجر عديدة، وإنمّا وحدة ا

والزجر وتعدّدھا تكون بيد المولى، فله أن يأمر بشيء بأوامر عديدة بعدد أفراد ذلك
الشيء مثلاً في حدود القدرة، وله أن ينھى عن شيء بنھي واحد وبالعكس. فھذا
خلط بين عالم الجعل والامتثال، فالذي ينبغي ھو جعل الكلام في مقامين، وبما أنّ 

دليل المحقّق العراقيّ إنمّا يفي بالمقام الثاني نحن نقدّمه في الذكر ونقول:

المقام الأولّ: في الفرق بين الأمر والنھي في عالم الامتثال، والأصحاب ـ قدّس



528الصفحة  اللهّ أسرارھم ـ لم يذكروا فيما نحن فيه فرقين بين الأمر والنھي
وتشخيص أحدھما عن الآخر.

وقد ذكر المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) أنّ طبيعة الأمر والنھي تختلف؛ إذ الأمر
طلب لإيجاد الطبيعة والنھي طلب لتركھا، والطبيعة توجد بوجود واحد وتنعدم بانعدام

.)1(جميع الأفراد، فالأمر يقتضي إيجاد فرد واحد والنھي يقتضي ترك تمام الأفراد

أقول: ھذا الكلام ھو ما مرّ آنفاً من المحقّق العراقيّ(قدس سره) مستدلاًّ به على
الفرق بين الأمر والنھي بالانحلال وعدمه، وقلنا: إنّ جعله دليلاً على ذلك في غير

محلهّ. ھذا.

وتوأورد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ على المحقّق الخراسانيّ(قدس سره) بأنّ ثب
الفرق في نفس طبيعة الأمر والنھي ممنوع وإنمّا الفرق يكون في المتعلقّ؛ وذلك

احد، فإنلأنّ المتعلقّ تارة: يلحظ فانياً في تمام الأفراد، واُخرى: يلحظ فانياً في فرد و
تركلوحظ فانياً في تمام الأفراد ففي الأمر يلزم إيجاد تمام الأفراد وفي النھي يلزم 
يتمام الأفراد، وإن لوحظ فانياً في فرد واحد ففي الأمر يلزم الإتيان بفرد واحد وف

ماالنھي يلزم ترك فرد واحد. فظھر: أنهّ لا فرق من حيث نفس طبيعة الأمر والنھي وإنّ 
قالفرق بينھما في المتعلقّ، حيث إنّ متعلقّ الأمر اُخذ فانياً في فرد واحد ومتعلّ 

. ثمّ أخذ ـ دامت بركاته ـ في)2(النھي اُخذ فانياً في تمام الأفراد

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق الشيخ233، ص 1) راجع الكفاية، ج 1(

.92 ـ 89، ص 4) راجع محاضرات الفياّض، ج 2المشكينيّ. (



529الصفحة  بيان ما ھو السرّ في كون المتعلقّ في باب الأمر مأخوذاً فانياً في فرد
واحد وفي باب النھي مأخوذاً فانياً في تمام الأفراد.

أقول: يرد عليه: ما مضى من عدم معقوليةّ لحاظ الطبيعة فانية في تمام الأفراد ولا
في أحد الأفراد، وإنمّاتكون فانية في نفس الحيثيةّ الجامعة بالمعنى الصحيح الذي
مضى ذكره، ومن الواضح ـ كما مضى عن المحقّق العراقيّ(قدس سره) ـ أنّ وجود
ھذه الطبيعة يكون بفرد واحد وانتفاءھا بانتفاء تمام الأفراد، فالبعث نحوھا يقتضي
ماإيجاد فرد واحد والزجر عنھا يقتضي الانزجار عن تمام الأفراد، وھذا ھو الفرق بينه

في عالم الامتثال.

ثمّ إنّ للمحقّق الإصفھانيّ(قدس سره) ھنا كلاماً يشبه كلام السيدّ الاسُتاذ نغمض
ّ◌ھاالعين عن ذكره ھنا؛ لأنّ ھذا المقدار من الكلام كاف ھنا والتتمّة موكولة إلى محل

من مبحث الأمر والنھي.

المقام الثاني: في الفرق بين الأمر والنھي في عالم الجعل، وھو انحلال النھي إلى
مأحكام عديدة بعدد أفراد الطبيعة المتعلقّ بھا النھي بخلاف الأمر، فنقول: أمّا عد

انحلال الأمر إلى أوامر عديدة فقد عرفت أنهّ على طبق القاعدة؛ إذ مقتضى طبع
الإطلاق في المتعلقّ ھو البدليةّ، فالكلام إنمّا ھو في سرّ وقوع الانحلال
ا:والاستغراقيةّ في باب النھي، فنقول: قد عرفت أنّ الاستغراقيةّ لھا معنيان: أحدھم

سريان الحكم من الطبيعة إلى الأفراد. وقد عرفت أنّ ھذا محال في باب المتعلقّ.
وثانيھما: كون الحكم في عالم الجعل متعلقّاً بالحصص وھذا ھو الاستغراقيةّ
العموميةّ. وھذا لا مانع منه في باب المتعلقّات لكن دلالة مقدّمات الحكمة عليه
محال كما مضى، ولابدّ من الدلالة عليه بقرينة اُخرى وتلك القرينة في باب النھي

ھي الملاك.



530الصفحة  توضيح ذلك: أنّ النھي يكون غالباً ناشئاً من المفسدة في المتعلقّ لا
المصلحة في الترك، والمفسدة تكون ثابتة في كلّ واحد من أفراد

الطبيعة على حدة، فلا محالة يكون الحكم في عالم الجعل على الحصص وبنحو
ّ◌،العموم وإن بينّ في عالم الإثبات بنحو الإطلاق، فإنّ ذلك غير مخالف للذوق العرفي
 كانفمثلاً: لو كان ملاك وجوب إكرام العالم موجوداً في كلّ فرد فرد من أفراد العلماء

الحكم في عالم الجعل بنحو العموم، لكن كما يجوز بيان الحكم بلسان العموم بأن
يقول: (أكرم كلّ عالم) كذلك يجوز ـ بدون أيّ مؤونة في نظر العرف ـ بيانه بنحو

الإطلاق بأن يقول: (أكرم العالم). ھذا.

والبرھان على ما ذكرناه من ثبوت المفسدة في كلّ واحد من الأفراد على نحو
منالانحلال ھو: أنهّ لولاه فإمّا تكون ثابتة في الوجود الأولّ فقط، أو في المجموع 

حيث المجموع بعد عدم احتمال ثبوته في خصوص الوجود السابع مثلاً ونحو ذلك،
وكلا الاحتمالين منفياّن بالإطلاق:

د الأولّأمّا الاحتمال الأولّ: فلأنهّ مساوق لكون الموضوع في عالم الثبوت مقيدّاً بالوجو
مع أنهّ ليس كذلك في عالم الإثبات.

ا الفردوأمّا الاحتمال الثاني: فلأنهّ بناءً عليه لا مانع من ارتكاب تمام الأفراد ما عد
الأخير؛ إذ المفسدة إنمّا تترتبّ على المجموع من حيث المجموع، فلابدّ من تقييد

اق.النھي بآخر الوجود أو بأحد الأفراد أو بعنوان المجموعيةّ وھو أيضاً منفيّ بالإطل

ھذا تمام الكلام في مباحث الإطلاق.



531الصفحة  التقييد

البحث الثاني: في التقييد. وفيه مبحث واحد وھو مبحث حمل المطلق على المقيدّ
وعدمه، ويقع الكلام ھنا في مقامين:

 

حمل المطلق على المقيدّ بالقيد المتصّل:

اً.المقام الأولّ: في القيد المتصّل كما لو قال: (أعتق رقبة) ثمّ ذكر الإيمان متصّل

أعتقوذكره للإيمان متصّلاً تارةً: يفرض في نفس الجملة الاوُلى كما لو قال ابتداءً: (
رقبة مؤمنة)، واُخرى: يفرض في جملة ثانية متصّلة بالجملة الاوُلى:

قدّمةأمّا على الأولّ: فلا إشكال في التقييد؛ لعدم انعقاد الإطلاق رأسا؛ً لانتفاء الم
الثالثة من مقدّمات الحكمة.

ؤمنةوأمّا على الثاني: فتارة: يفرض أنهّ ذكر الإيمان صريحاً بأن أمر بعتق الرقبة الم
فقال: (أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة)، واُخرى: يفرض أنهّ نھى عن عتق الكافرة

فقال: (أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة):

أمّا الثاني: فإن كان الكلام بحيث استظھر منه كون قوله: (لا تعتق رقبة كافرة)
وإنإرشاداً إلى مانعيةّ الكفر عن صحّة الكفّارة فحاله حال ما مضى من القسم الأولّ، 

استظھر منه الحكم التكليفيّ فلا يتصورّ ھناك منافاة بين الجملتين إلاّ من باب



532الصفحة  استحالة اجتماع الأمر والنھي، فإن فرض أنّ استحالته واضحة في نظر
العرف تحقّق التقييد المتصّل وصار أيضاً كالقسم الأولّ، وإن فرض أنّ 

استحالة اجتماعھما ليست واضحة في نظر العرف وإنمّا ھي أمر دقيّّ يظھر بالفكر

.)1(والدقةّ كان التقييد منفصلاً ويدخل فيما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من المقام الثاني

وأمّا الأولّ: فإن كان الكلام بحيث استظھر منه وحدة الحكم المذكور في الجملتين،
نأعني: قوله: (أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة) تحقّق التقييد وكان كالقسم الأولّ، وإ

استظھر منه التعدّد بأن وجب عتق رقبتين فلا منافاة بينھما بل يجب عتق رقبة
مطلقاً وعتق رقبة مؤمنة.

 فھو داخل)2(نعم، لو ثبتت وحدة الحكم من الخارج دخل ذلك في التقييد بالمنفصل
فيما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من المقام الثاني.

وإن كان الكلام مجملاً فاحتمل فيه وحدة الحكم وتعدّده كان ذلك من الكلام المحفوف
بما يصلح للقرينيةّ، وھو مانع عن الأخذ بالعموم فضلاً عن الإطلاق.

 في) ولو فصلّ بين العبادات وغيرھا بوضوح أنّ النھي يضرّ بالقربة في العبادات كان التقييد متصّلاً 1(

العبادات ومنفصلاً في غيرھا.

تصّل لفظاً أقول: إنّ ھذا الكلام كأنهّ ناتج من فكرة أنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات، فرغم أنّ المقيدّ م

بالفعل؛لكن كونه مقيدّاً لم يعرف إلاّ بدليل منفصل فالتقييد يعتبر منفصلاً، أي: أنّ الإطلاق قد انعقد 

، فإنّ لأنّ المقيدّ لم يبرز مقيدّاً في ظاھر الحال ولدى الخطاب. ولكن الظاھر أنّ ھذا الكلام غير صحيح

مقيدّاً اتصّال المقيدّ لفظاً بالمطلق يعطي للكلام ظھوراً بنحو القضيةّ التقديريةّ في أنهّ لو كان ھذا 

فالإطلاق غير مقصود، والمفروض أنهّ ثبت ـ ولو في وقت منفصل ـ أنّ ھذا كان مقيدّاً.

) ظھر من تعليقنا السابق: أنّ ھذا مقيدّ متصّل ولا يأتي ھنا أنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.2(



533الصفحة 
حمل المطلق على المقيدّ بالقيد المنفصل:

المقام الثاني: في القيد المنفصل، والكلام فيه تارة: يقع من حيث الكبرى، واُخرى:
يقع من حيث الصغرى:

أمّا الكلام من حيث الكبرى: فنقول: تارة: يفرض أنّ القيد الوارد غير مناف لذاك
ةالإطلاق المنفصل، كما لو قال: (أعتق رقبة) وقال: (أعتق رقبة مؤمنة) ولم نحرز وحد

الحكم، واُخرى: تفرض منافاته إياّه:

أمّا في القسم الأولّ: فلا إشكال في عدم حمل المطلق على المقيدّ كما ھو واضح.

 عنوأمّا في القسم الثاني: فإن قلنا: إنّ المقدّمة الثالثة من مقدّمات الحكمة عبارة
عدم بيان القيد ولو منفصلاً فلا إشكال في تقديم المقيدّ؛ لكونه ھادماً للظھور

رةالإطلاقيّ من أساسه؛ لرفعه لإحدى المقدّمات. وإن قلنا: إنّ المقدّمة الثالثة عبا
عن عدم بيان القيد متصّلاً فالظھور الإطلاقيّ تامّ في نفسه فيقع التعارض بين

ظھورين فعلييّن.

نفعندئذ نقول: تارة: يفرض أنّ القيد وارد في مقام تقييد المطلق، أي: أنّ القيد كا
 كقوله:ناظراً إلى دليل المطلق كما في أدلةّ الجزئيةّ والشرطيةّ والمانعيةّ والقاطعيةّ،
. وفي(لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب) أو: (إلاّ بطھور) أو: (لمَن لم يقم صلبه) ونحو ذلك

ھذا القسم لا إشكال في حمل المطلق على المقيدّ ولو فرض أنّ المطلق أظھر في
حكمه من المقيدّ في حكمه؛ وذلك لتماميةّ الحكومة بملاك النظر، والحاكم يقدّم

.)1(على المحكوم ولو كان المحكوم أقوى ظھوراً من الحاكم

 

لمطلق لا) لا يخفى أنّ ھذا الكلام إنمّا يتمّ فيما لو فرضنا أنّ المقيدّ كان ناظراً إلى تفسير الدليل ا1(

ما إذا ثبت مجردّ نظره إلى تقييد واقع الجعل أو واقع الحكم، وإلاّ فلا ←



534الصفحة  واُخرى: يفرض أنهّ ليس وارداً في مقام تقييد المطلق بل في مقام
بيان حكم نفسيّ، كما لو قال: (أعتق رقبة) وقال: (لا تعتق الرقبة

ىالكافرة) وكان ذلك في مقام بيان حرمة عتق الكافرة نفسياًّ لا في مقام الإرشاد إل
نامانعيةّ الكفر عن الكفّارة، لكن ثبتت المنافاة بين نفس ھذين الحكمين ـ كما لو قل

في ھذا المثال باستحالة اجتماع الأمر والنھي ـ فعندئذ نقول: إنّ ھذا داخل في
المتعارضين ولابدّ من تطبيق قوانين التعارض عليه، ولھم في الجمع بينھما مسلكان:

ّ أحدھما: مسلك الأظھريةّ، وھو مختار المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، بمعنى أنّ كل اً

، وعليه)1(من الدليلين كان أظھر فيما تكفّل بيانه من الحكم كان مقدّماً على الآخر
بمافربما يقدّم المقيدّ وربما يقدّم المطلق؛ إذ ربما يكون المقيدّ أظھر في القيد ور

يكون المطلق أظھر في الإطلاق، فليس ھناك ضابط كليّّ.

ً◌◌ّ وثانيھما: مسلك القرينيةّ، وھو مختار المحقّق النائينيّ(قدس سره)، بمعنى أنّ كلا
ةمنھما عدّ في العرف قرينة على الآخر فھو المقدّم، وھذا ليس دائراً مدار الأظھريّ 

في نفس الحكم، فربما يكون غير الأظھر قرينة على الأظھر، والقرينيةّ دائرة مدار
مناسبات عرفيةّ، منھا: كون أحدھما فضلة في الكلام ومن توابع الكلام بخلاف الآخر،
كما في قولنا: (رأيت أسداً يرمي)، فكلمة (يرمي) ھي التي تكون قرينة لحمل كلمة

(أسد) على المعنى المجازيّ دون العكس ولو فرض أنّ ظھور كلمة

→ محالة يقع التعارض بين الدليل الذي يدلّ على أنّ الجعل أو الحكم مطلق والدليل الذي يدلّ على

)1أنهّ مقيدّ، فيجب أن ندخل في البحث الآتي من المسلكين في باب الجمع بين المطلق والمقيدّ. (

 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيھا على تعاليق المشكينيّ.393، ص 1راجع الكفاية، ج 



535الصفحة  (أسد) في الحيوان المفترس أقوى من ظھور كلمة (يرمي) في رمي
السھم. وعلى ھذا المسلك فالمقيدّ مقدّم على المطلق؛ لأنهّ الذي

يعدّ عرفاً في غير فروض نادرة قرينة للتصرفّ في المطلق دون العكس، وھذا المسلك
ھو المسلك المختار. وتحقيق الكلام في ھذا المقام موكول إلى مبحث التعادل

والتراجيح.

وأمّا الكلام من حيث الصغرى ـ وھو: أنهّ في أيّ مورد تتحقّق المنافاة بين المطلق
ارداً فيوالمقيدّ وفي أيّ مورد لا تتحقّق المنافاة بينھما؟ ـ : فنقول: إذا كان المقيدّ و
ي بيانمقام التقييد وناظراً إلى المطلق فلا إشكال في المنافاة، وإلاّ بأن كان وارداً ف

حكم نفسيّ:

فإن كان المطلق والمقيدّ مختلفين في السلب والإيجاب الواردين على شيء واحد لا
فرة)فرق بينھما إلاّ بالإطلاق والتقييد، كقوله: (أعتق رقبة) وقوله: (لا تعتق رقبة كا

العالمبناءً على استحالة اجتماع الأمر والنھي، وكقوله: (أكرم العالم) وقوله: (لا تكرم 
الفاسق) فلا إشكال أيضاً في المنافاة.

اً:وإن كانا موافقين في السلب والإيجاب فتارة: يكون المطلق شمولياًّ، واُخرى: بدليّ 

ذھبفإن كان المطلق شمولياًّ كقوله: (أكرم العالم) وقوله: (أكرم العالم العادل) فقد 
ياناً المحقّق النائينيّ(قدس سره) إلى أنهّ لا منافاة بينھما؛ لإمكان أن يكون الأولّ ب

لموضوع الحكم والثاني بياناً لحصةّ خاصةّ من موضوع الحكم. نعم، لو علمنا صدفة من
نفس الدليلين أو من الخارج أنھّما مسوقان لبيان حكم واحد بما له من الحدّ وقع
التنافي بينھما؛ إذ من المستحيل أن يكون حكم واحد محدوداً بحدّين: حدّ الإطلاق

، فيحمل المطلق على المقيدّ بناءً على اختيار ذلك)1(وحدّ التقييد

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(قدس541، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

 بحسب طبعة جماعة المدرسّين بقم.582 ـ 581، ص 2 ـ 1سره)، وفوائد الاصُول، ج 



536الصفحة  فيما مضى من البحث الكبرويّ.

له:أقول: يرد على ذلك: منع عدم كون مثل قوله: (أكرم العالم العادل) منافياً لمثل قو
(أكرم العالم) بدعوى أنّ الأولّ بيان لحصةّ خاصةّ من موضوع الحكم والثاني بيان
لنفس موضوع الحكم؛ وذلك لما نقّحناه في بحث مفھوم الوصف من أنّ الوصف وإن
لم يكن له مفھوم على حدّ مفھوم الشرط لكن إذا حكم المولى بحكم على موضوع

ء فيوذكر وصفاً لذلك الموضوع يقيدّه كان ذاك الكلام دالاًّ على الانتفاء عند الانتفا
 لأنهّالجملة، وإن لم يكن دالاًّ على الانتفاء عند الانتفاء مطلقاً كمفھوم الشرط؛ وذلك

لو فرض ثبوت الحكم لتمام أفراد ذلك الموضوع ومع ذلك اُخذ الوصف في الكلام فھذا
الوصف المذكور في الكلام لو فرض أخذه دخيلاً في الحكم في عالم الجعل كان ذلك
لغواً، ولو فرض عدم دخله في عالم الجعل والثبوت وإن كان مذكوراً في عالم الإثبات
كان ذلك خلاف أصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات، وعلى ھذا فقوله: (أكرم

ونالعالم العادل) يدلّ على أنهّ لا يجب بنحو القضيةّ الكليّةّ إكرام كلّ عالم، فيك
جوبمعارضاً لقوله: (أكرم العالم) وعندئذ فإن وجدنا من الخارج قدراً متيقّناً لعدم و

 فيالإكرام من العلماء غير العدول اقتصرنا عليه، وإلاّ وقع التعارض في دائرة المطلق
غير مورد المقيدّ.

نعم، ھذا الإشكال لا يأتي في فرض نفي الحكم، بأن قال: (لا يجب إكرام العالم)
وقال: (لا يجب إكرام العالم العادل)، فإنّ من المحتمل احتمالاً غير مخالف للفھم

بدالعرفيّ أن يتصدّى المولى أولّاً لنفي وجوب إكرام طبيعة العالم دفعاً لتوھّم الع
موجوب إكرام طبيعة العالم، ثمّ يتصدّى لنفي وجوب إكرام العالم العادل دفعاً لتوهّ 

العبد أنهّ وإن لم يجب إكرام طبيعة العالم بإطلاقھا لكن لعلهّ يجب إكرام خصوص
العالم العادل، فكلامه(قدس سره) في فرض النفي تامّ.



537الصفحة  وإن كان المطلق بدلياًّ كما لو قال: (أعتق رقبة) وقال: (أعتق رقبة
مؤمنة) فضابط وقوع التنافي بينھما وعدمه ھو إحراز وحدة الحكم

وعدمه كما ھو واضح.

نعم، وقع الخلاف بين المحقّق الخراسانيّ والمحقّق النائينيّ(قدس سرھما) في أنّ 
وحدتھما ھل تستكشف بقرينة اتفّاقيةّ كإجماع ونحوه، أو أنھّا تثبت بنفس الدليلين،

لىفذھب المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) إلى الأولّ والمحقّق النائينيّ(رحمه الله) إ
الثاني.

تقوالثاني إنمّا يتمّ لو قلنا ببطلان اجتماع وجوبين: أحدھما موضوعه المطلق كــ (أع
يّ رقبة) والآخر موضوعه المقيدّ كــ (أعتق رقبة مؤمنة)، وذلك إمّا بدعوى محذور ثبوت
ينأو بدعوى محذور إثباتيّ وأنهّ خلاف ظاھر الدليل، وإلاّ فلا يستفاد من نفس الدليل

حكم واحد؛ إذ من المحتمل أن يجب علينا عتق رقبة مّا ويجب علينا أيضاً عتق رقبة
مؤمنة.

وذكر المحقّق النائينيّ(قدس سره) فيما نحن فيه كلاماً عجيباً، وھو: أنّ إطلاق
المطلق يستدعي عدم دخل القيد في الغرض والمقيدّ يستدعي دخله، ومن

. ھذا كلامه(قدس)1(المستحيل أن يكون دخيلاً وغير دخيل فثبتت المنافاة بينھما
سره).

وأنت ترى أنّ ھذا الكلام غير مفيد في إثبات المدّعى؛ إذ من المحتمل أن يكون ھناك
غرضان والقيد دخيل في أحدھما دون الآخر، ومن البعيد أن يكون مراد المحقّق
النائينيّ(قدس سره) ھو ما تفي به عبارته التي ذكرنا مضمونھا، فلعلّ مراده كان

أنشيئاً آخر لم يتمكنّ من بيانه بالعبارة، فإنّ ورود الإشكال على العبارة أوضح من 
يخفى.

ولعلهّ لھذا لم يورد السيدّ الاسُتاذ ـ دامت بركاته ـ إشكالاً على ھذا الكلام بل

 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيدّ الخوئيّ(رحمه539، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(
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538الصفحة  وجّھه بتوجيه بعنوان التوضيح، لكن ما جعله توضيحاً لكلام المحقّق
النائينيّ فيالحقيقة مباين لكلامه، وذلك التوضيح ھو: أنّ تعلقّ الوجوب

أكثر،بمطلق الطبيعة بنحو صرف الوجود وبالمقيدّ أيضاً يرجع إلى التخيير بين الأقلّ وال
ً فإنّ المكلفّ عندئذ يتخيرّ بين أن يعتق أولّاً رقبة مؤمنة ويكتفي بذلك، أو يعتق  أولّا

رقبة غير مؤمنة ثمّ يعتق بعد ذلك رقبة مؤمنة، والتخيير بين الأقلّ والأكثر ببعض

.)1(معانيه مستحيل وببعض معانيه خلاف ظاھر الدليل

فيهأقول: يرد عليه: أنهّ إن أراد من ذلك التخيير في مرحلة الجعل أنكرنا كون ما نحن 
من ھذا القبيل، فإنّ التخيير في مرحلة الجعل عنده وعند موافقيه عبارة عن كون
حكم واحد متعلقّاً بالجامع بين أمرين، وأمّا فيما نحن فيه فيوجد حكمان مستقلانّ:
أحدھما تعلقّ بالمطلق والآخر بالمقيدّ. وإن أراد منه التخيير في مرحلة الامتثال
سلمّنا كون ما نحن فيه من ھذا القبيل لكن لا محذور في ذلك، وما يدّعى من

المحذور الثبوتيّ أو الإثباتيّ إنمّا ھو في التخيير في مرحلة الجعل.

فتحصلّ: أنّ ما جعله وجھاً لامتناع اجتماع إيجاب كلّ واحد من المطلق بنحو صرف
الوجود والمقيدّ غير صحيح. وأمّا البحث عن غير ھذا الوجه ممّا يستدلّ به على
امتناع ذلك وتحقيق المطلب فلا نذكره ھنا، ونقتصر على ھذا المقدار؛ لأنهّ مضى
البحث عن ذلك مفصلّاً في مبحث الإجزاء لترتبّ ثمرة مھمّة على ذلك فلا نعيد، وقد
اخترنا ھناك عدم الامتناع، وعلى ھذا فلا تثبت وحدة الحكم إلاّ بقرينة خاصةّ من

إجماع ونحوه كما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله).

ھذا تمام الكلام في المطلق والمقيدّ.

 تحت الخطّ، بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق541 ـ 540، ص 1) راجع أجود التقريرات، ج 1(

السيدّ الخوئيّ(قدس سره).



539الصفحة  7مباحث الألفـاظ / 
 

 

المقصد السادس: في المجمل والمبينّ



541الصفحة  قد ذكر الأصحاب ـ قدّس الله أسرارھم ـ في ھذا المقام مباحث
صغرويةّ من قبيل أنّ كلمة (اليد) في آية السرقة مثلاً مجملة أو

مبينّة.

لكن ھذه المباحث مربوطة بالفقه، فإنّ وظيفة الفقيه في الفقه ھي تشخيص
مداليل الكلام واستظھار الأحكام منھا، وليس تشخيص الظھور مربوطاً بعلم الاصُول
إلاّ الظھورات الداخلة تحت قانون كليّّ من قبيل الإطلاق ومفھوم الشرط ونحو ذلك،

فالأولى صرف الكلام ھنا عن المباحث الصغرويةّ.

وأمّا البحث الكبرويّ عن ذلك: فأمران:

أحدھما: البحث عن حجّيةّ المبينّ، وھو على قسمين: نصّ وظاھر، وھذا مربوط
ببحث حجّيةّ الظواھر وينقّح ھناك.

وثانيھما: البحث عن رفع إجمال المجمل بالمبينّ، وھذا البحث قد أھمله الأصحاب
ولم ينقّحوه في مورد من موارد الاصُول، وقد مرّ بعض الكلام فيه في بعض المباحث

السابقة، ولا بأس باستيعاب أقسامه ھنا وبيان حكم كلّ واحد منھا فنقول:

 

أقسام الإجمال وحكم كلّ واحد منھا:

أولّ أنالإجمال تارة: يكون إجمالاً بالذات، واُخرى: يكون إجمالاً بالعرض، والمراد من ال
يكون الكلام في نفسه مجملاً غير ظاھر في أحد الطرفين، ومن الثاني



542الصفحة  أن يكون الكلام ظاھراً في معنى لكن رفعنا اليد عن ظھوره لدليل،
وعندئذ ھليتعينّ حمله على معنى آخر خلاف ظاھره إن كان خلاف

ظاھره متعينّاً في معنى واحد أو لا؟ فھنا مقامان ونحن نقدّم ھنا بحث المجمل
بالعرض فنقول:

ةالمقام الأولّ: في المجمل بالعرض، وأنهّ ھل يكون ساقطاً عن الحجّيةّ بعد معلوميّ 
 فيعدم إرادة ظاھره، أو يؤخذ فيه بمعناه الخلاف الظاھر إذا كان خلاف ظاھره متعينّاً 

معنى واحد؟

 لوالتحقيق فيه ھو التفصيل بين ما لو كانت الجھة محرزة بالقطع لا بأصالة الجدّ، وما
لم تكن محرزة بالقطع وإنمّا اُثبتت بأصالة الجدّ.

لى كونهأمّا في القسم الأولّ كقوله تعالى: (الرحْمنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى) بناءً ع
ممّا نحن فيه فلا إشكال في حمل الكلام على معناه الخلاف الظاھر، فيقال: إنّ ما
تكون الآية ظاھرة فيه من الاستيلاء الماديّّ قد علمنا بالدليل خلافه فنحملھا على
الاستيلاء المعنويّ، وحجّتنا على ذلك ھو قطعنا به؛ إذ المفروض أ ناّ نقطع بجھة

نويّ.الصدور ولا نحتمل في القرآن الكريم التقيةّ فنقطع بأنّ المراد ھو الاستيلاء المع

وأمّا في القسم الثاني كأخبار نزح البئر لوقوع الميتة فيه، بناءً على أنّ ظاھرھا
لةنجاسة البئر بوقوع الميتة، وأنّ من المحتمل التقيةّ وإنمّا تحرز الجھة فيھا بأصا

الجھة، وأنّ معناھا الخلاف الظاھر منحصر في استحباب النزح مثلاً، فھل يتعينّ ھذا
المعنى بثبوت عاصميةّ البئر بالدليل أو لا؟

التحقيق: عدم تعينّه بذلك، فلا يثبت استحباب النزح كما لم تثبت النجاسة؛ وذلك لأ
ناّ لسنا قاطعين بالجھة حتىّ يحصل لنا القطع بالحكم، فيجب أن يثبت لنا بدليل

تعبدّيّ، وليس ھنا شيء يتوھّم كونه دليلاً تعبدّياًّ سوى أصالة الجھة بدعوى



543الصفحة  أنھّا مستلزمة لذلك، ولكن لا يمكن إثبات ذلك بھا؛ لأنّ أصالة الجھة لا
تثبت شيئاً في المقام، فإنّ معنى أصالة الجھة ھي أصالة كون ما اُريد

بتاستعمالاً مراداً جدّاً، فيجب أن يكون المراد الاستعماليّ محرزاً في نفسه ثمّ يث
كونه جدّياًّ بأصالة الجھة، لا أن يثبت المراد الاستعماليّ بنفس أصالة الجھة.

ذيوبكلمة اُخرى: إنّ ظاھر الكلام يعطي أنّ المراد الاستعماليّ ھو المعنى الأولّ ال
اً،رفعنا اليد عنه وأصالة الجھة بالنسبة إليه ساقطة؛ لفرض القطع بأنهّ غير مراد جدّ 

فإن اُريد إجراؤھا مع قطع النظر عن ذلك الظاھر لم يمكن؛ لعدم ثبوت موضوع لھا وھو
عليهالمراد الاستعماليّ. وإن اُريد إثبات مراد استعماليّ بھا غير المعنى الظاھر ورد 

.)1(ما ذكرناه من أنّ أصالة الجھة لا تثبت موضوعھا

اھربقي ھنا شيء، وھو: أنهّ إذا كان للكلام ظھوران طولياّن كما لو قلنا بأنّ الأمر ظ
في الوجوب وفي طوله ظاھر في الاستحباب، فلا إشكال في أنهّ بنفي الأولّ بدليل

يتعينّ الثاني، ولا يرد عليه ما ذكرناه كما ھو واضح، ولھذا استقرتّ سيرة

)1

) لا يخفى أنّ أصالة التطابق بين المدلول الاستعماليّ والمدلول الجدّيّ ليس مصبھّا المدلول

لالاستعماليّ حتىّ يقال: إنهّ مرددّ بين مقطوع البطلان وغير محرز الثبوت، وإنمّا مصبھّا ظھور حا

ُ◌ستاذناالمتكلمّ في أنّ كلامه الذي يتكلمّ به ليس فارغاً وتقيةّ أو ھزلاً أو نحو ذلك، كما نبهّ عليه ا

لىالشھيد الصدر في دورته المتأخّرة التي عدل فيھا عمّا نقلناه في المتن عن دورته السابقة بناءً ع

)، وعليه فحينما446، ص 3نقل السيدّ الھاشميّ ـ حفظه الله ـ عنه في مباحث الدليل اللفظيّ (ج 

فإنتثبت عدم جدّيةّ الظھور الأولّيّ فلابدّ أن نرى ھل يوجد للكلام ظھور طوليّ في معنى مّا أو لا، 

 لأنّ كان له ظھور طوليّ ثبت ذاك الظھور أو قل جدّيتّه ببركة أصالة الجدّ، وإلاّ أصبح الكلام مجملا؛ً

ظھوره الأولّيّ عرفنا عدم جدّيتّه ولا ظھور آخر طوليّ له بحسب الفرض.



544الصفحة  الأصحاب على حمل الأمر على الاستحباب بورود الرخصة، مع أنھّم
كانوا يرونقبل المحقّق النائينيّ(قدس سره) أنّ الوجوب والاستحباب

حكمان متغايران.

المقام الثاني: في المجمل بالذات، وھذا على قسمين:

القسم الأولّ: ما إذا كان الدليل متكفّلاً لذكر الجامع فقط من دون نظر إلى أحد
القسمين كما لو ورد: (صلاة الليل مطلوبة). والإجمال في ھذا القسم في الحقيقة
إنمّا يكون في الواقع، بمعنى أ ناّ لا نفھم من الدليل ما ھو الواقع من الوجوب أو
الاستحباب، لا في نفس الدليل فإنهّ ظاھر في نفس الجامع. وفي ھذا القسم لا
إشكال في أنهّ مع قيام الدليل على انتفاء أحد الأمرين يثبت الآخر تارة بالمطابقة
واُخرى بالالتزام، فلو قام الدليل في ھذا المثال على عدم وجوب صلاة الليل ثبت

استحبابھا:

ن أنّ أمّا فرض الدلالة بالمطابقة: فكما لو قلنا بمبنى المحقّق النائينيّ(رحمه الله) م
ة فيالأحكام ثلاثة: الطلب والزجر والإباحة، غاية الأمر أنّ الطلب إذا وردت معه الرخص

الترك سمّي بالاستحباب وإلاّ سميّ بالوجوب، ونحوه الفرق بين الحرمة والكراھة،
وعلى ھذا فالوجوب مركبّ من الطلب وعدم ورود الرخصة، والاستحباب مركبّ من
الطلب وورود الرخصة، وعندئذ فإذا ورد: (صلاة الليل مطلوبة) ووردت الرخصة في
الترك فقد ثبت الاستحباب بالدليلين بالمطابقة؛ إذ ھو مركبّ من الطلب الثابت

بالدليل الأولّ والرخصة في الترك الثابتة بالدليل الثاني.

طلبوأمّا فرض الدلالة بالالتزام: فكما لو قلنا بأنّ الوجوب والاستحباب حصتّان من ال
متغايرتان بأنفسھما، وورد: (صلاة الليل مطلوبة) ووردت الرخصة في



545الصفحة  الترك، فدليل الرخصة يدلّ في الحقيقة على قضيةّ شرطيةّ، وھي: أنهّ
لو كانت صلاة الليل مطلوبة فإنمّا ھي مطلوبة بالطلب الاستحبابيّ،

علىودليل مطلوبيةّ صلاة الليل يدلّ بالمطابقة على شرط تلك القضيةّ فيدلّ بالالتزام 
جزائھا؛ لمكان التلازم بين الشرط والجزاء.

فيالقسم الثاني: ما إذا كان الدليل متكفّلاً لأحد الأمرين بالخصوص ووقع لنا الشكّ 
أنّ أيھّما المراد ـ لإجمال الكلام ـ وقام الدليل على بطلان واحد منھما بالخصوص،
وعندئذ: فتارة: تكون الجھة قطعيةّ كما في القرآن الكريم، فلا إشكال عند ذاك في

فيتعينّ المجمل في إرادة ذلك الأمر الآخر؛ للقطع بذلك؛ إذ المفروض أ ناّ لا نحتمل 
مرادالقرآن الكريم التقيةّ ولا نحتمل فيه الخطأ أيضاً، فلا محالة يحصل القطع بكون ال

ذاك الأمر الآخر.

ل فيهواُخرى: لا تكون الجھة قطعيةّ كما ورد من أنّ الكرّ ستمئة رطل وفرضنا أ ناّ نحتم
التقيةّ وأنّ أمره دائر بين الرطل العراقيّ والرطل المكيّّ ـ الذي ھو ضعف الرطل

أمرالعراقيّ ـ وفرضنا أنهّ قام الدليل على أنّ الكرّ ليس ستمئة رطل عراقيّ، ودار ال
بين كون المراد من ذاك الحديث الرطل المكيّّ وكون المراد منه الرطل العراقيّ لكن

الملازمة.تقيةًّ، فيمكن أن يتخيلّ تعينّ الأولّ؛ لنفي الثاني بأصالة الجدّ فيثبت الأولّ ب
جدّ لكن التحقيق: أنهّ لا يمكن أن يثبت بذلك كون الكرّ ستمئة رطل مكيّّ؛ إذ أصالة ال

إنمّا تثبت مدلولھا وما يلازم مدلولھا، وليس كون الكرّ ستمئة رطل مكيّّ على جميع
لھا علىالتقادير مدلولاً لأصالة الجدّ أو من لوازم مدلولھا، فإنهّ وإن كان ذلك مدلولاً 

تقدير كون المراد الاستعماليّ لذاك الحديث ھو المكيّّ، لكن على تقدير كونه
العراقيّ ليس ذلك مدلولاً لھا ولا من لوازمھا كما ھو



546الصفحة  واضح، فلا يمكن في ھذا الفرض حمل المجمل على المعنى الآخر

.)1(لقيام الدليلعلى بطلان أحد المعنيين

نعم، لو أمكن استنباط الحكم مع إبقاء المجمل على إجماله لم يكن به بأس، وذلك
 كانكما ورد من أنّ الكرّ ستمئة رطل وورد أيضاً أنهّ ألف ومئتا رطل، فنقول: إنهّ وإن

كجمعُ الأصحاب بينھما ـ بحمل الأولّ على المكيّّ والثاني على العراقيّ؛ لأنهّ بذل
يحصل التوفيق بينھما ـ غير صحيح كما عرفت، لكناّ نستفيد الحكم منھما مع إبقائھما
رّ على الإجمال؛ وذلك لأنّ الأولّ يدلّ بالملازمة على جميع تقاديره على عدم كون الك
أزيد من ألف ومئتي رطل عراقيّ، والثاني يدلّ بالملازمة على جميع تقاديره على
عدم كون الكرّ أقلّ من ألف ومئتي رطل عراقيّ، فالمدلول المطابقيّ لكلّ منھما وإن

 عبارة عنكان مجملاً لكناّ نأخذ بالمدلولين الالتزامييّن المبينّين، ويثبت بذلك كون الكرّ 
ألف ومئتي رطل عراقيّ.

ھذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ.

والحمد Ϳ أولّاً وآخراً وصلىّ الله على محمّد وآله الطيبّين الطاھرين.

)1

) ھذا في الحقيقة توسيع للإشكال الذي مضى في القسم السابق، وقد عرفت تعليقنا عليه

وعرفت عدول اُستاذنا الشھيد عنه في الدورة المتأخّرة. فالصحيح في المقام ھو حمل المجمل على

المعنى الآخر ببركة إجراء أصالة الجدّ.

وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ ربّ العالمين.


